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  :المقدمة العامة
   :مـدخل/ 1
  

 تحولات غير مسبوقة    ثمةشك أن     العالمية يدرك بلا   الاقتصاديةلساحة  إن المتتبع لأحداث ا   
لعولمـة  تكـريس بوادرا   تمثلـت أساسـا فـي        التسعينات،شهدتها هذه الأخيرة و كان ذلك منذ بداية عقد          

   و الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية القيود، عبر فتح الأسواق و إزالة مختلف يةالاقتصاد
 المباشر الأجنبي الذي أضحى من أبرز المعالم الكبرى         الاستثمارتبادلات المالية الدولية بما فيها      و لحجم ال  

 عبر توسع نفوذ الشركات متعددة الجنسيات التي شـجعت          عولمته، العالمي و أبرز مظاهر      الاقتصادلأداء  
 اقتـصاد  من خلال تجـاوز      ةالاقتصادي نحو الليبرالية    الاتجاه الجديدة، و    الاقتصاديةلات  تعلى ظهور التك  

، و كذلك التغيير الهام الذي طـرأ        الاشتراكية بعد فشل التجربة     الاشتراكي الاقتصاد، و   الاجتماعيالسوق  
 مال أيضا بفعل التقدم العلمي و التكنولوجي الذي أضحت تتميـز بـه هـذه                الرأسعلى طبيعة الإنتاج و     

مـن  % 70د   التجارة العالمية و تجسّ     ثلاثة أرباع  تحققو التي جعلت من دولها الأصلية المتقدمة         الأخيرة،
 و إلـى جانـب      ها و بين الـدول الناميـة، كـل هـذا          بين المباشر الأجنبي و في توسيع الفجوة        الاستثمار

 الالتحـاق   أن تتسارع و تتسابق نحـو      إلىبها  دفع  الاضطربات الاقتصادية التي عانت منها الدول النامية        
 العالمي تحت لواء التحديات الجديدة مـن أجـل تجنـب            الاقتصاد في   لاندماجوابركب التجمع و التكامل     

قتصاداتها من خلال الجهود المبذولة و التي       احرير  ت نحو   هاو لقد تأكد ذلك عبر تسابق الكثير من       . التهميش
كفيلـة   بمختلف الحلول ال   الالتزام الهيكلية، و تحرير التجارة، و       ىمازالت تبذل في سبيل إعادة تشكيل البن      

 لاسـتقطاب بتقليل فجوة التنمية بينها و بين الدول المتقدمة، و السعي نحو تجسيد المنـاخ الملائـم فيهـا                   
ستثمار المباشر الأجنبي لأجل تحفيز نمو إقتصاداتها و تعزيز حيويتها، و تنويع مصادر الدخل، و جلب                الا

  .ري باستمرار الجاالاقتصاديالتكنولوجيا الحديثة و الدخول في دائرة التطور 
إن الدول العربية شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية،  إذ بعـد الفتـرة الاسـتعمارية                  
بمختلف أشكالها و على إثر المفاهيم التي سادت فترة الخمسينات و الستينات و حتى السبعينات و من بينها                  

، كان حينها التوجه الاقتـصادي للكثيـر        "الاعتماد على الذات    " ،  "التنمية المستقلة ", "الوطنية الاقتصادية " 
منها منافيا تماما للتحرير الاقتصادي، إلا أن هذه النظرة ما كانت لتدوم أكثر من ذلك، حيث أخذت تتبـدل                   
شيئا فشيئا بداية من المنتصف الثاني من الثمانينات و ذلك بفعل عدد من العوامل الداخلية و الخارجية التي                  

لاقتصادية و الاجتماعية فيها حيث عرفت إقتصاداتها إنزلاقات خطيرة تمثلـت           تمثلت في تأزم الأوضاع ا    
في مختلف الإختلالات الهيكلية و ضعف الجهاز الإنتاجي و انخفاض مستويات المعيشة في الكثير منهـا،                

الـخ،  ...إلى جانب الكثير من الاضطربات الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى و تأزم حدة ديونها الخارجية             
لها نتائج ميدانية حقيقية أثبتت فشل اقتصادات التحكم و التخطيط المركـزي و كـذلك الإسـتراتيجيات                 ك

التنموية التي كانت تعتمد على تدخل الدولة المبالغ فيه في إدارة مختلف النشاطات عبر القطاع العام، الذي                 
لى جانب ذلك و جدت الـدول       أثبت عجزه، و عدم مقدرته على تحمل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، إ            



العربية أيضا نفسها تواجه تحديات فجوات التكنولوجيا و التنمية و النمو الاقتصادي بينها و بـين الـدول                  
  الصناعية المتقدمة و تحديات عجز إقتصاداتها على التحدي لتلك الإختلالات و تحديات انخفاض الدخل 

عد انهيار أسعار النفط و تقلص الطلب عليـه خـلال   و ضعف معدلات الاستثمار، خاصة و قد تبين ذلك ب       
بداية المنتصف الثاني من عقد الثمانينات و الذي أثّر بشكل سلبي على الدول المعتمدة عليه و حتى الـدول         

  .العربية الأخرى التي كانت تتلقى مساعدات منها
ءها موازيا  و بهذا تكوّن وعي لدى الدول العربية بضرورة إيجاد حلول لأجل أن يكون أدا             

، و ضرورة معالجة تلك المشاكل، و كان ذلك بالفعل عبر توجه الدول العربيـة باسـتثناء دول                  الإمكانياته
مجلس التعاون الخليجي نحو تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية منها و المالية بالتعـاون مـع                

ديون الخارجية و التي دفعـت بهـا إلـى    صندوق النقد الدولي لكون أن هذه الدول كانت تعاني من حدة ال       
ضرورة إعادة جدولتها آنداك في إطار ضرورة اتفاقها الملزم مع صندوق النقد الـدولي حـول سياسـة                  

  للإصلاح الاقتصادي، و تسارعت نحو تطبيق مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج التعديل الهيكلي 
لدولي بمثابة خطوة أساسية لتكييف إقتـصاداتها مـع         و التثبيت، إذ أن هذه الخطوات يراها صندوق النقد ا         

التحولات العالمية و الانتقال المتحكم فيه من إقتصادات موجهة و مخططة إلى انـدماجها فـي الاقتـصاد         
العالمي، و على غرار ذلك لجأت الدول الخليجية نحو مباشرة عدد من الإصلاحات الذاتيـة، علـى إثـر                   

  . نخفاض الاحتياطات النقديةانخفاض الإيرادات النفطية، و ا
 العربية والتي استدعت تطبيـق مختلـف        الإقتصاداتإن الإنزلاقات الخطيرة التي ميّزت      

الإصلاحات الاقتصادية، و كذلك التحولات غير المسبوقة التي عرفتها الساحة الاقتصادية العالمية و التي              
ها إلى ضرورة الاندماج في الاقتـصاد       سبق و أن ذكرناها هي في حقيقتها شكلت عوامل أساسية دفعت ب           

العالمي تجنبا للتهميش في إطار إستراتجية فعالة تمكّنها من بناء إقتصادات قوية تتمكن من التعامل بكفاءة                
و إيجابية مع كل التحديات التي تميز الاقتصاد العالمي و الحرص على إعطاء المزيد من الحرية لتجارتها                 

ثر للقطاع الخاص، و كذلك الإقرار الفعلي لـسياسة البـاب المفتـوح أمـام               الخارجية و إفساح المجال أك    
  .الاستثمار المباشر الأجنبي الذي يعتبر بمثابة الوجه البارز من بين أوجه الانفتاح

و بالفعل تسابقت الدول العربية منذ نهاية الثمانينات ليس فقط لمعالجة الاضطربات الاقتصادية             
الاصلاحات الاقتصادية الواجبة لذلك، بل أيضا إلى اتخاذ مختلف التدابير لأجل           من خلال القيام بجملة من      

  الانتقال من النمط القديم للتنظيم الاقتصادي الذي يدار بواسطة القطاع العام، و الاعتماد على النفط 
و المساعدات الخارجية، و اللجوء للاقتراض من الخارج لتمويل مختلف النـشاطات فـي ظـل عجـز                  

 لنقل التكنولوجيا إلى النمط     ةرات و الموارد الداخلية عن تأدية ذلك، و اللجوء إلى الوسائل الكلاسيكي           المدخ
  الجديد له عبر تقليص دور القطاع العام و من ثم تقليص تدخل حكوماتها في إدارة مختلف النشاطات، 

الـخ و دفـع القطـاع    ...النقديةو تحرير نظم التجارة، و تحسين إدارة الإنفاق العام و تقوية أطر السياسة     
الخاص نحو الاستثمار و المشاركة الفاعلة في زيادة حصته فـي النـاتج المحلـي، و تعزيـز الـشراكة                    



الاقتصادية و تهيئة كل الظروف الملائمة و الممكنة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي و إفساح المجـال               
  . أكثر أمام المستثمرين الأجانب

 العربية على استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي و حـرص حكوماتهـا            إن تسابق الدول  
على بذل المزيد من الجهود لأجل تحسين مناخ العمل الاستثماري المستقر و الأمن، و كان من أجل تحقيق             

  من النفط إلى القطاعات غير النفطية، و تنويع النشاط الاقتصادي و من: تغيرات أساسية في مصادر النمو
ت القطاع العام إلى نشاطات القطاع الخاص، و من نشاطات إحلال الإنتاج الوطني محل الـواردات                نشاطا

إلى نشاطات تنافسية موجهة للتصدير، و من أجل زيادة معدلات النمو الاقتـصادي، و ترقيـة معـارف                  
ديلة محمودة  الاستخدامات التكنولوجية، وزيادة فرص العمل، إلى جانب اعتماده كوسيلة تمويلية خارجية ب           

التي كانت عواقبها وخيمة، وبالتالي     " القروض الخارجية "العواقب لاقتصاداتها مقارنة بتلك الوسيلة التقليدية       
  .الاستجابة الحقيقية لشروط و متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي

ار إن التوجه الجديد للدول العربية ترجم في تغيير هذه الأخيرة لموقفهـا بـشأن الاسـتثم               
المباشر الأجنبي و في تحسين سياساتها العامة بشأن اجتذابه، إذ خلال الفترات التي سبقت فترة هذا التوجه                 
الجديد كان الاستثمار المباشر الأجنبي موضع انتقاد متفاوت في شدته حيث و صل فيه موفق الكثير منهـا           

انب المفاهيم التي كانت سائدة آنـذاك       إلى حد العداء المطلق، و لقد ساعد على تكريس تلك النظرة، إلى ج            
الظروف التي تمثلت في سيادة الاعتقاد بسلبية آثار الاستثمار المباشـر الأجنبـي، و أنـه يقلـص مـن                    
الاستقلالية الاقتصادية للدول التي تستضيفه، إلى جانب الهيمنة التي كانت تطمح إليها الـشركات متعـددة                

  ن ثم تسببت في الجفاء الواضح بينها و بين الشركات الأجنبية الجنسيات دفعت بها إلى أن تعاديه، و م
و لكن بدرجة متفاوتة، الأمر الذي فسر حينها لجوءها إلى استخدام مختلف الأشكال المعادية له من تـأميم                  

الخ، و لكن مع التوجـه الجديـد، انقلبـت          ...جزئي، أو كلي له، أو المصادرة و الاستيلاء دون التعويض         
 على عقب لتتسابق الدول العربية نحو تهيئة المناخ المطلوب لاستقطابه عبر تهيئـة البنيـة                الصورة رأسا 

الأساسية و تبني تشريعات مختلفة بشأنه و تقديم مختلف الحوافز و الضمانات، إلى جانب سعيها للالتـزام                 
اقيات الثنائية و المتعددة    دوليا بشأن حمايته و المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب عبر إبرام عدد من الاتف            

الأطراف ، و اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تجعل منها مواقع مواتيـة لاسـتثمارات المـستثمرين          
الأجانب في ظل مرحلة تشهد تسابق الدول النامية و تنافس مختلف أقاليمها لأجل استقطاب المزيـد مـن                  

الأخرى لتدفقات الرأس مال الأجنبي و يمكن أن تجنـي          تدفقاته لوعيها بأنه هو الأفضل من بين الأشكال         
  .من ورائه فوائد كثيرة تفتقرها الأشكال الأخرى

إن الجزائر، مصر و المملكة العربية السعودية من ضمن الدول العربية التي بـدأت منـذ    
 الماليـة،   السنوات الأخيرة بالسير فعلا في هذا الإطار إذ باشرت حكوماتها مختلف الإصلاحات الهيكلية،            

التجارية و الاستثمارية بعدما أدركت الفشل الذريع الذي منيت به الاستراتيجية التنموية لكل منهـا التـي                 
كانت تنظر إلاّ إلى الداخل و التي جرى إتباعها في الماضي، إلى جانب ضرورة بناء إقتـصاداتها حتـى                   

  ن ثم الاندماج في الاقتصاد العالمي، يتسنى تكييفها بكل كفاءة و إيجابية مع التحولات العالمية و م



و حاجتها لتحفيز نمو الاقتصاد و تعزيز حيويته و تقليص الفقر و خلق المزيد من فرص العمل و تطوير                   
  .مستوى المهارة و الإنتاجية لدى القوى العاملة و جلب التكنولوجيا من أجل خلق تكنولوجيا ذاتية

ثلاث أن ما من سبيل سوى إفساح المجـال         و من أجل تحقيق ذلك، أصبحت تعي الدول ال        
للقطاع الخاص بصورة عامة، و الاستثمار المباشر الأجنبي بصورة خاصة، وعيا منها بأن تـشجيع هـذا              
الأخير و الحرص الجاد على تهيئة الظروف الملائمة له يمكنها من تنويع النشاط الاقتصادي بـدلا مـن                  

ة، و تدعيما للاستثمار المحلي، و بـديلا لأشـكال التمويـل            الاعتماد فقط على استخراج الثروات الباطني     
  .الكلاسيكي و تحقيق القدرة التنافسية في مختلف المجالات وخدمة لكل الأهداف المرجوة من وراء ذلك

  

  : طرح الإشكالية/ 2
  

و بناء على ما سبق ذكره، ينبغي إيجاد إجابة واضحة للسؤال الأتي الذي يبلور إشـكالية                
  : و هوابحتن

  

ما مدى أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي في دفع عجلة النمو الاقتصادي؟ و ما مـدى               
استجابة الدول العربية له؟ و هل تفاوتت كل من الجزائر، مصر و المملكة السعودية من حيث حـصيلته                  

  في كل منها بكل المقاييس و من حيث سياساتها العامة تجاهه ؟
  

   
 حقيقية لإشكالية بحثنا و من ثم البحث عن تلك الحقيقـة            و على ضوء ذلك و لأجل بلورة      

الجوهرية، يجب صياغتها في مجموعة من التساؤلات الجوهرية و التي يجب أن نجد لها أجوبة واضـحة                 
  :هي أيضا، و تتمثل تلك التساؤلات فيما يلي

  
  و ماهي محدّداته  الاستثمار المباشر الأجنبي ؟ و ماهي تفسيراته النظرية المختلفة ؟ ةـ ما طبيع

  و الدوافع الكامنة من ورائه؟ و علاقته بالشركات متعددة الجنسيات؟
 ى التدويل و التعاون الدولي ؟ ما جدواه ؟ وما مدل اختلافها عن أشكاىـ ماهي أشكاله و ما مد

  تعارض المواقف بشأنه؟
ى العالمي ؟ و فيما ـ ماهي مختلف التطورات، و مختلف التوجهات التي ميزت تدفقاته على المستو

تتجلى معالم أهميته؟ و ماهي الظروف التي يفترض توافرها لاجتذابه و الشروط الاستباقية لتحسين 
 أدائه و إمكاناته؟

 حرصها في بذل ى العربية لموقفها بشأنه؟ و ما مدلـ ماهي مختلف الدوافع الكامنة وراء تغيير الدو
  ه إليها؟ و ماهي درجة مساهمته فيها ؟الجهود لفتح الباب أمام المزيد من تدفقات

 التفاوت أو التقارب بين كل من الجزائر، مصر و المملكة السعودية فيما يخص الاستجابة ىما مد ـ
  له على مختلف المستويات،  و فيما يخص حصيلته بكل المقاييس في كل منها؟



 
  

  :الفرضيات/ 3
   

بمثابة المحاور الرئيسية التي سـيتم      إن الإجابة الواضحة على مختلف تلك التساؤلات هي         
تناولها في بحثنا هذا و حدوده و لا يتسنى لنا ذلك إلا بصياغة مجموعة من الفرضيات نعتبرها توضيحات                  

  :يأولية غير يقينية لتلك التساؤلات، و التي تكمن فيما يل
مار الأجنبـي، و أن     ـ أن الاستثمار المباشر الأجنبي بحكم خصائصه يختلف عن الأشكال الأخرى للاستث           

الفكر الاقتصادي أولى له أهمية بالغة في تفسيره بحكم أنه وسيلة لانتشار و توسـع الـشركات متعـددة                   
  .الجنسيات

ـ يجري الاستثمار المباشر الأجنبي في أشكال مختلفة جعلته ينفرد بها، و أن تعارض وجهـات النظـر                  
المستويات و المجالات، و أن هناك جهـود دوليـة          بشأنه و تصادمها يعود أساسا لانعكاساته على مختلف         

 .بذلت ومازالت تبذل لأجل التوفيق فيما بينها

  ـ أن التطورات و التوجهات التي خصت تدفقاته كانت مرهونة بمدى توافر المحدّدات المختلفة بشأنه، 
 .و بمدى الوعي بأهميته و باتخاذ التدابير الإستباقية

دفعت بالدول العربية إلى تغيير موقفها بشأنه، و أن ثمة جهود مـضنية             ـ ثمة ضغوط داخلية و خارجية       
 .تبذلها هذه الأخيرة لأجل تحسين أدائها فيما يخص اجتذابه

ـ هناك تفاوت بين الدول الثلاث في ما يتعلق بحصيلته بكل المقاييس و يعود ذلك إلى التباين فيما بينهـا                    
 .المتعلقة باجتذابه و حمايتهبخصوص عدد من المعايير و السياسات العامة 

   
  : أسباب اختيار المـوضـوع/4
  

ثمة أسباب متعددة دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع و البحث فيه بكل جدية دون غيره من                
  :يالمواضيع، و هي تكمن فيما يل

  ن ـ الاهتمام المتزايد الذي حظي و مازال يحظى به حاليا من طرف الكثير من الخبراء و الاقتصاديي
و حكومات مختلف دول العالم، و خاصة منها الدول النامية بما فيها الدول العربية في ظل مرحلة راهنـة                   

  .يميّزها توجه العديد منها نحو تحسين أداء استقطابه و من ثم الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي
جت هذا الموضوع و خاصة فيمـا       ـ قلة الدراسات و الأبحاث الأكاديمية على المستوى العربي التي عال          

  .يخص جانب استقطاب المنطقة العربية له و أدائها بشأن ذلك
  ـ بحكم تخصّصنا في التحليل الاقتصادي و ميولنا الأكاديمي لدراسة مواضيع تحتاج للوصف الحقيقي 

 هـذا   الخ، إلى جانـب إيماننـا بـأن       ...و للتحليل الجوهري من حيث التغيرات، التوجهات و الانعكاسات        
  .الموضوع يوائم إلى حد ما التخصص الذي ننتمي إليه



ـ الرغبة الملحة في إطلاعنا أكثر على هذا الموضوع و التعمق فيه، و إزالة الكثير من الغموض بشأنه،                  
  .كخطوة للتخصص فيه أكثر مستقبلا

مـن يختارونـه    ـ تمهيد للمزيد أكثر من الرغبة و الاهتمام بهذا الموضوع الشائك و الواسـع النطـاق ل                
  .كموضوع بحث مستقبلا

  

  أهمية البحث / 5
  

تكمن أهمية البحث في كون أن الاستثمار المباشر الأجنبي باعتبـاره ظـاهرة اقتـصادية            
  تشكل عملية تشجيعه و حمايته مظهرا من مظاهر تفتح الإقتصادات و اندماجها في الاقتصاد العالمي 

املا من عوامل تكريس العلاقات الاقتصادية الدولية و تفعليها،         و بقدرته على تعزيز التكامل العالمي، و ع       
  و نظرا للأهمية التي أصبحت الدول النامية توليها له بحكم أنها تنظر إليه على أنه فرصة للنمو 

 . و التطوير
 

  :أهداف البحث/ 6
  

  :يإن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الدراسة، تكمن فيما يل
و ذلك من خلال مختلـف جوانبهـا        " الاستثمار المباشر الأجنبي    "  إزالة الغموض الذي يكتنف      ـ محاولة 

 .باعتباره ظاهرة معقدة

ـ إبراز حقيقي لأسباب تعارض المواقف بشأنه و مختلف الجهود و المساعي التي بذلت على المستويات                
 .ل للتخفيف من حدة التعارض و التباينالثنائية و الدولية لأجل استحداث توافق فيما بينها، أو على الأق

ـ الأهمية التي يكتسبها الاستثمار المباشر الأجنبي عند استقطابه و تقييم انعكاساته على إقتصادات الـدول     
 .المضيفة له

ـ تقييم تدفقاته الواردة إلى الدول العربية، و بلورة مدى استجابة السياسات العامة للدول العربية لمتطلبات                
  . و حمايته و من ثم معرفة مدى وجود العراقيل التي تعيق اجتذابهاجتذابه

الجزائر، مصر و المملكة العربيـة الـسعودية        : ـ إبراز مدى التكافؤ أو التباين بين الدول العربية الثلاث         
بشأن حقيقة الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إليها من خلال مـستويات أدائـه و إمكاناتـه و مـساهمته                  

  .الخ...ساتهانعكا
  

  :المنهج المتبع و الأدوات المستخدمة/ 7
  

لإنجاز هذا البحث تم اعتماد  المنهج الوصفي باعتبـاره يناسـب الباحـث فـي العلـوم                  
الاقتصادية التي هي جزء من العلوم الاجتماعية، حيث عن طريقه يتسنى لنا  وصف ورصـد و متابعـة                   

  يث خصائصها، أشكالها و العوامل المؤثرة فيها، و من ثم دقيقة لظاهرة الاستثمار المباشر الأجنبي من ح
  .و صفها من مختلف الجوانب و تحليلها تحليلا دقيقا في الدول العربية



إلى جانب استخدامنا لأسلوب الدراسات المقارنة بغية معرفة مدى التباين و التشابه بين الدول              
  .بها و حمايتها له و مدى استفادة كل منها منهالجزائر، مصر و المملكة السعودية بخصوص اجتذا: الثلاث

  
  

  التقسيم المنهجي / 8
  

حيث في الفصل الأول سـنحاول بـشكل        ذا البحث إلى خمسة فصول أساسية،       لقد تم تقسيم ه   
  ،  مع إبراز التفرقة بينه و بين الاستثمار المحفظي جوهري تحديد مفهوم للاستثمار المباشر الأجنبي

لى مختلف أشكاله و مدى اختلاف هذه الأخيرة عن أشكال الاستثمار غير المباشر،              بعدها نتطرق أيضا إ    و
وافع الكامنة وراءه سواء    محاولين من خلال ذلك إزاحة الخلط فيما بينهما لنخلص بعد ذلك إلى مختلف الد             

علاقة من حيث التجسيد أو الاستقطاب، إلى جانب محدداته، جدواه ـ المزايا و العيوب ـ و إبراز مدى ال  
  .الموجودة بينه و بين الشركات متعددة الجنسيات

، إلى جانـب     مختلف الطروحات و مضامينها بشأن تفسيره        بينما يتضمن الفصل الثاني     
   ،، و الجهود التي بذلت لأجل تذليل ذلك التعارضهذلك نبرز مختلف وجهات النظر المتعارضة بشأن

التي ميزت تدفقات الاستثمار المباشـر الأجنبـي علـى          مختلف التوجهات و التغيرات     و أيضا نبرز فيه     
المستوى العالمي و من ثم نبرز تطوراته خلال أربعة حقبات رئيسية، إلى أن أضحى عاملا حقيقيا لعولمة                 

  .الإقتصادات و أثره الحقيقي في تغيير مسار العلاقات الاقتصادية الدولية و الاقتصاد العالمي
تم تخصيصه  لمختلف انعكاساته ـ آثـاره ـ علـى أهـم       د فقأما بالنسبة للفصل الثالث

 إلى جانب ذلك نبـرز أهميتـه بالنـسبة          للدول المضيفة له،  )  إلخ  ....العمالة، التكنولوجيا،   ( المستويات  
   و منها الدول العربية، ثم بعدها نشير إلى التدابير المختلفة اللازمة لاجتذابه،هذه الأخيرةلاقتصادات 

   و تحسين أدائه
و على غرار ذلك سنتناول في الفصل الرابع التقييم العام في الدول العربية عبـر إبـراز                 
الأسباب الحقيقية التي دفعت بالدول العربية إلى التوجه نحو تشجيعه، إلى جانب تقييم حصيلة فيهـا مـن                  

حيث الظـروف   الخ، و كذلك تقييم سياستها بشأنه من        ...حيث التدفقات، التوجه القطاعي، المخزون آثاره     
  .المطلوبة لاجتذابه و حمايته و إبراز مدى فعاليتها

و أخيرا في الفصل الخامس فقد تم تخصيصه لدراسة مقارنة بين ثلاث دول عربية هـي                
الجزائر، مصر و المملكة العربية السعودية، أين نستعرض فيه عبر أسلوب الدراسـات المقارنـة نقـاط                 

ص التشريعات الخاصة به، حصيلة فيها، و المناخ الاستثماري الذي تـم       التشابه و التباين فيما بينها بخصو     
و يعزى اختيارنا لتلك الدول الثلاث و إخضاعها للدراسة المقارنة من حيث الـسياسات              . تهيئته لأجل ذلك  

  :الخ، لعدد من الاعتبارات و هي...العامة المتعلقة باجتذابه و حصيلته بكل المقاييس
  . أقاليم الوطن العربيـ تمثل دولا من مختلف

  .ـ تمثل ثلاثة أقطاب رئيسية على المستوى العربي من حيث الإمكانيات البشرية و المادية



ـ لأنها الدول الأوفر حظا من حيث اختيارها، لوجود عدد من المراجع التي تناولت بعض من الحقـائق                  
  .  فيها و تطور مواقفها تجاهه و حصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي االتي تخص تطورات اقتصادياته

 و أخيرا نختم هذا البحث بمجمل قول و باستخلاص نتائج البحث، مع تقديم جملـة مـن                 
  .الاقتراحات، و أيضا صياغة أفاقه حتى تكون خطوة نحو تناول أبواب و إشكاليات جديدة تتصل به
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  ـل الأولـالفصـ
  

  ،الاستثمار المباشر الأجنبيماهية 
   و حدودƉ أشكاله

  
  
  
  
  



 2

  
   تـمهيد الفصل

  
 العلاقات الاقتصادية الدولية يدرك دون شك أنّ الاستثمار المباشر إنّ المتتبّع لتطور

 الأجنبي كان و لا يزال يشكل محورا من محاور الاهتمام لدى العديد من الاقتصاديين و غيرهم من
 كونه أحد ،المفكرين و المدارس الاقتصادية المتعاقبة و كذلك دول العالم سواء منها المتقدمة أو النامية

الميكانيزمات الرئيسية التي تؤثر تأثيرا حقيقيا في مسار العلاقات الاقتصادية و السياسية على المستوى 
غة المبادő التي يرتكز عليها  و من جهة أخرى لكونه يلعب دورا هاما في صيا،الدولي هذا من جهة

  .النظام العالمي
  

، نجد الأشكال التي يتدفّق من خلالها  التي تخصه من بين الخصوصيات الأخرىو
الاستثمار المباشر الأجنبي، و التي تختلف بكل وضوح عن تلك المتعلّقة بالتدويل و التعاون الدولي أي 

 مع الإشارة إلى أنّ الأشكال المختلفة التي يتّخذها ،باشرالأشكال التي يجري من خلالها الاستثمار غير الم
شركات الأجنبية الاستثمار المباشر الأجنبي تتباين بشأنها اختيارات و مفاضلة الدول المضيفة و حتى ال

    .لعوامل واعتبارات عديدةفيما بينها وذلك 
فع مختلفة تدفع   إلى جانب هذا، و مما لا شك فيه فإن للاستثمـار المباشر الأجنبي دوا  

 إلى جانب أنه يدفع ،بالدول المضيفة إلى اجتذابه لتحقيق مختلف الأغراض التي تخصّ تنميتها عموما
  الشركات الأجنبية بما فيها الشركات متعددة الجنسيات لتجسيده لاعتبارات تخص في معظمها التوسع 

  الاستثمـار الذي يمتاز بالإيجابيات و لاشك أن تحقيق هذا . و الانتشار و اختراق الأسواق العالمية
هو مرهون أساسا بمدى توافر مجموعة من المحددّات التي تتحكّم في تدفقاته ) مزايا و عيوب(و السلبيات 

  . القطاعي والجغرافي الواردة و الصادرة سواء من حيث الحجم أو التوجّه
  :التاليةو في هذا السياق سنعمل على تسليط الضوء على النقاط الأساسية  

 .ماهية الاستثمـار المباشر الأجنبي 

 .الخصائص التي تميزه عن باقي الأنواع الأخرى للاستثمـارات 

 .الأشكال التي يجري من خلالها 

 .و محدّداته, دوافع تجسيده و استقطابه، مزاياه وعيوبه 
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   محاولة تحديد مفهوم للاستثمار المباشر الأجنبي :الـمبحث الأول

   
 لا ينطبق ة تعاريفها و بساطتها، وهذا تمتاز بدقّ هناك ظواهر اقتصاديةالاقتصادفي علم 

 على ظواهر اقتصادية أخرى التي تمتاز في حقيقة الأمر بالتعقّد و كذلك بالصعوبة في تحديد التسمية 

ة معقّدة هرة اقتصاديو التعريف لها، و من الأمثلة على ذلك نجد الإستثمار المباشر الأجنبي باعتباره ظا
أن الاقتصاديين و المختصين في هذا المجال صادفتهم مشكلة تحديد أبعاده و جوانبه نظرا  الجوانب حيث

  .لتعقيداتها الناتجة عن اختلاف المعايير المحاسبية و القانونية و كذلك الإحصائية بشأنها
ر الأجنبي كظاهرة ثمة مسائل أساسية تؤكّد بما لا يدعو للشك حقيقة تعقّد الاستثمار المباش 

وهذه المسائل , قائمة بذاتها والتي أثارت حفيظة الكثيرين من الخبراء والمهتمّين بدراستها بما فيهم نحن
  :يمكننا بلورتها عبر طرح هذه الأسئلة

 ؟الإستثمار المباشر الأجنبي   في الاستثمار الدولييمكن إختصارهل  •

 ماهية الخصائص التي تميّزه عن باقي الأنواع الأخرى مثل فما المقصود به؟ و" لا "  إذا كانت إجابتنا  •
 استثمار المحفظة ؟

    ما علاقة الاستثمار المباشر الأجنبي بالشركات متعددة الجنسيات ؟ •
إن تسليط الأضواء على المسائل المذكورة أنفا عبر إيجاد إجابات واضحة و شافية، يعني 

م إبراز خصائصها التي تلف جوانبها، و من ثقتصادية من مخإمكانية التوصّل إلى تحديد هذه الظاهرة الا
تميّزها عن باقي الأنواع الأخرى للاستثمار الدولي، وكذلك الوصول إلى إبراز العلاقة بينها و بين 

  .الشركات متعدّدة الجنسيات
 المسائل، يجب أن نتطرق بإيجاز لكل من الاستثمار كو قبل أن نخوض في حيثيات تل

و الاستثمار الدولي ، لأن ذلك يشكل بنظرنا بداية حقيقية نحو الإلمام بكل الجوانب التي تخص بشكل عام، 
  .الاستثمار المباشر الأجنبي

      
  مفهوم الاستثمـار و أشكاله:المطلب الأول

  
  ظاهرة اقتصادية تعدّدت تعاريفها و ذلك تبعا لتعدّد الاقتصاديين , الاستثمـار بشكل عام

  .  الاقتصادية المختلفة المتعاقبة على السـواء، الذين ساهموا في وصفها و تحديد مفهومهاو كذلك المدارس
في هذا السياق سنحاول بلورة بعض التعاريف الخاصة به، لنخلص بعدها في الأخير إلى 

  . ثم بعدها نعمد إلى بلورة الأشكـال المختلفة التي يجري من خلالها،تحديد مفهوم عام له
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نشير هنا على سبيل الذكر وليس الحصر لبعض المفاهيم المتعلقة :  الاستثمار بشكل عاممفهوم/ أولا
  .لبعض الكتّاب الاقتصاديين, بالاستثمار

الاستثمـار كل اكتساب لأموال من أجل الحصول : " عليوش كمـال-فحسب قربوع 
  )1(".على منتوج أو استهلاكه 

أو الطاقات (تكوين الاستثمـارات استخدام المدخّرات في : "و عند حسن عمر، فهو
اللازمة لعمليات إنتاج السلع و الخدمات و المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو ) الإنتاجية الجديدة 

  )2(".تجديدها

توظيف الأموال المدخّرة :"وعلى غرار هؤلاء، فانّ الدكتور حسن توفيق يرى أنه
  )3(".للحصول على الدخل منها 

: يعرفه على أنّه François-Gautierقتصاديين العرب فإن فرنسوا غوتيي و بخلاف الا
 بمثابة مجموع نفقات الشراء، و إرساء -أي العملية–عملية إنشاء و إيجاد السلع الإنتاجية و يعتبرها "

أو للتقليل من ... السلع التجهيزية المخصّصة إمّا لتحسين القدرات الإنتاجية في السلع أو الخدمات
  )4(".كاليف، أو لتحسين ظروف العمل و المعيشة الت

       حيازة  ":ه أنy-benard j.CColliّفي حين يرى المفكّرون الليبراليون و على رأسهم 
  )5(."هو استخدام الدخل و تحويله إلى سلع تجهيزية ...و سائل الإنتاج 

إنفاق يتم من :"ة عنفيرون أنّ الاستثمـار عبار, أمّا الماركسيون أصحاب التوجّه الجديد
طرف مقاول بغية تجديد أو تطوير الجهاز الإنتاجي و الذي يفسّر انتقال الرأسمـال النقدي إلى 

  )6(".الرأسمـال الإنتاجي 
  :يمكننا الوصول إلى نتيجتين أساسيتين و هما, فمن خلال التعاريف السابقة

ـدر معين من رأسمـال وأن هذا  تكمن في كون أن الاستثمـار إذن هو تخصيص ق:النتيجة الأولى
الأخير يتم استخدامه بغرض الحصول إمّا على وسائل الإنتاج جديد، أو بغرض تطوير و تجديد الوسائل 
المتاحة، بغية الرفع و التحسين من الطاقة الإنتاجية هذا من جهة، و من جهة أخرى بغرض الحصول 

  .على السلع و الخدمات
ون أن القراءة الواضحة لتلك التعاريف المختلفة المتعلقة بالاستثمـار تسمح لنا تتجلىّ في ك :النتيجة الثانية

بالتمييز بين مختلف أنواعه، مع الإشارة هنا إلى أن تصنيفاته تتعدّد بحكم اختلاف معايير التقسيم و 
  .التصنيف

  
  .2ص , 1999,الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, "قانون الاستثمـارات في الجزائر", عليوش قربوع كمـال )1(
  .8ص,  المنظمة العربية للإدارة, "الاستثمار في الأوراق المالية " , حسن توفيق )2(
  .37ص , 2000, دار الكتاب الحديث, الطبعة الأولى, "الاستثمار و العمولة",  حسن عمر)3(

 (4) Gautier- françois , « analyse macro économique, paris,1982, p 85.  
 (5)  y- Bernard et j-ccolli .¨ vocabulaire économique et financier¨édition: de seuil, paris, 1976, p 36. 
 (6) Nouveau dictionnaire économique et social, édition: sociales   paris 1981  p 50. 
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يص الأشكال التي يجري من يمكن تلخ, بالنظر إلى النتيجة الثانية أعلاه إذن: الإستثمارشكال أ/ ثانيا
  :خلالها الاستثمـار ميدانيا عموما فيما يلي

  :نجد هناك نوعين و هما ":الوظيفة"التصنيف الأول على أساس  •
كل إضافة إلى الأصول المفضية "والذي يقصد به :  الاستثمـار المخصص لتكوين رأس مـال ثابت-1

و نشير هنا إلى أن هذا النوع  )1(".ظة عليها أو تجديدهاإلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع أو المحاف
من الاستثمـار يخص الأصول دائمة الاستعمـال التي عندما ينتهي عمرها الإنتاجي فإن المؤسسات تلجأ 

  .إلى اقتناء أصول جديدة تحل محلّها كونها تكوّنت من تلك الأصول السائلة
 النوع الذي يخصص من قبل المؤسسات لغرض و هو:  الاستثمـار المخصّص للمخزون السلعي-2

, تكوين مخزون سلعي يعمل من جهة على تسهيل العمليات الإنتاجية و استمرارها دون انقطاع أو انتظار
و ذلك فيما يخص المؤسسات الصناعية، ومن جهة أخرى يعمل على تيسير العمليات التجارية للمؤسسات 

  .ية تسليم السلع من الوسطاء إلى العملاء و ذلك دون تقصيرالتجارية، و على سبيل المثال تسهيل عمل
 و نميّز هنا على أساس هذا الأخير بين نوعين من الاستثمار و ":الغرض"التصنيف الثاني على أساس  •

الاستثمـار الإحلالي هو عبارة عن رأس المـال الجديد .هما الاستثمار الإحلالي و الاستثمـار الصافي
و الثاني يطلق عليه , ي يحل محل رأس المال الذي استهلك في عملية الإنتاجالذي أنتج خصيصا لك

الاستثمـار الصافي و هو رأس المال الجديد الذي أنتج بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية عما كانت 
 )2(".عليه

 المنجز  حيث وفق هذا الأخير الذي يخصّ الطبيعة الحقيقية للاستثمار":الطبيعة"التصنيف على أساس  •
فالاستثمـار المنتج هو ذلك الاستثمار الذي . ميدانيا نجد الاستثمـار المنتج و الاستثمـار غير المنتج

يمثل جزء من التكوين الإجمالي لرأسمـال الثابت و كذلك المخصّص للسلع المعمرة و التي بدورها 
زيادة : " الاقتصاديين الجزائريينأو كما أكّد أحد)جديدة(تؤدي إلى خلق إما سلع إنتاجية أو استهلاكية 

الإنتاج أو زيادة إنتاجية العمل أو تخفيض تكاليف الإنتاج في مختلف فروع الاقتصاد التي تقدم إنتاجا 
الاستثمـار غير المنتج هو الذي يشكل جزء من رأسمـال الذي يخصص لإنتاج أن  في حين )3(".ماديا

جتمع و بصورة أدق هو ذلك الاستثمـار الذي له أثرا غير الخدمات بغية توفير مختلف حاجيات أفراد الم
 .مباشرا على الإنتاج و الذي يتجسّد من خلال الخدمات المقدمة من طرف القائمين عليه للجهاز الإنتاجي

 عند النظر إليه من زاوية النشاط يمكن تصنيفه إلى نوعين وهما ":النشاط"التصنيف على أساس  •
   هو ذلك الاستثمار الموجّه إلى،فبخصوص النوع الأول. ستثمار الاجتماعيالاستثمار الاقتصادي و الا

   و هي أهداف كلها تصب في مصب تحقيق ةتعظيم الإنتاج أو تحسين الإنتاجية أو الرفع من المردودي
  
  
  .38ص, مرجع سبق ذكره,  حسين عمر)1(
ص , 1976, لبنان, بيروت, دار النهضة العربية للطباعة و النشر, "اد أسس علم الاقتص" , عبد الرحمان يسري أحمد,  إسماعيل محمد هاشم)2(

  .209 و 208
  .38ص , 1984, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, "الاستثمار و إشكالية التوازن الجهوي في الجزائر " ,  محمد بلقاسم حسن بهلول)3(
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الهياكل  اعي فهو الذي يتجسّد ميدانيا لأجل تحقيق أما الاستثمـار الاجتم،المعالم الكبرى للتنمية الاقتصادية
  .و المرافق الضرورية بغرض ضمان و دعم المستوى المعيشي للأفراد في المجتمع

 نميّز بين ثلاثة أنواع، و التي تكمن في الاستثمـار قصير الأجل حيث ":المدة"التصنيف على أساس  •
 الأجل الذي تتراوح مدّته بين سنة و ثلاثة سنوات الذي لا يتعدى السنة الواحدة، و الاستثمـار متوسط 

  .و النوع الأخير هو الاستثمـار طويل الأجل لمدّة تفوق ثلاثة سنوات
 فـالنوع الأول أي الاستثمـار ،المحلي و الاستثمار الدولي الذي يتضمن الاستثمار :التصنيف الأخر •

ية الأخرى و هو ذلك الذي ينجز من المحلي يقصد به مجموع مدخرات الأفراد و الفوائض الاقتصاد
أما النوع الثاني فيكمن في الاستثمـار الدولي الذي يعتبر بمثابة . طرف إما الدولة أو أفراد المجتمع

  .الاستثمـار الذي ينجز خارج الموطن الأصلي له و الذي يتّخذ في الواقع أشكـالا متعدّدة
  أشكـال الاستثمار قد يعتقد بأننا حصرنا ،في الأخير ضمن هذا الشأن

و فق المعايير التي ذكرناها سالفا، غير أننا نؤكّد هنا على أنّه باعتبار أنّ الاستثمـار بشكل عام لا يشكل 
المحور الأساسي في بحثنا هذا، و عليه أشرنا على سبيل الذكر و ليس الحصر لأشكاله و نحن ندرك أنّ 

 المتعدّدة و التي يعتمد عليها اعتمادا مختلفا من طرف للاستثمار عدّة أشكال تبعا للمعايير المختلفة و
  .الاقتصاديين و المختصين في هذا المجال

  
  مفهوم الاستثمار الدولي و أشكاله: المطلب الثاني

  
شكل من الأشكال الأساسية , يمثل الاستثمار الدولي بالنظر إلى ما اشرنا إليه سالفا

 الكثير من الكتّاب الاقتصاديين و رجال الأعمال و الدول فهو محور لفت انتباه, للاستثمار بشكل عام
  :وعليه نتناول في هذا السياق....,باختلافها السياسي و الاقتصادي

  

  . بعض المفاهيم إلىنشير هنا على سبيل الذكر وليس الحصر: مفاهيم الاستثمار الدولي /أولا
 دولة مضيفة سعيا أنه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن:  فريد النجاريرى 

وراء تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية و المالية و السياسية سواء لهدف مؤقت أو لأجل محدّد أو 
  )1(.لأجيال طويلة الأجل

كل استخدام يجري في الخارج لموارد مالية "الاستثمـار عبارة عن , و على خلاف ذلك
  )2(".يملكها بلد ما من البلدان 

  الحركات الدولية لرؤوس الأموال، و لو أن الفكرة الخاصة:"ارة عنو يرى آخرون أنه عب
  

  . 23ص, 2000, مصر, مؤسسة شباب الجامعة, "الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي " ,  فريد النجار)1(
  .7ص ,  لبنان,منشورات عويدات, مكتبة الفكر الجامعي, ترجمة على مقلد، علي زيعور, "الاستثمـار الدولي " جيل برتان )2(
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إذ قد ينتقل رأس المال بين بلدين في صورة منح , بانتقال رؤوس الأموال أوسع من فكرة الاستثمـارات
أو تعويضات دون أن يقترن ذلك حتما بأي استثمـار من البلد المرسل لرأس المال، كما أن البلد المتلقي 

الخارج، و لكن يستعمله في الحصول لرأس المال قد لا يستعمله في الحصول على سلع استثمارية في 
  )1(".على سلع استهلاكية 

وبالنظر إلى مختلف التعاريف السابقة يمكننا أن نصل إلى صياغة تعريف عام له على أنّه 
تشكل في الأخير ) الأم(مجموع الاستخدامات من الموارد المالية التي يجري تحديدا خـارج البلد الأصل 

الخ، و هذه الحركات ... بغرض تحقيق أهداف سياسية و اقتصادية و ماليةحركات دولية لرؤوس الأموال
  .إنما تتّخذ أشكالا متعدّدة 

بالنظر إلى ما سبق ذكره نجد أن الاستثمـار الدولي إذن : الأشكـال المختلفة للاستثمـار الدولي/ ثانيا
 و هذا الأخير قد يف بالطبع بحيث يجري في البلد المضهو ذلك الاستثمـار الذي يتم خارج البلد الأصل

و التي على   أخرى تبعا للمعايير المختلفةاو قد يتخذ صيغ  يتّخذ الصيغة المباشرة أو غير المباشرة
  . أساسها يمكن صياغة أشكاله المتنوعة

الاستثمـار :  أنواع من الاستثمـار الدولي و هيةنستطيع أن نفرّق هنا بين ثلاث ":القائم به"وفق معيار 
  هو الذي يجري )الحكومي (حيث أن الاستثمـار العمومي , ومي و الاستثمـار الخاص و المختلطالعم

و يتجسّد من طرف حكومة من الحكومات، أو هيئة من الهيئات العليا سواء كانت وطنية أو دولية، فلذلك 
مقيمة في يصطلح عليه استثمـارا عاما، و على سبيل المثال اقتراض حكومة ما من إحدى الهيئات ال

على السندات أو الأسهم و ذلك في إطار مشاريع اقتصادية خارج البلد ) امتلاك(الخارج، أو الحصول 
أما الاستثمـار الخاص فهو ذلك النوع الذي يجري من طرف الأفراد، أو المؤسسات غير .الأصل

لح عليه الاستثمـار أما النوع الثالث فهو النوع الذي يحوي النوعين السابقين و يصط.الخ...حكوميةال
المختلط و سوف يسمى هذا الاستثمـار ثنائي الأطراف إذا اقتصرت العلاقة فيه بين المستعمل الأخير 

المال و بين مستثمر واحد فقط، خصوصيا كان أم عموميا سيسمى متعدد الأطراف في الحالة  لرأس
  )2(.العكسية

 هو ذلك فالمقيد, الدولي هنا إما شكل مقيّد أو حرّ و يتّخذ الاستثمـار ":كيفية الاستخدام"وفق معيار  •
و مثال على ذلك تعاقد دولتين فيما يخص الإقراض و , الذي يجري وفق شروط مقيّدة من حيث الاستخدام

فالدولة التي تسعى إلى الاقتراض تكون ملزمة باستعمال الأموال المقرضة في شراء السلع و , الاقتراض
إن أغلب القروض التي تمنحها الولايات المتحدة .المقرضة وليس من دونهاالخدمات من أسواق الدولة 

هو الذي يجري دون إلزام ف ،شكل الحرال أما الاستثمار الذي يتّخذ )3(.الأمريكية مثلا هي من النوع المقيد
 .بالشروط التي يفترض الالتزام بها في حال الاستثمار المقيّد

 
  .173 ،174ص , مصر, القاهرة,  مطابع مركز التدريب المهني للشرطة, "تخلف الاقتصادي و التنمية ال", غريب جمال، صلاح الدين عقدة )1(
  .10ص, المرجع السابق,  جيل برتان)2 (
  .176ص , مرجع سابق, صالح الدين عقدة,  غريب جمال)3 (
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ه السنة،  يمكن هنا التمييز بين الاستثمار قصير الأجل الذي لا تتجاوز مدّت":المدة"وفق معيار  •
والاستثمار متوسط الأجل والذي يتمّ تجسيده لمدة تتراوح ما بين السنة وخمس سنوات، والاستثمار طويل 

  .الأجل الذي يوظف لأكثر من ذلك
وهما ,  نستطيع وفق هذا الأخير أن نفرّق بين نوعين من الاستثمار الدولي":الشكل"وفق معيار  •

الاستثمـار بدون مقابل هو ذلك الذي يجري بين الدول .مقابلالاستثمـار بدون مقابل و الاستثمار بال
 أمّا الاستثمار )*(.، فكأنّ دولة ما تقدم رؤوس أموال لدولة ما في شكل مساعدة)هبة(بدون مقابل معين 

بالمقابل فهو ذلك النوع الذي يتجسد مقابل عائد و يشمل على سبيل المثال القروض بمختلف أشكالها 
  .الخ....ء سندات أو أسهمالممنوحة، أو شرا

 و الاستثمار غير )**(يالاستثمار المباشر الأجنب:  نميز بين نوعين وهماحيث ":الطبيعة"وفق معيار  •
أو بالإشراف ) جزئيا( القائم به له حق إدارة المشروع سواء بالمشاركة ،فوفق النوع الأول. المباشر

المشروع الذي أنجز  أو رقابة  القائم به لا يحق له إدارة  فإنّ، أما النوع الثاني،الكامل و ذلك تبعا لأشكاله
 )***(.عن طريقه سواء كان استثمار في الأوراق المالية أو الأشكال الأخرى له

أنه يمكن تصنيف الاستثمـار الدولي و فق معايير , بقي لنا أن نضيف هنا في هذا المجال
 وفق ، المزايا و الضمانات،ناخ الاستثمـاري ظروف الم، صيغ الملكية،منها النموذج, أخرى مختلفة

  .الخ...النظام الاقتصادي و النظام السياسي

  
  مفهوم الاستثمار المباشر الأجنبي : المطلب الثالث

  
   إن الحديث عن الاستثمار المباشر الأجنبي لا ينقطع بتاتا كونه ظاهرة اقتصادية أساسية 

مات الاقتصاديين و رجال الأعمال و كذلك الدول المتقدمة أو نالت و مازالت تنال القدر الكافي من اهتما
النامية بما فيها الدول العربية و ذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين هذا من جهة و من جهة 

  .أخرى لأنه يمثل حاليا قضية شائكة و غامضة في ذات الوقت لها مؤيّدوها و معارضوها
   

,  يفقد معناه حاليا عند بعض الدول في ظل علاقات اقتصادية و سياسية دولية التي تشهدها خصوصا المرحلة الراهنة"قابلالاستثمار بدون م" )* (
بحيث نسجل هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عندما قدمت مساعدات لكل من باكستان و بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة 

غير أنّها في حقيقتها كانت مساعدات بمقابل معيّن ما كان ليكون , ، قد يراها العامة على أنها مجرّد مساعدات بدون مقابل2001 سبتمبر 11بعد 
بالضرورة مالي، و هذا الأخير تجسّد ميدانيا بقيام تلك الدول بمساعي مختلفة خدمت و مازالت تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تمثلت فيما 

  .اربة الإرهاب الدولييسمى مح
لكونه يشكّل محور أساسي في بحثنا هذا بالإضافة إلى أننا خصّصنا له ,  لا نرى من داعي لتقديم تعريفا مفصّلا للاستثمار المباشر الأجنبي)**(

 التفرقة بينه و بين إلى جانب ذلك خصّصنا مطلب يخصّ, أنظر المطلب الموالي الذي يتضمّن تفصيليا مختلف التعاريف التي تخصّه, مطلبا
  .أنظر المطلب الثالث من هذا المبحث, الاستثمار غير المباشر عموما و استثمار المحفظة خصوصا

 سيأتي الحديث و التقصي حول أشكال الاستثمار غير المباشر في المطلب الرابع ضمن المبحث الثاني من الفصل الموالي بشكل تفصيلي و )***(
  . جوهري
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هناك إشكال : رى انّه من الصواب أن نذكّر هنا بحقيقة معيّنة تكمن في أنّوفي هذا الشأن ن
العديد من , يصادف الباحث عند محاولته تحديد تعريف محدّد له و لا شكّ أنّه صادف من قبل

الاقتصاديين و المفكّرين بصرف النظر عن عقائدهم السياسية و الاقتصادية و هو الإشكال الذي يتجلّى 
  : ي مثل هذه الأسئلةبصورة أدق ف

  ـ ما هي المشكلة التي يفترض مصادفتها عند تعريفه ؟
   له ؟ بين الاقتصاديين في تحديد مفهوم واضحـ هل هناك اختلاف واضح

  ـ ما هي خصوصياته ؟
يعني بكل بساطة البحث عن إجابات واضحة ,   إن تسليط الضوء على مثل هذه التساؤلات

وكذلك تحديدها من حيث " الاستثمار المباشر الأجنبي"يقة هذه الظاهرة تسمح لنا في الأخير بإيضاح حق
  .المفهوم و الخصوصيات

فهي تلك المتعلقة , فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي المشكلة التي تصادفنا عند تعريفه
لاع على مختلف الدراسات التي تجسّدت في هذا الميدان نكاد لإطبالتسمية أي تسميته، حيث بمجرد ا

و قبل أن نحدد التسمية التي سنلتزم بها لغرض إتمام هذا  .ندرك أنها تفتقر في مجملها لـ تسمية موحّدة
 سنحاول الوقوف على التسميات التي اتّخذها بعض المفكرين والكتّاب الاقتصاديين وذلك من خلال ،البحث

  : النقاط الأساسية التالية
:  و من بين روّادها نجد كل" الاستثمار المباشر الدولي  " :هناك دراسات اتفقت على التسمية التالية/1

Raymond,Bertrand و  bernard-.hugonnier  
لتصبح التسمية " الدولي"عوضا عن "في الخارج" كلمة  أنها استخدمتنجدو في دراسات أخرى / 2
      charle kind ,belgerو من بين هؤلاء الذين تزعموا هذه التسمية " الاستثمار المباشر في الخارج"

peter .h-.luiderالاقتصاد الدولي "ا في كتابيهم."  
الاستثمار "استقر البعض الأخر من المفكرين الاقتصاديين على التسمية المخالفة لما سبق ذكرها و هي / 3

    g-destanneفحسب اعتقاد هؤلاء و من بينهم  " في الخارج" ولا" الدولي"دون إرفاقه لا بـ" المباشر
  . معناه الكافي عند العامة من الباحثين و القراءذ بذلك ليأختهفإنه يكفي تسمي  maurice bye  و

لنتجنّب من جهة , "الاستثمار المباشر الأجنبي ":نا نستخدم التسمية التاليةنّإأما من جانبنا ف
ي والاستثمار  لعدم الخلط ما بين الاستثمار الدولىومن جهة أخر الخلط في التسميات وعدم توحيدها،

 جانب إيماننا بأن هذا إلى, المباشر باعتبار ان الاستثمار الدولي قد يجري في شكل مباشر أو غير مباشر
الاستثمار المباشر إنما يقوم به أشخاص باختلاف صفاتهم لا يتمتّعون بنفس الجنسية التي يتمتع بها البلد 

  .مّ يحق لنا إرفاقه بكلمة الأجنبيومن ث ،المضيف له
فالمؤكّد أن الاستثمار ,  وهي المتعلقة بالتعريف المدقق له,انيةثلاوفيما يخص المسألة 

 و محاولة  نحو البحث فيه ودراستهانساقوا ند هؤلاء الذي تعدّ, كما سبق و أن أشرناالمباشر الأجنبي
 الأمر ،لكهؤلاء في ذ فاختلاأن ينجر عن ذلك   الطبيعي جدا ومن، مختلف جوانبهتقصّي الحقائق بشأن
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 سبيل الذكر وليس الحصر مع ى مختلف هذه التعاريف علىلإوسنشير . عنه تعدّد تعاريفه الذي انجر
  . لهم بعدها نقوم بتقديم تعريف عامثالتعليق عليها 

 أن ىفعبد السلام أبو قحف ير.ض بعض التعاريف للاقتصاديين العربرفي البداية نع
ستثمارات  تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاى ينطوي عل:"الاستثمار المباشر الأجنبي هو الذي

في المشروع المعين هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة 
 أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة joint -ventureالاستثمار المشترك 

 فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية ،الاستثمارلمشروع 
  )1(." الدول المضيفة ىوالخبرة التقنية في جميع المجالات إل

  :  يتجلّى الاستثمار المباشر الأجنبي على أنه عبارة عن،من خلال هذا التعريف 
 .لهملكية شرعية لجزء من رأسمال المستثمر أو ك •

 .% 100استثمار مشترك، استثمار مملوك :  يتّخذ هذا الرأسمال المستثمر أشكالا معينة •

الأول يمثل المستثمر الذي يعتبر وفق قوانين الجنسية إمّا غير مقيم أو أجنبي بحكم ,  تعاقد بين طرفين •
 و يبنى  ،نحوه الاستثمارأنه لا يتمتع بجنسية البلد الذي يقيم فيه، و الثاني هو البلد المضيف الذي يتدفق 

التعاقد على أساس أن يقوم المستثمر بنقل رؤوس أموال أو الخبرات و المعارف في مختلف الميادين لهذا 
 أمّا في حال الاستثمار المشترك ،البلد المضيف و ذلك في حال تملّك المستثمر الأجنبي بالكامل للاستثمار

ر الأجنبي و المستثمر المحلّي هذا الأخير الذي يحتمل انتمائه فإنّ التعاقد يكون بين طرفين وهما المستثم
 .للقطاع العام أو القطاع الخاص

التي ) تكون خاضعة للتقويم (مجموعة الموارد النقدية أو العينية : "و في تعريف أخر هو
و يكون الهدف تأتي بها مؤسسة عن طريق مدخّر خاص أجنبي، يشارك مباشرة في نشاط هذه المؤسسة 

  )2(". مستقرة من ذلك تحقيق أرباح

يتبين من خلال هذا التعريف إذن، أن الاستثمار المباشر الأجنبي يتجسّد ميدانيا عند قيام 
مؤسسة محلية في دولة مضيفة باجتذاب المستثمر الأجنبي مهما كانت صفته ـ طبيعية أو معنوية، تابع 

خّذ إما الشكل النقدي أو الشكل العيني مع أن هذا الخ ـ، من خلال استثمار يت...للقطاع الخاص أو العام
  .الأخير يسمح له بإدارة هذا الاستثمار

و يقصد بالاستثمار الوافد المباشر : "  ينصرف تعريفه حسب فريد النجار،و تأكيدا لذلك
السماح للمستثمرين من خارج الدولة لتملّك أصول ثابتة و متغيرة بغرض التوظيف الاقتصادي في 

عات المختلفة، أي بمعنى آخر تأسيس شركات أو الدخول شركاء في شركات لتحقيق عددا من المشرو
  )3(".الأهداف الاقتصادية المختلفة

  

  .13ص, 1989,مصر, , مؤسسة شباب الجامعة, "نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية" , عبد السلام أبوقحف)1(
  .2ص , مرجع سبق ذكره,  عليوش قربوع كمال)2(
  .24ص ,  مرجع سبق ذكره,  فريد النجار)3(
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إن القصد من وراء هذا التعريف، هو أن الاستثمار المباشر الأجنبي يتجسد في أرض 
الواقع من خلال إنشاء مشروعات برأسمال مملوك بالكامل، أو جزئيا من قبل المستثمر الأجنبي، و ذلك 

  الخ ـ  ...وط الملائمة لذلك ـ الحرية، الضماناتعلى أساس ضرورة أن توفر له الدولة المضيفة الشر
  .و هذه هي ميزة هذا التعريف

إلى جانب ما ذكرناه سنزيد عن ذلك بكثير لنشير لبعض التعاريف الأخرى لعدد من 
فمن بين هؤلاء الاقتصاديين نجد على , الخبراء الاقتصاديين غير العرب و كذلك لبعض الهيئات الدولية

الاستثمار المباشر الأجنبي هو وسيلة تحويل : "... الذي عرفه على أنهRaymond-Bertrandسبيل المثال 
الموارد الحقيقية و رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى و خاصة في الحـالة الابتدائية عند إنشاء 

  )1(".المؤسسة
  يتمثل في تلك المشروعات التي يقيـمها : " و من جانب أخر ينصرف تعريفه إلى أنه

لكها و يديرها المستثمر الأجنبي، إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع، أو اشتراكه في رأس مال و يم
  )2(".المشروع بنصيب يبرر له حق الإدارة 

أن الاستثمار المباشر الأجنبي يعتبر : فمن خلال هذين التعريفيين يمكن أن نستشف ما يلي
 في )*( أن هذا الاستثمار يتخذ أشكالا معينةوسيلة من وسائل نقل التكنولوجية و رؤوس الأموال، و

   .عمومها تمنح الفرصة للمستثمر الأجنبي من أن يديره و يسيّره في حدود حجم رأسماله المستثمر
كان للهيئات الدولية و الإقليمية دورا فعّالا , وعلى غرار المفكرين و الخبراء الاقتصاديين

فقد اعتادت تلك الهيئات ومن بينها مؤتمر الأمم , الأجنبيفي محاولة تحديد مفهوم للاستثمار المباشر 
صندوق النقد , )OCDE(ومنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية , )CNUCED(المتحدة للتجارة و التنمية 

الخ في إنجاز دراسات و تقارير دورية تخصّه بشكل مستقل أو من خلال ارتباطه ...)FMI(الدولي
  . و نشرها ضمن كتيبات و منشورات مختلفة،الخ...صةالتنمية و الخصخ, بالتجارة

 يمكن سرد بعض - الدراسات و التقارير–من خلال القراءة الواضحة لتلك الكتيبات 
  :التعاريف الخاصة بالاستثمار المباشر الأجنبي و التي تبنتها تلك الهيئات و هي على النحو الأتي

الاستثمار : "لمباشر الأجنبي على أنهينصرف تعريف الصندوق النقد الدولي للاستثمار ا
دائمة في المؤسسة التي تقوم بنشاطاتها في ميدان اقتصادي خارج ) فوائد(المباشر هدفه حيازة مصالح 

  )**)(3(".ميدان المستثمر من أجل أن تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الفعلية في تسيير المؤسسة 
 قد يميّزه عن باقي التعاريف الأخرى سابقة الذكر إن أهمّ ما جاء به هذا التعريف والذي

  هي النقطة الأساسية التي تكمن في ـ القدرة على اتخاذ القرارات الفعلية ـ وهي ما يصطلح عليها
  

 (1) Raymond- bertand ,« économie financière internationale » ,édition : PUF. Paris, 1971.p49. 
  .700ص , 1987, المملكة العربية السعودية, الرياض, دار المريخ للنشر, "العلاقات الإقتصادية الدولية " , دندر جون هدرسون و مارك ه)2(

  . لقد خصّصا مبحثا خاصا للأشكال التي يتّخذها الاستثمار المباشر الأجنبي في بحثنا هذا أنظر المبحث الأول من الفصل الموالي)*(
(3) manuel de F.M.I. 4EM EDITION, 1977, P 66.  

  .Bricout  jean luc et tersen denis  investissement international, paris, 1996, p5 :هذا التعريف قد ورد أيضا في كتاب)**(
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 و بالتالي فهذا التعريف يؤكد إذن على أنّ المستثمر الأجنبي إنّما يندفع )*( "الإشراف و الرقابة "دوليا 
بل ,  الأصل بغرض ليس فقط إقامة مشاريع استثمارية و ذر الأرباح من ورائهاللاستثمار في البلد غير
  .أيضا إدارتها و رقابتها

تعريفان للاستثمار , وجد لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الأوربية, و بالموازاة
  :المباشر الأجنبي و هما

لقائم علي أساس تحقيق علاقات هو عبارة عن ذلك الاستثمار ا: " يتضمن ما يلي: التعريف الأول
لاسيما ذلك الاستثمار الذي يعطي إمكانية التأثير الحقيقي على تسيير .اقتصادية دائمة مع المؤسسات

  :المؤسسات وذلك باستخدام الوسائل التالية
 الخ�...أو فرع, أو ملحقة, إما الاستثمار عبر إنشاء مؤسسة جديدة •

 ,أو مساهمة في مؤسسة جديدة, المساهمة في مؤسسة كانت قائمة من قبل •

  )1()".خمس سنوات أو أكثر(إقراض طويل المدى  •
, كل حكومة, أو خاصة) حكومية (كل مؤسسة عمومية , كل شخص طبيعي"و جاء فيه : التعريف الثاني

كل مجموعة من المؤسسات , فيما بينهم) ارتباط(كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين لديهم علاقة 
هي عبارة عن مستثمر أجنبي مباشر إذا كان لديه , ها الشخصية المعنوية المرتبطة فيما بينهاالتي لدي

مؤسسة للاستثمار المباشر ويعني أيضا فرع أو شركة فرعية تقوم بعمليات في بلد أخر غير الذي يقيم به 
  )2(".المستثمر الأجنبي 

القراءة المعمّقة لفحوى هناك إذن ثلاثة نقاط أساسية يمكن أن نخلص إليها من خلال 
  : فيما يليتكمنوهذه النقاط , التعريفين السابقين 

 الإقتصادية توجهاتهم و  القانونيةـ الإستثمار المباشر الأجنبي يتجسّد من طرف أشخاص تختلف صفاتهم
  . مع مشروطية أن يكونوا غيرمقيمين في الدولة المضيفة لاستثماراتهم،إلخ...السياسية ومنها

  مباشرا يجب أن يتمكن المستثمر الأجنبي الذي يجسّده من ضمان حق الإدارة , كون الإستثمار ـ حتى ي
 .و الرقابة عليه

  .إلخ..., أو المساهمة فيها ،ـ يتّخذ أشكالا معيّنة عبر إنشاء مؤسسة 
يمكن تصنيف القوانين "ترى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنه , إلى جانب كل هذا

الأولى تتعلق بحركة رؤوس الأموال و الموارد :  تعريف مصطلح الاستثمار إلى مجموعتينالتي تناولت
الأخرى عبر الحدود و هي تعرّف المصطلح من منظوره الضيّق الذي يعتبر مسألة سيطرة المستثمر 

اط بها على المؤسسة الاستثمارية عنصرا حاسما في التعريف، أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالتشريعات المن
  يتضمنلصفة تعطي مصطلح الاستثمار تعريف أوسع و أشملحماية الاستثمار الأجنبي و هي بهذه ا

   
 سنتطرق تفصيليا لهذه النقطة في المطلب الثالث من هذا المبحث، و ذلك بغية التفرقة بين الاستثمار المباشر الأجنبي و الاستثمار المحفضي )*(

    .لأنها تشكل حدود الفصل بينهما
 (1),(2)  OCDE , " definitions de r éference détailles des investissements internationaux"  , paris ,1983, p 14. 
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 مختلف أنواع الأصول و حقوق الملكية  و الإستثمارات  ـبالإضافة إلى رأس المال و مسألة السيطرةـ 
  )1(".المحفظية و الحقوق التعاقدية 
هو ذلك : "  فسنحاول تحديد تعريف عام للاستثمار المباشر الأجنبي على أنهأما من جانبنا

م يديره و يشرف عليه بشكل مستقل أو  أشكال يجريه مستثمر أجنبي و من ثالاستثمار الذي يتّخذ عدّة
في البلد غير البلد ) طبيعي أو معنوي , خاص, عمومي(  وهذا المستثمر يتّخذ عدّة صفات ،بشكل مشارك

  . يقيم فيه بغرض تحقيق أهداف مختلفةالذي

  
  ضرورŖ التفرقة بين الاستثمار المباشر و الاستثمار المحفŲي: المطلب الرابع

  
 أنّ هذا الأخير إنّما يتّخذ ،لقد أشرنا سابقا بخصوص تعريف الاستثمار الدولي و أشكاله

لك وفقا لمعيار الطبيعة، و لكنّ عدّة أشكال من بينها تصنيفه إلى الاستثمار المباشر و غير المباشر و ذ
  الحقيقة التي يجب أن لا نغفل عنها هي صعوبة التفـرقة بين النوعين و التي صادفت الكثير من الخبراء 

 و يعود ذلك لأسباب عديدة قد تكون مرتبطة بالتقييم الإحصائي له أو بالنمو ،و المختصّين في دراسته
لذلك نرى أنّه من الضرورة .  ذلك لمقتضيات قانونية أو محاسبيةالتاريخي المتزايد لأشكاله، أو قد يعود

  .القصوى أن نفرّق بين الشكلين بحكم أنّهما يختلفان من حيث الخصائص و بعض الخصوصيات
 فلذلك استوجب على ، للتفرقة بين الشكلين كاففي حقيقته يبقى غير" الطبيعة " إنّ معيار

لمعيار الحقيقي و الذي من خلاله يتسنّى من تحقيق ذلك ومن ثمّ الباحثين و الخبراء ضرورة البحث عن ا
  .وضع الحدّ الفاصل بينهما و تجنّب احتمال الوقوع في الخلط بينهما

ما مدى التباين الموجود بين : نحاول بلورة إجابة شافية للسؤال الآتي,  في هذا الصدد
  .هما ؟الشكلين و هل ثمّة معيار حقيقي و متّفق عليه للتفرقة بين

  إن التفرقة ما بين الاستثمار المباشر، :فتكون الإجابة واضحة و شافية على النحو التالي
 و هذا الأخير )*(" السلطة و الرقابة " و الاستثمار غير المباشر تلزم حتما استخدام معيار ما يصطلح عليه 

ذ القرارات الفعلية من م اتخاشراف على المشروع و إدارته و من ثيعني بكل بساطة ووضوح مدى الإ
طرف المستثمر الأجنبي، إلى جانب الرقابة الحقيقية على مختلف الجوانب التي تخصّ المشروع 

الرأسمال المستثمر، الأهداف، الاستراتيجية التي يفترض أن تتبع، النشاط، : الاستثماري الذي يقيمه مثل
  ).الخ....العلاقات مع العملاء ، الموردين،

  
  .4ص  , 2002, الكويت, منشورات المؤسسة, - التعريف و المدى –" إتفاقية الاستثمارات الدولية"  العربية لضمان الاستثمار  المؤسسة)1(
 حول الاستثمار المباشر دراسات مفصّلةالتي تضمنت بمختلف مشاربها ة مصطلحات في مختلف الكتب و المراجع  قد نجد لهذا المعيار عدّ)*(

م السيطرة و الرقابة، الإشراف و السيطرة، الإدارة و التحكّ: اشر بحيث بالإضافة إلى السلطة و الرقابة نجد على سبيل المثالالأجنبي و غير المب
  .إلى أنّ تلك المصطلحات تتّخذ نفس المعنى مع الإشارة, لخ ا...
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ة الصيغة الكيفية، و الصيغ: و يتّخذ هذا المعيار في الواقع الاقتصادي صيغتين أساسيتين
فإنّ الاستثمار الذي يتجسّد ميدانيا و الذي يمكّن القائم الأجنبي به من , فوفقا للصيغة الكيفية, الكمية

الإشراف عليه و اتخاذ القرارات بشأنه ومن ثمّ مراقبته وذلك إما بشكل كامل أو بشكل جزئي ـ المشاركة 
ستثمار الذي يتجسّد ميدانيا في ظل أما الا, في ذلك ـ، فعندها يمكن الحكم جزما بأنّه استثمار مباشر

  . فذلك بلا شكّ يفسّر على أنّه استثمار غير مباشر, تسجيل عدم تمتّع القائم الأجنبي بتلك الخاصّية
فتعني تقدير نسبة من رأس المال المملوك في مشروع استثماري : أما الصيغة الكمية

 ستثمار مباشرا أو غير مباشر بأن يكون الاخارج البلد الأصل من طرف المستثمر الأجنبي، و التي تسمح
  .أي أن هذه النسبة هي التي تؤكد حق السيطرة و الرقابة أم لا

قتصاديين الذين اب الا واضحا بين المفكرين و الكتّاضمنيا نجزم بأنه لا نكاد نجد اختلاف
ستثمار اشر الأجنبي و الاستثمار المباستخدموا المعيار الأساسي و فقا للصيغة الكيفية في التمييز بين الا

 هجيء في بعض هذ فقوا على ذلك و نثبت نحن ما قلناه من خلال ماتّاغير المباشر الأجنبي كونهم 
  .التعاريف

نشاط استثماري طويل الأجل يقوم به مستثمر غير مقيم في : " د على أنههم من أكّ بينفمن
ية تحديد الفرق بين أهمّ  وهنا تكمن,.... القراربلد مضيف بقصد المشاركة الفعلية و الاستقلال بالإدارة و

  : الأجنبي المباشر و غير المباشرالاستثمار
الاستثمار الأجنبي المباشر يشير إلى تحركات رأس المال التي تتضمن ملكية و نوعا من الإدارة و التحكم 

تثمار في الأوراق المالية ما الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو الاسأ القرار من طرف المستثمر اتخاذفي 
فلا يتضمن الملكية و الإدارة و التحكم و إنما هو نوع من التدفق الذي يطلق عليه رأس المال التمويلي 

  )1(."وراق المالية مثل شراء السندات و غيرها من الأ
ه عملية ستثمار الأجنبي المباشر بأنّيعرف الا:"ى التفرقة الكيفية وفق التعريف الآتيتتجلّ

ستثمار في مشروعات تقع خارج موطنها الأم بهدف ممارسة قدر من التأثير قوم من خلالها منشأة ما بالات
حيث أنّ  )*( محافظ استثمارات عن الأجنبي المباشر ستثمارالا ختلفي و ,على عمليات تلك المشروعات

   )2(".الأخير يهدف إلى شراء أصول لتحقيق عائدات دون تحكم في الأصول
إلى ما سبق ذكره يمكن استخلاص نتيجة أساسية هي أنّه ليس بالضرورة أن تكون بالنظر 

أي مساهمة أجنبية في مشروع استثماري في الدولة المضيفة هي بمثابة استثمار مباشر بل يحتمل أن 
  ومنه يفهم إذن أنّ مساهمة المستثمر الأجنبي في أي مشروع . تكون هذه الأخيرة مجرّد استثمار محفظي

  
غرفة عمان الفتية .منشورات المجمع العربي للملكية الفكرية, "دور الملكية الفكرية في استقطاب الاستثمار: " عمر مشهور حديثة الجازي)1(

  .2003, الاقتصادية
  .استثمار المحفظة,  محافظ استثمارات يقصد به كمصطلح الاستثمار المحفظي، ا)*(
المملكة , الرياض, المجلة الاقتصادية السعودية، مركز النشر الاقتصادي, "لأجنبي و تجربة الشرق الأوسط الاستثمار المباشر ا" ,  مشتاق باركر)2(

  .123ص ,  ه1419, 8العدد, العربية السعودية
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 عندها يمكن اعتبار أنّ ما قام به هذا ،استثماري و التي تمكّنه من حق الإشراف و اتخاذ القرارات بشأنه
  .  عندها يفهم أنّ ما قام به هو مجرّد استثمار محفظي، أما إذا لم تمكّنه من ذلك،شرالأخير هو استثمار مبا

لكن في الحقيقة هناك نشاطات استثمارية استثنائية قد تجعل من هذا المعيار يفتقر 
و هكذا فإن المشتريات : "للمصداقية و للدقّة في التمييز و هذا ما تأكد من خلال ما أشار إليه جيل برتان

، ذات مظهر توظيفي  أخرى و التي هي إذا أخذت على حدةمنعزلة لأسهم شركة ما من قبل مؤسسةال
 و يفهم من ذلك أنّه يمكن أنّ تتحوّل مساهمة )1(".يمكن أن تؤدي إلى السيطرة الحقيقية على هذه الشركة 

 إلى التساؤل عن  الأمر الذي يدفعنا،المستثمر الأجنبي من مجرّد استثمار محفظي إلى استثمار مباشر
يتم ذلك عن طريق استخدام المعيار : كيفية تحقّق ذلك ميدانيا ؟ و لعله يحسن بنا أن نجيب مبدئيا بالقول

  .ذاته و لكن بصيغته الكمية
: ح السؤال الأتيبالشكل الكمّي يدفعنا إلى طر" الإشراف و الرقابة " إنّ استخدام معيار 

 في ري التي يجب أن يمتلكها المستثمر الأجنبي والذي يراد إقامتهمال المشروع الاستثماماهي نسبة رأس 
م يحقّ له الإشراف تثماري هو استثمار مباشر و من ث بأن ذاك المشروع الاسالدولة المضيفة حتى يتأكّد

  عليه و حرية التصرف و الإدارة و ذلك بشكل كامل أو بشكل جزئي؟
  واضح بين مختلف الاقتصاديين و الهيئات في البداية يجب الإشارة إلى أنّ هناك تباين 

و حتّى الدول نفسها بخصوص تقدير نسبة رأس المال التي يجب أن يمتلكها المستثمر الأجنبي في أي 
  .مشروع استثماري حتى تعطيه حقّ الإشراف و الرقابة

  إنّ حدود التفرقة بين الاستثمار المباشر و غير المباشر إنما تكون على أساس معيار
  و التي تشكّل الحد ،بلا شكّ عبر عتبة الملكية التي تتّخذ نسبة من رأس مال" لإشراف و الرقابة ا" 

 الأدنى من الرأس مال الواجب على المستثمر الأجنبي مراعاته عبر مساهمته في المشروع الاستثماري
ساويها أو تزيد عنها فإن كانت نسبة مساهمته ت. الذي يراد إقامته إذا ما أراد فعلا إدارته و مراقبته

  .فاستثماره مباشر، و إذا كان العكس فإنّه يكون غير مباشر
  لا تحدّد ميدانيا بطريقة عشوائية ,  في حقيقة الأمر-الإشراف و الرقابة-إن عتبة الملكية

 )2(".عتبة المراقبة لا نستطيع تحديدها عشوائيا : "حيث أكد أن, wladimir andreffو هذا ما أشار إليه 
 و هذا الأخير يتجلى في السياسة العامة التي ،وجود أساس معيّن لذلك لأمر الذي يفهم منه أنه يستوجبا

  . و التي تتباين فيما بينها،تتّبعها الدول بشأن ذلك و حتى الهيئات ذاتها
لا يعد استثمارا مباشرا، و كذلك , إقراض بسيط من الشركة الأم لفرع: هناك من يرى

  مؤسسة هو توظيف محفظي  من رأس مال % 5 يشتري سلة من الأسهم المعادلة لـ بنك الأعمال الذي
  )3(.العمل) إدارة (و ليس استثمار مباشر لأنها لا تكسبه صوتا حاسما في تسيير 

   
 .11ص , مرجع سبق ذكره, ترجمة علي مقلد و علي زيعور,   جيل برتان)1(

(2) wladimir- andreff ,." Les multinationales globales ",éditions: la de découverte , paris .1995 , p 07.              
(3) Pierre- salle ,"problèmes économiques généraux" , édition :dunod ,.paris ,1986, p 224.       
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 لا ترتقي إلى درجة حسب هذا التعريف تبقى مجرد توظيف محفظي فمثل هذه النشاطات 
المباشر، كونها لا تمكّن الشخص القائم بها من حقّ التصويت أو الإدارة و الرقابة حتى و لو الاستثمار 

  .  فهي نشاطات إذن هدفها تحقيق عوائد,   من رأس المال المملوك في حالة شراء الأسهم % 5بلغت 
الاستثمار "  يرى أن   François-chesnais فإنandreff - Wladimirو على غرار 

 من الأسهم العادية في على الأقل% 10كون استثمارا مباشرا إذا كان المستثمر الأجنبي يمتلك الأجنبي ي
الخ يجب أن تقدر بنسبة ... هذا ما يعني أنه في حالة امتلاك الأسهم)1(..حقوق التصويت داخل المؤسسة

  .مال المؤسسة المساهم فيهاأو أكثر من رأس    10%
 على الأقل % 25ن عتبة الإشراف و الرقابة في حدود في حين قدّر الاقتصاديون الآخرو

من رأس المال المملوك، أي أن الاستثمار الأجنبي يكون مباشرا إذا تملّك المستثمر في المشروع 
  )2 (.على الأقل من رأس المال الذي يعطيه حق التصويت% 25الاستثماري المقام 

ق النقد الدولي و منظمة التعاون  الهيئات الدولية و على رأسها صندو,خلاف ذلكعلى و 
ستثمار إذا زاد وية التي يعتبر الائفالنسبة الم.  في هذا الخصوصاالاقتصادي و التنمية لها رأيا مخالف

  )3(.%50وبين  % 25 هي نسبة تتراوح بين  مباشرستثماراعنها بمثابة 

نظمة التعاون  إذ مثلا ضمن الدول المنضوية تحت لواء م،الأمر نفسه ينسحب على الدوّل
ن أخرى مكونة لها  من أربعة وعشري)* (الاقتصادي و التنمية الأوروبية نجد هناك سبعة عشر دولة

نشرت إحصائيات مفصّلة تضمّنت بالخصوص التفرقة بين المؤسسات التي تعرف الإشراف و الرقابة 
خيرة في واقع الأمر تتباين من  مع الإشارة إلى أنّ هذه الأ،الأجنبية و المؤسسات المحلية التي تخلو منها

  : و هذا ما يتبيّن من خلال الجدول الأتي% 100 إلى % 10حيث تقديرها لعتبة الملكية تتراوح ما بين 
  

  عتبـة الملكية حسب بعů الدول) 1(جـدول رقم 
 %100 %50 %25 %20 10% عتبة الملكية

 الدانمارك الـدول
الولايات المتحدة 
 الأمريكية

 فنلندا
 فرنسا
 أسبانيا

 أستراليا
 اليابان
 بريطانيا
 ألمانيا

 النمسا
 كنـدا

 هولندا

    Source : B. hugonnier, " investissements directs coopération international et firmes          
multinationales" édition: economica, paris, 1984, p26. 

  
 

 
(1) francois - chesnais, "la mondialisation du capital", édition: syrosscolle atèrnatives économiques. paris, 1994 ,    
P 40. 

  . 175ص ,  غريب جمال، صلح الدين عقدة، مرجع سبق ذكره )2(
  .11ص , مرجع سبق ذكره,  ترجمة علي مقلد و علي زيغور,   جبل برتان)3(
بريطانيا , هولندا , النرويج ,اليونان , فرنسا , فلندا , إسبانيا , الدانمارك ,  الولايات المتحدة الأمريكية ,كندا , بلجيكا ,النمسا ,  و هي أستراليا )*(
  .سويسرا, السويد , 
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من خلال بيانات الجدول أعلاه يتبيّن التباين الواضح بين الدول المذكورة في تحديد عتبة 
رقابة الذي عندها تتحقق الإدارة و الرقابة و اتخاذ الملكية و من تم التقدير الكمي لمعيار الإشراف و ال

 المساهمة أو الملكية نبي، وبالتالي يلاحظ أنه غير كافالقرارات أم لا ميدانيا من طرف المستثمر الأج
 الإشراف، الرقابة و اتخاذ القرارات ـ ة الملكية حتى يتسنى لرأس مال المشروع في حدود أقل من عتب

.  ولو أن هذه العتبة تتّخذ نسب مختلفة تبعا لاختلاف الدول الرأسماليةالتصويت لتحقيق ذلك ـ
فالمساهمات أو الملكيات التي قيمتها أقل من العتبة لا تعدو أن تكون إلا مجرّد استثمار غير مباشر 

غرضه ينحصر في دائرة تحقيق العوائد و مثل هذا النوع من الاستثمارات لا يعطي للمستثمر من الحقوق 
  )1 (.بما يتمتع به أي مساهم عادي في شركات المساهمةإلا 

بالإضافة إلى ذلك وعلى غرار الدول السابقة فإنّ الدول الاشتراكية كانت تؤمن و تشجّع 
 من الاستثمار المباشر الأجنبي و الذي يمكّنها من السيطرة على المشروعات الاستثمارية عند ا معيّنشكلا

الخ،  ...في إقامتها و مراقبتها من حيث الإستراتجية و التسيير و الأبعادمشاركتها المستثمرين الأجانب 
  فهي بذلك كانت تقيّد هؤلاء عن التطلع للتمـكّن من السيطرة 

و الرقابة التامة بمعنى أخر كان الشكل الوحيد للاستثمار المسموح به هو عن طريق شركات ذات 
 في  الشركة المختلطة من رأسمـال% 49نبية لا تتعدى  تكون فيها المشاركة الأجحيثالاقتصاد المختلط 
 و لكن حاليا تخلّت تلك الدول عن مثل ذلك )2( %.51ا هشتراكية ـ هي فيالدول الاـ حين تكون ملكيتها

ف مع  التسعينات مرحلة انتقالية للتكيو يعزى ذلك لكون أنّ اقتصادياتها عرفت مع بداية عقد, الشكل
م التخلي عن المنهج الاشتراكي لغرض لبرلة اقتصادياتها و ذلك بعد ثبوت فشل  ثة و منالتحولات العالمي

  .تجربة الاشتراكية و تسارع الكثير منها نحو التكتل عبر الانضمام إلى الإتحاد الأوروبيال
، عن طريق شراء  Portfolioإنّ الاستثمار بواسطة المحفظة: "وعليه كتأكيد لما ذكر سابقا

  القروض (ق المالية ، يمثل الحدّ الفاصل بين الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة الأسهم في الأسوا
  :و بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بسبب) و التمويلات 

في شكل أسهم و ليس في ( أن تشابهه مع الاستثمارات المباشرة يشتمل على مساهمة في رأس المال ـ1
  .ن السيطرة على الشركة الحائزة على المواردفي البداية دو) شكل قروض عامة 

 يمكن تحويله إلى استثمار مباشر إذا ما ازدادت مساهمته وأصبحت كافية لتحمّله مسؤولية السيطرة ـ2
    )3(".على الشركة

   على ضوء ما سبق ذكره، يمكن القول أن الاستثمار المباشر و الاستثمار المحفظي 
  

  .180ص , مصر, الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع," دارسات في السياسات المالية ",  حامد عبد المجيد دراز)1(
(2) Nations unies, " les sociétés transnationales dans le développement mondial", 3éme étude , new york ,1983      
p 310. 

, " لشركات عبر الوطنية في تهميش البلدان النامية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرةـالعولمة نقيص التنمية ـ دور ا",  أدريانو بينايون)3(
  .270ص ,  2002العراق , بغداد, الطبعة الأولى , الناشر بيت الحكمة,عماد عبد اللطيف سالم .مراجعة د,  ترجمة جعفر على حسن السوداني
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لدولية لرؤوس الأموال، أي تحويل رؤوس الأموال يتشابهان من حيث أنهما يشكلان حركة من الحركات ا
  .يفةالدول الأصلية لها إلى الدول المضالدولية من 

و تأسيسا على ما تقدم يستحسن بنا في هذا الشأن التعرّض إلى مختلف الخصائص التي 
  : هي،يتمتّع بها الاستثمار المباشر الأجنبي و التي تميّزه عن الاستثمار المحفظي

لمباشر الأجنبي هو الذي يتجسّد واقعيا من خلال سعي القائم به تحقيق التمتّع بحق الإشراف الاستثمار ا •
و الرقابة و ليس فقط تحقيق الأرباح مقارنة بالاستثمار المحفظي الذي يسعى من وراءه فقط تحقيق 

 .الأرباح

ؤولية ما يتحقّق من نتائج إن القائم بالاستثمار المباشر و الذي يتمتع بحق الإشراف و الرقابة يتحمّل مس •
 أو خسائر و ذلك بشكل جزئي أو كلي تبعا للنسبة من الرأسمال سة المعنية بذلك سواء كانت أرباحالمؤس

التي ساهم بها في تلك المؤسسة، مقارنة بالقائم بالاستثمار المحفظي الذي لا يمكنه تحمّل تلك المسؤولية 
 .الخ...راتلكونه لا يتمتع بحق الإدارة و اتخاذ القرا

الاستثمار المباشر الأجنبي يمكن اعتباره وسيلة للتمويل الحديث كونه غير منشŒ للمديونية فهو يحقق  •
علاقات دائمة و متينة مع المؤسسة في البلد المضيف لا تقتصر على مجرد الحصول على الأرباح بل 

الخ و هو بذلك يختلف عن ...ها إلى الإستراتيجية، و البحث عن نمو المؤسسة و استمراريتهااتتعد
الاستثمار المحفظي الذي يخصّ مجرّد امتلاك أوراق مالية من أجل الحصول على دخل مالي سريع 

 يهدف من ، حيث أو ربما مجرّد امتلاك حصّة من رأسمال مؤسسة ما ،يستجيب لمتطلبات التوظيف
 .وراء ذلك مجرّد تحقيق عائد

رؤوس أموال تم Ì نقلها و تحويلها لغرض تجسيدها في أصول الاستثمار المباشر الأجنبي هو بمثابة  •
  .حقيقية خلافا للاستثمار المحفظي البسيط الذي قد يتّخذ شكل المشاركة في تكوين رأسمال ثابت للمؤسسة

 

 
 

  أشكـال تدفقاŘ الاستثمار المباشر الأجنبي: ثانيالمبŚš ال
   

جنبي كما ذكرنا عند مـدخل هـذا        من إحدى الخصائص التي تميّز الاستثمار المباشر الأ       
الفصل عن باقي الأنواع الأخرى هي الأشكال المختلفة التي يتّخذها هذا الأخير و التي تجسّدت ميدانيا في                 

  .الساحة الاقتصادية العالمية بشكل متفاوت
 إنّ أشكال هذا النوع من الاستثمار الأجنبي تتعدّد واقعيا و ذلك وفقا لعدد من الاعتبارات               

ل بعضها بالمستثمر نفسه بينما يتعلق البعض الأخر بالأوضاع الاقتصادية و التشريعية القائمـة فـي                يتّص
 )1(.البلد المضيف

 

, 1996,المؤسسة العربية للدراسات و النـشر     , الطبعة الأولى , "استثمار الأرصدة و تطوير الأسواق المالية العربية        " ,  حكمت شريف النشاشبي   )1(
  .56ص
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ا فهي تتعدّد لتعدّد التقسيمات التي تبنّتها مختلف المنظمـات الدوليـة التـي              إلى جانب هذ  
اهتمت في الكثير من الدراسات التي أنجزتها في شأن ذلك، و الدول المتقدمة التي تنتسب إليها الـشركات              

 تبنّيها من   متعدّدة الجنسيات و التي تراها مناسبة وفقا لاستراتيجياتها، إلى جانب مختلف التقسيمات التي تم             
  . طرف المفكرين و الكتّاب الاقتصاديين من خلال أبحاثهم ودراساتهم

  :و في هذا السياق سنحاول بلورة النقاط الأساسية التالية 
 .التباينات المسجّلة بخصوص تصنيفات الاستثمار المباشر الأجنبي 

 .الأنواع التي يجري من خلالها الاستثمار المباشر الأجنبي 

 من الدولة المضيفة له و خاصة منها الدول النامية، و كذلك الشركات الأجنبية خاصة  تفضيلات كل 
 .منها الشركات متعدّدة الجنسيات بين أنواعه

 .الأشكال الأخرى للتدويل و التعاون الدولي 

 
  التباينات المسجĈلة فيما يخŭ تصنيفات الاستثمار المباشر الأجنبي : المـطلب الأول

  

لال اضطلاعنا على الكثير من الدراسات و الأبحاث المختلفة الكلاسيكية          في الواقع، من خ   
المتعلّقة ) التقسيمات(منها و الحديثة في شأن الاستثمار المباشر الأجنبي تبيّن أن هناك تنوّع في التصنيفات               

  ت به و التي تم تبنّيها من طرف مختلف الاقتصاديين، إلى جانب ذلك ثمّة تصوّرات مختلفة للمنظما
 ويعزى ذلك إلى تباين الظروف     ،و الهيئات الدولية فيما يخص هذه التقسيمات و كذلك الأشكال التي يتخّذها           

 إلى جانب الأحداث المتسرعة و كذلك مختلف التطـورات التـي شـهدتها الـساحة                ،التي عايشها هؤلاء  
  .  الأمر الذي كان له انعكاسا واضحا على ذلك،الاقتصادية العالمية

  ،م أن نشير إلى بعض التصنيفات التي تم تبنّيها من طرف بعض الخبراءمن المه
 المـشتركة التـي     مو بعض الاقتصاديين و كذلك الهيئات الدولية، و ذلك لإبراز حقيقة مدى وجود القواس             

  :ومن جانب أخر. تميّزها و مدى وجود التباينات فيما بينها
  . ر المباشر الأجنبي هي متعدّدة و كثيرةلأجل تبيان أن الأشكال التي يتخذها الاستثما/ 1
  . التباين فيما بينها و ذلك كله من أجل إثراء هذا البحث،لأجل بلورة هذه التصورات/ 2
لإيماننا بأن التعرّض لمختلف تلك التصورات بشأن تقسيماته هو الانطلاقة الحقيقية لبلورة الأشكال / 3

  .الحقيقية للاستثمار المباشر الأجنبي
فإننا ,  يخص بعض التصنيفات التي تم تبنّيها من طرف بعض الاقتصاديين و الخبراء            ففيما

  )1(:  تبنّى التصنيف الأتيj.n.behrmanنجد مثلا أنّ بهرمان 
و الذي يتجلى في ملكية الرأسمال الأجنبي لحقـوق الـنفط و منـاجم              , الاستثمار من النمط الكولونيالي    •

 .خصّصة أين تتم تبعية الاقتصاد الكولونيالي الكاملة للشركة الأمالبوكسايت و النحاس و المزارع المت
 
 94ص, مرجع سبق ذكره, )القزويني( علي مقلّد تقي عبد الحسين : ترجمة, ميرونوف. أ. أ)1(
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 لإنتاج منتجات للبيع في السوق المغلقة فـي         ،النوع الثاني يتجلى في إقامة طاقات إنتاجية في بلد معين          •
 .يف فقطإطار البلد المض

 الثالث، فيتجلى في الشركات متعدّدة الجنسيات التي تخدم السوق العالمية من خـلال توريـد                عأما النو  •
  .المنتجات التي تنتجها الفروع التابعة لها

في حين بالنسبة لعبد السلام أبو قحف، فهو يرى أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي ينطـوي               
الأجنبي لمشروع الاستثمار سواء كان مشروعا للتسويق أو البيـع          على التملّك الجزئي أو المطلق للطرف       

   )1(:أو التصنع أو الإنتاج أو أي نوع أخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي و منه صنّفه إلى أربعة أنواع
 الاستثمار المشترك� •

 الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي� •

  الاستثمار في المناطق الحرّة� •

  .أو عمليات التجميعمشروعات  •
  )2(:و من جانبه اعتبر فريد النجار أنّ الاستثمار المباشر الدولي يتّخذ الصيغ البديلة

الاستثمار في إنشاء فرع للشركة الدولية، الاسـتثمار        , إما الشركات متعدّدة الجنسيات، الشركات المشتركة     
سليم المفتاح، المحاصة الدولية و العقـود       في الفروع الفرانشايز، وكلاء التوزيع، الاستثمار في عمليات ت        

 الـصفقات المتكافئـة،     ، عقود الإدارة، المعونات الفنيـة و المـنح        ،الاستثمار في الإنتاج الدولي   , المؤقتة
  . الاستيراد و التصدير المباشر

 أنّه أدمج في حقيقة الأمر بـين أشـكال          ،ما يلاحظ مما أشار إليه فريد النجار بشأن ذلك        
إذ مثلا لا يمكن اعتبار أنّ المعونات الفنية أو المنح أو عمليات تـسليم              , لمباشر و غير المباشر   الاستثمار ا 

المفتاح هي بمثابة الأشكال التي تمكّن المستثمر الأجنبي من حق الإشراف و الرقابـة بـصيغة تامـة أو                   
 .ين النوعينوحق الإشراف و الرقابة كما اشرنا سالفا يمثّل المعيار الحقيقي للفصل ب, جزئية

أما فيما يتعلق بأشكال الاستثمار المباشر الأجنبي التي تمّ تبنّيها من طرف المنظمات 
 الاقتصادية ة والتنمينمنظمة التعاو, منظمة التجارة العالمية, الدولية و من بينها صندوق النقد الدولي

لعولمة و تنظيم الاقتصاد العالمي في ظل الظروف التي تشهد الدور الهام المنوط بها في تجسيد االأوروبية 
المباشر الأجنبي و تجسيده عبر  الاستثمار و التجارة العالمية خاصة و أن هذه الأخيرة تؤمن بأن اجتذاب

لانفتاح باقي  مختلف الأشكال هو بمثابة إجراء أساسي من ضمن الإجراءات الأخرى المطلوبة
فتكاد تجمع و تتّفق على  , قتصاديةحو الليبرالية الا على العالم الخارجي في ظل التوجّه نتقتصادياالا

  .أشكال معيّنة
  كمفهـوم  ستثمار المباشر الأجنبي  ا الأخير حدّد الا   ذ فه ،ففيما يتعلق بالصندوق النقد الدولي    

  غير قتصادايجري قصد الحصول على فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطاتها داخل حدود  ":على أنه
  
  .481ص , مرجع سبق ذكره, "اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي ",  قحف عبد السلام أبو)1(
  . .29، 28، 27، 26، 25، 24أنظر صفحات ,  مرجع سبق ذكره,  فريد النجار)2(
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  )1( .ا الأخير هو القيام بسلطة فعليةذقتصاد المستثمر،  وهدف ها

ر بـرّ ت أن   تلدولي حاول  أن هيئة صندوق النقد ا     هو,  إذن  من ذلك التعريف   هفهمما يجب   
ي يستوجب أن يكون مباشرا، هو مرهون بأساس معيّن يتجلّى فـي            ذلاستثمار  كمن في أن الا   تحقيقة معينة   

بالرغم من أنّ ذلك التعريف لـم       إلى جانب هذا    . تّع بها المستثمر الأجنبي   متيالسلطة الفعلية التي يجب أن      
 مع مـا أشـارت      قيتفلاستثمار المباشر الأجنبي إلاّ أنّه      يشير صراحة إلى الأشكال التي يمكن أن يتّخذها ا        

سثثمار المباشـر الأجنبـي      فيما يخص العمليات التي يتضمنها الا      يةقتصادإليه منظمة التعاون و التنمية الا     
  .ا الأخيرذها هذخواقعيا، و تلك العمليات هي التي يقصد بها الأشكال المختلفة التي يتّ

 أيـن   ، و التنمية الاقتصادية الأوربية أن تحدّد مفهومـا لـه          لقد استطاعت منظمة التعاون   
اشترطت حتى يكون أي استثمار أجنبي استثمارا مباشرا وجـود التـأثير أي الإشـراف و الرقابـة أوّلا                   

تجري الاستثمارات المباشرة الأجنبيـة قـصد تأسـيس         : "والأشكال التي يأتي ذكرها ضمن هذا التعريف      
مؤسسة، و خاصة منها الاستثمارات التي تعطي إمكانية ممارسة التأثير علـى            روابط اقتصادية دائمة مع     

إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع في الخارج أو ملحقة� المشاركة فـي مؤسـسة               : تسيير المؤسسة بواسطة  
  � اقتراض على المدى الطويل )قائمة(جديدة أو في مؤسسة قائمة� امتلاك كامل لمؤسسة كانت موجودة 

 )2()."ات أو أكثر  سنو5أي ( 

فإن الأشكال المختلفة التي يجري من خلالها الاستثمار , بحسب تعريف المنظمة إذن له
  : المباشر الأجنبي تتجلّى في

الرأسمال ( أو فرع جديد على أن تكون ملكية رأس مال بالكامل للمستثمر الأجنبي ،إنشاء مؤسسة جديدة 
  ).100%المملوك

كانت موجودة ـ قائمة ـ في الدولة المضيفة، على أن يكون الاقتناء اقتناء مؤسسة هي في الأصل  
 . مملوك للمستثمر الأجنبي100%برأسمال 

المساهمة التي تمكّن المستثمر الأجنبي من أجل إنشاء مؤسسة جديدة مستقلة و ذلك من خلال مـشاركة                  
  ة التي يساهم بها كل من هذا الأخير يجب أن يشير أحد بنوده للحصّ,  بموجب اتفاقالمستثمر المحلي

  .الشريك الأجنبي و المحلي
الإقراض على المدى الطويل و المتمثل في العمليات التي تجري بين الشركة الأم و فروعها المختلفـة                  
 خمـسة   تفوقد كلها لمدة     التي تتجسّ  ،)لخا...التسبيقات، القروض  , رأس المال   من حجم  رفعللكتتاب  كالإ(

 .سنوات فأكثر

مليات ـ مصادر التمويل الداخلي ـ تسمى بعمليات تمويل الفروع في الخارج   إن هذه الع
و في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت مـساهمة المـصادر          . بحسب ما تقتضيه ظروفها و استراتيجيتها     

  من احتياجات الفروع الأجنبية التابعة لشركات أم في الولايات المتحدة، منها % 70الداخلية ما يقرب من 
   

(1) Denis- tersen , jean luc- bricout , op-cit, p 05. 
 (2) Pierre- jacquemot , op-cit, p 11. 
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من احتياجات الفروع يتم %   25 أرباح محتجزة و إهلاك و غيره من المخصصات و هكذا يتبقى % 75
  مصرفية، تغطيتها من مصادر خارجية، من أبرزها ـ بالنسبة للشركات الأمريكية ـ القروض ال

  )1( .و القروض من سوق الدولار الأوربي، و السندات الدولية
إذ ,  في هذا الشأن لها وجهة نظر خاصة بهالمنظمة العالمية للتجارةا, و على غرار ذلك

  (2):ف إلى ثلاث مجموعات رئيسية و هيستثمار المباشر الأجنبي يصنّأنّ الاترى 
  :العمليات التاليةمن خلال  ,رأس المال تتمثل في المشاركة في :لمجموعة الأولىا

أو أكثر لأن أقلها لا      )حقوق التصويت   (أو  ) الأسهم العادية   ( من رأس المال المؤسسة      % 10متلاك  ا 
  .متلاك سلطة قرار فعلية في تسير و إدارة المؤسسةاتسمح للمستثمر الأجنبي من 

الخ و تعرف هذه الوحدات دوليـا       ...خلق وحدات جديدة للإنتاج من خلال إما إنشاء فرع أو مؤسسة           
 ."Ex Nihilo "باسم 

 من رأس مـال     % 50عن طريق امتلاك     عمليات الاندماج و التملك بأخذ المراقبة من مؤسسة أخرى         
   .تلك المؤسسة
 ففي هذا الشأن تعمد فروع الشركات العملاقة        , و المتمثلة في توظيف أرباح غير موزّعة       :المجموعة الثانية 

 ـ         أنحاء العالم إلى اقتطاع حصة من      المنتشرة في  م تنـدفع لإعـادة      الأرباح المحققة من طرفها و مـن ث
  .ستثمارها في نفس الفروعا

 مـن   الخمـس الخمس سنوات الأخيرة تقريبا حـوالي         و يلاحظ في هذا الشأن أنه خلال      
ا من قبـل فـروع      مارهثهة للدول النامية أصلها أرباحا محققة و التي أعيد إست         مجموع الاستثمارات الموجّ  

  )3(.الشركات العالمية
طـرف   من   ى تدفقات رأس المال الأخرى و التي تتجلّى في مختلف العمليات التي تجر            :المجموعة الثالثة 

  .لخا... تسبيقات،الشركة الأم و فروعها في شكل إقراض
 باعتبارها أكبر سوق فـي      ستثمار المباشر في السوق الأمريكية    بالإضافة إلى ذلك فإن الا    

  )4(: التالية يتخذ أحد الأشكالالعالم
 يتحمل هذا الأخير مسؤولية كل ما       ، حيث انفراد المستثمر الأجنبي بالمسؤولية الكاملة لإنشاء المشروع       •

 .يتعلق بهذا المشروع

المشاركة مع الشريك الأمريكي عبر الاتفاق على أنسب طريقة لإنجاز المشاركة و كـل مـا يخـص             •
 .بة و المواءمة بين أوضاع الشريكين و أهدافهماأساليب الإدارة و المراق

 .امتلاك مشروع قائم من خلال قيام المستثمر الأجنبي بعقد صفقة لاقتناء مشروعا قائما •
 
 التمويل، سلسلة الفكر الحديث في مجال الادارة الماليـة ، توزيـع منـشأة المعـارف                 ر منير إبراهيم الهندي، الفكر الحديث في مجال مصاد        )1(

  . 474، ص 1998سكندرية، مصر، بالا
(2)  OMC / commerce et investissement direct étranger /un panorama   théorique et empirique de la relation, 
problèmes économiques n°2512 , mars 1997 , p30. 
(3)  CNUCED , la production internationale  ,moteur de la mondialisation tad/inf/2820, p03. 

  .62، 61، 60ص , مرجع سبق ذكره , حكمت شريف النشابشي(4)  
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 أين عندما لا يكون بمقدور المستثمر الأجنبي القيام بالاستثمار الذي ،امتلاك حصة في مشروع قائم •
  .يتّخذ الأشكال السابقة

 بعدما تطرقنا لبعض التصنيفات التي تم تبنيها من طرف بعض الاقتصاديين،          
هل ثمـة معايير مختلفة لتحديـد      :  نأتي إلى طرح السؤال الجوهري الأتي      ،والهيئات الدولية 

  أشكال الاستثمار المباشر الأجنبي ؟
 و نشير إليها على سبيل      ،نعم، هناك عدّة معايير مختلفة لتحديدها     : فالإجابة بلا شك تكون   

  :الذكر و ليس الحصر فيما يلي
 هناك استثمار مباشر موجه للتصدير أو لتغطية احتياجات         :لوظيفي للشركة معيار طبيعة توجه النشاط ا     1/

  )1(.السوق المحلي، أو موجه لتجسيد برنامج خاص بتطوير الصادرات من طرف الدول المضيفة
  :وفق هذا الأخير يصنّف الاستثمار المباشر الأجنبي إلى ثلاث أنواع رئيسية و هي: معيار الهدف/ 2

 أين يتجسّد ميدانيا من خلال الاستكشاف والتنقيب , لبحث عن الثروات الطبيعيةالاستثمار الموجه ل 

و الإنتاج و التصدير و مختلف النشاطات الأخرى وذلك فيما يخص مختلف الموارد الطبيعيـة و علـى                  
  .الخ...رأسها البترول الغاز، الماس

 الأجنبي هو وسيلة مـن وسـائل        أين نجد الاستثمار المباشر   ,  الاستثمار الموجّه للبحث عن الأسواق     
 .اختراق الأسواق مثله مثل التصدير

بموجبه يتجسّد الاستثمار المباشر الأجنبي لأجل      ، حيث   الاستثمار الموجّه للبحث عن الكفاءة في الأداء       
 .الخ...تحقيق الأهداف المختلفة كالربحية، التقليل من تكاليف الإنتاج

 

ار المباشر الأجنبي يتّخذ أشكالا مختلفة و  ذلك تبعا لأنظمة الحـوافز              و هنا نجد الاستثم    :معيار النظام / 3
 .الخ و مختلف المزايا الأخرى...المقدمة الضريبية و الجمركية 

 وهذه المناطق تحكمها نصوص قانونية ،بحسب المناطق التي يجري فيها أي بمعنى أخر 
ر الاستثمار أحكام تخص تنظيم و تحفيز  فمثلا في الجزائر جاء في قانونها المتعلق بتطوي،خاصة بها

الاستثمار وفقا للنظام العام و النظام الاستثنائي، أما في تونس نجد أن هذه الأخيرة قد تدفقت إليها 
 المناطق اللامركزية أو ياستثمارات مباشرة أجنبية أنجز بعضها في المناطق العادية و بعضها الأخر ف

 و تونس، يسجل لمصر إصدارها لنظام للاستثمار وفقا للمناطق وعلى غرار الجزائر. مناطق التنمية
في حين بالنسبة لدولة ماليزيا، . العادية والمناطق الصناعية الجديدة و المناطق النائية و المناطق الحرّة

 .هذه الأخيرة تجسّد بها الاستثمار المباشر الأجنبي في المناطق الصناعية و المناطق الحرّة

 تتعدّد أشكال الاستثمار المباشر الأجنبي، إذ يتخذ هذا الأخير إما إقامة            ،فوفق هذا الأخير  : يةمعيار الملك / 4
فرع جديد أو مؤسسة جديدة، اقتناء مؤسسة موجودة، إقامة شركة مشتركة أو شركة مختلطـة، اكتـساب                 

      .الحيازة
  

 (1) Elias - gannage, op- cit, P 12. 
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ا سنلتزم بمعيار الملكية لكونه يمكّننا من البلورة الجوهريـة          و يبقى أن نشير هنا، إلى أنن      
و واسع مقارنـة     لمختلف الأشكال التي يجري من خلالها الاستثمار المباشر الأجنبي ميدانيا و بشكل كبير            

  .بالمعايير التي ذكرناها أنفا

 
  ستثمار المباشر الأجنبيأنـواع الا: طلب الثانيـالم

  
عالمية الاقتصادية بخصوص مختلف توجّهات و تطوّرات التـي         بحسب ما شهدته الساحة ال    

  . ميّزت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، أنّ هذا الأخير اتّخذ و يتّخذ أنواعا مختلفة و أساسية
 ما تسمح بـه قـوانين البلـد         و يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر العديد من الأشكال بحسب        

   )1(:المضيف نوجزها فيما يلي
الاسـتثمار أو بتنفيـذ     بشركة مملوكة بالكامل في البلد المضيف تقوم        قيام المستثمر الأجنبي بتأسيس       

 .مشروع معين

 بتملك كامل حصص رأس المال أو أغلبها في شركة قائمة بالفعـل فـي البلـد                 قيام المستثمر الأجنبي   
 .المضيف

 . البلد المضيف شركة مشتركة مع مستثمر محلي فيبتأسيس قيام المستثمر الأجنبي 

   بشكل شائع الاستثمار المباشر الأجنبيتلك الأشكال هي التي يجري من خلالها ن إ
 .و سيتم توضيحها في هذا السياق،  على أساس معيار الملكيةو معروف و التي تبلورت

 

  :ōنشاŇ فرع جديد/ أولا 
   

 الـشكل   كـان يعتبـر  ،EX- NIHILOيسمى  بمعنى إنشاء وحدات جديدة للإنتاج أو ما
الأساسي للاستثمار المباشر الأجنبي إلى غاية سنوات السبعينات، أين كانت معظم استثمارات الـشركات              

) الـخ   ...,الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان      ( العملاقة التابعة للدول الصناعية     
 و حتى الدول الناميـة يطغـى   -ثمار المتقاطع أي الاست -التي توطّنت في الدول الصناعية المتقدمة نفسها      

  . عليها هذا الشكل
 و بموجب هذا النوع من الاستثمار يتسنى لتلك الشركات من اختيار موقـع إنـشاءه و                

,  و من ثم تحمـل مـسؤولية تـوفير رأسـماله           ،امتلاك حق الإشراف و التحكم في سير نشاطه و أهدافه         
 التخطيط الاستراتيجي، و الأهداف المسطّرة وكـل مـا يتعلـق            والتقنيات التكنولوجية، و تحمل مسؤولية    

   يخص الخ، إلى جانب هذا تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات تضمن تبعية هذا الفرع لها فيما...بنشاطه
  

 ندوة حول الحوافز الممنوحـة      "الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية       : " مداخلة بعنوان ,  العجلان علي بن إبراهيم و فتحي تهامي علي        1)(
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و     , البنك الإسلامي للتنمية  , المؤسسة العربية لضمان الاستثمار   (للاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية بمشاركة        

  .177-178ص , 1997 مارس 25/24/23 – تونس – مدينة الحمامات ,)التنمية
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  ) الخ... التسويق، المبيعات،الإنتاج، التموين( المتعلقة بمختلف الأنشطة كل الاختصاصات و التفويضات
  .و ذلك و فق ما تم الاتفاق عليه بينها و بين الدولة المضيفة

  تسعى الشركات الدولية أيضا في بحتها عن الأسواق إلى تصريف فـوائض المخـزون،              
تكنولوجيا متقادمة أو القيام بالتجـارب      و بغرض التوسع و النمو و تحقيق أرباحا إضافية و التخلص من             

المعملية في دولة مضيفة أو التخلص من الضرائب الباهضة في دولة المقر الرئيسي أو غير ذلك، و يـتم                
  )1(.ذلك عن طريق إنشاء فروع للشركة في دولة أخرى

لكنه مع مطلع عقد التسعينات عرف هذا الشكل تراجعا ملحوظا و السبب في ذلك يعـود                
 والتي يقضيها المستثمر الأجنبي لإنشاء الفـرع مقارنـة          ،)ثلاثة وأربعة سنوات    ( التي تتراوح بين     للمدة

بالأشكال الأخرى التي تسمح بالتوطن السريع منها اقتناء شركة موجودة مثلا، الأمر الذي يفـضي إلـى                 
لإنتاج في نفس الـسوق     سائل ا ن من تجديد و   فقدان التنافسية للتكنولوجيا المستخدمة بسبب تمكين المنافسي      

من جهة، و من جهة أخرى تمكين المنافسين الذين كانوا خـارج السوق من اقتناء مؤسـسات موجـودة                  
  )2(.داخله

  
  ): موجودŖ (قتناŇ شركة قائمةا/ ثانيا

  

عندما يقرر المستثمر الأجنبي شراء شركة موجودة أصلا و قائمة بالفعـل فـي الدولـة                
ك على أرض الواقع، فهذا ما يعني أن هذا المستثمر الأجنبي جـسّد بالفعـل               ، و بالتالي يتحقق ذل    المضيفة

  ".اقتناء مؤسسة موجودة " استثمارا مباشرا أجنبيا في شكل 
 الأجنبي في الواقع العملي، مرهون بضرورة       ر الاستثمار المباش  نمهذا النوع   إن تحقيق    

  :  عاملين رئيسيين هماتوافر
 و خيـارات    تو مـدى تفـضيلا     ،مة في الدولة المضيفة هذا من جهـة       مدى توافر هذه الشركات القائ     

  . الدول المضيفة من جهة أخرىحكومات
كون تلك الـشركات    ل التي ستنجر أصلا عن هذه العملية        ءعبال الأ مدى استعداد المستثمر الأجنبي لتحمّ     

  .قديمة
   )3(:يمكن حصرها في النقاط الأساسية التاليةة مزايا لهذا الشكل عدّو 

نتاج لما  تجسيد الاستثمار المباشر عبر هذا النوع بالمقارنة على الأقل بالنوع السابق يتطلب مدة معقولة                •
الخ ...سيحصل عليه المستثمر بصفة مباشرة مثل الطاقات الإنتاجية والتسويقية، التجهيزات، شبكة التوزيع           

 تكنولوجية السريعة�ز بالتطورات الو هذا ما يمثل بدورة ميزة إستراتيجية في وقت يتميّ
  
  

 .25ص , مرجع سبق ذكره, فريد النجار) 1 (
(2) Denis- térsen  et   jean luc-bricot  ,op-cit ,p 07. 
(3) Michel -delapiérre ,Christian -milelli , "les firmes multinationales" , librairie: "vubert" , paris ,1995 , p 69. 
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يـد عاملـة     ،ختـراع ساس براءات الا  أتضمن مجموعة من المهارات على      تمتلاك أصول خاصة و     ا •
 صة�أجهزة متخصّ مؤهلة،

  .على الحصة في السوقمنح إمكانية الحصول هذا الشكل ي •
ـ  الكثير من المستثمرين الأجانب يفضلون إنشاء وحـدات جديـدة     نجد،بالرغم من ذلك

ناء شركات موجودة لمجرد إحـلال المـستمرين   فروع جديدة ـ لأجل القيام بنشاطات جديدة بدلا من اقت 
  .الأجانب محل الوطنيين

يصنفان ضـمن الـشكل     ،  )اقتناء شركة موجودة  أو  إنشاء فرع أو مؤسسة،     ( الشكلين   نّإ
 ـ  امتلاك المستثمر الأجنبي   فيه    يشترط المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، أين     : المعروف ب

  .% 100 لرأس المال قدره ،ينعند إقدامه على تجسيد الشكل
  

 

  :ستثمار المشترōƁنشاŇ شركة Ŧات الا/ ثالثا
  

 ـ و يصطلح عليه أيضا المشروعات المشتركة أو الشركات ذات  إن الاستثمار المشترك
 ـ  كأنه مؤسسة منفصلة تمتلكها شركتان أصليتان فإنه يعطي مزيـدا مـن الفـرص    الرأسمال المشترك 

 أكبر مما تتيحه الأشكال الأخرى من التحالفات، كما أن التحالفـات المـشتركة              لاقتسام الرقابة عليه بشكل   
   )1(.توفر فرصا أكبر للاحتكاك

 الاستثمار المـشترك فـي      طار العلاقات الدولية تبلور   إ إلى أنه في     هنا،شارة  و تجدر الإ  
  .société -mixte و الشركة المختلطة joint-ventureالشركة المشتركة : صيغتين أساسيتين هما

 أن تختار بين ثلاثة سبل و هي        عليها إلاّ   فما  ، إذا أرادت مؤسسة ما أن تنتج في الخارج       
 ـ(في الدولة المضيفة) شركة(، أو المشاركة مع منتج ـرخص الإنتاج   ـ التنازل عن الرخص   )ةالأجنبي

ز الشركة المشتركة   ميّة الرئيسية التي ت   يالخاص.و ذلك في إطار إما الشركة المشتركة أو الشركة المختلطة         
joint-ventureعن الشركة المختلطة mixte - société  تكمن في أن المشاركة عن طريق الشركة المشتركة

 و على عكـس     تتم عن طريق صيغة دقيقة بدون انتحال شخصية قانونية خاصة بالمنظمة المعنية بالأمر            
نشاء شخصية معنويـة مختلفـة عـن        ذلك الشركة المختلطة هي شكل من المشاركة الذي يعطي مكان لإ          

  )2(.هؤلاء الأشخاص المشاركين
 ، و من المسلم به أن هذا الشكل يتجلى ميدانيا من خلال تعاقد طويل الأجل بين طـرفين   

الأول يمثل الطرف الوطني، و الثاني يتمثل في الطرف الأجنبي ـ شركات أجانب ـ، ومنه يتسنى مـن    
  رك، أي شركة جديدة ومستقلة من حيث الرأس مال الخاص بها،خلاله إنشاء شركة ذات رأس مال مشت

  
   الدار العربية, "-بناء و إدارة التحالفات الإستراتجية – من أجل الرخاء ةاستثماريامشاركات  " ,سعاد الصنبولي:  ترجمة,لويس–  دجوردان )1(

  .195ص , 1996, مصر, للنشر و التوزيع
(2) nor-eddine benfreha, “les multinationales la mondialisation en jeux et perspectives pour l’algérié", éditions : 
dahlab , p109. 
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 الاستثمار المشترك بين الشركتين إذن قد يتجلى        ،و انطلاقا من ذلك   . الخ... الأهداف ،الإستراتيجية المتبعة 
ني القائم بين الشركات و المبنـي علـى         فالشراكة الأجنبية هي الكيان الذه    . على أساس الشراكة الأجنبية   

علاقات مميزة عمادها البحث المشترك في المدى المتوسط و الطويل و الموجه إلـى خلـق و توسـيع                   
  )1(.المتطلبات الضرورية

  يسمح للطرفين بموجب ,  إن الاستثمار المباشر الأجنبي الذي يقوم على أساس هذا الشكل
 فهـي تعـاون بـين العديـد مـن           ، المخاطر، لأجل تحقيق الأهداف    التعاقد، بتوحيد الجهود و تقاسم كل     

المؤسسات الحرة و التي تختار القيام بالإنتاج أو إقامة مشروع أو ممارسة نشاط معين و هذا من خـلال                   
ضع عملي للمشروع أو نـشاط      ، إذن هي و   تجميع الكفاءات المطلوبة و الإمكانيات و الموارد الضرورية       

  )2(. المشترك للمخاطر و كذلك مواجهة المنافسةمشترك عن طريق التحمل

 المساهمة فيه تتّخذ واقعيا الصيغ المختلفة قد تكون مالية أو           ،بالاستناد إلى هذا الشكل دائما    
و بالتالي من الخطأ التأكيد على أنها تقتصر على مجرد حصة مـن رأس المـال                 الخ،...تقنية أو تنظيمية  

شركة جديدة و مستقلة ، إلى جانب ذلك غرض الطرفين في تجـسيد             يساهم بها كل من الطرفين لتحقيق       
  ) 3(:هذا الشكل يعود أصلا إلى

 .البحث عن تقاسم الالتزامات المالية و المخاطر المختلفة •

العمل على تطوير الإطار التكنولوجي، وذلك من خلال التجميع ما بين التكنولوجيـا التـي يمتلكهـا                  •
عنى أصح التجميع يكون عبر اندماج مختلف المهارات و المعارف           أي بم  ،الطرف المحلي و الأجنبي   

 .و التقنيات المختلفة التي يمتلكها الطرفين لتحقيق تكامل تكنولوجي حقيقي

 .المؤازرة النفسية و الاجتماعية بغية تعجيل الاندماج التجاري و التوافق السياسي في الدولة المضيفة •

  , ل قبولا لدى معظم الدول النامية بالخصوصإن هذا الأخير يعتبر من أفضل الأشكا
و ذلك بالنظر إلى مزاياه الكثيرة ونجاحه مرهون بمدى جدّية الاتفاق المبني بـين الطـرفين و إدارتهمـا                   

 و يكفي أن نبرز ذلك بأنه يعتبر بمثابة الوسـيلة الفعالـة لاختـراق               ،الحقيقية لتحقيق المصالح المشتركة   
  .ت الشأن نقطة قوة من حيث أنه يجمع الخبرات و التقنياتالأسواق الدولية و هو في ذا

 وهو عنـد    ،هنالك أمر آخر على جانب من الأهمية لابد من الإشارة إليه في هذا السياق             
تقييم هذا النوع من الاستثمار المباشر الأجنبي كبديل من بدائل دخول و اختراق الـسوق الدوليـة يجـب                   

 وعليه نجده   ،)الخ... الاتفاقيات التعاقدية  ،التصدير(ميّز البدائل الأخرى    مقارنة مزاياه و عيوبه بتلك التي ت      
  )4(:يتميّز بما يلي

  :يمكن حصرها في النقاط التالية: من حيث المزاياـ 
  
ماي       09-10 أيام , "الجزائر و الشركة الأجنبية :"ندوة خاصة بعنوان, "مفهوم الشراكة آلياتها و أنماطها : "مداخله بعنوان,  معين أمين السيد)1 (

  .كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير, 1999
 (2) Bernard-  garette, " les stratégies d’alliances" ,édition d’organisation ,1996, p 27. 
 (3) clause - longefeld  with « les joint ventures internationales », édition: MG.L.n  ,1992, p07. 

 .61 ص 1996مصر، , بدون طبعة, "التسويق الدولي " , عمرو خالد)4(
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 .هو فرصة لتحقيق أكبر عائد عند مقارنته بالبدائل الأخرى 

 .تحكم أكبر على الإنتاج و التسويق 

 .توفي معلومات دقيقة متعلقة بالسوق المستهدف 

 .اكتساب خبرة أكبر في عمليات التسويق الدولي 
 

  :ص فيما يليتتلخّ: من حيث العيوبـ 
  

 . الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة و كذالك الحاجة لتعبئة الموارد البشرية 

 .درجة المخاطرة تكون عالية 
  

إنّ تقييم هذا الشكل في إطار اختراق الأسواق الدولية من منطلـق التـسويق              
ه يجب   إذ من منطلق هذا الأخير تقييم      ،الدولي ليس نفسه في إطار الاستثمار المباشر الأجنبي       

 (*).أن يحتكم إلى مدى نظرة الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي له

  
  :الاندماŜ و التملƁ/ رابعا

  
 يعكس هذا الاستثمار المباشر الأجنبي الذي برز بشكل جلي فـي الـسنوات             

 دخول المستثمرين الأجانب في     ، و الذي يقوم على أساس الاندماج و التملك        ،القليلة الماضية 
 أين يتجسد ميدانيا هذا الشكل عبر القيام بعمليات         ،اعات الإنتاجية منها و الخدمية    مختلف القط 

اندماج الشركات الوطنية مع الشركات الدولية و كذلك امتلاك حصة من رأسمال الـشركات              
  .ف المستثمرين الأجانبالوطنية من طر
ن و تجدر الإشارة في هذا السياق، أن ملكية رأس المال لا تعـدو لأن تكـو                

الشرط الوحيد والضروري لوجود الاستثمار المباشر بل هناك شرطا آخر يضاف له وهـو              
الذي يتمثل في إحكام الرقابة عليه و يكون ذلك من خلال عدد الأصوات الذي يتناسب مـع                 

  .  التمثيل في مجلس الإدارة الحصة النسبية في رأس المال المؤسسة و من ثم
ر المباشر الأجنبـي، وذلـك بفعـل نمـو          لقد أضحى الشكل الغالب للاستثما    

  الاستثمار المباشر الأجنبي ما بين الدول المتقدمة منذ عقد الثمانينات، و بهذه العملية فإن 
   
   

  . سنعود للحديث عن هذه النقطة تفصيليا في المطلب الثالث من هذا المبحث)*( 
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 من حقوق   50%قل  مؤسسة ما تأخذ المراقبة من مؤسسة أخرى عن طريق حصولها على الأ           
   )1(.الملكية ـ أي من رأسمالهاـ

, ثمة عوامل أساسية في الواقع تدفع بالمؤسسات لإبرام صفقات مختلفة للاندماج و التملك            
  :وتتلخص هذه العوامل في ما يلي

 .البحث عن أسواق جديدة ومن ثم تعزيز الوضعية التنافسية فيها •

 .د المؤسسات الأخرىاختراق الأسواق ومن ثم الاستحواذ على موار •

 .تقاسم المخاطر •

  . حوافز مالية و شخصية •
ـ  يمكن القـول أنـه لـيس    "إنشاء فرع " وعند مقارنة هذا الأخير مع الشكل الأول ـ  

 بل هو يسمح بالحصول المؤقت على حصص جديـدة فـي الأسـواق التـي         ،مرتبطا بخلق أداة صناعية   
 فإن هذا الشكل من ضمن أشكال الاسـتثمار  ،ة إلى ذلك بالإضاف Rachetée.احتفظت بها المؤسسة المنقذة

المباشر الأجنبي و الذي عرف تقدما بارزا من حيث التجسيد في الواقع يعود سببه إلى التحـولات التـي                   
 قطـاع   ، الاتـصالات  ،المالية و البنـوك   ,  استخراج النفط  (عرفتها بعض القطاعات الاقتصادية الحساسة    

  )2(: و تتلخص هذه التحولات فيما يلي،الأخيرة في السنوات )الخ...السيارات

 .اشتداد حدّة المنافسة في قطاع الاتصالات و صناعة المعلومات و التكنولوجيا الجديدة •

إعادة الهيكلة الدولية في القطاعات التي تم تأميمها سابقا في الستينات و السبعينات و هـي قطاعـات                   •
 . و قطاعات البنوك،استخراجية مثل المحروقات

  .تعجيل حركة تدويل شركات الهندسة و الخدمات الاستشارية •
إن أكثر الأدوار الجوهرية التي لعبتها عمليات الاندماج و التملك يتمثل في تشجيع القيـام               

و مثـل   .  و إعادة تخصيص الأصول في المنشŋت      ،مثل إعادة هيكلة العمليات   , بالإصلاحات طويلة الأجل  
  حبتها سياسات لتيسير المنافسةاطياتها فوائد طويلة الأجل إذا ما صهذه العمليات يمكن أن تحمل في 

  (3). و تحسين الإدارة الحازمة للشركات

بـل تجـري    , إن العمليات الخاصة بهذا الشكل أضحت لا تجري في الدول المتقدمة فحسب             
فـي الـسنوات    أيضا في الدول النامية أو تلك الدول التي كانت تمتاز بالاقتصاد المخطط و التي سـعت                 

الأخيرة إلى تكييف اقتصادياتها مع التحولات العالمية و من العوامل الأساسية التي جعلت مـن عمليـات                 
  الاندماج و التملك تجري في الدول النامية تطبيق سياسة خصخصة المؤسسات المنتسبة لحكوماتها، كما

  
(1) Denis- tersen  et  J. luc – bricout , op – cit, p 8. 
(2) Anne- marie alcabas ; edouarde- bourcier .et bruno-valesteinas, " les nouvelles forme de I.D.E", revue: 

problèmes économique, n 2660. avril 2000 .p 20.  
مجلة , " في شرق أسياعمليات اندماج الشركات و شرائها عبر الحدود"  , shoko- negishi و شوكو نجيشي  ashoka- mody أشوكا مودي )3(

  .06ص , 2001مارس , 38المجلد  , 1العدد , التمويل و التنمية
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 ـ    الأخرى وهي دول جنوب شرق أسيا أو الدول،حدث في الاقتصاديات الانتقالية ـ دول أوربا الشرقية 
 و التي عانـت منهـا بالخـصوص دول مثـل            1997التي عانت من الأزمة المالية التي وقعت في سنة          

  .الخ...سيا، تايلندا، كوريا، ماليزياأندون
 مـن خـلال      و مازالـت تـسعى      خلال السنوات الأخيرة   سعتو هناك دول نامية أخرى      

الخصخصة إلى تشجيع مثل هذا النوع من الاستثمار المباشر الأجنبي، لأنها أضحت جميعها تعي بأهميـة          
تكون قادرة على التنافسية و الاحتكـام       هذا الأخير من نواحي تحسين الكفاءة المطلوبة لشركاتها و جعلها           

  .   الخ...إلى الإدارة الجيّدة
إذ قدر  ,ـ في العالم تزايدا مفرطا"لاندماج و التملك ا"و لقد عرفت مثل هذه العمليات ـ  

فـي  , 1999 و 1980 و بالتحديد ما بين سـنة        % 42معدل نموها السنوي خلال العشرين سنة الماضية بـ         
مـا بـين    و , مليار دولار  2300 بقيمة إجمالية    1999ية من هذا النوع خلال سنة        عمل 24000حين أجريت   

 مليار دولار مقابل 766مليار دولار تقريبا إلى أكثر من        74,5 ارتفعت قيمة هذه العمليات من       1999و1987
 ـ      إلى جانب ذلك  استمر حجم تلك العمليات في الارتفاع          ، صفقة   6000صفقات يتراوح عددها الإجمالي ب

و هذه البيانات تبرر بما لا يدعو للـشك أن مثـل هـذه    , 2000مليار دولار سنة 1143,8 ليبلغ أكثر من 
 هذا و لقد قدّرت القيمة الإجمالية لتلك العمليات التي أنجزت سنة            ،العمليات أضحت أسلوبا متزايد الأهمية    

 و ،2000ليات التي أنجزت سنة   مليار دولار وهي القيمة التي تشكّل نصف قيمة العم         594 ما يقارب    2001
يعود ذلك إلى حالة الركود التي شهدها الاقتصاد العالمي و ضعف ثقة قطاع الأعمال اللذين تعمقـا مـع                   

 حيث ساهما هذين العاملين في الانخفـاض الحـاد فـي عمليـات الانـدماج و        2001 سبتمبر   11أحداث  
  )1(.التملك

مار المباشر الأجنبي يجري ميدانيا من خلال       و أخيرا في هذا الشأن يمكن القول أن الاستث        
لكـن  . هذه الأشكال الرئيسية المشاعة في شتى أنحاء العالم وهي البارزة على المستوى العـالمي أيـضا               

عملية تجسيدها من طرف الشركات الأجنبية و خاصة الشركات متعددة الجنسيات المنتسبة للدول الأصلية              
قطابها من طرف الدول المضيفة و خاصة منها الدول الناميـة، هـي             و خاصة منها الدول المتقدمة و است      

عملية تتوقف على مدى تفضيلات مختلف تلك الأطراف بشأن ذلك، و بالتالي درجة تطبيق كل من تلـك                  
الأشكال على أرض الواقع كانت تتوقف على تفضيلات مختلف الأطراف ـ الشركات الأجنبية و الـدول   

 للعولمة الاقتصادية و الانفتاح الحقيقي على التحـولات  الحقيقيةبروز البوادر المضيفة ـ على الأقل قبل  
  .العالمية في السنوات الأخيرة،  و هذا ما سيأتي الحديث عنه و مناقشته في المحور الموالي

  
  

  
 (1)  CNUCED, "Rapport sur l'investissement dans le monde" ,2002 , p 2. 
Et  CNUCED , communiqué de presse " selon les prévisions de la cnuced " – le volume mondial des 
investissements étrangers directs devrait dépasser 1000 milliards de dollars , 2000, p 20. 
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                تفضيلات الدول المضيفة و المستثمر الأجنبي ما بين مختلف أشكال : المـطلب الثالث
  .الاستثمار المباشر الأجنبي

  
يصنف الاستثمار المباشر الأجنبي كما سبق الإشارة إلى ذلك لعدّة أنواع أو أشكال و التي               

 و تبعا لذلك فلا شك أن تفضيلات الأطراف المتعلقة به يميّزهـا             ،تميّزه بالطبع عن الاستثمار غير مباشر     
ل المـضيفة مغـايرة لاختيـارات المـستثمر الأجنبـي            فلذلك تبرز ربما اختيارات الدو     ،التباين الواضح 

  .)شركات متعدّدة الجنسيات أو حتى الشركات الدولية الأخرىال(
 بين الطرفين إلى عدد من العوامل التي يمكن         )التفضيلات(ويعزى التباين في الاختيارات     

  )1(:تلخيصها في الآتي
قتصادي و الاجتماعي، و النظام السياسي  درجة التقدم الاالدول المضيفة من حيثالاختلاف بين ـ 1

  .المطبق، والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء الاستثمار المباشر الأجنبي
مثل حجم الشركة، مدى أو درجة دولية ( الاختلاف في خصائص الشركات متعدّدة الجنسيات ـ 2

ت التي تقدمها و مجالات النشاط، نشاطها و عدد الأسواق العالمية التي تخدمها، أنواع المنتجات أو الخدما
  ).الخ...وأهداف الشركة

 عوامل ترتبط بالأرباح و التكاليف المتوقعة، و متطلبات الاستثمار الماليـة و الفنيـة و الأخطـار                  ـ3
  .الخ...التجارية و غير التجارية،

سة في أسواق  ـ خصائص الصناعة أو النشاط الذي تمارسه الشركات متعدّدة الجنسيات، و درجة المناف4
  .الدول المضيفة

 فقبـل أن    ،"إنشاء فرع جديد أو مؤسسة جديدة       " فيما يخصّ الشكل الأول الذي يتجلى في      
 يحسن أولا أن نتعرض إلى مختلف المزايـا         ، توافق الطرفين بشأن تفضيله أو عدمه      ىنشير إلى حقيقة مد   

  . و التي تعود على الطرفين،التي يتمتع بها هذا الأخير
, فإنه و هذه الأخيـرة , حال قيام المستثمر الأجنبي بإنشاء فرع في دولة مضيفة ماإذن في    

  )2(:كليهما يمكن أن يستفيد من مزاياه التي يمكننا حصرها فيما يلي
ـ يتمكّن المستثمر الأجنبي من تحقيق عملية الانسجام و التوافق بين مختلف الأنشطة المتعلقة بالمنتجات               

  .الخ...إنتاجها و توزيعهاأي بين شروط , المحققة
 يؤدّي ذلك كله إلى احترام أنماط الإنتـاج         ،ـ في حال الإنتاج للأسواق المحلية باستخدام نفس التكنولوجيا        

  .المتعلقة بتلك الأسواق
  ـ تتمكّن الدولة المضيفة من المراقبة الحقيقية لتشغيل اليد العاملة حتى لا تكون هناك تجاوزات أو سلوك 

  
  

  . V. TERPCTRA: نقلا عن ,  474ص , مرجع سبق ذكره" عمال و الإستثمار الدولي الأإقتصاديات " السلام أبو قحف عبد )1(
 internatinnal marketing. tokuo Holt - sounders . 1981 p306 .-309. 
 (2) Michel- delapiere et  Christian- milelli, OP- cit, p 68.                                                   
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  . غير قانوني
 و الـذي يـستجيب      ،ـ يسمح للمستثمر الأجنبي بحرية اختيار موقع محدÌّد لإقامة مشروعه الاسـتثماري           

  ).المؤسسة(لاحتياجات الفرع المنشأ 
 بالإضافة على ذلـك إمكانيـة اسـتفادة    ،ـ إمكانية تحقيق ذلك الاستثمار في مناطق معنية ببرامج التنمية        

ففي الجزائر مثلا هنـاك منـاطق اسـتثنائية         . لمستثمر الأجنبي من حوافز مختلفة تقرّها الدولة المضيفة       ا
 ،الكبير تسعى الجزائر من خلال تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي فيهـا              

البـاب  " ا مع إقرارها لــ      إلى جانب هناك الكثير من الدول النامية تسارعت في السنوات الأخيرة تماشي           
أمام الاستثمار المباشر الأجنبي إلى إنشاء الكثير من المناطق الصناعية و ترتيب الكثيـر مـن                " المفتوح  

 .المناطق التي يراد تهيئتها و تعميرها

  ،فرغم المزايا التي يتمتع بها هذا الشكل إلا أنه سجل تباين واضح فيما يتعلق بتفـضيلاته               
دول المضيفة فالكثير منها كانت تبدي الكثير من التحفّظات بشأنه أين تم تجـاوز تلـك                حيث فيما يخص ال   

 مما صرف توجّهها نحو اجتـذاب الاسـتثمار المباشـر           ،التحفظات لتصل إلى حد إبدائها للرفض التام له       
خاصة خلال سنوات الـسبعينات و ذلـك بـسبب          " الاستثمار المشترك   " الأجنبي الذي يقوم على أساس      

 وهي تكمن في الآثار السلبية التي تنجر عنه والتي تتمثل علـى             ،رتها التي كانت تسودها آنذاك تجاهه     نظ
 وتغلغـل النفـوذ     ،وجه الخصوص في التهديد الحقيقي لاقتصادياتها و بالتالي على القـرار الاقتـصادي            

لشركات متعدّدة  الاقتصادي في مراكز صنع القرار السياسي خاصة إذا كان ذلك الشكل مجسّد من طرف ا              
 الأمر الذي فسره الكثير من الخبراء على أن ذلك كان من بين القيود التي كانت تفرضها هـذه                   ،الجنسيات

 و على الرغم من ذلك تم استثناء دول أخـرى           ،الدول إمام الاستثمار المباشر الأجنبي بعد كانت معادية له        
أسيا و بعض دول أمريكا اللاتينية كالمكسيك و        مثل الدول الصناعية الجديدة الممثلة في دول جنوب شرق          

  . البرازيل وإلى جانب بعض دول إفريقيا مثل جنوب إفريقيا التي أبدت موقفا مشجعا لاجتذاب هذا الشكل
و من جانب المستثمر الأجنبي فالمؤكّد أنّ هذا النوع من الاستثمار المباشر الأجنبي يمثل              

 الأمر الذي يفـسّر     ،يعود لمختلف المزايا التي يحققها و التي تم ذكرها أنفا         أكثر الأشكال تفضيلا له و ذلك       
  .لخا...التصفية, اندفاعه بقوة لتبنيه بالرغم من الأخطار التي قد تنجم عن ذلك مثل المصادرة

ولا بد أن نقول و نحن في معرض تحليلنا في هذا الشأن أنّه مؤخرا تماشيا مـع بـروز                   
 تعزى إلى التكامل بين الدول المختلفة في الاقتصاد العالم و بالتالي             الاقتصادية التي  البوادر الأولى للعولمة  

, الخـدمات  مدفوعا بازدياد حجم و تنوّع المبادلات العابرة للحدود و الـسلع و            الاندماج التام لاقتصادياتها  
 و مع بدايـة بـروز       ،كذلك التدفق العالمي لرؤوس الأموال في آن واحد مع الانتشار الشامل للتكنولوجيا           

 والتقـدّم  ، و تكامل أسواق المـال العالميـة    ،مؤشّراتها كانخفاض القيود على التبادل التجاري و الاستثمار       
 إلى جانب الزيادة الملحوظة و كـذلك التحريـر الهائـل            ، وانخفاض تكلفة النقل والاتصالات    ،التكنولوجي

   أضحت تتسارع الكثير من الدول النامية في،اتلحركة الرساميل و تعظيم دور الشركات متعدّدة الجنسي
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     ظل التحديات الجديدة عبر حرص حكوماتها على بدل المزيد من الجهود لأجل الاندماج الحقيقي فـي  

الاقتصاد العالمي، و تجنّب التهميش وإيمانها بأنّ ذلك لا يكـون إلاّ بـضرورة تحـسين أداء اجتـذابها                    
ذلك تعظيم حصّتها منه عبر استحداث تشريعات جديدة تخـصّه و الالتـزام             للاستثمار المباشر الأجنبي وك   

بالشروط الاستباقية و التي من بينها فتح المجال أكثر أمام الشركات الأجنبيـة للاسـتثمار فـي مختلـف                   
 الأمر الذي يبـرّر     ،المجالات، و كذلك الحرية التامة في اختيار الشكل الذي من خلاله تتجسّد استثماراتهم            

  . ه لا مجال لتحقيق التفضيل بشأن ذلكأنّ
امتلاك مؤسـسة موجـودة     "وعلى غرار ذلك و فيما يخص الشكل الثاني الذي يتمثل في            

 فبرغم من مزاياه و التي سبق و أن أشرنا إليها عند معرض حديثنا حول الأنواع التي يجـري                   ، ")قائمة(
 اختلاف في التفضيل ما بين الدول المـضيفة و          سجل هناك  إلا أنه    ،تثمار المباشر الأجنبي  من خلالها الاس  

حيث تندفع الدولة المضيفة بقوة خارقة لاجتذاب و تشجيع هذا الأخير وذلك من خـلال               , المستثمر الأجنبي 
  .  وتطبيق الإجراءات المعنية مثل الخصخصة،توفير مناخ ملائم له

يها بأنّها الحـل  إن الدولة المضيفة تسعى لتطبيق مثل هذه الخطوة ـ الخصخصة ـ لوع  
 عدم المقـدرة    ،الأمثل لمعالجة مختلف المشاكل التي تعاني منها تلك المؤسسات كضعف في طاقة الإنتاج            

 ومن جهة   ،م تأهيلها من جديد هذا من جهة      ، ومن ث  الخ... الديون ،عدم المقدرة على المنافسة   , على التسويق 
فه وراءها تلك المؤسسات خاصة فـي ظـل         أخرى حتى تتمكّـن من التخلّص من العبء الثقيل الذي تخلّ         

ظروف أضحت تتسم بتراجع قدرة حكومات الدول النامية بالخصوص عن تحمل مـسؤولياتها الداخليـة                
 ،الخ...تماشيا مع تطبيق برامج التقويم الهيكلي و إفساح المجال أمام القطاع الخاص وكذلك قوانين السوق              

جذب رأس المال الأجنبي من أجل دعم مشاريعها والمساهمة         إلى جانب هذا هذه الخطوة من أهدافها أيضا         
الأجنبية التقنية والتوسّع في الخصخصة مع أنّ ذلك يكون مشروطا بتعهّد الممتلكين الأجانب بالتزامـاتهم               

  .بإصلاح تلك المؤسسات أو تحديثها أو الحفاظ الكلي أو الجزئي على العمال
الدلائل تشير إلى أنّه لا يفضل مثل هذا الـشكل             فإن كل    ، أما من جانب المستثمر الأجنبي    

لأجل تجسيد استثماره المباشر في الدولة المضيفة و يعود ذلك بما لا يستدعي الشك إلى أنّه من جهة يعي                   
"   اقتناء مؤسسة قائمـة     " بأنّ المزايا التي يحقّقها من وراء إقراره لأشكال الاستثمار المباشر باستثناء شكل             

 بالمقارنة بتلك التي يحققها عند إقراره لهذا الأخير و من جهة أخرى لعدم استعداده لتحمل كـل  أكبر بكثير 
  .الأعباء القديمة الخاصة بالمؤسسة التي كانت قائمة في الدولة المضيفة

إنّ التباين الذي تم تسجيله بخصوص تفضيل كل من المستثمر الأجنبي و الدولة المـضيفة                 
الشركـات " لسابقـين لا ينطبق في حقيقة الأمر فيـما يخصّ الشكل الثالث و هو             بشأن كل من الشكلين ا    

 هذا الأخير الذي عرف تطوّرا ملحوظا بداية من سنوات السبعينات و في إطار              ،"ذات الاستثمار المشترك    
 ـ               دول العلاقـات الاقتصادية الدولية التي شهدت التقارب في الحوار الاقتصادي بـين الدول الغنيـة و ال

  .ـ"الحوار شمال ـ جنوب " النامية ـ ما عرف دوليا آنذاك 
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و الـشركات   , أصبحت المشروعات المشتركة بين الشركات المحلية في البلدان الناميـة         
 فهي تقدم على الأقل من حيث       ، تساعد كلا من الإدارتين على تحقيق أهدافها       ،الأجنبية أداة واسعة الانتشار   

 فالشركاء المحليون تكون لـديهم      ،ستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر      الفرص لكل شريك للا    ،المبدأ
 و ربما أيـضا     ، و الفهم للأسواق العمل المحلية     ، و باللوائح و الروتين الحكومي     ،المعرفة بالسوق المحلية  

  . بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل
 و الخبـرة    ،ناعة و الإنتاج المتقـدّم    ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدّموا تكنولوجيا الص      

و بالنسبة لكلا الطرفين فـإنّ المـشاركة فـي    ، و أن يتيحوا فرص الدخول إلى أسواق التصدير  , الإدارية
مشروع جديد مع شركة أخرى تقلّل من راس المال المطلوب إذا ما قورنت بإقامة المشروع من جانـب                  

  )1(.أحد الطرفين بمفرده
 لها تفضيل كبير لهذا     ،ن الدول المضيفة و خاصة الدول النامية منها       و بهذا يتبيّن إذن، أ    

  الشكل أين أصبحت بالطبع تشترط مشاركة المستثمر الأجنبي في إنشاء شركة ذات رأسمال مشترك 
 و ذلك يعود للوعي الذي تكوّن لدى هذه الأخيرة بأنّ تجسيد هذا الـشكل يـؤدي إلـى تعزيـز               ،و مختلط 
كات المحلية المنتسبة لها و الشركات الأجنبية المنتسبة للدول الأصلية باعتبـار هـذه               بين الشر  )*(الروابط
  . قناة لتوزيع مختلف التقنيات و المعارف و التكنولوجياالأخيرة

العوامل الأساسية التي أدت إلى تطوير       إلى أن    حة نور الدين بن فري    أشار ،في هذا الصدد  
   société - mixteو الشركات المختلطـة    joint- ventureركة  الشركات المشت،هذا النمط من المؤسسات

تسهل تطـوير    économies  d'èchelleتكمن في إرادة و رغبة الدول النامية في تحقيق اقتصاديات الحجم 
و تسهّل ترقية المنتجات المصنعة بتمكـين       , التقنيات لجعلها أكثر تكييفا و قبولا مع وضعية الدول النامية         

   الإدارة ،و تحسين علاقات المؤسسات الأجنبية مع سلطات الدول المضيفة, عرفة المحيطمساهمة م
 مع الإشارة إلى أنّ )2(،" أي المعرفة و الخبرة إلى هياكل هذه الأخيرة الأساسيةknow-how و أيضا تحويل

بدائها لمواقف شبه   هذا الشكل كانت تسمح به الكثير من الدول النامية خاصّة في الفترة التي شهدت بداية إ               
 الأمر الذي فسّر من طرف الكثير       ، و ذلك بداية  من عقد السبعينات       ،لينة بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي    

من الخبراء بأنه بداية بروز البوادر الأولى وقتها للتوجّه نحو إحلال سياسة عامة اتجاه الاستثمار المباشر                
احبه قيود مختلفة تخصّ النشاطات التي يفترض أن تخوّل له          الأجنبي تتّسم بإفساح مجال ضيّق أمامه تص      

الخ، محل سابقتها التي كانت تتّسم      ...المعاملة والدخول و الملكية    صلاحية التجسيد فيها إلى جانب شروط     
 ،وأيضا اتجاه الكثير من نظم الحكم الوطنية إلى معاداتـه عبـر أسـاليب المـصادرة               . بالنفور شبه التام  

  .الخ...التأميم
  
 yannis- karmoko يانيس  كارموكولياس , fred- jaspersen فريد جاسبرسن , jack-glin   و جاك جيلن robert- miller روبرت ميلر )1(

lias  24ص  , 01 العدد 34مجلد , 1997مارس ,مجلة التمويل و التنمية " المشروعات المشتركة الدولية في البلدان النامية " مقال بعنوان.  
يأتي الحديث تفصيليا حول فحوى الروابط التي يجب أن تقيمها الدول النامية عبر شركاتها المحلية مع الشركات الأجنبية كشرط استباقي  س)*(

  .لتحسين أداء اجتذابها للاستثمار المباشر الأجنبي و ذلك ضمن المبحث الثالث من الفصل الموالي
  (2) Nor eddine- benfreha ,op- cit , p 109,110. 
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  , أمّا بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فقد اقترن تشجيعه لتجسيد هذا الشكل بمبررات إستراتيجية
 بحيث في البلدان الصناعية مثلا تجـسيد        ،و هي مبررات تختلف تبعا لاختلاف أماكن التجسيد و القيام به          
  )1(:هذا الشكل يستجيب في الواقع للمبررين الأساسين التاليين و هما

  لأجل تقاسم التكاليف المرتفعة جدا و خاصة تلك المتعلقة بالبحث ،رف في الدولة المضيفةإيجاد ط •

 .و التطوير فيما يتعلق أساسا بالقطاعات ذات التكنولوجيا العالية

 .تعجيل سير عملية التدويل •

فهذا الشكل لاشك أنه يعتبر من بين تفضيلات المستثمر الأجنبي و لكن بدرجة أقل مقارنة               
  :و يعود هذا لسببين رئيسيين و هما" إنشاء فرع أو مؤسسة"ل الأساسي بالشك

يمكّن المستثمر الأجنبي من التمتّع بعدّة مزايـا        " إنشاء فرع أو مؤسسة   " يكمن في أنّ الشكل     : السبب الأول 
ققة من   تعاظم معدل الأرباح المح    ،الخ...الحرية في الإدارة و اتخاذ القرارات     , مثل الملكية التامة للمشروع   

، فالمستثمر الأجنبي يفتقر    "الاستثمار المشترك   " الخ، على العكس من ذلك ففي حالة تجسيد شكل          ...ورائه
  . إلى تلك الحرية

يتجلى أساسا في احتمالات حدوث بعض المشاكل الوخيمة ومنها التعارض في المصالح بين             : السبب الثاني 
ذي يبديه الطرف الوطني حول بعض الأمور مثل نـسبة          الطرفين مثلا و الذي يحتمل أن يعود للإلحاح ال        

 إلى جانب هذا بعض الإجراءات التي تتنافى مع مصالح المستثمر الأجنبي مثل الإقـصاء               ،الخ...المساهمة
  .الخ...أو الشروط التي تفرض عليه و الخاصة بقضايا التوظيف

التفضيل المتوافق بين   يحظى ب , "الاندماج والتملك   "  فإن الشكل الأخير     ،و على غرار ذلك   
 والتي سبق و أن أشرنا إليهـا        ،و يعزى ذلك لمختلف مزاياه التي يمكن أن يستفيد منها الطرفين          , الطرفين

  من حيث التشجيع   فقد أضحى أسلوبا متزايد الأهمية ولم يبقى محتكـرا فقط،في معرض حديثنا حولـه
ضحت الدول النامية أيـضا تتـسارع لتـشجيع          بل أ  ،و التجسيد ميدانيا من طرف الدول المتقدمة فحسب       

 و التي تتسارع حاليا لتنفـتح       ، و خاصة منها تلك الدول التي كانت تمتاز بالاقتصاديات الموجّهة          ،عملياته
 من خلال التزامها بمجموعة من الإجراءات لإنجاح العمليـة          ، التحولات العالمية  و من تم تتكيّف مع    أكثر  

  .أن لمحنا إلى ذلك في المطلب السابقمن بينها الخصخصة كما سبق و 
 و يعود ذلك لكـون أنّ هـذه         ،لقد لوحظ التزايد المشجع لمثل هذا الشكل في الدول النامية         

الأخيرة أضحت تدرك أن عملياته تدعّم إلى حد ما الإسراع في الإصلاحات المتعلقة بهيكلة الشركات فيها                
يثة فيها و خلق التنـافس وتـسهيل عمليـة الانتعـاش             إلى جانب و إدخال أساليب العمل الحد       ،و تمويلها 

 من حقوق ملكية الشركات المملوكـة      %50 بالإضافة إلى أن هذا الشكل الذي يتم عبر امتلاك           ،الاقتصادي
 من طرف حكومات الدول النامية يمكّن هذه الشركات من أن ترتقي إلى مستوى أكثر فعاليـة و ربحيـة                  

  .التي ذكرناها سابقا بشأن تزايد حجم عملياتها في الدول النامية عموماالأمر الذي يبرر تلك الإحصائيات 
  
  

  (1) denis- tersen et jean-L- bicout, op cit, p 10. 
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 الصادر عن مؤتمر الأمـم      2002و في هذا الصدد تضمّن تقرير الاستثمار العالمي لسنة          
   أن هذه الأخيرة ،ات و شرائها عبر الحدود حول عمليات اندماج الشركcnucedالمتحدة للتجارة و التنمية 

  أكثر إلى1987 مليار دولار سنة  1,7 أكثر من،)1999-1987(ارتفع حجمها في الدول النامية خلال الفترة 
و   في حين سجلت في الدول أمريكا اللاتينية أكبر نسبة من هذه العمليـات ،1999 مليار دولار سنة   74من  

 17  لترتفع إلى  أكثر مـن         1992 مليار دولار سنة     2,7 فقد بلغت أكثر من      في أوروبا الوسطى و الشرقية    
  )1(.2000مليار دولار سنة 

و من جانب أخر قد تكون عمليات اندماج الشركات عبر الحدود مفيدة للدولة المضيفة 
يحدث و نظرا للانهيار الذي . عندما تحول دون محو الأصول المربحة في خلال الأزمات المالية المحلية

 فقد يكون أمام الشركة الغارقة في الديون و التي تحقق خسارة أي ،في قطاع التمويل في الاقتصاد المحلي
 خيار سوى أن تعلن حالة الإعسار إلا إذا تقدم لتمويلها شريك خارجي ذو قدرة ثابتة على التمويل و يثق

 ذلك، أن الدول النامية لها مبرر حقيقي في و بالتالي يفهم من )2(،في النهاية بمقدرة الشركة على الاستمرار
 وهذا المبرر يتمثل في كون أن هذا النوع من الاستثمار المباشر الأجنبي له أثر ،تفضيل مثل هذا الشكل

و على سبيل المثال ارتفعت بشكل حاد . إيجابي يعود على الدول المضيفة له التي تعاني من الأزمة المالية
كات عبر الحدود في دول منطقة شرق آسيا التي عانت من الأزمة المالية التي قيمة عمليات اندماج الشر

 22 إلى 1996 مليارات دولار في عام 3 كوريا و ماليزيا من ، تايلند، و هي أندونيسيا1997وقعت في عام 
 )3(.2000 مليار دولار في عام 18 و ذلك قبل أن تتراجع قليلا إلى مبلغ 1999مليار دولار في عام 

 و خصوصا في تلك     ،فقد تبلورت أهمية هذا الشكل لديه     , مّا بخصوص المستثمر الأجنبي   أ
فمنذ سنوات الثمانينات تطور هذا الشكل بشكل ملحوظ ما بين          , العمليات التي يجريها داخل الدول المتقدمة     

تحقّقت و التي سبق     ومن الدلائل على ذلك البيانات الميدانية بشأن حجم عملياته التي            ،الدول المتقدمة نفسها  
 ويفضّل المستثمر الأجنبي هذا الشكل لأنه عن طريقه يمكنـه الـدخول فـي قطاعـات          ،و أن أشرنا إليها   

 إلى جانب إدارته وسهولة الحصول على حـصّته مـن           ،الخدمات و ليس فقط في قطاعات الإنتاج السلعي       
  . الخ...السوق

 إلى جانب   ،ستثمار المباشر الأجنبي   ندرك إذن تعدد أشكال الا     ،في ظل كل ما ذكرناه أنفا     
بروز تباين بين الدول المضيفة و المستثمر الأجنبي فيما يخص اختيارات بين هذه الأشكال و ذلـك كلـه                   

 غير أنّه مؤخرا في ظل بروز البوادر الأولى للعولمة الاقتصادية التي            ،يعود كما أشرنا إلى عوامل متعدّدة     
   أضحى فيها الاستثمار المباشر الأجنبي مظهرا حيث ،ات دول العالمتعزى إلى الدمج المتزايد لاقتصادي

  و مؤشرا لها لم يعود أمام الدول النامية من خيار أخر سوى الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر تكثيف 
  

 
(1) UNCTAD , "world  investment report – transnational corporations and export competitiveness-", new york and 
Geneva , 2002, p 337. 
  

, "عمليات اندماج الشركات و شرائها عبر الحدود في شرق أسيا"  , shoko- negishi و شوكو نجيشي  ashoka- mody أشوكا مودي )3(, )2(
  .07ص , مرجع سبق ذكره, مجلة التمويل و التنمية
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السماح بكل حرية للشركات الأجنبية للدخول إليهـا  م ين المناخ الاستثماري فيها و من ث   جهودها لأجل تحس  
 إلى جانـب    ،و إفساح المجال أكثر أمام هذه الشركات الأجنبية و رفع مختلف القيود التي يحتمل أن تعيقها               

ضرورة إقرارها بموجب التشريعات القانونية تشجيع مختلف الأشكال التي يجري من خلالها الاسـتثمار              
  . المباشر الأجنبي

  
  أشكال التدويل والتعاون الدولي : لب الرابعطـالم
  

أن هذا الأخير يجري ميدانيا , سبق و أن أشرنا في معرض حديثنا عن الاستثمار الدولي 
و لكون أننا تعرضنا للأشكال الأساسية التي .في صيغة الاستثمار المباشر و صيغة الاستثمار غير المباشر

 في هذا الشأن أن نبلور بشكل واضح و جوهري الأشكال التي  نودّ،يجري من خلالها الاستثمار المباشر
يجري من خلالها الاستثمار غير المباشر بصرف النظر عن استثمار المحفظة والتي تعرف دوليا بأشكال 
تدويل الإنتاج، أو أشكال التعاون الدولي، أين يعرف على هذه الأخيرة أنها أكثر مرونة وبأقل صعوبات 

  .مر الأجنبيالتي تواجه المستث
   و يجب أن نشير هنا إلى حقيقة جوهرية تكمن في أننا حرصنا على الخوض فـي هـذا                  

  : المضمار لسببين رئيسيين وهما
  .لبلورة الأشكال الرئيسية لتدويل الإنتاج وكذلك التعاون الدولي : السبب الأول
 ستثمار  هي الأشكال الجديدة للالإزالة الخلط، خاصة وأن هناك من يعتبر أن هذه الأشكال: السبب الثاني

  .الأجنبي وهذا بالطبع غير صحيح
   و تجسّدت ميدانياتبلورت  شكال هذه الأ أن، أكّد الكثير من الخبراء في هذا الشأنلقد  و

  :و ذلك بفعل عدّة دوافع يمكن حصرها فيما يلي
 الدول النامية والشركات جنبي وخاصة بينة الصراع بين الدول المضيفة والمستثمر الألتخفيف من حدّا •

 .و الذي كان محتدم بين الطرفين خاصة خلال سنوات الستينات و السبعينات, متعددة الجنسيات

كتساب المعرف التكنولوجية، وكذلك سلع وخدمات المستثمر الأجنبي، في اتمكين الدول المضيفة من  •
 .منسبة للدول الأصلية من طرف الشركات الدولية الدون أن تفرض عليها الهيمنة والسيطرة

م ثجنبي وخاصة الشركات متعددة الجنسيات من الحفاظ على توسيع نشاطاتها ومن ن المستثمر الأيتمك •
م يتسنى لها من ثالتوسع بعيدا كل البعد عن تلك المخاطر التي قد تنجم من ردة فعل الدول المضيفة، ومن 

  .وفشكال دون تغلغل أو خمراقبة نشاطاتها عن طريق تلك الأ

لا في الواقع وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن أشكال تدويل الإنتاج والتعاون الدولي 
نتقال رؤوس الأموال، بل عادة ما تأخذ في هذا الإطار الصيغة غير االمادي من خلال  ستثمارتستلزم الا

تفاقيات اارة، متياز، عقود التسيير والإدعقود الترخيص والا:  وهي متعددة تتجلى فيما يلي،المادية
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، عقود التعاون، الإنتاج من الباطن، العقود المبرمة في مجال البترول والتعدين، عقود مفتاح في اليد
ل التراخيص الخاصة ثشكال التي تخص التسويق مإلى جانب مختلف الأ, وعقود التصنيع, منتوج في اليد

  .الخ...ةالخبرة التسويقية، تراخيص استخدام العلامات التجاريستخدام اب
 ثكثر شيوعا من حي الأ التي تعتبرشكال سنركز على بعض هذه الأ،في هذا الصدد و

التي  القبول من طرف الدول ث وكذلك من حي, في شتى أنحاء العالمجنبي المستثمر الأطرفالتجسيد من 
قبل أن تكون لجأت لاستيرادها باعتبارها الكثير منها هي وسائل لنقل المعارف و التقنيات التكنولوجية 

  .أشكال التدويل
  
1-Ŗالشركة المشتركة المتعاقد   
  

 توحيد بغرض بين مؤسستين  يتمتفاق وتحالفا من خلال  هذا النوع ميدانياتجسد ي
 أين ،"تفاقيات التعاونا"مصطلح أخر هو ب و يعرف دوليا ،الوسائل لتحقيق نشاط معين وأهداف معينة

 الشكل السابق  الأمر الذي يميّزها عن،لحاجة للمساهمة في الرأسمالبموجبها يتم التحالف التعاقدي بدون ا
  .س المال المشتركأالشركة ذات رالذي يجري من خلاله الاستثمار المباشر الأجنبي أي 

تفاقيات التعاون في مجال البحث والتطوير، حيث التعـاون         اتفاقيات هي   إن أبرز هذه الا   
م يرتكز على توحيد الإمكانيات     ثس المال، ومن    ألمساهمة في ر  بين مؤسستين يكون في هذا المجال دون ا       

 ةمـن حـدّ    لأجل مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأجل التخفيض            
 في ظل الظروف التي أضحت تتميّز بالمنافسة الدولية الـشديدة خاصـة فـي               ،تطويرتكاليف البحث وال  
مؤسسة للمؤسسة أخرى تتعاقد معها بموجب هذا الشكل لتقاسمها على الأقـل             و حاجة ال   ،السنوات الأخيرة 

  . التكاليف الباهضة التي تحتاجها عملية البحث و التطوير خاصة في مجال التكنولوجية الدقيقة و العالية
 )1(: يلي تتمثل فيما, تفاقيةشك أن هناك شروط متعددة لإبرام هذه الا ولا

  .ك الهدف الذي يمكن التوصل إليه تحديداتفاق وكذلتعيين موضوع الا •
 ويفترض هنا ذلك حتى يتسنى ، سنوات10  هذه المدةعلى أن لا تتعدى ،ة التعاقد بين الطرفينتحديد مدّ •

  .من مواكبة التغيرات محتملة الحدوث، وتفادي المخاطر
  .لتزاماته بشكل دقيقاالتقنية والبشرية الضرورية لإنجاز المشروع وتنفيذ , تحديد الإمكانيات المالية •
 .قتضاء أمر التعديلاتفاق، وكذلك شروط مراجعة بعض بنوده عند تحديد سبل إلغاء هذا الا •

هذا الشكل يتجسد في الكثير من الأحيان بين المؤسسات الكبرى التابعة للدول الصناعية 
على ذلك ما تم بين وكمثال .....علام، وعلم الطيرانخاصة في القطاعات ذات التكنولوجية العالية كالإ

  . في مجال المكونات الإلكترونية"TOSHIBA" والشركة اليابانية "SIEMENS"الشركة الألمانية 
  

(1) Anne- deysine et Jacques-duboin, "S’internationaliser : stratégies et techniques" , édition: DALLOZ, Paris 
,1995, p 673. 
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  متياز الا  عقود الترخيŭ و-2
  

: وهذه العقود تتضمن نوعين رئيسيين هما,  من العقود ذات الصيغة الثنائيةةي مجموعه
تجمع بين طرفين و هما الطرف الأول الممثل في مؤسسة أجنبية ما و  ،عقود الترخيص و عقود الامتياز

 هو المتنازل، والطرف الثاني  فيها حيث الطرف الأول،الطرف الثاني الممثل في مؤسسة محلية ما
 التي ملموسةالعن الأصول غير  المتنازل ب)المؤسسة الأجنبية(لمتنازل له، بمقتضاها يقوم الطرف الأول ا

 هذه الأخيرة يكون لها الحق في ،)المؤسسة المحلية(وهو  منحها للطرف الثانيتم ثومن  ،تمتلكها
  . ستخدامهاا

 تلفة التي تخصّ مجموع التقنيات والمعارف المخ تتضمن الأصول غير الملموسةإن هذه
و هذه التقنيات  ،ستعمالها لمدة زمنية محددةاالتي يحق للمؤسسة المحلية من  و التسويقأإما الإنتاج 

 في حقوق الملكية المختلفة، وحقوق العلامات التجارية وحقوق المنتج، سرية  بدورها تتمثلوالمعارف
 المؤسسة دها جملة واحدة، وبهذا تستفيإلى انه يمكن أن تمنح كل الإشارة مع ،المنتجات غير المجازة

 نسبة معينة من  أيالمحلية من التطورات التكنولوجية مقابل دفعها للمؤسسة الأجنبية قيمة مالية جزافية
  .  على سبيل المثال جزء من الإنتاج أوالمبيعات،

بخصوص عقود الترخيص، فهي تخص عملية التنازل عن تكنولوجيا معينة و حق 
 و بغض النظر عن تلك الشروط فإن مثل هذه ،ن لمدّة معينة أيضا و وفقا لشروط معينةاستعمال و لك

  )1(.العقود هي آلية حقيقية و وسيلة سهلة لنقل التكنولوجيا و ضمان حق استعمالها
 أما فيما يتعلق بعقود الامتياز فهي تجري من خلال حصول مؤسسة محلية ما على حق 

  . الخ... المساعدات الفنية،دمات مثل الإشهاراستعمال علامة صنع أو بعض الخ
عند المقارنة بين الشكلين يمكن استخلاص الاختلاف بينهما من حيث الأصول غير 

 إلى جانب تميّز عقد الامتياز عن ،الملموسة المتنازل عنها و التي يحق استعمالها من طرف المتنازل له
 يحق لها فسخ عقده في حال إدراكها أن المؤسسة عقد الترخيص في كون أن المؤسسة المانحة للامتياز

 الأمر الذي يفتقر في إطار عقد الترخيص، في حين لا يحق لها ذلك ،الإمتيازية لم تحترم بعض بنود العقد
  . في حال عقد الترخيص

    
  :عقود التسيير-3
  

مؤسسة ن الأساس أ بها تعاقد مؤسستين، الأولى أجنبية والثانية محلية، مبني على ى ويعن
ل نقضائها تحوّا دن تسيير المؤسسة المحلية أو إنجاز مشروع معين وذلك لفترة محددة وعنجنبية تؤمّالأ

  .قدرات المشروع بأكمله للشركاء المحليين حتى يتسنى لهم الإشراف عليه
    

(1) Anne-deysine et jacques duboin , op –cit ,p 596. 
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4- Ŗعقود الإدار   
  

  تفاق بين الحكومة و طرف خاص لتشغيل مشروع في مقابل أتعاب، عقد الإدارة هو ا
و ( ، و لكنها مسؤولة عن استثمارات ثابتـة         )كما في حال التأجير   ( و الحكومة لا تحصل على مبلغ ثابت        
وهو مـا يتميـز عـن المـشروع     (، و هي تملك أغلبية المشروع      )هو ما لا يحدث في حالة عقد الامتياز       

  )1().المشترك

 المحلية بإدارة جزئية أو كلية المؤسسة الأجنبية من طرف المؤسسة يتم توكيل ،هابمقتضا
للمشروع وشركة أجنبية ) المؤسسة المحلية (تتم هذه العقود بين مالك محلي  .ستثماريلمشروعها الا

لك لتوفير الخدمات الفنية اللازمة لتشغيله في مجال الإدارة، وعادة ما تتضمن هذه العقود توكيل الما
ستخدام ت في مجال الإدارة الكلية و التخطيط وبناء التنظيم والااتخاذ القراراالمحلي للشركة الأجنبية حق 

  )2(.والإدارة الفنية والموازنة والمحاسبة وإدارة الإنتاج، الرقابة والصيانة، المشتريات، التسويق
  الفندقة   السياحة ود في إطار نشاطاتن مثل هذه العقود تتجسّأوتجدر الإشارة هنا إلى 

 و على سبيل المثال يلاحظ في السنوات الأخيرة بالخصوص الكثير من الفنـادق              ، بصورة عامة  الصحةو  
الكبرى في الكثير من الدول و خاصة منها النامية، و من بينها الكثير من الـدول العربيـة فـي إطـار                      

  . إبرام الكثير من هذه العقوداستراتيجية تحسين القطاع الفندقي و تحسين خدماته اندفعت إلى
  

   العقود المبرمة في مجال البترول و التعدين-5
  

ستكشاف والتنقيب إما عن البترول ذ لعمليات الا بموجبها تقوم مؤسسة أجنبية بدور المنفّ
فيذ الفني للإنتاج وذلك لصالح مؤسسة محلية، هذه الأخيرة تبقى نأو الغاز أو المعادن الأخرى وحتى الت

  .ع بحق الملكية والإدارة العلياتتمت
ن المؤسسة الأجنبية  في حالة النجاح وتمكّأنهومثل هذه العقود يتفق فيها الطرفان على 

تعويض مصاريف تلك العمليات، ومن ستكشاف تلك المعادن، فإنها تستحق جزء من الإنتاج لامن إيجاد و
 ، شكل الشركات المشتركة في هذا المجالم تسعى المؤسسة الأجنبية لجعل هذه الخطوة كوسيلة لتحقيقث

  . يحق لها الحصول على التعويض في حالة الفشل فإن المؤسسة الأجنبية لاأما 
و على سبيل المثال ما قامت به الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث أبرمت مجموعة من 

  كات الأمريكية العقود في هذا المجال مع بعض الشركات البترولية العالمية و على رأسها الشر
  .و البريطانية

  
، سبتمبر 3، العدد 33، مجلة التمويل و التنمية، المجلد "هل هي طريق للإصلاح ؟ : عقود المنشŋت"  ، mary- m. shirleyشيرلي . ماري م) 1(

  .08، ص 1996
  .324 ص ,تاريخبدون ,  بيروت, الدار الجامعية," قتصاد الدوليالا" ,دي محمود شهابج ومشيش عادل أحمد ح)2(
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   الإنتاŜ من الباطن -6
  

مر والثانية ولى هي المؤسسة التي تصدر الأيعني عامة اتفاق يحدث بين مؤسستين الأ
هي التي تنتج من الباطن، ومنه المؤسسة المصدرة للأمر تفوض المؤسسة التي تنتج من الباطن القيام 

 أي المؤسسة المصدرة  ـبنفسها، مع بقاءهابإنجاز جزء من الإنتاج أو كله عوضا عن أن تقوم به هي 
  )1(.تجاه زبائنهاالمسؤولة ا هي  ـللأمر

 أنه يتميز بنوع من  بالرغم منويعتبر هذا الشكل من أقدم أشكال التعاون بين الشركات، 
قمشة ، ويتجلى هذا الشكل في النشاطات القائمة على صناعة الأ)التي تصدر الأمر(هيمنة المؤسسة الآمرة 

   )2(.لخا...لميكانيك والعمرانا و
 شكلين يتجسّد هذا النوع من الاستثمار غير المباشر في الميدان من خلال ،إلى جانب ذلك

  : ساسيين وهماأ
يع جزء من الإنتاج، أو بعض القطع صن توكل للمؤسسة المحلية مهمة تفي هذا الإطار: الشكل الصناعي

  .مرعها في إطار ورشات المؤسسة الصادرة للأساسية للمنتوج النهائي، على أن يتم تجميالأ
 مع مراعاة وضع علامة ، توكل للمؤسسة المحلية مهمة صناعة المنتجات التامةبموجبه  :الشكل التجاري

  .المؤسسة الصادرة للأمر
  
  عقود المفتاح في اليد-7
  

وطني ال الطرفو) جنبي الأمستثمرال(جنبي  الأف بين الطرتفاقا  عبارة عن هي
ستثماري إلى ا مبني على أساس قيام الطرف الأجنبي بإنجاز مشروع ،)لخا...وطنية المؤسسةالومة، الحك(

  . لتشغيله والإشراف عليه- الوطني – المحلي نتهاء منه و بداية تشغيله، عندها يتم تسليمه للطرفغاية الا
يير، فإن برنار  الوقوع فيه بين عقود المفتاح في اليد وعقود التسيحتملوتجنبا للخلط الذي 

و يستقر   ميدانيا التدخل الأجنبييتحقّقفي عقود التسيير : " التاليد على  أكّ Bernard hugonnierي يهيقون
 ينتهي  الأجنبي عقود المفتاح في اليد فإن التدخل في إطارستثمار المبدئي، في حينبمجرد تحقيق الابعدها 

  )3(."ل وحدة الإنتاج، مركب صناعي، هياكل قاعديةستثماري من خلابمجرد إتمام إنشاء المشروع الا

 منها على سبيل الذكر ها و شروطها، يتعهد الطرف الأجنبي بتنفيذ كل بنودها،بموجب و
توفير المعدات اللازمة، وتزويد الطرف المحلي بكل المعلومات  للمشروع، الهندسي التصميم

  .لخا....التقنية
  

(1) Jacques- perrin, « les transferts de technologie », édition: le découverte-,paris ,1983 p 52. 
(2)  Christian – gavada , « la sous traitance du marché des travaux et services », édition : economica,  paris, 1988 ,    
p 20. 
(3)  Bernard –hugonnier , op- cit, P 19. 
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  ليد عقود المنتوŜ في ا-8
  

متداد وتكملة لمضمون عقود المفتاح في اليد، حيث إلى جانب ما ذكرناه ا هي في الواقع 
في عقود المفتاح في اليد يعمد الطرف الأجنبي إلى إجراء التجارب المختلفة حول صحة التشغيل والإنتاج، 

 بسبب نقص  النهائي للمشروع تتجلى هناك صعوبات إنتاجية وتنظيميةزنجاإلى جانب هذا عند الإ
تأهيلها، وبتقديم حتى المساعدة  الإطارات واليد العاملة المؤهلة، وعليه يقوم الطرف الأجنبي بتكوينها و

   .التقنية والتسويقية
 

   أشكال أخرى -9
  

إلى جانب , الموزعين, هي مختلف أشكال التصدير و التسويق، و من بينها عقود الوكالة
  )*(. المساعدات الفنية والمنح,ة الخارجيةالصفقات المتكافئة في مجال التجار

شكال إنما هي تدخل في سياق نقل التكنولوجيـا،         د أن هذه الأ   وأخيرا في هذا السياق نؤكّ    
 ـ   إلى جانب   المجسدة خصوصا مـن جانـب       " أشكال تدويل الإنتاج والتعاون الدولي     " أنها اصطلح عليها ب

 بالإضافة  ،ختراق الأسواق الدولية مع تجنب المخاطر     االمستثمر الأجنبي كخطوة أساسية لتدويل الإنتاج، و      
 أو   نحو إقامة مشاريع تكون مملوكة بالكامل لبعض المستثمرين الأجانب          و تمهيدية   خطوة أساسية  أنها إلى

و أمثل التصدير،    (ةستثمارات غير المباشر  أن الا : " ، وفي هذا الصدد ذكر عبد السلام أبو قحف        مشتركة
قد تستخدمها الشركات المعنية كوسيلة للتعرف على وقيـاس مـدى           ) لخا....توكيلاتعقود الإدارة، أو ال   

ستثمار ستقراره، فقد يتوافر فرص تمنحها الدول المضيفة لمثل هذه الشركات للا          اربحية السوق المرتقب و   
تقرار ساكد الشركة من ربحية و    أستثمار غير المباشر كبداية، وما أن تت      المباشر وبالرغم من هذا تفضل الا     

 استثمارية مباشرة سواء تمتلكها بصفة مطلقة أو جزئيـة، أمـا إذ  االسوق قد تقرر الدخول في مشروعات  
ستثمار غير المباشر   ستمرار في الا  ر الشركة إما الا   كان العكس هو الموقف السائد في هذا السوق فقد تقرّ         

هـي  و بمثابة وسائل نقل التكنولوجيا،       أما من جانب الدول المضيفة فإنها تعتبر       )1(."أو تترك السوق نهائيا   
 الآثار السلبية التي يمكن أن يلحقها بها المستثمر الأجنبي          تجنّبها تحمل   كما تعتقد هذه الأخيرة    أشكال ربما 

 الأمر الذي فسر من طرف الخبراء على أن أشكال الاستثمار           ستثمار المباشر الأجنبي،  في حال تجسيده للا   
التي تم الاتفاق عليها من طرف الشركات الدولية و على رأسـها الـشركات              غير المباشر كانت الوسيلة     

والدلائل أثبتت أن الأشـكال المباشـرة وغيـر         متعدّدة الجنسيات و الدول النامية لتجنّب المخاطر كانت         
لى الطرفين الحـوار الجـاد، والتعـاون        ع، وعليه يستوجب     بالمخاطر محفوفة على السواء    يالمباشرة ه 
  .جل تجنب كل المخاطر المحتملةالحقيقي لأ

  
, "الاستثمار الـدولي و التنـسيق الـضريبي       : "أنظر كتاب ,  من أجل معرفة مفاهيم تلك الأشكال التي تعتبر استثمار غير مباشر بشكل تعمقي             )*(

  29,28ص , مرجع سبق ذكره, فريد النجار: للمؤلف
  . 475ص , مرجع سبق ذكره, لدولياقتصاديات الأعمال و الاستثمار ا,  عبد السلام أبو قحف)1(
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 تقييمه و علاقته بالشركات ،، محدĈداتهدوافعه: المبحث الثالث
  متعدĈدŖ الجنسيات 

  
إنّ الاستثمار المباشر الأجنبي باعتباره حركة من حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة 

رى اجتذابه و لا شّك أن هذه المدى هو في حدّ ذاته عملية تحتاج إلى القيام به هذا من جهة و من جهة أخ
العملية تحرّكها دوافع مختلفة، سواء كانت دوافع تخص الطرف الذي يقوم بها أي الشركات الأجنبية 

  .المنتسبة للدول الأصلية أو دوافع تخص الدول المضيفة التي تعمل على اجتذابه و تشجيعه
منها أو الواردة تحكمها من و كون أنّ هذه العملية تترجم في التدفقات المختلفة الصادرة 

  .حيث التوجّهات و التغيرات محدّدات رئيسية تتلخص في مجموعة من العوامل التي تخصّ كلا الطرفين
إلى جانب ذلك إذا اعتبرنا مبدئيا أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي هو بمثابة عامل رئيسي 

تبر عامل ديناميكي أيضا لانتشار الشركات لتحقيق النمو بالنسبة للدول المضيفة له، فانّه بالموازاة يع
الخ، فيجب الأخذ بعين الاعتبار انه يتميّز بمزايا و عيوب ...الأجنبية في السوق العالمية و تعظيم الأرباح

  . ومنه على الطرفين أن يسلّما بذلك
  :في ظل هذا السياق ستتركّز دراستنا حول المحاور التالية

  . ر المباشر الأجنبيالدوافع الكامنة وراء الاستثما •
  .محدّداته الرئيسية •
 .إيجابياته و سلبياته •

  .الشركات متعددة الجنسيات كأداة رئيسية للقيام به •

  
  الدوافع الكامنة وراŇ الاستثمار المباشر الأجنبي : المطلب الأول

  
لقد حظيت دوافع لجوء المستثمر لتجسيد الاستثمار المباشر الأجنبي واجتذابه من طرف 

و قد نجم عن ذلك , الخبراء و رجال الأعمال, ة ما باهتمام بالغ و متزايد من طرف الاقتصاديينأي دول
  . تباين واضح في النتائج حول هذه الدوافع من مختلف الدراسات و الأبحاث التي أجريت في هذا الميدان

ر الأجنبي أو فهذه الدوافع يمكن اعتبارها بمثابة أهداف كامنة وراء القيام بالاستثمار المباش
   الأهداف هي متباينة بين تلك التي يطمح المستثمر إلى تحقيقها، – بمعنى آخر أن هذه الدوافع ،اجتذابه

  : و عليه في هذا السياق سنبلور ما يلي،و تلك التي يطمح إليها البلد المضيف
  .ـ الدوافع الكامنة وراء القيام بالاستثمار المباشر الأجنبي

  . وراء اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبيـ الدوافع الكامنة
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بصفة مبدئية الحديث عن دوافع المستثمر الأجنبي يجرنا في الحقيقة إلى : دوافع المستثمر الأجنبي/ أولا
التساؤل عن الدوافع التي تكمن وراء هذا الأخير بشكل عام، و عن تلك التي تدفعه للاستثمار المباشر في 

  . الدول النامية
لق بالمسألة الأولى أي دوافع لجوء المستثمر الأجنبي لتجسيد الاستثمار خارج فيما يتع

فقد فسّرها البعض من المفكرين و الاقتصاديين على أنّها إستراتيجيات الاستثمار المباشر , الدولة الأصلية
 الذي تحدث عن ثلاثة  charles-albert michaletشارل ألبرت  الأجنبي و من بين هؤلاء نجد 

  )1(:تراتيجيات من وراء الاستثمار خارج البلد الأصل و هي التي يجب تمييزها وفق ما يليإس
الاستراتيجية المعتمدة لاختراق مختلف مواقع الموارد الطبيعية المتنوعة، و من ثم فإن الاستثمار وفق / 1

  .هذه الإستراتيجية هو الذي يرتكز على قاعدة إنتاج و استغلال المواد الأولية
  الاستراتيجية المعتمدة لغرض اختراق الأسواق و التي بموجبها يندفع المستثمر الأجنبي للإنتاج / 2

  .و التسويق ضمن حدودها
الاستراتيجية الأخيرة التي تتضمن هدف التقليل من التكاليف أين نجد الاستثمار المحقّق وفق ذلك / 3

  .يزات بالمقارنةيستهدف من ورائه تحقيق كفاءة عالية على جانب تحقيق الم
أنّ هناك العديد من الدراسات التي : بالموازاة نؤكّد هنا على حقيقة جوهرية تكمن في

حيث أجريت هذه الأخيرة في هذا . MICHALET  CHARLES-ALBERT دعّمت ما أكّده شارل ألبرت
ت متعدّدة السياق و كان من نتائجها أن هناك أربعة دوافع أساسية ترتكز عليها إستراتيجية الشركا

  :الجنسيات للاستثمار في الخارج و التي يمكن الإشارة إليها بإيجاز جوهري
 فهو الدافع الأول الذي يجعل من ،و يكمن في الاختراق الجاد والكبير للأسواق العالمية: الدافع الأول/ 1

  .الشركات متعدّدة الجنسيات تقرّر تفضيل التدويل بدلا من التصدير
ام، التحليل أظهر أن القرار اتخذ لصالح الإنتاج في الخارج بدلا من في هذا الإطار الع

التصدير، و هذا مرهون عامة بالنقائض المميّزة للأسواق المراد اختراقها،  المؤسسة تندفع لإنشاء فروع 
المواد الأولية، و استغلال اليد (الإنتاج في الخارج، و ذلك لاستخدام موارد غير مصدرة أو لتحويل 

و بالتالي التقليل قدر الامكان من التكاليف إلى جانب السعي للاستفادة مما يتوفر )2(الخ...ملة الرخيصةالعا
  في بعض الدول من مراكز البحث المتطورة و المهارات العالمية و الكفاءة بغية تحسين المنتجات 

 ،تويات المختلفة المحلية و ذلك على المس،و تطويرها لتلبية رغبات و احتياجات المستهلكين و تطلعاتهم
  .الإقليمية ، الدولية

أما الدافع الثاني فيكمن في تجنّب مختلف العوائق و الحواجز المحتملة و التي قد تعترض بشدة كل من /2
  حركات الاستثمار و التجارة و من بينها الضرائب و الرسوم المجحفة على الواردات بغرض الحيلولة 

  
 (1) Charles Albert –michalet , "la séduction des nations ou comment attirer les investissement" éditions :economica 
, paris , p 48.  
(2) frédèrique –sachwald , "les déterminants de la multinationalisation " Economie mondial ,cahiers français n° 269 
,p 57. 
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ى جانب  إل)**(قواعد المنشأ " العوائق أيضا البيئة المعادية للاستيراد أو نظام  ومن)*(،دون إغراق السوق
  .العراقيل الجمركية الأخرى

وفي هذا الصدد نؤكّد على أنّ هناك , دافع تحقيق و نيل فرص صناعية ممكنة في الأسواق العالمية/ 3
وي للتقنية أو ذات التكاليف شركات على سبيل المثال تختص في صناعات ذات الاستخدام الأمثل و الق

 حيث يمكن لهذه الأخيرة من استغلال ذلك بحكم ما تتمتّع به من مزايا تقنية ،العالية في البحث و التطوير
وهذا ما يقضي بضرورة الاستثمار المباشر في هذه الأسواق , و إنتاجية و تسويقية في هذه الأسواق

  .العالمية
دفاع الشركات بشكل ضروري نحو إتباع أساليب و سياسات الشركات أما الدافع الأخير فيكمن في ان/ 4

 هذا الأخير هو عامل من عوامل التدويل، بحيث ،)***(احتكار القلة "المنافسة ذلك بسبب وجود ما يسمى 
يدفع بهذه الشركات إلى المنافسة الحادة فيما بينها مما يحتم عليها استخدام مختلف الأساليب منها على 

الخ وكل هذا يدخل ... تكثيف الإشهار، القيام بالبحث و التطوير لأجل الابتكار،كر وليس الحصرسبيل الذ
  .  في نطاق محاولة الاستيلاء على أكبر حصة في الأسواق العالمية

ستثمار فيما يتعلق بالمسألة الثانية حول دوافع المستثمر الأجنبي الكامنة وراء الاو 
  : كن تلخيصها فيما يليالمباشر في الدول النامية فيم

ل قبل ل هنا أن معظم الدول النامية كانت تشكّحيث نسجّ.  وهو دافع تاريخي و سياسي:الدافع الأول/ 1
 كانت هذه الدول النامية إما تحت حيث ،ستعمارية الكبرى بعيد مناطق نفوذ الدول الاوقتنا هذا و إلى حدّ

معظمها من الدول و هي ستعمارية الكبرى  لتلك الدول الا أو الحماية مما سمحالانتداب التام، رستعماالا
قتصاد الا: "اتها تحت أسلوبيقتصاداات تلك الدول المستعمرة ضمن يقتصاداالرأسمالية المتقدمة من إدماج 

، بعد تهيئتها للمناخ الخ...ستغلال الموارد الطبيعية و البشريةاإلى جانب قيام شركاتها ب" التابع و المكمل
  . لتحقيق ذلكالملائم

الأسواق خاصة هذه ق بأسواق الدول النامية الواعدة، حيث نسجل هنا أن  و هو الذي يتعلّ:الدافع الثاني/ 2
قة من قبل المستثمر لعالم، تستجيب لكل ما يتم عرضه من السلع و الخدمات المحقّل انكشافهافي ظل 

ظروف تتّسم مباشرة في تلك الأسواق في ظل الأجنبي الذي يستطيع تلبية الطلب المحلي من خلال الإنتاج 
لكه المستثمر تميم عجزها مقارنة بما ثؤسسة المحلية على المواجهة و من عدم مقدرة الموغياب المنافسة ب

  .الأجنبي من الإمكانيات و المؤهلات
 منابع لخ وا...ل مصادر حقيقية للمواد الأولية من مناجم للحديد و الصلب و الفوسفاتمنها ما تشكّ/ 3

 أنّها تمثل على يدرك -الشركات العملاقة -البترول و الغاز هذا ما يجعل بالضرورة المستثمر الأجنبي 
  ، وهذا ما ينطبق على الشركات الخ...التحويلي ستخراجي وستثمار الا الامواقع هامة للاستثمار عبر

  
   بلد التصدير معناه تسويق المنتوج بسعر أقل من سعر تسويقه في: إغراق السوق) *(
  نظام يقضي بأن يتم التصنيع في منطقة معينة، أو أن تكون هناك نسبة معّينة من المدخلات الوطنية في الناتج النهائي ": قواعد المنشأ " ) **(
  . احتكار القلة هو أسلوب يتم بموجبه تقاسم العرض بين عدد من الشركات و هذا العدد لا يتعدى ضمنيا عشرة شركات)*(
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بينها و بين بريتش بتروليوم " الشراكة"برى البترولية الموجودة مثلا في الجزائر في إطار ما يسمى الك
شال الأمريكية هذا من جهة و من جهة أخرى لغرض ضمان مصادر التموين بتلك المواد  البريطانية، أو

  لرأسمالية المتقدمة  بعض الدول ارة في هذا السياق إلى أنّار الإشدو تج... الأولية و خاصة البترول
حتلال بلدان مثل اا إلى حد التدخل العسكري و تو على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا لجأ

أفغانستان و العراق أو التواجد العسكري في بعض الدول مثل دول الخليج تحت حجج واهية مثل 
لخ و الحقيقة أن المبرر الرئيسي من وراء ا...تفاقيات العسكرية أو محاربة الإرهاب، أو تغيير الأنظمةالا

ستغلال منابع و آبار البترول و حمايتها لأجل ضمان التموين منها خدمة لمصالح الشركات اذلك هو 
  .الكبرى في هذا المجال

لخ، ا...نخفاض تكاليف النقل، اليد العاملة الرخيصة إلى جانب التسهيلات الجمركيةاستفادة من دافع الا/ 4
 ستثمار في الدول على الا أكثر و يشجّعهالأجنبي  المستثمرالدافع مثله مثل الدوافع السابقة يكرّس ثقةهذا 

يستفيد منها إن هو حقا قرّر  المستثمر  منيجعلالأمر الذي ، بمعنى آخر المضيفة التي تتمتّع بتلك الميزات
  .الاستثمار فيها

 و المنصوص عليها بموجب النصوص التشريعيةقدمة ستفادة من مختلف الحوافز و التسهيلات المالا/ 5
 مع الإشارة إلى أنّ . النامية الدولتمّ تبنّيها من طرفو التي ستثمار المباشر الأجنبي تشجيع الاالمتعلقة ب
 إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح على  بما فيها الدول العربية لجأت في السنوات الأخيرة الماضيةمعظمها

 تجسيد  من خلال تحرير التجارة الخارجية، مباشرة الحوار مع المنظمة العالمية للتجارة،العالم الخارجي
لخ و لو أنه في ذات ا... وتكثيف الجهود لأجل تحسين مناخ الاستثمار فيها، و الماليةالإصلاحات الهيكلية

 مواقفها و التي ترجمت في بعضالتي مازالت سائدة مخاوف بعض الدول النامية هناك الوقت نسجل 
قتصادياتها، و التنمية استثمار المباشر الأجنبي من آثار سلبية على المعارضة بسبب ما يشكله الا

  .الموعودة
  

في الواقع تعددت الدوافع  :ستثمار المباشر الأجنبي من طرف الدول المضيفة دوافع اجتŦاب الا/ثانيا
د هنا على ؤكّن بعض الدول المضيفة و  من طرفالمستقطبستثمار المباشر الأجنبي الكامنة وراء الا

بعضها، كون أن البعض الآخر منها ربما ما زال يتردد على تخطي هذه الخطوة بسبب مخاوفه من الآثار 
نتشار الشركات استثمار هذا من جهة و من جهة أخرى للهيمنة الكامنة وراء السلبية لهذا النوع من الا

  )*(.متعددة الجنسيات
 ةجتماعي و الاةقتصادي الاالأبعاد ذن ترجمتها في تلك الأهداف التي تتخّو هذه الدوافع يمك

إلى الأمام و خدمة النمو  دفع وثيرة و التي تصب كلّها في مصبو التي تسعى لتحقيقها الدول المضيفة 
  : و يمكن تلخيص هذه الدوافع وفق ما يلي .اتهايقتصاد و إنعاشا لا الشاملةللتنمية

  
 الثاني من المبحث الثالث من الفصل الموالي الذي يتضمّن مختلف المخاوف التي ميّزت مختلف الدول الأصلية و المضيفة أنظر المطلب) * (

  . للاستثمار المباشر الأجنبي عبر مرا حل تاريخية
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جعل المستثمر الأجنبي يساهم في إيجاد حل ممكن لمعالجة مشكلة البطالة المحلية التي تتخبط فيها هذه / 1
تكون قادرة على خلق مناصب ستثمارية اخيرة، أو سبيل منه لتقليصها و ذلك من خلال إقامة مشاريع الأ

  .شغل جديدة
حدّة  من التخفيفدافع على صر ت الدول المضيفة لا يقمن طرفستثمار المباشر الأجنبي جتذاب الاا/ 2

  تنوعة تمس صناعات جديدة البطالة من خلال إقامة مشروعات كثيفة العمالة بل لجعل هذه الأخيرة م
 .لخا...و قطاعات مختلفة مثل السياحة، المصارف، التأمين

ستفادة منها لخلق دافع الحصول على مستوى معين من التكنولوجيا و مختلف معارفها بغية الا /3
 .قتصادي مستمرام تكنولوجيا ذاتية من جهة و من جهة أخرى لتحقيق تقدّ

ي حتما كتساب المهارات و المعارف التكنولوجية قد يؤدّا  في أنّ الرابعافعإلى جانب ذلك قد يتجسد الد/ 4
  .إلى تحسين الوضع التنافسي لهذه الدول مقارنة بالدولة الأم

 إحلال - بحسب تفضيلها-بدافعقد يكون ستثمار المباشر الأجنبي إلى جانب تلك الدوافع جتذاب الاا/5
قتصاد تصديري قوي ادات هذا من جهة، ومن جهة أخرى بناء الإنتاج المحلي للدول المضيفة محل الوار

  .ولو أن الأمر هنا يرتبط, يسمح بتنمية تجارتها الخارجية
إلى جانب ذلك تتسارع الدول المضيفة إلى تشجيعه بدافع أهميته و التي تتجلّى من خلال أنّه يعتبر / 6

 و منعش للاستثمار ،ة بالقروض الخارجيةبمثابة وسيلة تمويلية خارجية بديلة و محمودة العواقب مقارن
  )*(.الخ...المحلي و تكملة للموارد المحلية

  
  ستثمار المباشر الأجنبي دات الامحدĈ: المطلب الثاني

  
 ستثمار المباشر الأجنبيسبق و أن أشرنا إلى أن الطروحات التي حاولت تفسير ظاهرة الا

 –الطروحات داته، ولقد لقيت هذه  حول قيامه و محدّزها التباين الواضح في تفسيراتها المختلفةميّقد 
ستطاعة ات أساسا في عدم تجلّ والتي زتهاات بسبب النقائص التي ميّدنتقااة  عدّ-النظريات و التحاليل 

على  اقتصر في تفسيره له  الآخرها و بعض ،ستثمار الدوليبعضها تمييزه عن باقي الأنواع الأخرى للا
  .اليابانية دون الشركات الأخرىالشركات الأمريكية، و 

  في معظمها أن تساهم علىتستطاعانظرنا فقد  و حسب وجهةذلك  و لكن بالرغم من
يرة بأن تكون البادرة دستثمار المباشر الأجنبي، و هي جدات الرئيسية للا بعض المحدّتوضيحالأقل في 

  .داتدّالأولى التي ننطلق منها لأجل توضيح أكثر لهذه المح
  عة التي تعني مجموعة من العوامل المتنوّ,ستثمار المباشر الأجنبي بدايةدات الادّمحإن 

  
و , أنظر المبحث الثاني من الفصل الثالث الذي يتضمّن بشكل مفصّل و جوهري مدى أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة للدول المضيفة) *(

  .بالخصوص الدول النامية منها
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إلى جانب قرارات تجسيده، ,  سواء الجغرافية أو القطاعيةهات تدفقاتهبارز على توجّم و تؤثر بشكل تتحكّ
 ذاتها تكون و هذا ما يعني بصورة واضحة أن هذه العوامل في حدّ. ختيار مواقعهاو أيضا قرارات 

ها دولا بالشركات الأجنبية بما فيها الشركات متعددة الجنسيات، و حتى مرتبطة بأطرافه المختلفة، إمّ
ز الدول المضيفة بما فيها الدول التي تميّ الأصلية هذا من جهة، و من جهة أخرى تكون متعلقة بالظروف

  . و التدابير العامة التي تتّخذها هذه الأخيرةالنامية
  :دات وفق النقاط الأساسية التاليةهذا السياق سيتم بلورة هذه المحدّ و عليه في

 هناك مجموعة من  أنّلا شكّ :لشركات الأجنبية لمواقع استثمارهاالعوامل المحدĈدŖ لاختيار ا/ أولا
وهي بمثابة  ،ستثمار خارج البلد الأصلختيارها لمواقع الااالعوامل التي تؤثر على الشركات الأجنبية عند 

  : هذه العوامل فيما يلي و تتجلى.ستثمار المباشر الأجنبيدات رئيسية للامحدّ
 : و هذه الشروط تتلخص في: مالةالشروط المتعلقة بمستوى الع •

   .ة الماهرة منهاتوافر حجم كبير من اليد العاملة و خاصّ -
 التي انب الكفاءة الضرورية و كذلك مدى إجادتها للغة جإلى ع هذه الأخيرة بمستوى ثقافي،ضرورة تمتّ -

   .يتحدّث بها أو تلك التي يتعامل بها المستثمر الأجنبي
   . و تدريسي و كذلك تعليمي مقبولعها بمستوى مهني،تمتّ -
من حيث الأجور و الرواتب تكون منخفضة مقارنة بتلك و ذلك على سبيل المثال نخفاض تكاليفها  ا-

  .السائدة في البلد الأصل
ستثمار دات تدفقات الاد رئيسي من محدّهو محدّ و لاشك أن توافر الشروط في هذا الشأن

  .ع بذلكتي تتمتّلدولة الل الواردةالمباشر الأجنبي 
فكلما توافرت بشكل أكثر مختلف المكونات الأساسية للبنية التحتية : ط المتعلقة بالبنية التحتيةوالشر •

مثل الطرق، و وسائل النقل المختلفة مثل الجوي، البري، وعن طريق السكك الحديدية، إلى جانب مختلف 
لات الكهرباء، الطاقة، المياه، بتكاليف تصاالمكونات الأخرى التي تتجلى في الخدمات المتصلة بالا

ختيار موقع امنخفضة، و لا شك أن ذلك يؤثر على سلوك الشركات الأجنبية تأثيرا إيجابيا يسمح لها ب
  .ستثماراتها في البلد الذي تتوافر فيه هذه المتطلباتا
راتها المباشرة في ستثمااختيار موقع او بموجبه تندفع الشركات الأجنبية إلى : عامل تكاليف الإنتاج •

 .و غير مجحفة منخفضة الدول التي تتميز بتكاليف الإنتاج

و تتمثل الخصائص التي تتميز بها : ز صناعات معينةالعامل الرابع يكمن في المميزات التي تميّ •
صناعة معينة سببا رئيسيا يكمن وراء تحديد الشركات متعددة الجنسيات خصوصا و الشركات الأجنبية 

ستثماراتها، فعلى سبيل المثال، قد تحدد قوة صناعية معينة، مثل صناعة الخدمات المالية اواقع عموما لم
  )1(.ستثمارية للشركات المالية متعددة الجنسياتختيار المواقع الاافي المملكة المتحدة، قرار 

 
مركز النشر " 8"قتصادية السعودية العدد  المجلة الا"ستثمار الأجنبي المباشر و تجربة الشرق الأوسط الا" مقال بعنوان ، مشتاق باركر)1(

 .133ص , ه1419 ,  المملكة العربية السعودية- الرياض–قتصادي الا
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إذ هذه الأخيرة تشكل محور من :جتماعيةقتصادية و الا الظروف السياسية و الاالعامل الخامس يخصّ •
ستثمار المباشر  مواقع الا اختيارهاقرارلي د الرئيسهتمام الشركات الأجنبية، و هي بمثابة المحدّامحاور 
قتصادي إلى جانب ستقرار الاستقرار الذي يسود الحياة السياسية، و كذلك الا الا أنّو لا شكّ. الأجنبي

  .ستثمار المباشر الأجنبيد لاالثقافة السائدة، مستويات التعليم و مختلف النشاطات الأخرى كلها تشكل محدّ
مما لا شك فيه أن الشركات الأجنبية لا  :لأخير فيتعلق بدرجة المخاطر المسجلةأما العامل السادس و ا •

 الدول التي ستيلاء، أوساليب السيطرة، و الاالأ التي تستخدمدول الستثمار المباشر الأجنبي في تندفع للا
 وعليه فإن لخ،ا... و يكثر فيها العصيان المدني و غياب الحريات الفردية و الجماعية، الأمنينعدم فيها

  .و المغامرة التي ستكون نتائجها غير محمودة العواقبستثمار فيها معناه المخاطرة الأكيدة تخاذ قرار الاا
 

 ختيار مواقعاد إن العوامل التي ذكرناها سالفا و التي تحدّ :العوامل التي تخŭ الدول المضيفة/ ثانيا
 ذاتها السياسات و مختلف هي تمثل في حدّستثمار المباشر الأجنبي من طرف الشركات الأجنبية الا

  .ستثمار المباشر الأجنبيجتذاب الاا أن تتخذها الدول المضيفة لأجل يفترضالإجراءات التي 
 الكثير من الدراسات في هذا الشأن أثبت خلال عقدي  أنّو تجدر الإشارة في هذا السياق

اشر الأجنبي كانت واردة بحجم كبير للدول ستثمار المب تدفقات الا أنّبالخصوصالستينات و السبعينات 
في حين . متطلبات المناخ الاستثماري الملائم تلك الدول كانت تتوافر  بأنّحينهار المتقدمة، و هذا ما فسّ

باستثناء بعض الدول منها كدول جنوب  ضعيفة هتدفقاتكانت حصّتها من  أنّ الكثير من الدول النامية آنذاك
 و يعود السبب في ذلك إلى من توافر لديها عدد لا بأس به من تلك العوامل السابقةشرق أسيا مثلا بالرغم 

 التي كانت في عمومها تتّصف عند بعضها بالنفور التام عنها وأنّ تجاه الشركات الأجنبيةا  العامةسياستها
   لحذر و التحفّظوبا, "التنمية المستقلّة " الاستثمار المباشر الأجنبي غير مرغوب فيه و إيمانها بشعار 

 دا قيوكان يفرض إن كان البعض الأخر منها لا يبدي نفورا مطلقا إلا أنه و ،و التقييد عند بعضها الأخر
 كان حيث ـ دة و المسموح بهاستثمار المباشر الأجنبي المجسّعلى الشركات الأجنبية من حيث أشكال الا

ون حصّة الدولة المضيفة أكبر من حصّة الشكل المرغوب به هو الشركات المختلطة مع ضرورة أن تك
 مع .الخ ...مختلفة، و عدم توفير تسهيلات و أشكال التمييز، وتحويل الأرباح المستثمر الأجنبي ـ

الإشارة إلى أنها بقيت مثل هذه السياسة العامة سائدة إلى غاية بداية عقد التسعينات تقريبا أين تسارعت 
أمام الشركات الأجنبية للمساهمة أكثر في تحقيق " الباب المفتوح "معظمها نحو الانفتاح أكثر و تكريس

  . كما سيأتي الحديث عنه لاحقام التخلّي عن تلك السياسة البائدةتطلّبات التنمية الاقتصادية ومن ثم
، أشار  حول الاستثمار العالميه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية و في تقرير أعدّ

إذا ما أبدت فعلا إرادة   أن تتوافر لديها و تلتزم بها الدول المضيفةمختلفة التي يجب على الداتمحدّالإلى 
إلى جانب إشارته لدوافع الشركات الأجنبية التي تترجم في ، حقيقية لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي

تبيّن من خلال  و هذا ما ي.البحث عن موارد الأصول وأخيرا البحث عن الكفاءة, البحث عن الأسواق
  .الشكل الأتي
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  مšدداŘ البلدان المضيŽة لƘستثمار المباشر الأجنبي) : 1(الشكل 
نوع اƗستثمار الأجنبي المباشر   مšدداŘ البلدان المضيŽة 

 Řدوافع الشركا Ŕسš اŽمصن  
  المšدداŘ اƗقتصادية الرئيسية في البلدان المضيŽة 

  
  اشر إطار سياسات الإستثمار الأجنبي المب

  الإستقرار الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي * 

  قواعد بشأن الدخول و العمليات *

  معايير معاملة الشركات الفرعية الأجنبية * 

  و بصفة خاصة (سياسات بشأن أداء و هيكل الأسواق *

  )المنافسة و السياسات التي تحكم الاندماجات و الممتلكات

  مار الأجنبي المباشر الاتفاقيات الدولية بشأن الاستث* 

  سياسة الخصخصة * 

) الرسوم الجمركية و الحواجز غير الجمركية(سياسة التجارة الخارجية * 

  الخارجية ’ و انسجام الاستثمار الأجنبي المباشر مع سياسات التجار

  السياسة الضريبية * 
  محددات اقتصادية 

  تسهيلات لشركات الأعمال 

  )شطة بناء العلاقة و توليد الاستثماراتو يشمل أن(تشجيع الاستثمار * 

  حوافز الاستثمار * 

  )مرتبطة بالفساد و الكفاءة الإدارية(تكلفة عدم الانضباط * 

  )مثلا ، المدرس الثنائية اللغة ، نوعية الحياة(مرافق اجتماعية * 
  خدمات ما بعد الاستثمار* 

  البحث عن الأسواق 

  

  

  

  

  

  

  البحث عن موارد الأصول 

  

  

  

  

  

  

  لبحث عن الكفاءة ا

  

    
  

  حجم السوق و نصيب الفرد من الدخل * 

  نمو السوق * 

  فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية و العالمية * 

  تفضيلات المستهلكين المميزة للبلد * 

  هيكل الأسواق * 

  

  مواد خام * 

  العمل غير الماهر منخفض التكلفة * 

  العمل الماهر * 

علامة : مثلا( تجديدية أصول إضافية تكنولوجيا و* 

، و يشمل المتجسد منها في الأفراد و ) المصنع

  الشركات و التكتلات

  

تكلفة الموارد و الأصول الواردة أعلاه، معدلة حسب * 

  إنتاجية العمل 

تكلفة مدخلات أخرى ، مثل تكلفة النقل و * 

داخل الاقتصاد المضيف و / إلى / المواصلات من 

  منتجات أخرى وسيطة 
لعضوية في إتفاقية تكامل إقليمي تقود إلى إنشاء ا* 

  شبكات عمل إقليمية للشركات

Source : UNCTAD Word investment report 1998 p (91)  
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  ستثمار المباشر الأجنبي ōيجابيات و سلبيات الا: مطلب الثالثالـ
   

  فقط لا يقتصرستثمار المباشر الأجنبيبالنظر إلى كل ما سبق الإشارة إليه ندرك أن الا
اه ليكون حركة من حركات رؤوس الأموال الدولية التي قتحام الأسواق، بل يتعدّافي كونه شكل من أشكال 

ستثمار المباشر الأجنبي هذا ما يؤكد لنا إذن أن الا .تجري في شكل تدفقات بين من يجسدها و من يستقبلها
  . تجمع بين الدول القائمة به و الدول المستقبلة لههو ميكانيزم حقيقي يدفع إلى تكريس أكثر للعلاقات التي

ستثمار المباشر الأجنبي على باقي  تفضيل هذه الأطراف للارفلا شك هناك ما يبرّ
إذ بالنسبة للدول المضيفة له ,  يتّخذ صورتين أساسيتينر، و هذا المبرّى للاستثمار الدوليالأشكال الأخر

تنصبّ كلّها في كونه عاملا رئيسيا  قد تجنيها هذه الأخيرة - فوائد-ةأضحت تدرك بانّ له مزايا كثير فإنّها
 أي الدول الأصلية للشركات التي تقوم به لدول المصدرة لهل أما بالنسبة, لتحريك عجلة النمو الاقتصادي

 الأرباحتعظيم  بغية  و السيطرة على الأسواق العالميةتوسّعها, هانتشار أنه عامل ديناميكي لافهي تدرك
 إذ ثمّة سلبيات مختلفة يمكن أن عيوبال و لكن بالمقابل لا يعني ذلك أنّه يخلو من, النمو و الاستقرار

  .والتي يحتمل عدم توقّعها في بعض الأحيان تصادفها
 عيوبه ـ  و سلبياته ـمزاياه ـ يجابياتهلإ  نتعرض بشيء من الإيضاح،على ضوء ذلك

  .ة كلÌ على حد، له– الدول الأصلية – لدول المصدرة للدول المضيفة له و لـ و ذلك بالنسبة
  

ها كل من الدول يالمباشر الأجنبي فوائد عديدة تجن ستثمارللا: ستثمار المباشر الأجنبي ōيجابيات الا/اولا
  .دول المصدرة له أيضال له و االمضيفة

  : على النحو الآتيو تكون : ستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة للدول المضيفة لهإيجابيات الا -1
ي هذا إلى دخار المحلي مما يؤدّز الاخارية أي تغطية النقص الذي يميّدّيمكن من سد الفجوة الا •

  .ستثمار المحلية التمويل الداخلي الذي تسبب فيه ضعف الاتعويض قلّ
 ،لدوليةقتراض من المؤسسات المالية اف مقارنة بالالّ غير مكالواردستثمار المباشر الأجنبي يعتبر الا •

ستثمار المباشر الأجنبي  يعتبر مكلف من خلال دفع الأعباء الثابتة، وهذا ما يؤكد كله أن الاهذا الأخير
ستثمارات بالنسبة للدول المضيفة التي أصبحت تشكو حدة المديونية وسيلة بديلة تخص عملية تمويل الا

  .المتفاقمة
كل هذا إلى إعطاء إمكانيات كبيرة لتشجيع  ييضمن دخول رؤوس الأموال في المدى القصير مما يؤد •
ستثمارات إضافية أو تكميلية تمس باقي الهياكل الأخرى كالصناعات القاعدية و القطاعات الإنتاجية ا

  .ستثمارات الوطنية الحكومية منها و الخاصةالمختلفة و هذا ما يعني بصورة عامة تكملة للا
 ن الدول المضيفة منا يمكّستثمارات الصافية ممّفي الاالرفع من الطاقات الإنتاجية و كذلك التوسع  •

 ـ م تحقيق عدم التمفصلثديناميكية جديدة و حقيقية للنشاطات الإنتاجية و غير الإنتاجية و من تحقيق 
  .قتصادي متكاملافيما بينها و هي خطوة لبناء هيكل التكامل العمودي و الأفقي ـ 
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ستثمارات المحلية نتيجة لتوفير بعض ض تكاليفه لبعض الاكتساب قدرة أكبر على الإنتاج مع تخفيا •
  ".يةالصناعات المغذّ"مستلزمات الإنتاج من خلال ما يسمى 

ستثمارية ذات استثمار المباشر الأجنبي وسيلة لنقل التكنولوجيا و بهذا يتم إقامة مشاريع يعتبر الا •
ل تقنيات جديدة للإنتاج و كذا كتساب و استغلااي متقدم هذا من جهة و من جهة أخرى مستوى فنّ

 .لى خلق قيمة مضافة أكبرإالمعارف التكنولوجية الأخرى مما يؤدي 

  ، من جهة تضمن تصريف ما يتم إنتاجه فهي، تسويقية عاليةاتمتداداستثمار المباشر الأجنبي للا •

ب العملة م جلثو من ) ع السوقتوسّ(و من جهة أخرى توسيع السوق المحلية و اقتحام أسواق أخرى 
 .الصعبة

جتماعية من خلال قيام المستثمر الأجنبي ستثمار المباشر الأجنبي في تحقيق المنافع الاالا مساهمة •
  .ية إلى مشروعه و توصيل شبكات المياه و الصرف الصحي و الكهرباءبتعبيد ورصف الطرقات المؤدّ

لة سيتحقق إنتاج نة بالأرباح المحوّإذا كانت الإنتاجية الهامشية لرؤوس الأموال المستثمرة أكبر مقار •
 المدفوعات و موازنة الدولة في المدى ني إلى تحسين ميزاربحية صافية لمجموع الموارد، مما يؤدّ

  .رالقصي
لة و كذا المستثمرين الكبار يسمح بالتنظيم العلمي للعمل و علاقاته أيضا و كذا جلب العمالة المؤهّ •

  .ة من الطرق المتعددة و تقنيات السير الفعالدستفاذا كله إلى حلول الاي هقتصادية مما يؤدّالية الاالفعّ
 .ة البطالةيص من حدّقلخلق فرص و مناصب شغل جديدة مما يؤدي إلى الت •

 ليس فقط على خلق ةاءستثمارات الأجنبية المباشرة مساعدة بنّتساعد الاو في هذا الشأن 
ستغلال الموارد البشرية في الدول النامية هذا مع الأخذ و افرص جديدة للعمل بل أيضا في تنمية و تدريب 

ف على ما تضعه الدول النامية المضيفة من ضوابط و إجراءات عتبار أن مدى المساهمة يتوقّفي الا
  )1( .تساعدها في تحقيق هذه المنافع

لسوق المحلية ستفادة المستهلكين من تنامي عنصر المنافسة في ااستثمار المباشر الأجنبي إلى يؤدي الا •
ءاتهم و طاقاتهم الإنتاجية از المنتجين المحليين على ضرورة تطوير كفهذا من جهة و من جهة أخرى يحفّ

  .أي يساهم في خلق مناخ عمل ملائم لرأس المال الوطني
ة عدّ تستفيد الدول القائمة به من: ستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة للدول المصدرة له إيجابيات الا -2

  :ايا يمكن تلخيصها فيما يليمز
ستثمار المباشر الأجنبي دخول رؤوس الأموال على المدى المتوسط و الطويل و ذلك في يضمن الا •

  .ة في الدول المضيفة و التي يتم تحويلها إلى الدول المصدرة لهصيغة مجموع الأرباح المحققّ
 توجيهها من وال الضخمة التي سيتمّدخار ذلك لأجل الزيادة في رؤوس الأمالحاجة الملحة لزيادة الا •

 .ستثماراتها المباشرة لغرض تحقيق التراكما الدول القائمة به للتوسيع أكثر في طرف
  
  
  .426ص , مرجع سبق ذكره,  "اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي " ,  عبد السلام أبو قحف)1(
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 لمصدرة نجد أنه على المديين المتوسط الأجنبي بالنسبة للدول ا المباشر ستثمارمن إيجابيات الا •

  .امدفوعاتـهو الطويل يسمح بتحسين ميزان 
م ضمان ثستغلال المواد الأولية المتوفرة في الدول المضيفة له و خاصة منها الدول النامية و من ا •

  .اتهايقتصادالتموين و تغطية الحاجة في هذا السياق خدمة لا
في ) الأجور و الرواتب(ة مقارنة باليد العاملة المرتفعة التكلفة ستغلال اليد العاملة الرخيصاضمان و  •

 .الدول القائمة به

 أين سيتم ،ستغلال فرصة سعة الأسواق التابعة للدول لهاستغلال المناخ الطبيعي للإنتاج إلى جانب ا •
  .حتكارها و السيطرة عليها لغياب المنافسة المحلية في المدى القصير و المتوسطا
غرائية التي تقدمها الدول المضيفة له و المتمثلة على سبيل المثال في متيازات الإى الإحصول علال •

 وربّما إمكانية الحصول على الإمتيازات المالية في شكل إعانات مالية ،الإمتيازات الضريبية و الجمركية
 يقيناو هذا ما يسمح  الخ... تقدمها الدول المضيفة التي تمتلك للموارد المالية أو في شكل قروض ميسّرة

  .ستثمار التي قد تعيق تجسيد هذا الا ومختلف العقباتبتذليل العراقيل
  

في مقابل تلك الإيجابيات هناك عدد من السلبيات التي قد تعيق : ستثمار المباشر الأجنبي سلبيات الا/ثانيا
  .كل من الدول المصدرة له و الدول المضيفة

 : تتلخّص فيما يلي: هسلبياته بالنسبة للدول المضيفة ل -1

ستثمار تقريبا إلى مرحلة النضج يصاحبها تحويل الموارد المالية المحلية إلى الخارج، عندما يصل الا •
 العملات الأجنبية أحيانا، و كذلك خروج الأموال بصيغة تلاحتياطياالحقيقي الاستنزاف بالإضافة إلى 

فترض أن تمنحها الدول المضيفة لأجل إغراء الشركات  و ذلك قد يعود إلى الإمتيازات المالية التي يأرباح
  .الأجنبية للاستثمار فيها

  . الطويلالمدىث خلل في ميزان المدفوعات و ذلك في و حديسجّلسلبية الأولى نقطة الو كنتاج لل •
 و تداول السلع و الخدمات دون أي تطور رالتتجيستثمارية في مجال ز نشاط معظم الشركات الاتركّ •

المجالات الأخرى و يعود السبب في ذلك إلى البحث على الربح السريع مما يؤدي كل هذا إلى يذكر في 
   .ستثمارية الأجنبية في إقامة المشاريع التنموية الحقيقيةعدم مشاركة الشركات الا

ستثمار المباشر الأجنبي للدول المضيفة قد يؤدي إلى عرقلة الصناعات المحلية و ربما حتى تدفق الا •
ها و زوالها و من نهياراإلى في المستقبل القريب ي هذا حتما نها من عمليات تصنيع جديدة مما يؤدّحرما

حتكار من قبل المستثمرين الأجانب و السبب في ذلك كون أن هؤلاء يصطحبون معهم م بلوŹ مستوى الاث
 .تقنيات عالية يفتقدها المنافسون المحليون

ستثمار المباشر الأجنبي أحيانا لا تلائم ظروف الدول المضيفة المعارف التكنولوجية التي تصاحب الا •
  من حيث المستلزمات و المواصفات، هذا من جهة و من جهة أخرى قد تكون التكنولوجيا المصطحبة

  . عوضا عن تخفيفها البطالةة حدّ زيادةكثيفة الرأس مال قليلة العمالة مما يؤدي إلى
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زدواجية النظام الإنتاجي المتبع في الدول اب في ما يعرف بستثمار المباشر الأجنبي قد يتسبّالا •
 استخدامها أجنبية قائمة على أساس استثماريةى ذلك في مشاريع ستمراريتها حيث يتجلّاا مالمضيفة و رب

ترتقي  ية تستخدم أساليب إنتاجية لا أخرى محلّاستثماريةاريع شلفنون إنتاجية حديثة و عالية، و م
  .عدم عدالة توزيع الدخلل أكثرس يكرت الأمر الذي يؤدّي إلىومنه , لسابقاتها

 هاعتوسّخطر ستثمار المباشر الأجنبي، و قتصاديات الدول المضيفة للااخطر المراقبة الأجنبية في  •
و ربّما حتى جتماعية و الثقافية قتصادية و من بينها المجالات الالتصل إلى المجالات الأخرى غير الا

  .لخا...السياسية
ستثمارات المباشرة الأجنبية على السياسة العامة للدول المضيفة له من حيث التأثيرات السلبية للا •

نتقاص من المساس بالسيادة الوطنية، و الخضوع لضغوط الحكومات الأجنبية كل هذا يؤدي إلى الا
  .قتصادي و السياسيلال الاقستالا
أما بالنسبة للدول المصدرة له فيعيب :  لقائمة بهستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة للدول اسلبيات الا -2

   :لبيات تتمثل فيما يليسستثمار المباشر الأجنبي فيها كونه له على الا
إلى الدول  لها الأصليةالصادرة من الدول  في المدى المتوسّط و بسبب خروج تدفقات رؤوس الأموال  •

  .يسجل هناك التأثير السلبي على ميزان مدفوعاتهاالمضيفة 
 الدول المضيفة و التي تعيق في مجملها عمليات التوظيف  طرفالقيود الصارمة المحتمل فرضها من •

  .ستثمار المباشر الأجنبي تحويل الأرباح منها و إلى الدول الأصلية المصدرة للادأو التصدير أو عن
  رة، التأميم عمليات المصاد،ريةبغير التجارية و المتعلقة بالتصفية الضرورية أو الج الأخطار •

  . لهالمضيفةستقرار السياسي، السياسة المعادية و ذلك في الدول و التي تنجم من فعل إما عدم الا
عتباره عامل لصياغة العلاقات استثمار المباشر الأجنبي يمكن  الاو في الأخير الأكيد أنّ

  لمزايا التي تخدم الطرفين،  من عدد من ا بهع الدول المضيفة له و الدول القائمة به و ذلك لما يتمتّبين
 يدفع بأطرافه إلى ضرورة اتخاذ تدابير يللاستثمار المباشر الأجنبي عيوبا، الأمر الذو في ذات السياق 

  .أكثر فعّالية لأجل الاستفادة الحقيقية من مزاياه و التخفيف قدر المستطاع من عيوبه
   Ɖلتجسيد  رئيسيةدŖ الجنسيات كŋداŖالشركات متعدĈ: المطلب الرابع

  
  

الاستثمار المباشر " مثلها مثل ظاهرة " دة الجنسياتالشركات متعدّ"  ظاهرةمن المعلوم أن
 و حتى الدول ، الخبراء، من طرف الاقتصاديينهتمام كبير و متزايداستأثرت و مازالت تستأثر با الأجنبي

  هتمام ي المعاصر، وقد تجلى هذا الاقتصاد الدول في الا)*( الظواهر في شتى أنحاء العالم كونها من بين أهمّ
  

  .الخ..ستثمار المباشر الأجنبي، العولمة  الدولي المعاصر هي إلى جانب ، الاالاقتصاد الظواهر التي تعني  أهمّ)* (
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 من مختلف جوانبها التي حاولت تقديم تفسير لها و ذلكّد الدراسات و الأبحاث و المقالات من خلال تعدّ
  ).الخ...نتشار والتوغلة الاتيجية المتبعة، شدّا الإسترالقدرات المالية،(

لقد توصّلت تلك الأبحاث و الدراسات إلى أنّ الشركات متعدّدة الجنسيات هي شركات 
   الإبداع، التكنولوجيا،عملاقة بالفعل و ليست عادية و ذلك بحكم ما تمتلكه من رؤوس أموال ضخمة

ص التسيير و الإدارة و اتّخاذ القرارات الإستراتيجية  قدراتها بخصو، و مراكز البحث و التطوير
 مع ،فروعها المنتشرة في أنحاء العالم, تحكّمها في الإنتاج و التجارة العالميين, وتحقيقها لأرباح كبيرة

  .تأكيد تلك الدراسات و الأبحاث إلى أÌنّ سهولة انتشارها كان عبر الاستثمار المباشر الأجنبي بالخصوص
دد سنبيّن مدى العلاقة الموجودة بين الظاهرتين وذلك لأجل إزالة الاعتقاد الذي في هذا الص

يحتمل أن يسود القارő و هو عندما يتمّ الحديث عن الشركات متعدّدة الجنسيات يعني الحديث عن 
و لكن قبل ذلك نرى أنه من الأحسن أن نبلور ماهية الشركات متعدّدة . الاستثمار المباشر الأجنبي

  .سيات ثم بعدها نبرز العلاقة بينهما و تحليلهاالجن
: و لا يوجد تعريف موحد لمفهوم هذه الشركات لتعدد الجوانب و الأبعاد المتعلقة بها

التنظيمية و القانونية و الاقتصادية و السياسية و غيرها، إذ يركز البعض في تعريفه للشركة متعددة 
لآخر على حجم و ضخامة الشركات بالإضافة إلى طبيعة الجنسية على ملكية الشركة، و يركز البعض ا

   )1(.الملكية و التحكم في قراراتها
جتماعي التابع للأمم المتحدة قتصادي الا لجنة المجلس الافحسب محمد السيد سعيد فإنّ

  ن وصف فالمعنى الواسع يمكّ.   و الواسعقإلى التمييز بين التعريف الضيّ... لجأت عند وضع تقريرها
ة أو شركة تابعة أجنبية واحدة أو بها أي مؤسسة ذات فرع أو شركة منتس بأنّ"دة الجنسيةؤسسة متعدّمال"

ا التعريف أمّ....ول إنتاجية أو تشغيل الفروع و التسهيلات الإنتاجيةصستثمار في أأكثر و تنخرط في الا
هي شركات إنتاجية، أو حد أدنى نة لأحكام التعريف مثل نمط النشاط ف شروط معيّءستفااجه إلى  فيتّقالضيّ

 من % 25أو حد أدنى من المساهمة الأجنبية في النشاط و ليكن  ، شركات6 من الشركات المنتسبة و ليكن
   )2(.إجمالي الأصول أو المبيعات أو العمالة

 هي تمثل زمرة من المؤسسات ":أعطى المفهوم الآتي فقد r.vernonموند فرنون يرأما 
ستخدام يد ا يشترط فيها  التي نشاطاتال فيستثمار تنخرط للاو  مرتفعة ئدق عواتحقّأحجام هائلة ذات 

 النوع  هذاو يلزم إذن على.... زة ع بصفات مميّشهارية ، و هي مؤسسات تتمتّإلة و نفقات عاملة مؤهّ
ة د بلد حتى تصبح بمثابة متعدّ منجير في أكثرتد عمليات الإنتاج و التمن المؤسسات من أن تجسّ

   )3(.الجنسيات
  
  .318 زينب حسين عوض اĺ، مرجع سبقذكره، ص )1(
  .22ص , مرجع سبق ذكره , محمد السيد سعيد )2(

 )3 ( Nor Eddine- benfreha," les multinationales et la mondialisation enjeux et perspectives pour l'algérie",  Editions: 
dahlab, Alger,1999, P 15 
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 تعريفهم للشركات  سياقي آخر فيأقتصاديين البرجوازيين ر للارار هؤلاء فإنّعلى غ
المباشرة في الخارج بالنسبة  ستثماراتعتبار مجموع الا يأخذ في الاهمفهناك عدد من ،دة الجنسياتمتعدّ

 لأصول الشركة ككل و عدد العاملين في الفروع الخارجية و طابع الملكية و الرقابة من جانب الفروع
  )1(.ذاتها

دة الجنسيات هي كل شركة  متعدّةالشرك: " فيعرفها بما يلي: أما جون لويس ميخايلي
   )2(."يستدعي إنشاء فروع في الخارج الأمر الذي , )الأم(صل تنجز كل أو بعض المنتج خارج البلد الأ

  : يمكن الوصول إلى نتيجتين أساسيتين وهما، التعاريف السابقةمنطلقمن 
ختلاف المختصين في هذا ، تبعا لا)*( ختلاف في تسمية هذه الظاهرةاوجود تتمثل في  :ولىالأالنتيجة 

ستخدامها في الشيوع  "ات يدة الجنسالشركات متعدّ:"ستخدمنا التسمية التاليةانا المجال مع الإشارة هنا إلى أنّ
  .مةدّقالدول النامية و المت

قطاعات مختلفة الصناعي منه ت تمارس نشاطات مختلفة في  في كون أن هذه الشركان فتكم:النتيجة الثانية
 أي في الخارج من خلال إنشاء فروع عديدة في عدد ها الذي تقيم فيية الأصلالدولة خارج الخ...و الخدمي

  .دول المضيفة لهامن ال
من   استمدت في الواقعقتصاد العالمي قوة هذه الظاهرة و مكانتها في الاإلى جانب ذلك إنّ

، وهذه الخصائص التي تمتاز بها يمكن الموجودةزها عن باقي الشركات الأخرى ئص التي تميّالخصا
  : تلخيصها فيما يلي

 تكمن في الحجم الهائل الذي تتمتع به، بحيث تمتلك فروع هائلة في البلدان المختلفة الخاصية الأولى/ 1
  .لخا...بالإضافة إلى رقم الأعمال الضخم و الأرباح العالية

تتصف هذه الشركات أيضا بالتنظيم المحكم فيما بين الشركة الأم و فروعها في الخارج لإدراكها بأن / 2
و لو أن هذا ف المسطّرة م تحقيق الأهداثبعة و من لإستراتيجية المتّلالتنظيم الفعال معناه التطبيق الجيد 

  )*(.مختلفة) أنماط(خذ في الواقع أشكال تّاالتنظيم 
ع بحيث نجد تنوع في أنشطتها الخاصية الثالثة فنجد أن هذه الشركات تمتاز بالتنوّأما فيما يخص / 3

ستثمار في قطاع آخر فمثلا الكثير المختلفة فلا تكاد تستقر في قطاع معين حتى تجدها تستمر أو تنتقل للا
  .قتحمت قطاعي السياحة و الصناعات الإلكترونيةامن الشركات البترولية 

جتماعي الذي تعمل فيه و هو الأمر الذي قتصادي و الاف مع المناخ الاالتكيّوستجابة القدرة على الا/ 4
م أكسبها ذلك نفوذا واسعا ثقتصادي العالمي و من أدى بها إلى أن تلعب دورا أكبرا في مسار التطور الا

  . حالياالتي تشهدها الساحة الاقتصادية العالميةة مع التحولات العالمية السائدة في العالم خاصّ
  
  .35ص , مرجع سبق ذكره, أ ميرونوف ترجمة علي محمد تقني عبد الحسين.أ )1(

(2) jean louis muccheilli " relations economiques internationales" edition hachette, paris 1994 p 23. 
 الشركات العابرة للقوميات، الشركات ,كات العابرة للقاراتالشر, الشركات عبر الوطنية: تخذت عدة تسميات منهااالشركات متعددة الجنسيات )*(

  .....العالمية، الشركات الدولية ، الشركات الكوكبية
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نتشار الكثير من فروعها في مختلف النشاطات و في شتى أنحاء العالم االجغرافي من خلال  نتشارالا/ 5
ذا إلى تلاشي ما يسمى نفوذ الدول القومية ى كل هلخ مما أدّا...بما فيها مراكز الأبحاث و تقديم الخدمات

  . قتصاديةم فرض هذه الشركات لقوانين من خلال موازين القوة الاثو من ) الوطنية (
زها عن باقي الشركات ها و خصائصها التي تميّو عليه إذن هذه الشركات بحكم قوتّ

ل المساهمة الفعالة في التجارة ، و ذلك من خلا و أدائهقتصاد العالمي تؤثر على حركة سير الا, الأخرى
كان ذلك بين الشركة الأم و فروعها في الخارج، أو  سواء,  الدولية أين نجد حصتها في تنامي مستمر

 ،رين في مختلف الصناعات التحويلية و النشاطات ذات التكنولوجية العالية الدقيقةخبينها و بين عملائها الآ
نفتاح اسة الاي النامية الأخرى، و سالدولالتجارة الخارجية في و مما ساعدها على ذلك إجراءات تحرير 

نخفضت مساهمة الشركات متعددة القد  : "michel-ghertmanقتصادي و هذا ما تأكد من خلال ما قاله الا
رتفاعا في االجنسيات في التجارة العالمية فيما يتعلق بالصناعات الإستخراجية ، لكن في المقابل نسجل 

ات في التجارة العالمية يعات التحويلية، و على العموم فإن حصة الشركات متعددة الجنسقطاع الصنا
 أضحت هيمنتها لا و كذلك )1(،خيرة قها هذه الأمن التجارة العالمية تحقّ 75%متزايدة و دليل ذلك نسبة 

لى المجلات تقتصر فقط على توجيه استثماراتها لمجال النفط و الطاقة و صناعة السيارات بل تعدّت إ
لفة ت من خلال إقامة فروع مخالأخرى مثل مجالات الإنتاج ذات التكنولوجيا الدقيقة و البنوك و الخدمات

  .ستحواذ على التكنولوجيا و التنظيم المحكم و الإستراتيجية الفعالةلها في الخارج و زيادة مبيعاتها و الا
ستثمار المباشر الأجنبي علاقة الامدى بعد كل هذا يمكننا أن نجيب على السؤال المتعلق ب

  ستثمارات المباشرة الا جرى تحليل العلاقة المتبادلة بين إذ في هذا الشأندة الجنسيات، بالشركات متعدّ
  ، بيرتل هرولفـ س  دانينغ و ـ قتصاديين برجوازيين بارزين جادة الجنسيات من قبل و الشركات متعدّ

دة  فعلى سبيل المثال يشير رولفه إلى أن الشركة متعدّ،ن و غيرهمون و بيرمان فريموندو كيند لبرغر و ر
ستثمارات ستثمارات المباشرة و التي جعلت من هذه الاصلا الأداة التي تستخدم لتحقيق الاأالجنسيات هي 

  )2(.قتصادقتصاد العالمي و هي ستستمر أيضا في تحديد مستقبل هذا الاالقوة الرئيسية في الا
 أن الظاهرتين  دائما في هذا الشأن و الأبحاثثبتت مختلف الدراسات أو من جهة أخرى

من خلال إعطاء الصبغة الدولية للنشاط " تدويل الإنتاج و رأس المال"رتبطتا بما يصطلح عليه دوليا ا
   اتوسيعهمم ثلأصلية إلى الدولة المضيفة و من ا من الدولة ام يتم نقلهانذلو ال الإنتاجي و رؤوس الأموال

قتصادي الدولي و إما  هذا التدويل إما التكامل الاذت سيطرة نفس المستثمر و نفس الرأسمال و قد يتخّتح
نتشار الشركات ا إلى توافق عمليتي بما لا يستدعي الشك أدى  الأمر الذي،دة الجنسياتالشركات متعدّ
نوات الخمسينات أي بعد ستثمار المباشر الأجنبي بشكل جلي مع سات و النمو المدهش للايمتعددة الجنس

  .  مباشرةالحرب العالمية الثانية
  

 أنظر ،إلخ و لمحاولة إدراك هذه الأنماط بشكل تفصيلي... م بعدة أنماط مختلفة منها البسيط، المصفوفةتنظيم الشركات متعددة الجنسيات يتسّ )*(
 .les multinationales globales , wladimir andreffلـ :كتاب

(1) michel--chertman, “les multinationales” , edition : ellipses, paris, 1999, p 32. 
  .91 ص ,سبق ذكره  مرجع ,أ ميرونوف ترجمة علي محمد تقي عبد الحسين. أ)2(
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من خلالها و عبر محاولات التكامل , اتدة الجنسية الشركات متعدّزدياد قوّاظهور و 
  تصادية و محاولات توحيد السوق العالمية في السلع و المال قالدولي تجري عملية تدويل الحياة الا

عتماد اات مع رأس المال المصرفي يقوم يدة الجنسندماج الشركات متعدّاو التكنولوجيا، و من خلال 
  متبادل ملحوظ بين نظام الإنتاج الدولي و نظام التجارة الدولية و النظام المالي الدولي و فروعها، إنتاج 

  سلع الصناعية، المشروعات الكونية الأسواق السلعية و أسواق الخدمات، الأسواق النقدية و توزيع ال
دة  و منه يتبين إذن أن الشركات متعدّ)1(.و المالية مشاريع التبادل و التعاون العلمي و التكنولوجي

تحقيق الأهداف م ثقتصاد العالمي و من في إطار التدويل إلى السيطرة على الاو ذلك مالجنسيات سعت بحك
ستخدام وسائل احتكارية و ذلك بانتقال الرأسمالية التنافسية إلى رأسمالية االمسطرة تماشيا مع قوانين 

  .الأجنبي ستثمار المباشر الا أبرزهامن كان دةمتعدّ
و مع السنوات الأخيرة برزت بشكل واضح حقيقة أن الشركات متعدّدة الجنسيات هي 

وهي في ذات السياق تمثل مظهرا أخر للعولمة , لاستثمار المباشر الأجنبيالأداة الرئيسية لتجسيد ا
 أضحى لها دور بارز في تحديد حيث توسّعها و انتشارها في شتى أنحاء العالم ،الاقتصادية بحكم نموّها

   إلى جانب ما تتميّز به من القدرة على التكيّف و الاستجابة ،مستقبل الاقتصاد العالمي بالخصوص
  كامل و قدرتها على الإسهام في الاقتصاد العالمي و قدرتها على تنويع الإنتاج و الأنشطة المختلفة و الت

  . وتميّزها باستراتيجيات بارزة تنطوي على تغيرات في كيفية تنظيم الإنتاج عبر الحدود
  فإنّ للتجارة و التنميةالأمم المتحدة مؤتمر دها تقريرجات التي أكّاستنتالا  بعضفي

لتحقيق الاستثمار المباشر الأجنبي و التي  شركات متعدّدة الجنسيات تعتبر أداة رئيسية التي تستخدمال
جعلت منه القوّة الرئيسية في الاقتصاد العالمي أين سيتمّ بموجب ذلك تحديد مستقبل هذا الاقتصاد في ظل 

  ة و التحرر الاقتصادي ظروف أضحت تشهد تهاوي الحواجز أمام المعاملات الدولية مدفوعة بالعولم
 و لقد اكتسبت الشركات متعدّدة الجنسيات نفوذا واسعا في شتى أنحاء العالم منذ ،و الابتكار التكنولوجي

   فرع 850000 فروع بنحو -لها توابع في الخارج,  شركة65000إذ يقدّر عددها نحو , بداية عقد التسعينات
  )2(.2000 فرع سنة 700000 و ،1970 فرع سنة 7000 بعدما كانت 2002و هذا في سنة 

يؤكّد الكثير من الخبراء أنّ هناك ثلاث قوى حرّكت توسّع الشركات متعدّدة الجنسيات و 
م تكريس أكثر لعولمة التوسّع في الإنتاج الدولي، ومن ثتزايد تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي و كذلك 

  :لورتها فيما يلي  وهذه القوى الثلاث يمكن ب،الإنتاج و الرأسمال
إنّ التقدّم العلمي و التكنولوجي الهائل تسبّب في حدوث : التغيّر التكنولوجي السريع و المدهش.1

 و خلق ، الأمر الذي أدى إلى رفع القدرات الإنتاجية،التغيّر الهام في طبيعة كل من الإنتاج و الرأس مال
    إلى جانب ذلك ،الخ...ت و شبكات الكمبيوترصناعات طليعية جديدة مثل تلك المتعلقة بقطاع الاتصالا

  
أكاديمية الدراسات ," لشرق الأوسطاقتصادات منطقة اتها على انعكاساقتصادية الدولية و يرات الاغالمت " ,  مجذاب بدر عناد ، محي الدين حسين)1(

  .200، 199 ص ,1998 , ى العظم الليبيةريةي الجماه– طرابلس –قتصادية العليا و البحوث الا
(2) CNUCED , "société transnationale et compétitivité à l'exportation" , new york et genéve, 2002 , p 01. 
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دفع بالشركات إلى ضرورة اختراق الأسواق العالمية لأجل الاستفادة منها قدر المستطاع و تقاسم التكاليف 
ستثمار المباشر الأجنبي على امتداد العالم بالتغيير البارز و منه اقترنت الزيادة السريعة في الا. والمخاطر

 إذ أنّ التقدّم التكنولوجي والعلمي في قطاع الاتصالات وشبكات ،في التوجّهات القطاعية لهذا الأخير
الكمبيوتر منح قدرة كبيرة لتحقيق إدارة فعالة للوحدات البعيدة المنتشرة في شتى أنحاء العالم مما سهل 

مّ دفعه إلى عدم لأجنبي بلعب الدور الإنتاجي ومن ث هذا الانتشار سمح للاستثمار المباشر ا،انتشارها
 إذ في السابق كان دور الاستثمار المباشر الأجنبي يقتصر على ،الاقتصار على مجرّد لعب الدور السابق

ما الآن فقد أضحى دوره أ, استخراج الثروات المعدنية و على مرافق نقلها باتجاه الدول المتقدمة الصناعية
من  و التوجّه نحو إقامة وحدات إنتاجية ذات مستوى ،الجديد يكمن في إقامة صناعات تحويلية كاملة

 إلى جانب أضحى قطاع الخدمات ،م التجمع في مواقع مختارة في العالمالتكنولوجيا أكثر تقدما و من ث
يعود ذلك لتحرير هذا الأخير أمام الاستثمار على مدى العقد السابق أكثر أهمية في الإنتاج الدولي و 

 .المباشر الأجنبي

تحرير السياسات العامة واتّخاذ التدابير أكثر تحريرية و ملائمة لاجتذاب الاستثمار المباشر .2
و ذلك من خلال سعي الكثير من الدول إلى تكثيف الجهود لأجل تحسين المناخ الاستثماري فيها , الأجنبي

 ، لكون أنّ هذا الأخير له أثرا شديدا على القدرات المتعلقة باختيار مواقع الاستثمار،مستقراو جعله آمنا و 
على جانب فتح الأسواق المالية و إعطاء الحرية الكاملة للشركات الأجنبية بتجسيد مختلف أشكال 

 هناك دول لمضمارو في هذا ا .الاستثمار المباشر الأجنبي و فتح مختلف النشاطات أمامها للاستثمار فيها
م ثاتها و من يقتصادنغلاق النسبي لاو التي تخلت عن الا" وافرة الحجم"قتصادياتها بـ التي تمتاز ا

ستثمار المباشر الأجنبي قتصادي من خلال تشجيع الانفتاح الاتسارعت إلى تطبيق إجراءات و خطوات الا
تنصّ صراحة على المعاملة  ة و شفّافةتبنّي نصوص تشريعية واضح عبرو تهيئة الظروف الملائمة لذلك 

كل هذا سمح ,لخ ا...، إلغاء الحواجز الجمركية، إصلاح النظام البنكي و الماليالعادلة و حرية الاستثمار
نفتاح على ما يدل على أن الام فإن دل هذا فإنّثدة الجنسيات و من نتشار الشركات متعدّاا من إلى حد مّ

ات هو الذي ساعد على التوسع الجغرافي و القطاعي يقتصاد هذه الاطرف ستثمار المباشر الأجنبي منالا
 و ذلك عبر تجسيد المزيد من الاستثمار المباشر خاصّة عن طريق إنشاء دة الجنسياتللشركات متعدّ

 ".التدويل "بـا فعلا ترتبطام يتبين لنا أن كل من الظاهرتين ث و من فروع جديدة و تغلغلها في تلك الدول 

 إذ أنّ احتدام هذه الأخيرة أجبر الشركات على ،ما القوة الدافعة الثالثة فتتمثل في تزايد المنافسة أ.3
  البحث عن سبل جديدة لأجل الزيادة في كفاءتها عن طريق البحث عن المواقع ذات القدرة التنافسية 

  . و تحويل بعض الأنشطة الإنتاجية من أجل خفض التكاليف
ة التي تعكس لنا حقيقة أن الشركات متعدّدة الجنسيات تعتبر الأداة لاستكمال معالم الصور

  هواتدة الجنسي خصائص الشركات متعدّ فإننا نضيف أنه من،الرئيسية لتحقيق الاستثمار المباشر الأجنبي
 يت بالقدر الأوفر من الغموض فالشركات العملاقة قد أخذتحظبعدها العالمي و يبدو أن هذه السمة قد 

  ه و حتى الشركات المتوسطة تساع العالم كلّاتها على استثمارادائها القومي و دأبت على مد تخلع ر
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و الصغيرة في الدول المتقدمة قد عملت على نقل جزء من مواردها إلى البلاد الأجنبية و تكاثرت 
د الرأسمالية التسهيلات الإنتاجية في مناطق العالم المختلفة، بحيث لم تعد هناك شركة ذات وزن في البلا

  )1(.ستثماراتها و مبيعاتهااالمتقدمة لا تضع العالم كله نصب عينيها و هي تخطط لإنتاجها و 

إلى جانب ما ذكرناه بروز أكبر الشركات متعدّدة الجنسيات في العالم عبر قوّتها كقناة 
إن المائة شركة متعددة "  wladimir- andreff دهو هذا ما أكّرئيسية يتجسّد منها الاستثمار المباشر الأجنبي 

 من الواردستثمار الأجنبي المباشر  مخزون الاثلثيد  تسيطر وتجسّ عالميا هية الأولىصنفالجنسيات الم
  )2(.الدول الصناعية

وأن هذه الأخيرة , كل ما سبق ذكره يمكن تبريره بالبيانات التي يتضمّنها الجدول الأتي
  .ن الشركات للاستثمار المباشر الأجنبيتحققت ميدانيا عبر تجسيد هذا النوع م

   
  بعů مŌشŃرات قوŖ و نفوŦ الفروع الأجنبية للشركات متعدĈدŖ الجنسيات) 2(الجدول رقم 

  

 2001 1990 1982 البيانات
  مليار دولار18517  مليار دولار5479  مليار دولار2541 رقم أعمال الفروع الأجنبية
الناتج المتاح للفروع 
 الأجنبية

  مليار دولار3495  مليار دولار1423  مليار دولار594

مجموع أصول الفروع 
 الأجنبية 

  مليار دولار24952  مليار دولار5759  مليار دولار1959

  مليار دولار2600  مليار دولار 1169  مليار دولار 670 صادرات الفروع الأجنبية 
عدد مستخدمي الفروع 

ألاف (الأجنبية 
) المستخدمين  

17987 23858 53581 

 
SOURSE: CNUCED , sociétés  transnationales  et  compétitivité a  l' exportation  , 2002, p 
02. 

  

مع الإشارة إلى أن الشركات متعدّدة الجنسيات ميدانيا تستأثر بحصص أكبر في تلك 
طة الأخرى التي تقوم بها على المجاميع العالمية إذا ما أخذ بعين الاعتبار قيمة ما تضطلع به من الأنش

 مثل – أشكال الاستثمار المباشر الأجنبي –النطاق العالمي و التي تخص أشكال التدويل و التعاون الدولي 
  .الخ...التعاقد من الباطن, عمليات التصنيع بموجب عقود, التراخيص

  ناعتبرننا ا و هو أ،هنالك أمر على جانب من الأهمية يجب الإشارة إليه في هذا المضمار
  ستثمارات المباشرة في و تجسيد الالتحقيقابة الأداة الرئيسية ث بم هيدة الجنسيات الشركات متعدّأن

  
  .16، 15ص , مرجع سبق ذكره ,  محمد السيد سعيد)1(

(2) wladimir- andreff  ,op cit , P 39. 
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  " متعددة الجنسيات"صف بـ داة أخرى تكمن في وجود شركات لا تتأالخارج هذا ما يدل على وجود 
ستثمارات استثمار المباشر الأجنبي المتقاطعة بين بعض الدول النامية هي و على سبيل المثال تدفقات الا

  .صف بالعالميةدت عن طريق شركات لا تتّتجسّ
 تعتبر الشركات متعدّدة الجنسيات الأداة الرئيسية ، كخلاصة القول في هذا المضمار

 وهي في ذات السياق تمثل مظهرا أخر للعولمة الاقتصادية بحكم ،المباشر الأجنبيلتجسيد الاستثمار 
 في تحديد مستقبل الاقتصاد ا بارزا أضحى لها دورحيث توسّعها و انتشارها في شتى أنحاء العالم ،نموّها

درتها على  إلى جانب ما تتميّز به من القدرة على التكيّف و الاستجابة و التكامل و ق،العالمي بالخصوص
الإسهام في الاقتصاد العالمي و قدرتها على تنويع الإنتاج و الأنشطة المختلفة وتميّزها باستراتيجيات 

  . بارزة تنطوي على تغيرات في كيفية تنظيم الإنتاج عبر الحدود
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  خلاصة الفصل
  

رف مختلف المدارس ستثمار المباشر الأجنبي من طهتمام الواضح بموضوع الاإن الا
 الخبراء وجل دول العالم جاء ليعكس حقيقة معينة أن هذا الأخير هو ، الاقتصاديينالمفكرين, قتصاديةالا

  . بالدراسة و التفسيرجديرةقتصادية اظاهرة 
ختلاف الواضح بين جميع ى من مختلف الدراسات حول تحديد مفهوم له، الاو قد تجلّ

ه  أنّدة الجوانب إلاّقتصادية معقّاه ظاهرة د حقيقة أنّداته و هذا ما يؤكّحدّ م و و ماهيتهتههؤلاء في تسمي
حركة من حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة المدى من جانب أخر تجلّى التوافق بينهم جميعا على أنّه 

  ، و ذلك بحكم الميزات التي يتصف بها إلى جانب معيار الرقابة ةمار المحفظثيختلف تماما عن است
 بالرغم من عدم ةستثمار المحفظا التفرقة بينه و بين على ضرورةفاق تّ تم الاهو الملكية الذي على أساس

  و متفاوتة نسب مختلفةذخكون أن هذه الأخيرة تتّ" الملكية و الرقابة "  هذا المعيار أي معيار ةثبات عتب
  .ختلاف الدول في ذلكمن رأس المال المشروط لذلك تبعا لا

 الأجنبي يتدفق للدول المضيفة في أشكال مختلفة تتخذ إما رن إن الاستثمار المباشلاشك إذ
صورة الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو في صورة الاستثمارات المشتركة التي تعود 

بيق فيها له حصة معينة من الرأسمال، إلى جانب أن هذه الأشكال هي في الحقيقة مرهونة من حيث التط
  . الشركات الأجنبيةت الدول المضيفة و استراتجياتبسياسا

جانب لتجسيده، م في سلوك المستثمرين الأو بخصوص أسباب قيامه، و العوامل التي تتحكّ
  قتصادية المدارس الاعمدتع الزوايا التي من خلالها ة تفسيرات مختلفة بسبب تنوّفقد سجلت هناك عدّ

  .داتهمحدّو المفكرين في تفسير قيامه و 
  إنّ الاستثمار المباشر الأجنبي من حيث التدفقات و مختلف توجّهاته،ومن جهة أخرى

دات رئيسية، فهي تتلخص في عمومها في الظروف الملائمة التي يجب أن تتوافر تحكمها في الواقع محدّ
و بالنسبة للشركات الا سواء بالنسبة للدول المضيفة أستثمار المباشر الأجنبي فعّلأجل أن يكون هذا الا

  .الأجنبية و على رأسها الشركات متعددة الجنسيات التي تعتبر أداة رئيسية أو قناة رئيسية لتجسيده
 من ال محورستثمار المباشر الأجنبي شكّو أخيرا الحقيقة التي نمليها هنا هي أن الا

معقّدة من حيث التسمية أو دية قتصااعتباره ظاهرة  ليس فقط لاهتمام المفكرين و الخبراء و الدول امحاور
 تعارض مواقف كل من الدول المختلفة و و التفسيرات التي جاءت حول قيامه بل أيضا من حيث ،المفهوم

  . و هذا الذي يشكّل المحاور الأساسية للفصل الثاني من بحثنا هذا،الخبراء بشأن ذلك
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  ثانيـل الـالفصـ
  

  ، مختلف وجهات النŲرتفسيراته
  ، تطوراته و توجهاته عالميابشŋنه
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  تمهيد الفصل
  

من الأنواع الأخرى للإستثمار ذكرنا أنفا أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي يتميّز عن غيره 
ي ضرورة تجنّب الخلط  الأمر الذي يستدع، الخصائص المتعدّدة التي يتمتّع بهابعدد من عموما الأجنبي

 خاصة عندما سبق و أن تم توضيح الكيفية التي يتم بها التفرقة الإستثمار المحفظي مثلا ،بينه وبين 
 ثمّة خصوصيات أخرى تخصّه و التي تكرّس الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى أن و لا يتوقّف .امبينه

لاهتمام الواضح الذي أبدي من طرف الخبراء و  أنّه ظاهرة معقÌّدة فعلا و هي جديرة بامفادهاحقيقة 
  .الاقتصاديين و الدول من جهة أخرى

و يعتبر الاستثمار المباشر الأجنبي بمثابة ظاهرة اقتصادية بدأت تتجلى معالمها الأولى مع 
 مطلع القرن العشرين، لتتجلى بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عبر تطوّر طبيعتها 

 الأمر الذي زاد من أهمية دراستها و دفع بالكثير من الاقتصاديين والخبراء إلى ،لها و توجّهاتهاو أشكا
 لذلك ،الذي كان يكتنفها تزيل الكثير من الغموض محاولة تعميق تفسيرها أكثر و إيجاد أجوبة من شأنها أن

و كذلك تعدّدت تفسيراتها بسبب كلّه تعدّدت تعريفاتها بتعدّد هؤلاء الذين انساقوا نحو تحديد مفهومها، 
اختلاف المفكرين والمدارس الاقتصادية في إيجاد وصف لها و كذلك تحليلها و البحث و التقصي عن 

  .مختلف الجوانب التي تخصّها
 هي أنه ظاهرة تعارضت بشأنها ،إلى جانب ذلك من الخصوصيات الأخرى التي تميّزه

 وتعارض أهداف الشركات الأجنبية والدول المضيفة، إذ حتى الكثير من المواقف و يعود ذلك لانعكاساته
وقت ليس بالبعيد كان الاستثمار المباشر الأجنبي موضع انتقاد متفاوت في شدّته من طرف العديد من 

كاد يصل في الكثير من الأحيان إلى حد العداء المطلق تزامنا مع تسارع الشركات الأجنبية , الدول النامية
 كل ذلك أفرز ردود الفعل من الطرفين بسبب ،سواق الدولية و التوسّع أكثر و الانتشارنحو اختراق الأ

  .المخاطر التي تبلورت نتاج لتعارض مصالح و أهداف الطرفين من خلال عملية تجسيده و اجتذابه
  : انطلاقا من هنا تتبادر إلى أذهاننا التساؤلات المختلفة التالية 

ة للاستثمار المباشر الأجنبي ، ما مضمون كل منها ؟ و ماهي مختلف ماهي مختلف النظريات المفسر 
 الإنتقاذات الموجهة لكل منها ؟

 هل هناك تعارض في المواقف بشأنه؟ و ماهي أسبابه ؟ و هل من توافق بينها؟  

التوجهات المختلفة لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي في العالم بصورة عامة، و في الدول النامية  
 .صورة خاصةب

إنّ الإجابة الواضحة على تلك التساؤلات التي تشكّل جوانب أخرى لظاهرة الاستثمار 
  .م إلمام أكثر بها، ومن ثتعني بلا شك توضيح أكثر لها, المباشر الأجنبي
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  الطروحات المفسĈرŖ للاستثمار المباشر الأجنبي : المبحث الثاني
  

الخ في تحديد ... بين المفكرين و الاقتصاديينلقد ذكرنا سالفا أنّ هناك اختلاف بارز
تسمية موحدة و مفهوم موحد لظاهرة الاستثمار المباشر الأجنبي، و لم يكن ليتوقف هذا الاختلاف عند هذا 
الحدّ بل امتدّ إلى حدود كيفية قيامه و محدّداته، إذ من خلال القراءة المسحية لمختلف الدراسات في هذا 

لتفسيرات حول دوافع قيامه و محدّداته و العوامل المختلفة التي تتحكم في تجسيده من الشأن تبيّن تعدّد ا
  .طرف المستثمر الأجنبي و خاصة الشركات متعددة الجنسيات

فمختلف الطروحات التي حاولت تفسير هذا الأمر، لم ترتكز واقعيا على أساس موحّد بل 
فقد وجدت طروحات انطلقت في , وتباينها بشأن ذلكالأمر الذي فسّر بروز عدّة نظريات , تعددت الأسس

و الأخرى ) المدرسة الكلاسيكية، نظرية هيكشر و أولين (تفسيرها بالارتكاز على أساس التبادل الدولي 
، ) فرنون -مثل نظرية هايمر و دورة حياة المنتج لـريمون(بنت تفسيرها له على أساس هيكل السوق 

  .م المؤسسة، و الأخرى خاصة بالإنتاج الدوليوهناك نظريات ارتكزت على تنظي
 وفي هذا السياق سنبلور أهمّ الطروحات ـ النظريات ـ المفسّرة للاستثمار المباشر 

  . و مختلف الانتقادات التي وجّهت لها بشأن ذلكة  عبر الإشارة لمضمون كل منها على حد،الأجنبي

  
  لتبادل الدولي الطرح الكلاسيكي القائم علƏ أساس ا: المطلب الأول

  
تعتبر المقاربة النظرية القائمة على أساس التبادل الدولي من التفسيرات الكلاسيكية لقيام 
التبادل الدولي بالخصوص انطلاقا من المدرسة الكلاسيكية تم نظرية هيكشرـ أولين إلى نظرية حركة 

  .رأس المال
 مختصر جدا و منها من كلفبرغم من أنّ الكثير من الدراسات في هذا الشأن تطرّقت بش

 للمستوى  أو لأنّها لم ترتق،لم تقدّم الشيء الكثير في هذا الشأنأنها  ربما لاعتقادها ،ر لها اهتمامالم تع
 الطروحات لإيماننا بأنّ،إلاّ أنّ ذلك ما كان ليجعلنا نحدو حدوها. الذي بلغته تفسيرات النظريات الحديثة

مار المباشر الأجنبي هذا من جهة و من جهة أخرى من أجل تتبّع تفسير الاستثالكلاسيكية هي منطلق 
  . التطور الذي ميّز التفسير النظري لهذا الأخير تبعا لتتبع مختلف النظريات المفسرة له

  : في هذا الشأن إذن، سنبلور فحوى أبرز النظريات المشكلة للطرح الكلاسيكي، هي
 .ميزة النسبية لدافيد ريكاردونظرية ال •

 . أولين–ة هيكشر نظري •

 . نظرية الرأس مال •

 .نظرية أخطار التبادل •
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 تعتبر النظرية الكلاسيكية نقطة الانطلاق الحقيقي في تحليل :ميزŖ النسبية لدافيد ريكاردونŲرية ال/ أولا
 ميل و ت، جون ستيوار  دافيد ريكاردو آدم سميت،:وتطور نظرية التبادل الدولي، و من أهم روادها

  .الميزة النسبية، الميزة المطلقة، القيم الدولية"ن كان لهم الفضل في ذلك تبعا للنظريات غيرهم، الذي
 قام دافيد ريكاردو بتفسير أساس التبادل الدولي على ،"الميزة المطلقة"و كامتداد لنظرية 

  . م، و ذلك بعد انتقاده لنظرية الميزة المطلقة لأدم سميت1817مبدأ الميزة النسبية في سنة 
بدأ الميزة النسبية ينص على أنّ كل بلد سيتخصّص في إنتاج و تصدير تلك السلع التي م

وبالعكس كل ). التي يكون فيها أكثر كفاءة نسبيا من البلاد الأخرى(يمكنه أن ينتجها بتكلفة منخفضة نسبيا 
ة نسبيا من البلاد التي يكون فيها أقلÌ كفاء(بلد سيستورد تلك السلع التي ينتجها بتكلفة مرتفعة نسبيا 

و بالتالي التخصّص المبني على مبدأ الميزة النسبية هو أساس قيام التبادل الدولي بين الدول )1().الأخرى
  .هذا من جهة، و من جهة أخرى هو وسيلة تعظيم المنافع بحسب ما جاء في فحوى هذه النظرية

  :يلي لاقت انتقادات يمكن تلخيصها فيما ،لكن هذه النظرية بشكل عام
 مع أنّه واقعيا هناك حركية ،ـ اعتمادها على فرضية عدم إمكانية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول

  . انتقالها و خاصّة حركية رأس المال
 تمّ اعتبار أنّ الميزة النسبية هي ثابتة، و الواقع أثبت عكس بحيثـ الطابع السكوني الذي تميّزت به، 

  . حاليا بالميزة النسبية و مستقبلا يحتمل أن تفقرهاذلك بحيث قد نجد دولة ما تتمتع
ـ الغموض الذي اكتنفها من حيث أنها لم توضّح الأسباب اختلاف هذه الميزة بين الدول المختلفة و عدم 
تمكّنها من تقدير نسبة التبادل الدولي و لو أن نظرية القيم الدولية كان لها تفسير في ذلك، إلى جانب 

  .لنقلإغفالها لنفقات ا
  .ـ برزت واقعيا كنظرية مفسرة لكيفية قيام التبادل الدولي، و لم تجسّد لتفسير الاستثمار المباشر الأجنبي

وعلى الرغم من وجود بعض أوجه النقص في النظرية إلا أن العديد من الاقتصاديين 
  )2(.ارة الدوليةالمعاصرين ما يزالون يدافعون عنها حيث يعتبرونها حصنا للدفاع عن قضية حرية التج

نظرا للانتقادات الشديدة التي وجهت لمختلف تفسيرات النظرية الكلاسيكية :  أولين–نŲرية هيكشر / ثانيا
و على رأسها نظرية ريكاردو لقيام التجارة الدولية، و الاستثمار المباشر الأجنبي على السواء، ظهرت 

 أفكار كل من هيكشر و أولين رواد النظرية هناك أبحاث و أفكار فيما يخص هذا الشأن و كان أبرزها
  .السويدية التي توصلت إلى تحديد أسباب اختلاف الميزة النسبة بين البلدان

  ترجع هذه النظرية و التي جاء بها هيكشر و أولين سبب قيام التجارة الدولية إلى التفاوت 
أثمان  اوت من شأنه أن يوجد اختلافا فيبين الدول في وفرة عناصر الإنتاج المختلفة في كل منها، هذا التف

   عناصر الإنتاج و بالتالي في أثمان المنتجات نظرا لتفاوت السلع فيما تحتاجه من شتىّ العناصر ممّا
   
   .21ص , بدون تاريخ, الإسكندرية, الدار الجامعية, "- التجارة الخارجية و التمويل-الاقتصاد الدولي", كامل بكري) 1(
    .21ص , 2001,الإسكندرية,الدار الجامعية, "الاقتصاديات الدولية ", ان يسري أحمدعبد الرحم)2(
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 هذا ما يعني إذن، أن هذه النظرية قد توصّلت إلى تحديد اختلاف )1(.يبرر قيام التجارة بين مختلف الدول
  :الميزة النسبية الذي يقوم على عاملين رئيسيين

  .سبية لعناصر الإنتاج بين البلدان يؤدي إلى اختلاف أسعارها النسبية اختلاف درجة الوفرة أو الندرة الن/1
 معناه اختلاف في دوال الإنتاج و منه فإنّ هذه النظرية إنما تقرّ ، اختلاف في استخدام عناصر الإنتاج/2

بأنّه من الأفضل لكل دولة أن تتخصّص في الإنتاج و التصدير على أساس عنصر من عناصر الإنتاج 
 حيث الدولة التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل، و بانخفاض الأجور بالمقارنة ،ر نسبيا لديهاالمتوف

مع دولة أخرى يمكنها القيام بإنتاج السلع كثيفة العمل، أما الدولة التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس 
ي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر الأرض أما الدولة الت. المال فعليها القيام بإنتاج السلع الكثيفة رأس المال

  .ـ انخفاض الريع ـ فعليها القيام بإنتاج السلع كثيفة الأرض
وذلك "قيام الاستثمار المباشر الأجنبي "  إنّ هذه النظرية في الواقع قد أهملت ظاهرة 

ار المباشر لافتراضها عدم وجود تداول رؤوس الأموال و المواد الأولية إلى جانب اعتقادها أنّ الاستثم
  . الأجنبي يقوم على صيغة تبادل السلعة بعد اكتمال المرحلة النهائية للمنتوج

وعموما هذه النظرية هي تكملة و امتداد للنظرية الكلاسيكية، إلى جانب أنها ساهمت في 
صّرت تفسير قيام التجارة الدولة من خلال تحديدها لأسباب اختلاف المزايا النسبية بين الدول غير أنها ق

في تفسيرها لقيام الاستثمار المباشر الأجنبي عندما اعتبرته مجرّد صيغة تبادل السلعة بعد اكتمال المرحلة 
حيث كانت تحرّكات رؤوس الأموال في . النهائية للمنتوج الدولي و هذا ما نفاه الواقع الاقتصادي العالمي

   القطن لو نمو زراعة محاصي... ة أيضاالقرن التاسع عشر سببا في خلق الكثير من التجارات الجديد
 الوقتو مازالت حتى ....و الشاي والأرز في الهند جاء على يد استثمارات رؤوس الأموال البريطانية

 و من جهة أخرى أثبت الواقع الاقتصادي )2(. تمثل الهيكل الأساسي لتجارة البلاد المذكورةضرالحا
بّان الأزمة الاقتصادية العالمية نحو أوربا الغربية و ذلك وفقا العالمي انتقال رؤوس الأموال الأمريكية إ

  .لتقسيم العمل الدولي الذي كان سائد في الستّينات
ارتكزت هذه الأخيرة في تفسيرها لقيام الاستثمار المباشر الأجنبي على عامل : نŲرية الرأس مال/ ثالثا

يعتبر بمثابة القيمة النقدية للسندات التي تمثل وحيد من بين عوامل الإنتاج و هو الرأسمال النقدي الذي 
ملكية رأس المال التقني للمؤسسة كما يستخدم هذا المصطلح في إطار الهيئات المالية التي تتمكن بواسطة 

  .ملكيتها لهذه السندات من مراقبة المؤسسة المعنية بهذا الاستثمار
 لهيكل نشاطات المؤسسة عبرو لقد انطلقت هذه النظرية في تفسيرها بداية من شرحها 

إذ ينزع رأس المال . مفهوم مكافأة الرأسمال و كل التغيرات التي تطرأ عليه خلال سيرورة الاستثمار
  رة نسبيةدع بفائض وذات معدل هابط للعائد إلى المناطق التي تعاني من نللتدفق من المناطق التي تتمتّ

  
  .56ص ,  1999مصر , الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة للنشر, "نظرة عامة على بعض القضايا  الاقتصاد الدولي،", ض اĺ زينب حسين عو)1(
  .82ص , عبد الرحمان يسري أحمد، مرجع سبق ذكره) 2( 
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، "الفائدة"ية  النظرية الحدّالذي اصطلح عليه من طرف و,فيه، حيث يمكن الحصول على عائد مرتفع نسبيا
  )1(.رتفاعاĻالمال يتحرك تلقائيا إلى حيث فائدته أكثر عتبرت أن رأس اإلى جانب ذلك ا

 تي الالدولةمال عالية إلى صف بإنتاجية رأس تّت تي الالدولةرأس مال من وعليه ينتقل 
 تصبح الذينتقال على هذا النحو حتى تصل إلى الحد مال ضعيفة، وتستمر حركة الاتميز بإنتاجية رأس ت

ما يظهر التفاوت الجديد في ث عندها تتوقف الحركة ريالدولتين في سمال متساويةأرلالإنتاجية الحدية 
ستثمار في الخارج مع رباب العمل بتجسيد الا لأيسمحأن  من شأنه  الذينتقالالعوائد المحققة من هذا الا

فعلى  ،في حالة عدم ظهور التفاوت  و. الأخطار المحتملة الوقوعمحمل الجدّالأخذ على ضرورة 
 إذا و بالتاليقتصادية تمتاز بدرجة عالية من الأمان اقطاعات إلى هوا رؤوس أموالهم يوجّالمستثمرين أن 

  .ستغناء عنهستثمار أدنى من المعدل المطلوب أو المنتظر فيجب الاكان عائد الا
ة أبحاث حول هذا قتصاديين قاموا بعدّ من الاا عددنّأوتجدر الإشارة في هذا الشأن 

عتمدت معدل نمو السوق الأولى منها ا ،تواها وجود تباين بين مجموعتينالموضوع، وقد سجل على مس
 القرار في هذا ذتخات أن معدل الربح هو الأساس الحقيقي لاأخرى رالأ ستثمار، وتخاذ قرار الاساس لاأك

ستثمار يتعلق إن قرار الا":  Bernard-bonninد من خلال ما أشار إليه برنار بونين كّأوهذا ما ت .نأالش
  )2(."بمعدل نمو الأسواق ومعدل الربح

د ، هي ستثمار المجسّت المتعلقة بنشاط الاا جل القرارفالمجموعة الأولى ترى بأنّ
ستثمار المباشر الأجنبي سواق، هذا ما يعني ببساطة أن تطور الات ترتبط أصلا بمعدل نمو الأاقرار

لك كله لأجل تجميع رأس مال النقدي ، وذالأخيرةختلاف هذه اسواق ويتوقف أساسا على مدى نمو الأ
بين المستثمرين المحليين " الإحلالية"  هناك ما يعرف بـ يها، أنّأأما المجموعة الثانية فحسب ر.المستثمر

ومدى , ساسا على ميكانزمات التمويلأ وجود هذه الإحلالية يرتكز .جانب مع إهمال الحدود الجغرافيةوالأ
 و عليه  يدفع إلى قيام منافسة حادة بين المحليين والأجانب،لأمر الذيا،توافره لدى هؤلاء المستثمرين

  .رتبط بمعدل الربح التي تستثمارت المتعلقة بالاالقرارا نحو اتّخاذ ينجرّ التسابق
  : يلي نتقادات يمكن تلخيصها فيمااة ضت لعدّلكن هذه النظرية تعرّ

 ستثمارالا عتبر أن من يقررا وفي هذا الجانب ،كيينكينز للتماثل بين الربح والفائدة لدى الكلاسي نتقادا •
 يرغب صاحب المشروع  فعندما.دخار، وإنما صاحب المشروع الذي يهدف إلى أقصى ربحليس هو الا

 )3(.فرت له فرص معدل عال للربحاستثمار أمواله، يضطر إلى دفع فائدة مرتفعة فقط إذا ما توافي 

 فهذا يعكس ما ينتظر من العائد، غير ,رة عامةستثمار مقدّ تكلفة الاه إذا كانتالنقد الثاني يتمثل في أنّ •
رباحا والتي أستثمار يتحقق فعليا مع مرور الزمن ليعطي  الاعتبار أنّاخير لا يمكن تقديره ب هذا الأنّأ

 .غالبا ما تختلف على نحو ملموس بما كان متوقع
 

  . 49ص , 1978, مصر, الهيئة المصرية للكتاب, " آثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسيةالشركات متعدّدة الجنسيات و"  , محمد السيد سعيد)1(
(1) Bernard- bonnin, "l'entreprise multinationale et l'etat", édition :, études vivantes , 1984,. p 86 

  .49ص ,  المرجع السابق,  محمد السيد سعيد)3(
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ل ثد بغرض تعظيم العائد بل هناك أهداف أخرى مستثمار لا يتجسّي كون الان فم فيك،أما النقد الأخير •
 .الخ...ستمراريةختراق أسواق جديدة، الااع عن طريق التوسّ

 

 أخطار التبادل التي تعتبر أنّ نظريةنجد , أيضاضمن الطرح الكلاسيكي : نŲرية أخطار التبادل/ رابعا
   .ستثمار المباشر الأجنبيلااب للقيامساسي معدل التبادل هو المحرك الأ

 مناطق  هناك مناطق نقدية مختلفة في العالم،في أنّ نطلقت هذه الأخيرة في تفسيرهاالقد 
المؤسسات التي تقيم في إنّ فومنه حسب هذه النظرية , تمتاز بالعملة القوية وأخرى تمتاز بالعملة الضعيفة

ستثمار في المناطق التي تمتاز ل إمكانياتها المالية للاستعما دون هوادة لاتلجأمناطق تمتاز بالعملة القوية 
ستثمارات الأمريكية المحققة والمتدفقة في بعض الدول الأوروبية وعلى سبيل المثال الا بالعملة الضعيفة

ه يجب على هذه هذه النظرية أنّ عليه تعتبر و, هذا يعود لقوة الدولار وضعف تلك العملات الأوروبية
خطار المتعلقة  كل الأ، ولاستثمار في الخارج أن تراعي معدل التبادل أوّخاذها لقرار الاتاالمؤسسات عند 

  .بتغيراته
 إذ اعتبرت من طرفين من الخبراء ،ات حادةدنتقاا ب مثل سابقتهاقوبلت لكن هذه النظرية

ة في التفسير الذي  محدودالاقتصاديين الذين حاولوا بعد روادها تفسير قيام الاستثمار المباشر الأجنبي أنها
ستثمار المباشر الذي يتجسد بين المناطق قتصرت على الاو كانت حجج انتقادهم لها، في كونها ا, هتمقدّ

م ثمن  و ،بين مختلف هذه المناطقث النقدية المختلفة في العالم، و دراسة حركة رؤوس الأموال التي تحد
 أن الدولة التي تتمتع بقوة حسبها أي ، للعمليةعتبرت التباين في تقدير العملات هو المحرك الأساسيا

   .يمكن تقبله العملة تستطيع أن تستثمر في دولة ذات عملة ضعيفة وهذا لا
مؤسسات الونوضح هنا على سبيل المثال أن المؤسسات الأوروبية، وبصورة خاصة 

 يكن ذلك بمثابة عائق أمام ه لمالبريطانية بالرغم من ضعف الجنيه الإسترليني في فترة من الفترات إلا أنّ
غتنام فرصة استطاعت اثم أن هناك مؤسسات أوروبية وخاصة بريطانية منها .ستثماراته في الخارجا

  )1(. في الولايات المتحدة الأمريكية بقوةستنغرضعف الدولار حتى 
ساس التبادل أ الطرح الكلاسيكي القائمة على  نظرياتد أن نؤكّ,وعموما في هذا الشأن

ها عجزت عن تقديم تفسير مقنع نّأستثمار المباشر الأجنبي، إلا لي، بالرغم من محاولتها تفسير قيام الاالدو
 جل نّأومن جهة أخرى لكون  ،فتراضاتها الغير مقبولة واقعيا هذا من جهةلاذلك وواضح وقد يعود 

تي تعرضت لها، فهذه نتقادات اللى جانب مختلف الا إ،فكارها كانت تحوم حول ظاهرة التبادل الدوليأ
ها من التفرقة بين إلى جانب عدم تمكنّ ،تخلّفةالم الطروحات أهملت التباين الموجود بين الدول المتقدمة و

  .نتقال رؤوس الأموالاها حصرت ذلك في مجرد وغير المباشر حيث أنّ ستثمار المباشرالا
  
  
  

(1) Pierre- jaquemot ,  "La firme multinationale --une introduction économique –, édition: economica, 1990, p 97.    
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   النŲري القائم علƏ هيكل السوق طرحال: الثاني المطلب
  

ستثمار المباشر  القائم على هيكل السوق في تفسيره لقيام الاالطرح النظري يتمثل هذا
  : ثلاث نظريات أساسية وهيفي ي جنبالأ
 c.p kind le غرر وتكملتها من قبل كندلبstephane hymerهايمر -نظرية عدم كمال الأسواق لـ ستيفنـ 

berger.  
  Raymond Vernonريموند فرنون ـ ل  نظرية دورة حياة المنتوج ـ

  m.cassonكارسن   وp.j.buckley لكل من بوكلي الوسيطةنظرية تدويل الأسواق ـ 
 من خلال لى القول أنها في مجملها، تدفعنا إهذه النظرياتفحوى كل من و بالنظر ل

  :تين أساسيتين و همانقطعلى فق جنبي تتّستثمار المباشر الأتفسيرها لقيام الا
حتكارية الشركات التي تستثمر في الخارج يجب أن تتوافر لديها الميزة الا: تكمن فيما يلي: النقطة الأولى

  : نافسية في أحد العوامل التاليةأو الت
 .تكلفة راس المال •

 .قتصاديات الحجما •

 .النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير •

  .النفقات الخاصة بالإشهار •
ن جل تعويض تكاليف التوطّحتكارية كافية ومعتبرة وهامة لأ أن تكون المزايا الاو تتمثل في: النقطة الثانية

  )1(.في الخارج وتغطيتها
  

يزة سواق المتمّالأ ـظهرت إلى الوجود نظرية عدم كمال الأسواق: Ųرية عدم كمال الأسواقن/ أولا
النظريات الكلاسيكية بشأن زت مختلف العيوب التي ميّفي ظل ظروف كانت تقرّ ب ـ بالنقائص والعيوب

قتصادي الا من طرف 1960 صياغتها في سنة ، والتي تمّمحاولة تفسيرها لقيام الاستثمار المباشر الأجنبي
ستثمار في الخارج محاولة منه لتفسير كيفية قيام الشركات بالا ،stephane-hymerالكندي ستيفن هايمر 

  .)نقائصها (سواقفي ظل عيوب الأ
ا مفيللنظريات السابقة هها نتقادات التي وجّالاانطلاقا من ن أ تفسيره في هذا الشأهايمر بد

 يتوافر فيها عنصر راس مال بكثرة ومعدل فائدة ضعيف إلى نتقال رؤوس الأموال من الدول التيايخص 
 تصل محاولاتها إلى تقديملم حسب و جهة نظره رة هذا العنصر ومعدل فائدة مرتفع، ودتلك التي تمتاز بن

ستثمارات في حالة تقاطعها بين كل من أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، تفسير كيفية جريان الا
  .اليابان

 
(1) Anne- Androuais ,"L'investissement éxtérieur direct - comparasion des politique française et Japonaise-" ,ouvage 
publie avec le concour de la fondation du japon et de la maison franco-japonaise- ,édition: presses universitaires de 
grenoble , 1990 , P 86-87. 
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 اللغوية، : منهاز بمختلف العوائقتميسواق الخارجية ت الأنّأ تفترض ،انطلاقا من هذاو 
ميولهم والتي يمكن أن تصادفها الشركات  مستهلكين والصلة بأذواق متّال تلكالقانونية إلى جانب  الثقافية،

ما كانت  إذا يها علفرضيي  الأمر الذ،خيرة حتما تكاليف الإنتاج الإضافيةمل هذه الأ وبسببها تتحّ,جنبيةالأ
قل عن زها على الأبميزة خاصة تميّمسبقا ع  تتمتّالعوائق أنستثمار في الخارج وفي ظل تلك  الاتريد

 من مواجهة نها تمكّ،لخا... تنظيمية،أو إدارية  وهذه الميزة قد تكون تكنولوجية،الشركات المحلية المنافسة
  .الهحمّسوف تتم تغطية تلك التكاليف التي ثللربح ومن من تحقيق معدل أعلى مختلف تلك العوائق، و

ة سواء حتكار القلّاه تيمر شرح كيف أن السوق الذي يحدد بنيا ه يمكن القول إذن أنّعليهو
في الولايات المتحدة أو في العالم الرأسمالي ككل له دافعية معينة تجعله يتجه إلى حث الشركات العملاقة 

تمتلك إمكانيات خاصة وقابلة للتحويل التي  الشركات الأجنبية  فإنّبالتالي و)1(،ستثمار في الخارجعلى الا
ولا يقتصر بها الأمر عند هذا الحدّ بل تسعى أيضا نحو ستثمار المباشر في الخارج، ه للادوليا تتوجّ

كامل أي ال في بيئة دولية ذات التنافس غير  التي تتمتّع بهاحتكاريةلالتطوير الإمكانيات اتكثيف جهودها 
  . و ذلك كلّه حفاظا على مكانتها و من ثم استمراريتهافي الأسواق غير الكاملة

را بارزا في إمكانياتها التكنولوجية تكون لديها  الشركات التي حققت تطونّيرى أيضا أ
  فيهاالتخلي عن رخصتها في بيئة خارجية تكون الأفضلية حتما في الإنتاج مباشرة في الخارج عوض

  .كتفاء بالتصدير عبر شبكات تجارية مكلفة وصعبة التحكم فيها أو الا، حق المعرفة غير مضمونةحماية
 سنة c.p. Kind le bergerلبرغر كند -مريكي شارلقتصادي الأقام الا ،هوكتكملة لتفسير

  )2(:يلي   من تحديد النقائص الخاصة بالسوق والتي تتخذ ما1969
  .)لخا....وع، والتقنيات التسويقية المختلفةص التنّيما يخّف (عدم كمال السوق من حيث السلع  •
 مناهج تسيير الموارد ،ستحواذ على التكنولوجياالا(عدم كمال السوق من حيث عوامل الإنتاج  •

  .)إلخ...صةالبشرية المتخصّ
  .) الإمكانيات الداخلية والخارجيةثمن حي( قتصاديات الحجم انقائص متعلقة ب •
  .لخاصة بالإنتاج والتصديرالسياسات الحكومية ا •

متلاك ميزة من ام ثجنبي، ومن ستثمار المباشر الأنقائص تسمح بقيام الاال إن وجود هذه
  .جنبية مقارنة بمثيلاتها من الشركات المحليةالميزات في هذا الشأن من طرف الشركات الأ

في  التوطّن  ـنغراس المسجلة تدفع بالشركات الأجنبية للاصن تلك النقائأومنه إذن نجد 
ستغلال كل إمكانياتها التكنولوجية، ولا يتم ذلك إلا عن طريق مراعاة شرطين ام ت ومن  ـالخارج

  )3(:أساسيين
  ،ستثمار في بيئة دوليةيكمن في وجود تغطية كل التكاليف والأخطار الخاصة بعملية الا: الشرط الأول

  
  .59ص ,  مرجع سبق ذكره,   محمد السيد سعيد)1(

(2) Denis- tersen , jean luc- bricout  ,op-cit  ,p 60. 
(3) Pierre Jacquemont, op-cit, p 105. 
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  .رباح بشكل مستمر مقارنة بالشركات المنافسةم تعظيم الأثومن 
 تجعلها  أنمن شأنها) لخا...البيع، إمكانيات تكنولوجية مثل تقنيات( متلاك إمكانيات مختلفةا: الشرط الثاني
حتكارية الا  الحفاظ على مكانتها الدولية و على ميزاتهالهاو بالتالي يتسنى ستثمار خارجيا الاقادرة على 
  .ردها المختلفةا المحكم لموستغلالالاوتكاليف السوق  من لإمكانية التقليمن خلال 

 و بشكل جوهري فإنّ نظرية هايمر و كندلبرغر مفادها أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي 
 مع امتلاكه مزايا احتكارية أو ،يجب أن يحقق أرباحا أكبر من تلك التي يحققها في الداخل ،في الخارج

  )1(.شبه احتكارية في مواجهة الشركات المحلية في الدول المضيفة
  : فينتقادات يمكن تلخيصها  جملة من الاقدمته في هذا الشأن إلا أنها لاقت لكن رغم ما

 و بالتالي وجهت كل  )الشركات متعدّدة الجنسيات(الكبرى عتمادها في التفسير على الشركات ا •
 دون هامحدود جدا مناهتماماتها التحليلية و التفسيرية بالارتكاز على مثل هذه الشركات و على عدد 

 .الشركات الأخرى

المعلوم أن هذه   و،لهذه الشركات وهي ميزة التكنولوجيا على ميزة واحدة في التفسير أيضا عتمادها ا •
 . و لا تقتصر على مجرّد تلك الميزةخيرة تمتلك في الواقع عدة ميزاتالأ

ن من تتمكّلم ستثمار المباشر الأجنبي في قطاع الإنتاج دون قطاع الخدمات، ومن تم  قيام الافسّرت •
 .تفسير كيفية التدويل في هذا الأخير

سباب جنبي، إلى جانب الأستثمار المباشر الأإهمالها للإستراتيجيات الحكومية في مجال تشجيع الا •
 .ستثمار المباشر إلى مناطق أخرىقتصادية، وتدويل الاالسياسية والا

  

إنّ العيوب التي ميّزت النظرية السابقة هي التي مهّدت الطريق لبروز  :نŲرية دورŖ حياŖ المنتوŜ/ ثانيا
,  raymond-vernonن د فرنونريمول "نظرية دورة حياة المنتوج" لها و التي عرفت باسم نظرية بديلة

ة مؤلفات   كانت له عدّالذية سنوات وشتغل في شركة متعددة الجنسيات أمريكية لعدّامريكي أقتصاد رجل ا
الشركات متعددة  " :كتابه المشهور من بينها حول التبادل الدولي والشركات المتعددة الجنسيات و

 أين تضمّن نظريته ، 1973 ا إلى الفرنسية سنة بالإنجليزية ترجم بعده1966سنة  الذي ألّفه " الجنسيات 
 متعدّدة الجنسيات  من حيث –المعروفة إلى جانب دراسة معمّقة حول إستراتيجية الشركات الأمريكية 

 إلى جانب ذلك تعتبر بمثابة أوّل تفسير ديناميكي للعلاقة الموجودة بين ،التدويل والتوطّن في الخارج
  )2(.التجارة و الاستثمار الأجنبي

 إلى جانب الشركات ،لقد عرض فرنون نظريته بناءاĻ على الأعمال الخاصة بالتسويق
حيث حاول من  ،دة الجنسيات الموجودة في أوروبا في عقدي الخمسينيات والستينياتالأمريكية متعدّ

    جديدةعمريكية تستطيع إنتاج سلأن الشركات الألقد أكّد على  و. ستثمار الأجنبيخلالها تفسير قيام الا

  
  .48ص , 2002/2003, مصر, الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع, "العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة " , عمر صقر )1(

(2) Denis- tersen , et  Jean-Luc-bricout, OP-CIT, p 62. 
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مختلف فيما يخص  المطلقة حتكاريةن في الخارج بحكم الميزة الاجل التوطّساليب جديدة لأأو إدخال 
 الذي خيرة، وأن هذا السبق التكنولوجيع بها هذه الأالإبداع والإدارة التي تتمتّ المعارف التكنولوجية و

 نفقات و حرصها المستمر على تخصيصبمجال البحث والتطوير  يعود أساسا إلى اهتمامها الأكبر ،يميّزها
شتداد المنافسة الدولية، وشيوع التكنولوجية اة مع و مع مرور الزمن وخاصّ.  بهستثمار المتعلقةالا

إذ قد , حتكارية لهذه الشركات في هذا المجال تنخفض بشكل ملحوظ الميزة الافإنّ, المستخدمة في المنتوج
 من هذه  مما يستدعي ذلكيتسنى للشركات المنافسة إنتاجه بتكاليف منخفضة مقارنة بالشركات الأمريكية

م ثج بديل، ومن و منتبحث أو تطوير هود و تعبئة مختلف الإمكانيات لأجلالتوجّه تكثيف الج الأخيرة
 إلى منح تراخيص الإنتاج أو الدخول في بهايؤدي كل هذا  ن، مماالبحث عن إستراتيجية بديلة للتوطّ

  .سواق الدول المضيفةأمشاريع مشتركة لإنتاج وتسويق نفس المنتوج في 
يعرف بـ ما توصّل إليه عبر استخدامه لنموذج  أن يبرّر ريمود فرنون و لقد استطاع 

جنبي والتبادل من طرف ستثمار الأ تفسير كيفية قيام الاهوالتي حاول من خلال" دورة حياة المنتوج"
م كيفية ثكارية فيما يخص التكنولوجيا ومن حتع بالميزة الاالتي تتمتّ) مريكيةالأ(دة الجنسيات الشركات متعدّ

ول الدبتكارات والمعارف التكنولوجية في نتشار الاان جهة أخرى تفسير أسباب توسعها هذا من جهة، وم
 وهذه الدورة تتضمن أربعة مراحل، وكذلك الدول المتقدمة الأخرىـ الدول النامية خاصةـ المضيفة 

  : رئيسية، ولتوضيح ذلك جليا نستعين بالشكل الأتي
  دورŖ حياŖ المنتوŜ الدولي)   2(الشكل 

  
 التصدير
 

  الدول المتقدمة الأخرى
  

  الدول النامية
                       

 0الزمن                                                                                                          
 
 
 

  
  المتحدة الأمريكيةالولايات 

  )الدولة المخترعة(
 الاستيراد
  

  .401ص , مرجع سبق ذكره, "اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي " عبد السلام أبو قحف : المصدر
 

(1) (2) (3) (4)
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  : هي ساسية وأنقاط  نا ثلاثيضح لدتتّ أعلاه بالنظر إلى الشكل
الولايات المتحدة -الدولة المخترعة : توالي هناك ثلاثة منحنيات لنفس المنتوج تخص على ال:النقطة الأولى

  . و أخيرا الدول النامية،خرى، الدول المتقدمة الأ-الأمريكية
ر قيام الدول المختلفة والتي تبرّ) فقيالخط الأ( تسجل هناك منحنيات فوق خط الزمن :النقطة الثانية

ر قيام نفس الدول تبرّبالتصدير إلى الخارج، في حين هناك منحنيات أخرى أدنى نفس الخط فهي 
م ثختراعات ومن الا بتكارات ونتقال الاتجاه هذه المنحنيات كدليل لااستيراد، مع تسجيل التغير في بالا
  .ستثمارات بين مختلف هذه الدولالا

  : ربعة مراحل رئيسيةأ نسجل هناك :النقطة الثالثة
 و هي الولايات المتحدة  المخترعةأين نجد الدولة):الميلاد(بتكار هي مرحلة الا: فالمرحلة الأولى •

نفقات  ،البتكار من الموارد البشرية المؤهلة، تكنولوجيا عالية، طلب فعّبشروط الا عتتمتّالأمريكية بالطبع 
بتكار منتوج جديد، حيث بعدها انها من  كلها شروط تمكّ،تساع السوق الداخليالازمة للبحث والتطوير، 

وفي هذه المرحلة نجد أن حجم الإنتاج من هذا .ف وسائل الترويجيتم تسويقه داخليا عن طريق مختل
خير يفوق مستوى الطلب المحلي مما يستدعي ضرورة البحث عن الأسواق الخارجية، وبالفعل تشهد الأ

هذه المرحلة أيضا تصدير كميات قليلة إلى الدول المتقدمة الأخرى أين يراعى فيها أذواق المستهلكين 
 .موميولا ته

ع في  إلى التوسّ- الأمريكيةالشركات المخترعة-ففيها تندفع الدولة المخترعة  ،لمرحلة الثانيةأما ا •
نخفاض في نفقات ا مما ينجم عن ذلك ،سرع وقت ممكنأرباح في الأسواق الدولية ومن تم تعظيم الأ

كل .رباححقيق الأسعار التي تسمح لها بتغطية نفقات التسويق وكذلك تم هذه الأخيرة في الأالإنتاج، وتحكّ
ى في بروز التباين التكنولوجي بينها وبين الدول المتقدمة الأخرى التي واتية تتجلّمهذا لكون الظروف 

الذي  للمعارف التكنولوجية المستخدمة في هذا المنتوج، إلى جانب تزايد طلب المستهلكين  حينهاتفتقد
 ،ستيرادهامن " ذات الدخل المرتفع"ول النامية د الن بعضمع الإشارة هنا إلى تمكّ . للنفقات التسويقيةيعزى

 .ع الحقيقيوتسمى هذه المرحلة بمرحلة التوسّ

  : يلي ز بما تتميّ ـ مرحلة النضجـن المرحلة الثالثة اوعلى غرار ذلك ف  •
نها من معرفة المعارف خرى بسبب تمكّستيراد هذا المنتوج من طرف الدول المتقدمة الأاالتوقف عن ـ 

 بحكم أنّها أضحت تمتلكها وجية المستخدمة في إنتاج ذلك المنتوج ومن تم مقدرتها على إنتاجه محلياالتكنول
  .و تمتلك الإمكانيات في شأن ذلك

ستقرار نظرا لتزايد الطلب على المنتوج من صادرات الدولة المخترعة رغم ذلك تعرف نوعا من الاـ 
  . الدخل إلى متوسطة الدخل تتعدى حدود مرتفعةطرف الدول النامية المختلفة

تمكن هذه  بسبب كل هذا يؤدي إلى تزايد المنافسة بين الدولة المخترعة والدول المتقدمة الأخرى ـ 
  .خيرة من تصديره خارجهاالأ
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  جيا لدى عامة الدول وفيها يسجلوفتسمى بمرحلة شيوع التكنول: أما المرحلة الرابعة •
  :يلي ما
 في تب تسبّ هذه الأخيرةالدولة المخترعة بسبب شدة المنافسة، حيثنخفاض البارز في صادرات  الاـ
م ثخرى، ومن رتفاع صادرات الدول المتقدمة الأا كل هذا إلى أدّىزدياد التكاليف الإنتاجية فيها، مما ا
  .إنتاجهانخفاض تكاليف ا

النامية أو منح وبالذات في الدول  الدولة المخترعة بعدها إلى توطين إنتاجها في الخارج،ـ توجّه 
ن الدول النامية من إنتاجه بتكلفة منخفضة تبعا لتوافر نسبة عالية من  مما يمكّ,لخا...تراخيص الإنتاج

  . و بتكلفة منخفضة بالمقارنة بتلك السائدة في الدولة الأصلية ـ المخترعة الأولÄـعناصر الإنتاج
التوطّن في الدول النامية أو التنازل عنه عبر تبعا لذلك و بعد تمكّن الدولة المخترعة من تجسيد إمّا  ـ

 الدول تنخفاض التدريجي في صادرا يؤدي إلى الاالأمر الذي, منح الترخيص مثلا ومن تم إنتاجه
  .لكون أنّ الدول النامية التي كانت تستورده تضحى قادرة على إنتاجه محليا, المتقدمة الأخرى

لى الدول المتقدمة إن تصديره إلى الدولة المخترعة نفسها، وذلك م ن الدول النامية بعد ومن تم تتمكّـ
  .الدول الناميةنتاج اللازم في الأخرى، لتوافر عنصر الإ

حتكارية إن الدلالة الواضحة من دورة حياة المنتوج هي تبيان كيفية فقدان الميزة الا
  .نتقالها للعالم الخارجيادي إلى يؤ  التكنولوجيا المستخدمة في المنتوج لدى العامة مماةشاعا عندتدريجيا 

  : يلي  يمكن تلخيصها فيما و التيت لهذه النظرية،نتقادات وجهّالكن ثمة 
 بالمنتجات الموجودة في  المتعلقستثمار بالمنتوج الجديد فقط، دون الا المتعلّقستثمارهتمامها بالاا •

 .سواق مسبقاĻالأ

، دون أخذها بعين  التي تم الإشارة إليها سابقادةحدّوجوب مرور المنتوج الجديد بالمراحل الم هارعتباا •
وبعض هذه الأخيرة لها إمكانيات كبيرة للقيام  عتبار التفاعلات المتبادلة والمركبة للمؤسساتالا

 )1(.بالإستراتيجيات الحافزة على الصعيد الدولي أو بالتفاوت الطفيف في الزمن

 الإنتاج تحت الرخص ونمط الإنتاج الذي يقوم عن ختيار بين نمطعدم تمكنها من تحديد مسألة الا  •
 . المباشرستثمارطريق الا

ينات، إذ قتصار تطبيق هذه النظرية على الشركات الأمريكية ولفترة محدودة هي الخمسينيات والستّا •
  مثل شركات أوربية و على رأسها شركات فرنسية و بريطانيةنسجل هنا أن هناك شركات غير أمريكية

 .لسبق في هذا الشأنكان لها ا
  

 M. Casson et P.jكاسن قتصاديان باكلي وبعدها ظهر الا:نŲرية تدويل الأسواق الوسيطية/ ثالثا

.buckley غوهما ينتميان إلى جامعة ريدين ((Reading) -بإنجاز أعمال وأبحاث في سنة ا وقام- إنجلترا 
  خلالها حاولا إيجاد إجابة مقنعة حول  و التي من ،"سواق الوسيطيةتدويل الأ"خلال نظرية  من 1976

  
  

(1) Denis- Tersen ,Jean-luc .Bricout ,op-cit, p 62. 
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دة متعدّ التي كانت مجرّد شركات كبيرة في دولها الأصلية  لماذا تصبح الشركات:السؤال التالي 
  .؟الجنسيات، وكيفية تدويل الإنتاج

 يتوقف على التوازن ,ستثمارات الخارجيةلا اتجسيدخاذ قرار تّا نّأيعتقد هذان الكاتبان ب
  )1(: بين أربعة مجموعات التي يحددانها على النحو التالي

  .)طبيعة المنتجات، هيكل السوق، نطاق الإنتاج(ة بالفرع الصناعي المعين صّالعوامل الخا •
  .) والتقاليد الثقافية ،الحدود الجغرافية، طرق المواصلات(ة بالإقليم العوامل الخاصّ •
  .)الخ... ، والمالية،ريبيةضالعوامل السياسية، التشريعات ال( ة بالدولة العوامل الخاصّ •
  .)الخبرات الإدارية والإنتاجية(ة بالشركات العوامل الخاصّ •

ومنه يفهم إذن أن مثل هذه العوامل هي التي تدفع بالشركات متعددة الجنسيات إلى تدويل 
ن قدرة المؤسسة على التدويل لا ترجع إلى إمكانية واحدة  بأÌابرعتاخرى أالإنتاج هذا من جهة، ومن جهة 

منها مختلف  المختلفة التي يجب أن تتوافر لديها وهي التكنولوجيا، ولكن تعود إلى مجموعة من الإمكانيات
التي  تزايمالم فثلخ، ومن ا...المعارف، القدرة التكنولوجية الموجودة ضمن الرخصة، الرأسمال البشري

  .م تجسيده ميدانياومن ث التدويل التي تجعل منها قادرة على اتّخاذ قرارهذه المؤسسة هي  بها تتمتّع
 ,المعارف(ن سواق تتضمّأسواق المنتجات الوسيطية هي أإلى جانب هذا تعتبر النظرية أن 

 سيطية،وهذه الأخيرة هي التي يقصد بها المنتجات الو, )الخ)...العلامات(الماركات ،مالتراخيص، الإعلا
 تعتبرها مواقع هامّة و مغرية  الشركات إلى جعل مما يؤدي ذلك,كاملة غيرها أسواق  بأنّهاوتعتبر

قرار التدويل لتأكّدها من قدرتها فيها بحكم ما تمتلكه من  لأمر الذي يؤدّي بها إلى اتّخاذا, لاقتحامها
   .دة الجنسياتتصبح متعدّيدانيا  وعندما يتمّ ذلك م،الإمكانيات التكنولوجية و الإدارية و الفنية

ندفعت اوعلى سبيل المثال قبل الحرب العالمية الثانية ونظرا للنقص المسجل على مستوى المواد الأولية 
ستثمار في قطاع ندفعت للااوبعد الحرب  ،ستخراجيةستثمار في قطاع الصناعات الا للاالشركات الكبرى

  .لوجية الدقيقةلكترونية وقطاعات ذات التكنوالمنتجات الإ
  )2(: لا من خلال هذه النظرية إلى النتائج التالية لقد توصّعمومـا

  .تامةندفاع الشركات لتعظيم الأرباح في إطار الأسواق غير الا •
 ,ة إذا كانت هذه الأخيرة تحتاج للتكنولوجياعندما تكون أسواق المنتجات الوسيطية غير كاملة خاصّ •

ع به من ذلك لما تتمتّ ،م إنتاجها منتجات نهائيةثها بإنشاء أسواق داخلية ومن قيامفهذا ما يشكل حافزا قويا ل
  .ياالمزا

 .تدويل الأسواق الدولية عامل لبروز الشركات متعددة الجنسيات •

  .ع بهامتّد بالمزايا المقارنة للدول التي تتنشطة الدولية تتحدّن الأإستراتيجية توطّ •
  
, ديوان المطبوعات الجامعية, الأطروحات الخاصة بتطوّر الشركات متعدّدة الجنسيات,  تقني عبد الحسينترجمة على محمد, ميرونوف .أ. أ)1(

  .19ص  , 1986, الجزائر
(2) Jean –louis muchielli , " mondialisation et multinationales"  ,éditions : de seuil , paris ,1998, p 22. 
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هو أنّ الجانب الإيجابي الذي ميّزها يكمن في ذه النظرية عند تقييم هإنّ أهم ما يمكن قوله 
و كيفية تحوّلها من مجرد شركات غير عملاقة ستطاعت تفسير ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات اها نّأ

 كونها يعاب عليهاها ، إلا أنّ طبعا في قطاع الإنتاجنتشارها من خلال التدويلاولشركات متعدّدة الجنسيات 
، "تعدّد الجنسيات "  التي لا تتّصف بـ  دون الشركات الأخرىلشركات متعددة الجنسياتا  علىعتمدتا

متعددة الجنسيات  بمثابة الشركات إلى جانب عدم قيامها بتفسير الكيفية التي عن طريقها تصبح الشركات
 تطرحالكاملة لم و هذا ما أكّد للخبراء و المهتمّين بهذا الشأن أنّ نظرية الأسواق غير في قطاع الخدمات 

  . مسالة تدويل الخدماتضمن دراساتها
سواق يمكن القول أن هذه الأخيرة  القائم على هيكل الأنظريات الطرحوعموما في نطاق 

حتكارية التي نتشار الشركات متعددة الجنسيات على أساس المزايا الااستثمار المباشر الأجنبي ورت الافسّ
من  الشركات المحلّية يمكنها بلا شكّلشركات المحلية المنافسة، وهذه  مقارنة باهذه الأخيرةتتمتع بها 
إنتاجها إذا ما استطاعت أن تصل إلى المستوى الذي عنده تتوافر لديها مختلف  تدويل التطلّع نحو

ستثمار المباشر ن الاأ، و أي تلك التي تتمتّع بها الشركات متعدّدة الجنسيات،الإمكانيات المطلوبة لذلك
م تفضيل هذه الشركات ثخيرة ومن حتكارية لهذه الأبي هو وسيلة هامة للحفاظ على الميزات الاجنالأ
  .عن طريق تدويل الإنتاج ستثمارالا
  
  

  ساس تنŲيم المŌسسة أ النŲري القائم علƏ طرحال: المطلب الثالث
  

 مختلفة حاولت تقديم تفسيرات بخصوص قيام تساس تنظيم المؤسسة، ثمة نظرياأعلى 
ير المؤسسة، على إستراتيجيتها، ي على تسمنها تلك التي ارتكزتداته، ستثمار المباشر الأجنبي ومحدّالا

 مختلف هذه ـوعليه في هذا الصدد سنحاول بلورتها .إلى جانب نظرية المعلومات، والنموذج الياباني
  .العيوبو المضمون، والحدود والفوائد، ثمن حي ـ النظريات

  

يربط هذا التفسير تجسيد الاستثمار المباشر الأجنبي من : م علƏ تسيير المŌسسةالتفسير القائ/ أولا
 الكثير من إذ تجدر الإشارة إلى أنّ. جدّيتهم وكفاءتهم،طرف مؤسسة ما بمدى تطلّع مسيّريها لذلك

ت المختلفة اتخاذ القرارلا المسيرينوا أبحاثهم حول الدور الذي يمكن لعبه من طرف  وجهّهاصحابأ
   .ستثمار المباشر في الخارجعلقة بالاالمت

جنبي، تطوره وتوسع ستثمار المباشر الأدات الامحدّ  بحسب هذا الطرح النظري، 
 مدى  بمدى كفاءة وتنظيم البنية الإدارية والبشرية لهذه المؤسسة وة مرهون كلها متغيراتعملياته دوليا

الزيادة في تدفقات , فة من خلال إنشاء فروعهداف المختلقدرة هؤلاء في قيادة المؤسسة نحو تحقيق الأ
  .لخا... الصادر منهاستثمارالا
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 العامل الحاسم في تطور الشركات المتعددة الجنسيات هو نشاط الخط نّأعتقاد بفمن الا
لهم للأفكار قتصادية، ومدى تقبّالأول من المديرين، وعلى وجه التحديد قدرتهم على قيادة الفعاليات الا

سواق العالمية في ات المتاحة للشركات في الأيدارك الإمكانادفاعهم في العمل، قدرتهم على ناالجديدة و
لخ، وبعبارة أخرى نوعية أداء الحلقة العليا من الآلية ا....ستغلالها على الصعيد العملياالوقت المناسب، و

ت راتحكم حتما في كل القرا هي التي تالمسيرينفلا شك إذن القدرات التي يتمتع بها  )1(.الإدارية للشركة
  .م التدويل فالتوسعثستثمار في الخارج، ومن المتعلقة بالا

 نموذجا في هذا الشأن يشرح قد اعدّ j.d.richardsonقتصادي وفي هذا الصدد نجد أن الا
طن في الخارج ، حيث ضمن تنظيم المؤسسة تتوفر تخاذ القرار المتعلق بالتوّامن خلاله دوافع وأسباب 

  )2(: وهمارئيسيتينتين مجموع
  .قتصادية الهادفة، التي تتخذ من الربح المتوسط كهدف يجب أن يتحقق في الأجل الطويلالمجموعة الا •
  .المتعلقة بالأفاق الواسعة للمسيرين)   (préferences spatiales  التفضيلاتالمجموعة التي تكمن في •

لقيام  ركزت في تفسيرها هالكن الشيء الملاحظ من خلال مضمون هذه الطروحات أنّ
ن الذين يشكلون هرم المؤسسة دون إشراك ور المسيّ واحد فقط هوستثمار المباشر الأجنبي على عامللاا

 و تسطير ،إستراتيجية المؤسسة صياغة ا يساهم فيل حاليا طرفا مهمّشكّذي يالعامل أساسي آخر 
  .عمال أيضا وهو الذي يتمثل في طبقة التخاذ القرارا وفي الأهداف

  

إن المقاربة المبنية على ف بخلاف التفسير السابق،: التفسير القائم علƏ استراتيجية المŌسسة/ ثانيا
نتباه ا هناك حالات معينة تلفت أنّمفادها ، حيث  في هذا الشأني أخرألها ركان إستراتيجية المؤسسة 

وهذه الحالات قد , ملية التدويلستثمار في الخارج ومن تم تكريس عتخاذ قرار الااالمؤسسة إلى ضرورة 
ستثمار المباشر في الخارج وهي التي قد تنجم عن  للقيام بالاالمؤسسةية لهذه ضتترجم في دوافع تحري

  .A-aharouniومن بين روّادها نجد أهاروني , حالات الرغبة حالات الخوف أو
ار المباشر في ستثمسر الاسباب التي تفّ هناك سلستان من الأa.aharouni  أهارونيفحسب

  )3(:الخارج 
ادة حالتنبيهات الخارجية والتي تكمن في الخوف من فقدان السوق، أو الخوف من المنافسة الخارجية ال  •

  .في السوق الذي تتواجد به هذه الأخيرة
 المؤسسة يرة المسجلة لدى بعض مسيّة والرغبة الملحّدارى في الإالداخلية والتي تتجلّ التنبيهات •

 . الخارجن فيللتوطّ

 تتّخذ سسة إلى أن تصبحؤهي بمثابة دوافع حقيقية تدفع بالم" هاتيالتنب"ومنه فإن هذه 
  ."دة الجنسياتمتعدّ" صفة

  
  .81-80ص , مرجع سبق ذكره, ميرونوف ، ترجمة علي محمد تقني عبد الحسين.أ. أ)1(

(2)  Anne- androuais , OP-CIT , p 92. 
(3) Peyrand- Josette , "gestion financiere international" , 3 ème édition , édition : vuibert , paris , 1995, p188 
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ة  حدّتخفيفم ثالمكانة في السوق، ومن على حتفاظ لأجل الاأي ، ولغرض تحقيق ذلك
 ين، فلابد على المؤسسة أن تلتزم بإحدى الخيار"الجنسيات دتعدّ"المنافسة، أو التوصل إلى تحقيق هدف 

 .ين السابقينستراتيجيالإ

المؤسسة يمكنها أن تتبنى إما هو أنّ , إنّ ما يجب فهمه إذن مما جاء به ذلك التفسير
 ففيما يتعلق بالإستراتيجية الهجومية، فيستوجب على )1(.الإستراتيجية الهجومية أو الإستراتيجية الدفاعية

  ا ما تصبح تتوافر لديها التكنولوجيصلي، وبعدها عندفي البلد الأ كخطوة أولى نالمؤسسة أن تتوطّ
مع الإشارة هنا إلى أن .ستثمار في الخارج بشأن الااخذ قرار يمكنها أن تتّو الإمكانيات اللازمة لذلك

هتمام ا تشكل موضع  هذه الأخيرةإلى جانب أصبحت,الشركات العملاقة تستخدم هذه الإستراتيجية
 المؤسسة يعني أنّ بيق الإستراتيجية الدفاعية فهذا ماأما في حالة تط.  الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات

ن في الخارج بغرض تحقيق أهداف مختلفة كالحفاظ على حصتها في السوق، أو تندفع في الحقيقة للتوطّ
  .لخا...حتكارية فيما يتعلق بمنتوج وحيد أو منتجاتلتصبح لها الميزة الا

   المقاربة المبنية على أساس – بسابقتها  بالمقارنةهذه النظريةعلى العموم يمكن القول أنّ 
 عامل إستراتيجية المؤسسة، تسيير المؤسسة أضافت عاملا مهما إلى جانب الذي احتكمت إليه سابقتها وهو 

م  كونها لم تقدّالأمر الذي أعابها تمثل فيولكن الذي اعتمدت عليه في تفسيرها للاستثمار المباشر الأجنبي 
  . فروع المؤسسةطرفع التي يتم تجسيدها من ات التوسّتفسيرات فيما يخص قرار

  

هتمامها استثمار المباشر الأجنبي من خلال  هذه الأخيرة في تفسيرها للاانطلقت:  نŲرية المعلومات/ثالثا
ستعمال هذه المعرفة داخل ا على إنتاج وارتكزتبالدور الذي تلعبه المعرفة داخل المؤسسة، وبالتالي فهي 

  )2(.دة فيما بينهادة أو داخل المؤسسات المتعدّالمؤسسة الواح
 سلعة عمومية لها بمثابة المعلومات هي اعتبارها, وأهم ما ميّز هذه النظرية عن سابقاتها

إلى   ،ستعمالهاان عخرين ستعمالها يكون عاما، فلا يحق منع الآا، وان )الثبات النسبي (طبيعة الدوام
 من بين العوامل اساسيأ يعتبر بمثابة عاملا  تلك المعلوماتى الحصول علجانب ذلك كان مفادها أنّ

ستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة للمؤسسات التي بلغت مستوى معين من التوسع الابقيام  الالأخرى لأجل
  .ودرجة عالية من التكنولوجيا والتنظيم المحكم

الوجه : هما أساسيين و ز بوجهينالمعلومات يتميّ عنصرحسب هذه النظرية دائما ف
 ذلك ، فـيما يتعلق بالوجه التكنولوجي يتجلّى عبر تطوير منتجات جديدة،يالتكنولوجي والوجه التجار

باعتبار أنّ الصناعات الجديدة هي العامل الأساسي للاستثمار في الخارج إلى جانب أنّها تمتاز بسرعة 
فيجب أما الوجه التجاري للمعلومات . تهاالتأقلم مع مختلف الأسواق الخارجية و التكيّف مع مختلف تغيّرا

  ز الأسواق الدوليةفي ضرورة تكييف المنتوج الجديد مع الظروف المختلفة التي تميّحتـما  أن يتجسّد
   

 
(1)  Anne- Androuais , op-cit , p 93. 
(2) Elias- gannage , " Théorie de l'investissement direct .étranger, " édition : economica , paris , 1985, p74.   
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 تصالات مع المستهلكينحسن السبل والكفيلة لتحقيق الاأ كذلك في ضرورة البحث عن  و،و تغيّراتها
  .شهار والدعاية الإ استخدام مختلف أساليب وبالتالي إعلامهم، وعلى سبيل المثالميدانيا

  

 أخرى في هذا الشأن يات ثمة نظر،ذكرناه  ماإلى جانب: النŲريات اليابانية و النموŜŦ الياباني/ رابعا
: عتماد على سلوك الشركات اليابانية، ومن بينها بالا و ذلكستثمار المباشر الأجنبيحاولت تفسير قيام الا

  .والنموذج الياباني "Kojima.    " ونظرية" Surumi y.T." ونظرية "k.akamat-.su "نظرية 
ستثمار الياباني في الخارج برزت إلى الوجود سنة الا رلة المتعلقة بتطوّفالدراسة المفصّ

 كيفية تطور تفسيرجا حاول بموجبه ذم نموالذي قدk.akamat.suّ   أكامتسو قتصادي من طرف الا1962
ولقد كان هذا النموذج بمثابة  )1(."طيران البط المتوحش "ى ستثمار المباشر الياباني وهو النموذج المسمّالا
ره في الخارج والذي حاول من خلاله تبيان ستثمار المباشر الياباني وتطوّة لتفسير قيام الانطلاقة الحقيقيلاا

 ذلك إلى جانب ، في مختلف أنحاء العالم نحو تدويل إنتاجها الشركات اليابانيةتوجّهالكيفية التي يتم بها 
Źتوصّل أكامتسو , عبر هذا النموذج المصاakamat.su بين العمليات المختلفة رز يبالذي  إلى أنّ التشابك 

 وضعية البط المتوحش  يشكّل في حقيقته بيانياستيراد والإنتاج والتصديرالتي تقوم بها هذه الأخيرة من الا
  .هأثناء محاولة طيارن

ستثمار  محاولة منها لتفسير الاتها  كتكملة لسابقy.T.Surumiنظرية ثم بعدها جاءت 
كرّس أبحاثه من  y.T.Surumiحيث  ، اليابانيةالمؤسساتاسة سلوك عتماد على درالمباشر في الخارج بالا

 . التسيير تخصّمن الزاوية التيالية المؤسسات اليابانية مقارنة بالمؤسسات الأمريكية  فعّ مدى تفسيرأجل
 تمثل نها نظرا لأ و ذلكالا اليابانية يعتبر فعّ المؤسساتالذي تقوم بهل  التدويأنّ لقد كانت من نتائج أبحاثهو

  )2(.، وكذلك نظرا للدور الذي تلعبه غرف التجارة اليابانية و التسيير الفعّالالتنظيم المحكم
 الدراسةنطلاقا من اكد  يتاّ,y.t.surumi مضمون نظرية القراءة الواضحة لومن خلال

 يفكرون في رين في النموذج الأمريكي هم الذين المسيّنّأ اليابانية والأمريكية، مؤسساتالمقارنة بين ال
 الإطارات السامية والمتوسطة  النموذج الياباني فإنّو بخلاف ذلك و وفقتيجية، استرصياغة القرارات الا
قتصادي ، إلى جانب ذلك  الإسهام فيما يخص قضايا النمو الا عبرطارالإ  هذامندمجين بالفعل في

, غة الإستراتيجية التي ستتبنّاها صياالمستخدمين لهم الحق في التفكير فيما يتعلق بمؤسستهم من حيث 
مع الإشارة إلى أن هؤلاء يتلقون التكوين الجيد، وكذلك لهم . الأهداف المسطرة على المدى البعيدتحديد 

 النموذج الياباني  يتّسم بالإضافة إلى ذلك, و مختلف الحوافز التي تمنح من طرف مؤسستهمالترقيةفي حق 
  .الير الفعّيستي إلى تحقيق ال مما يؤدّ)*( اليابانية لغرف التجاريةبالعلاقة الوطيدة بين الموردين وا

   
(1) Philippe- saucier; "spécialisation international et compétitivité de l'économie japonaise" ,édition: économica, 
paris, 1987, p 18.  
(2)  Josette- peyrad , op-cit , p 189. 

 تمتلك شبكة للمعلومات جد متطورة تسمح لها بأن تكون لها  حيث هذه الأخيرة« sogoshoshas » :باللغة اليابانيةجارية تعرف  الغرف الت)*(
ن في مرونة كبيرة، كما تسمح لها بالرد السريع على الطلب الأجنبي، إلى جانب ذلك يتجلى دورها في تزويد المؤسسات اليابانية بإمكانيات التوطّ

  .الخارج
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تعدّتها  بل ,تلك الدراسات فقط عند  تكن لتتوقّفنفة وفق النموذج الياباني لمالتحاليل الأ إنّ
إلى دراسات أخرى جديرة بأن نخصّص لها حيّزا هن في هذا الشأن و التي تمّ إنجازها من طرف 

  .  t.ozawa  أوزوا   وk.kojima اقتصاديين يابانيين بارزين و هما كوجيما
هو بمثابة عامل داخلي أساسي لا يجب " الإبداع "أنّ إلى ال أبحاثيهملقد توصّلا من خلا

ه يعكس لأنّ)  العمل -سمال أالر(التوليفة ضمن  هدمج يأخذ بمحمل الجدّ عبر أنو عليه يستوجب إهماله، 
 البحث د جهو,نوعية التنظيم( بلد ما مثل بصورة واضحة كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تخصّ

تخضع لهذا  يجب بالضرورة أن ، وبالتالي حركة رؤوس الأموال....)ي، المستوى التكنولوجيالعلم
ستخدامها ا عبر  بالارتكاز على ذلك الأساسستثمار في الخارجم تندفع المؤسسات إلى الاثومن . مرالأ

نتاجية قوية، وتقوية  إلى تحقيق إ بهاي ذلكا يؤدّممّـ أي الإبداع ـ  المهارة، والتنظيم الفعال ،للتكنولوجيا
 أينستعمال كثافة العمل ا الإنتاج بعلى طبيعيا هاصتخصّيقتصر   لها دولة مضيفةفيقدراتها على التبادل، 

، وبالتالي الخ ـ... التنظيم،الإبداع ـ التكنولوجياتحويل  بفضل.قتصادييضحى ذلك ممكنا في الواقع الا
  .في هذه الحالةل الدولي ستثمار المباشر الأجنبي يسمح بتقوية التبادالا

يه م التبادل الدولي ويقوّستثمار المباشر الياباني يدعّ الا أنّيفهم من كلÌ ذلكإلى جانب هذا 
ص في  إلى الميزة النسبية لهذه الأخيرة من خلال التخصّالاستنادصلية والدولة المضيفة ببين الدولة الأ

ع بها الدولة ومن جهة أخرى الميزة التي تتمتّ, هذا من جهةلديها اليد العاملة وتوافر ستخراجية، الموارد الا
  .لخا...الإبداع   وهي التكنولوجيا و عبر المؤسسات اليابانيةصليةالأ

 حول الاستثمار المباشر kojima-ozawaومن خلال الدراسة الميدانية دائما لكل من 
  : ليالأجنبي الذي يتجسّد من طرف المؤسسات اليابانية تبيّن لهما ما ي

و خاصّة منها دول جنوب  الآسيويةستثمارات المباشرة اليابانية في الخارج أساساĻ إلى الدول ه الاتوجّ •
  .شرق أسيا

 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطةطرفدة من ستثمارات مجسّهذه الا •

مقارنة  البحث عن تكاليف الإنتاج اللأجل تجسيدها تمّيستثمارات المباشرة اليابانية في الخارج أن الا •
  .قلّةحتكار الاختراق أسواق تمتاز باأفضل من البحث عن 

ستثمار  الاون على أنّ يلحk.kojimaّين ومن بينهم يقتصاديين اليابانإذن الكثير من الا
م ث منخفضة في الدول المضيفة ، ومن جنبي يستجيب لإدارة البحث عن تكاليف الإنتاج تكونالمباشر الأ

مر في الخارج عندما تتوافر لديها ميزة ثكون أن المؤسسات تست ،يزة المقارنةيسمح ذلك بالحفاظ على الم
  )robert mundelL .)1 و raymond vernon كل من ,قبلهم ده أكّ توصّل إليه و وهذا ما.حتكاريةا

المشترك في المناطق   لقد ساهم النموذج الياباني في حل مشكلة التطور،إلى جانب هذا
  :طريقخرى من العالم عن الأ

  

  
(1) Frédéric- teulon,"la nouvelle économie mondial", édition: PVF, 4 éme édition , paris ,1998 ,p 78.  
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ندونسيا، ماليزيا، أ مثل الآسيويةات الدول يقتصاداستثمارات اليابانية لتطوير الية توجيه الاتوضيح فعّ •
 تكنولوجية، لتصبح أسواق منتجات يابانية ومصادر خيرة تستفيد من تحويلاتلخ، وهذه الأا...تايلاندا 

  .تجاه دول أخرى للمنطقةاستثمار الا
  .ات المتطورة والسائرة في طريق النمويقتصادقتراح تناوب جديد للمساهمات بين الاا •

ستثمارات اليابانية خلال عقدي الستينات والسبعينات،  الاإن تحليل هذه النظرية كان يخصّ
  ستثمار في الا جميع مراكزها التجارية في السوق العالمي من خلال تصدير منتجاتها وين كانت تقوم بتأ

عت إلى حد ستثمارات اليابانية توسّ نجد أن الاالآنات إلى غاية نسيا، في حين في الثمانيأدول جنوب شرق 
ربية من بينها  و حتى بعض الدول الع ودول عالم أخرى الأمريكيةنتشارها في أوروبا والولايات المتحدةا

تقتصر من حيث التجسيد على المؤسسات لم تكن لستثمارات  هذه الاإنّثم  .دول مجلس التعاون الخليجي
 قد يكون بعضها تلك ، اليابانية متعددة الجنسيات العملاقة إلى الشركات فقط بل تعدّتالصغيرة والمتوسطة

  .التي كانت صغيرة و متوسّطة
 ام تفسيرستطاعت أن تقدّا المبني على تنظيم المؤسسة حمختلف نظريات الطر إنّعموما 

  : جنبي من خلال الأ المباشرستثمارللا
  .تخاذ القرارات المتعلقة بهارين في كفاءة المسيّ •
  ختراق أسواق جديدةتها في السوق أو لاالإستراتيجية المعتمدة من قبل المؤسسة إما للحفاظ على حصّ •
  : النموذج الياباني الذي يعتمد على •
  .ةمتخاذ قرارات محكلا) إدارة وعمال(تعبئة كل الجهود  -
   .ساسيأعتماد على عنصر الإبداع كعامل الا -
  .الية المعلومات في هذا الشأنفعّ -

 يجب أن تتوافر  لأجل إنجاح عملية التوطن في الخارج أنّه،ذلكو اعتبرت إلى جانب 
حتكارية التي يجب لخ، وهذا الذي يشكل الميزة الاا.... التنظيم المحكم، التكنولوجياشروط أساسية مثل
  .ستثمار في الخارجع بها لأجل الاعلى المؤسسة التمتّ

  
  

  نŲريتي الإلكتيكية و السنتيتكية: المطلب الرابع
  

 المختلفة سواء منها التفسيرات النظريةلا شك من خلال ما تم عرضه من مضمون 
كزة على عدم كمال الأسواق، أو حتى المعتمدة على تنظيم المبنية على التبادل الدولي، أو تلك المرت

ى تلك الأسس المختلفة هي ل والتي تركّزت بحوثها في تفسيرها للاستثمار المباشر الأجنبي عالمؤسسة، 
 إلاّ أنّها لم توفّق في تفسيرها له من كل جوانبه ،في مجملها بالرغم من النتائج الإيجابية التي توصّلت إليها
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و تتمثل تلك الجوانب . الأمـر الذي جعلها لا تخلو من العيوب, جوانب أساسية متعلقة بهلي أهملت و بالتا
   :التي لم يتمّ تفسيرها فيما يلي

  .ستثمارات المباشرة المتقاطعةالا •
  .دة من طرف بعض الدول الصناعية الحديثةستثمارات المباشرة المجسّالا •
  .الدوليخذها التعاون شكال الجديدة التي يتّالأ •

 معقّدة و غامضة بقيت مسائلجعل منها  إنّ عجزها على الأقل من التطرّق لتلك الجوانب
 التي اندفعت نحو تحديدها على أنّها إشكالية بحثها وراحت تبحث  جديدةتمطروحة إلى غاية بروز دراسا

عامة داينينغ بز)*( يكية الإلكتةنظري ال، الدراساتن أبرز هذهم كانت و.  لمعالجتها حلولانطلاقا منها على
j.h.dunningميخايلي  والنظرية السنتيتكية لـ  j.l.mucchiell . في هذا السياق سيتمّ التطرّق لكل منها من

  .حيث المضمون وأهم ما ميّزها عن النظريات السابقة و كذلك تقييمها
ختيار، من مختلف العوامل المفسرة لهذا الا ن معاصرة تبيّة الإلكتيكية هي نظريةالنظري

ستثمار هومفتاح النجاح التكامل بين ظواهر التبادل والا).الأجنبي(ختراق السوق الخارجي خلال التوجه لا
   )1(.لهؤلاء الذين يبحثون عن صياغة نظرية الإنتاج الدولي

ي الذي ينتمي إلى نفس الجامعة التي ذلك الإقتصاد   j.h dunningمن بين أهم روادها 
 و الذي انطلق في تحليله بداية ، "Reading"نظرية تدويل الأسواق الوسطية وهي جامعة ينتمي إليها رواد 

   : عبر طرحه لعدّة تساؤلات في هذا الشأن )** (،S . hirch من انتقاده لـ نظرية هيرش
   ؟ـ لماذا تدويل الإنتاج 

  ؟ـ أين يتمّ تدويل الإنتاج 
   ؟ـ كيف يتمّ ذلك

 دفعت به إلى توجيه أبحاثه لأجل dunningظة داينينغ تلك التساؤلات التي أثارت حفي
  عبر توضيح عملية اتخاذ قرار التدويل من جهة، و من جهة أخرى ايجاد,  واضحة و شافيةتإيجاد إجابا

                                                     
النظرية : منها ,  ي تناولت مختلف المقاربات النظرية المتعلّقة بهذا الشأن النظرية الإلكتيكية تتخذ أيضا تسميات أخرى في بعض المراجع الت)*(

  .نظرية تعدّد الخيارات ، النظرية التوليفية للإنتاج الدولي,  النخبوية
(1) Elias- Gannage ,op-cit ,p 101. 

S. HIRCH (**)و فيه أشار إلى نظريته التي 1976مّ تأليفه بتاريخ الذي ت"نظرية الشركة,  التجارة الدولية و الاستمار" اقتصادي و صاحب كتاب  
و تمثل هده النظرية ,   والتي حاول من خلالها تفسير محدّدات الاستثمار المباشر الأجنبي و علاقته بالتجارة الدولية "هي ضمن النظريات الإلكتيكية 

اج الدولي في معرفة المتغيرات المحددة لاختيار و مفاضلة المؤسسة بين   النظامية لإدماج مجموعة من النظريات الخاصة بالإنت)المسعى (المحاولة 
                                                        :وهيأين تمّ بلورة ثلاثة مجموعات من هده المتغيرات ,التجارة و الإنتاج في الخارج 

  . توضيحها من طرف هيكشر و أولين و تتضمن تكاليف الإنتاج و التتجـير المجموعة الأولى تتشكل من مبادىء التبادل الدولي التي تمّ-
  ......).المعارف التكنولوجية( المجموعة الثانية تتضمن متغيرات خاصّة بالمزايا المتعلقة بالمؤسسة من -
  .عين الاعتبار عند اتّخاذ القرار المجموعة الثالثة من المتغيرات المرتبطة بالمراقبة و التنظيم و التي تحتّم على المؤسسة اخذها ب-

و لكن .  بين التصدير أو التوطّن في الخارج من طرف المؤسسة) المفاضلة ( نموذجا للاختيار S.HIRCHو انطلاق من تلك المتغيرات تبنّى إذن 
نموذج المذكور يخص حالة خاصة عموما لم يستطيع تفسير كيفية اتخاذ قرار الاستثمار من طرف المؤسسة في حالة تعدّد المنتجات كون أن ال

  .  لمنتوج وحيد
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الأسباب الكامنة وراء تفضيل المؤسسة نمط الاستثمار المباشر الأجنبي عوضا عن نمط التصدير أو 
  .   عن الرخصلالتناز

و لقد كانت البداية عندما أكّد على أنّ توجّه المؤسسة للقيام بالاستثمار المباشر الأجنبي 
  )1(: و تتمثل في، ثلاث شروط تستدعي من المؤسسة ضرورة مراعاتهاهو بمثابة وظيفة ذات

 تميّزها عن باقي المؤسسات ةالذي يكمن في ضرورة أن تتمتّع المؤسسة بإمكانيات خاص: الشرط الأول
 : المنافسة الأخرى و المتمثلة في

 .الخ....امتلاك تكنولوجيا عالية أو تقنيات الإنتاج 

 . الخ.... الحصول على موارد مالية، عوامل الإنتاج،امتلاك تسهيلات كبيرة لأجل 

 . أن تكون لها مكانة مرموقة في السوق 

يتمثل في ضرورة أن تعمد المؤسسة إلى الاستخدام الأمثل والعقلاني للإمكانيات الخاصة : الشرط الثاني
ريق قيامها بالإنتاج  بالإضافة إلى الإمكانيات المتوفرة لدى الدول المضيفة، و من تم توظيفها عن ط،بها

بنفسها في الخارج لأجل توسيع نشاطها، ذلك يكون أفضل من بيعها أو كرائها أو إجراء تعاقدات مع 
                                     .المؤسسات الأخرى

 أن يكون الاستخدام لتلك الإمكانيات في الخارج مرتبطا أساسا ببعض العوامل الأخرى التي: الشرط الثالث
حتى تتمكن هذه ,  الخ... اليد العاملة الرخيصة, يجب أن تكون متوفرة مثل الموارد الطبيعية المختلفة

  بين مجموعة من الخيارات و ذلك حسب المزايا المقارنة للدول ) الاختيار(المؤسسة من المفاضلة 
                                         .                                               و التخصّص في قطاع الإنتاج

 على أنّ الاستثمار المباشر ، أنّه يوجد اتفاق على نطاق كبيرDunningو يرى داينيغ 
 إذا ما ، فامتلاك الشركة لمزايا مثل التكنولوجيا،الأجنبي يحدث عندما تتضافر الثلاثة عوامل السابقة

تعوّض الشركة عن التكاليف الإضافية لإقامة تسهيلات إنتاجية في الدول  يمكن أن ،استغلت بطريقة مثالية
  )2(. ويمكن أن تتغلّب على المعوّقات التي تضعها المنشأة المحلية،المضيفة

المؤسسة ستكون , و أشار أيضا في تفسيره، أن توافر تلك الشروط الأساسية المذكورة أنفا
 إلى ،ها إلى جانب تحقيق فعالية كبيرة لاستثمارها في الخارجقادرة حتما على تعظيم الأرباح التي ستحقق

بأن محدّدات الاستثمار المباشر الأجنبي هي مرتبطة أساسا بثلاثة أنماط من أيضا جانب هذا ذكر 
 ليبيّن مختلف الإمكانيات التي إن توافرت )*( OLI حيث في هذا السياق ركّز تحليله على نموذج،الميزات

  . ها تمكّنها من التوطّن في الخارج، إلى جانب تحقيق أرباح كبيرةلدى المؤسسة، فإنّ
  

(1) Bernard-Bonnin , OP-CIT, p 95-96. 
  .50ص, مرجع سبق ذكره, عمر صقر)2(

" OLI" (*) : التي تمّ الترميز لها عن طريق الحروف الثلاث وهي) الميزات (نمودج يتضمن ثلاثة أنماط من الإمكانيات:  
O :  يعني adventage.ownership ) الإمكانيات الخاصة بالمؤسسة(  
L :  يعنيlocation .advantage )  الإمكانيات الخاصة بالتوظيف(  
I   : يعني international advantage )الإمكانيات الخاصة بالتدويل (  
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   )1(:نجده يؤكّد على ثلاثة أنماط كبيرة من المزايا, و بالنظر إلى هذا النموذج إذن
لأجل التوطّن في بلد أجنبي، يجب عليها أن تتمتّع بإمكانيات خاصة ":: المؤسسة"ت خاصة بـ ميزا .1

تميّزها عن باقي المؤسسات الموجودة في الدول المضيفة، أو حتى تلك المؤسسات الموجودة في الدولة 
 .الخ....لمالية للحصول على الموارد اتالأصلية و تتمثل في تقنيات الإنتاج عالية، خبرة كبيرة، تسهيلا

 وهي ، هي متعلقة أساسا بمسألة اختيار الدولة التي يتم فيها التوطّن:"التوطّن"ميزات خاصة بـ  .2
 توافر  عدم وجود نظام ضريبي مجحف،،متمثلة أساسا على سبيل الذكر وليس الحصر في نوعية الموقع

 .الخ... مستوى الأجور، تنظيم العمل،الموارد الطبيعية و قربها

 بتوطين النشاطات و عمليات الاستثمار ة بمعنى آخر هي ميزات مرتبط:"لالتدوي" مرتبطة بـ ميزات .3
  ،أين يتطلب التكامل فيما بينها بغية التقليل أو التخفيض قدر الإمكان من تكاليف الصفقات المبرمة

  .و تتضمن هده الميزات مراقبة فعّالية لقنوات التوزيع على سبيل المثال
ات بمختلف أنماطها هي التي تشكّل في حدّ ذاتها محدّدات رئيسية و مختلفة إنّ تلك الميز

 والجدول الأتي الاستثمار المباشر الأجنبي و من ثم تعدّد جنسياتها،التي تدفع بالمؤسسات إلى القيام ب
  .يتضمّن مختلف أنواعها

  

  .د الجنسياتالمحدĈدات المختلفة للاستثمار المباشر الأجنبي و مزايا تعدĈ) 3(الجدول 
  )ō)0مكانيات خاصة 

 
  ملكية التكنولوجيا*

 وفرات الحجم * 

 تنوّع المنتجات * 

 القدرة على التحديد و التفوقة بين -
  ) رقابة العلامة (المنتجات 

 الدخول بسهولة إلى أسواق -
  العوامل و المنتجات الوسطية 

التمويل بالإطارات و رؤوس * 
  . الأموال

  )L(يفة ōمكانيات الدول المض
  

  اختلاف أسعار المدخلات*

   نوعية المدخلات  -
تكاليف الاتصال و التوزيع و * 

 النقل 

   نوعية الهياكل القاعدية -
   الجمركية ز الحواج-

  التقارب الثقافي و اللغوي  *

   التحفيز و التحريض للاستثمار -

  )ō)Iمكانيات مرتبطة بالتدويل 
  
   تخفيض تكاليف الصرف -
  هارة التسيير  حماية م-

 تقليل حجم حقوق *
 الملكية 

  . رقابة الإنتاج و تصريفه-

Source: *Jean Louis Mucchiellé " relations économiques internationales  " Edition Hachette ‚ 
2em.ed. Paris 1994 p 88 

--Denis terser  ‚ Jean Luc bricout op- cit. p 69. 
 
 

فإنّ أمام المؤسسة ثلاثة خيارات لاختراق  j .h dunning  و منه حسب وجهة نظر 
و لكن .فإمّا خيار القيام بالاستثمار المباشر الأجنبي أو التصدير أو التنازل عن الرخص, الأسواق الدولية

  ؟السؤال الذي يجب طرحه هنا هو كيف تتحدّد هذه الخيارات 
  

(1) Fredéric – teulon , op-cit ,p 421.424. 
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ضوء ما جاء في نظريته أنّ تلك الخيارات تتحدّد بحسب الإمكانيات التي يستوجب على 
 فهذه الأخيرة لا يمكنها في أي حال من الأحوال لاختراق الأسواق الدولية أن ،توافرها لدى أي مؤسسة

مكانيات و هذه الخيارات تتباين من حيث الإ. تقرّ بأي خيار ما لم تكون تتمتّع بالإمكانيات المطلوبة لذلك
  :    وهي على النحو الأتي،التي يجب على المؤسسة أن تتوافر لديها

 بمعنى )O(،)L(،)I( يتمثل في حالة جمع المؤسسة لثلاثة مجموعات من الإمكانيات أي :الخيار الأول
)OLI( فإنها  حالة بلا شكّ تؤهّلها للتوجّه نحو إقرار خيار الاستثمار المباشر الأجنبي كأسلوب لذلك .  

  ، )I(، و)O( الجمع بين إمكانيات ع في حالة عجز تحقيق الحالة الأنفة بالكامل، و تستطي:الخيار الثاني
  .  لاختيار التصدير كأسلوب لاختراق الأسواق الدوليةة  فإنها تندفع لا محال،)L(م غياب إمكانيات و من ث

 أن المؤسسة تتوفر لديها فقط  يقتصر على استخدام أسلوب التنازل عن الرخص لكون:الخيار الثالث
 يسمح بو هذا الأسلو(I)  و(L) مع تسجيل عدم توافر لديها لمجموعتين(O)إمكانيات خاصة بها أي

  . للمؤسسة المحلية في الدول المضيفة باستغلاله لصالحها
فإننا نستعين , لاستكمال معالم الصورة التي تعكس حقيقة تلك الخيارات و كيفية تحديدها

  .   الأتي الذي يبرز ذلك جليابالجدول 
             

   أساليب اختراق الأسواق الأجنبية )04(الجدول 
الإمكانيات                   

  الأساليب 
(O) 

  
(L) 

  
(I) 
  

  +  +  +  الاستثمار المباشر الأجنبي

  +  -  +  التصدير 

  -  -  +   صالتنازل عن التراخي
 : source الإمكانيات متوفّرة(+)      

 Jean – paul lemaire  "stratégies d'internalisation " 
  .Edition: " dunod ", Paris, 1997 , p 100 الإمكانيات غير متوفّرة) -(     

  

إلى حدّ تناوله لمسألة التعاون   عند هذا الحد بل تباعد  J.H. Dunning لم يتوقف تحليله 
ذكر أنّ ثمة تطوّرات حديثة في إطار الاقتصاد الدولي الدولي بين الدول، حيث أنّه في هذا الشأن، 

  .للميزات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات مقارنة بالشركات المحلية
  )1(: و تتجلى هذه التطورات من خلال

تكاثر و بروز عدد الدول الأصلية و ذلك من خلال الشركات الأوروبية و اليابانية إلى جانب بروز  •
  .الجنسيات التابعة للدول الناميةالشركات متعددة 

 
 (1) HENRI- Bourguinat, " invesstissement international et dynamique de l' économie", édition :economia , paris , 
1991, p76. 
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و في هذا الصدد إنّ الشركات متعدّدة الجنسيات التابعة للدول النامية بالرغم من عدم 
 إلاّ أنّها تستطيع ،)الهيمنة المطلقة(حتكارية فيما يخص الرأس المال أو التكنولوجيا امتلاكها للميزة الا

  .إلخ...التكيف الفعّال مع عمليات الإنتاج و أنماط التكنولوجيا و التنظيم 
 عولمة العمليات والأنشطة الدولية المختلفة بحكم ىالشركات المتعددة الجنسيات العملاقة تندفع إل •

وهذا ما . تي تتمتّع بها، مما يؤدي إلى انتشار المعارف و التكنولوجيا و مهارة التسييرالخصوصيات ال
يسمح حتما بتحسين تجربة الشركات المحلية للدول المضيفة في مختلف الأنشطة التي تهيمن عليها أساسا 

 . الشركات متعددة الجنسيات

و الذي عرف باسم " j.lmucchielli"بعد هذه النظرية الإلكتيكية، برز تحليل ميخايلي 
التحليل السنتيتيكي، حيث اعتمد في تفسيره  لمحدّدات الاستثمار المباشر الأجنبي على حادثة مستويات 

  )1(:وهي 
  )الميزة النسبية للدولة الأصلية( ـ مستوى الاقتصاد الكلي 

  )الميزة التنافسية للمؤسسة( ـ مستوى الاقتصاد الجزئي 
  ـ مستوى هيكل القطاع 

هي مرتبطة حتما بالتخصّص التجاري، و أن ) الميزات( عليه أكّد أنّ الإمكانيات و
 فتحليله يلحّ على أنّ توجّه الدول الأصلية ،الاختلاف أو التباين بين أنماط هذه الميزات ينتج عنه التوطين

 انّه لم يستطيع للاستثمار المباشر في الخارج مرتبط أساسا بمدى توافر تلك الميزات المذكورة أنفا، غير
  .تفسير ذلك في قطاع الخدمات

تعدد " بهذا كله إذن يمكن القول أن النظرية الإلكتيكية حاولت إلى حدّ ما أن تقدم تفسير لـ
حيث يتأكد أن النظرية الإلكتيكية يجب أن تؤخذ . و كيفية التدويل إذا ما قررت المؤسسة ذلك" الجنسيات

 خاصة عندما )2( ،مثلية، و لكن لن تكون أفضل نظرية بالنسبة للمؤسسةكنظرية لتوحيد النمط، و تحقيق الأ
يتأكّد لنا أن تلك المجموعات من الإمكانيات لا يمكنها أن تبقى على طبيعة الثبات، بل ستتغير حتما، إلى 

ليب ثم أنها تعتبر أن أسا.  المتعلقة بالدول المضيفة هي مختلفة باختلاف الدول)L(جانب هذا فالإمكانيات 
  اختراق الأسواق تقتصر على الثلاثة التي ذكرناها أنفا، و هذه حاليا يتم تجاوزها نتيجة للأشكال الجديدة

   إلى جانب الإستراتيجيات الجديدة التي تتبناها الشركات متعددة الجنسيات حاليا ،للاستثمارات الدولية
  .و التي ساهمت فعلا في اقتحام جل الأسواق الدولية

   إن النظريات السابقة حاولت إلى حدّ ما أن تقـدّم تفسيرا مقنـعا ،ما تقدمو كخلاصة ل
 و بالرغم من ،و واضحا لقيام الاستثمار المباشر الأجنبي بالرغم من عدم ارتكازها على أساس موحد 

  .       الانتقادات التي وجّهت لها في عمومها
  

(1)  Anne- Androuais , OP-CIT, p 95. 

(2)Bernard - Hugonnier , op cit , p 61..  
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  تعارů الموافق بشŋنه، و الإجراŇات المتŃخŖŦ لأجل تقاربها : المبحث الثالث
  

سبق و أنّ رأينا أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي هو عامل من العوامل المحّددة لطبيعة 
,  إليها و الدول المضيفةالعلاقات التي تربط بين الدول القائمة به عن طريق الشركات الأجنبية المنتسبة

  وأنّ هذه العلاقات قد تتدعّم أكثر من خلال المزايا المحققة و مختلف الفوائد التي يستفيد منها الطرفين 
 بخصوص الاستفادة منها، كما أن هذه العلاقات التي تنسج بفعل الاستثمار المباشر اهمو من ثم توافق

نهائي بسبب العيوب التي تترجم في سلبياته و مخاطره التي الأجنبي، يمكن أن تتدهور إلى حد التلاشي ال
  .تسيء لمصالح الطرفين

 و هذه المخاطر ،"القيام به و استقطابه" و عليه نؤكّد أنّ ثمة مخاطر قد تنجم عن عملية 
 متزايدة ممّا يؤدّي كل هذا إلى تعميق فجوة ةهي التي تثير مخاوف الطرفين و قد تستمر على وثير

فيصبح الاستثمار المباشر الأجنبي كهاجس لعرقلة , من ثم احتمال الطلاق النهائي بين الطرفينالصراع و 
التنمية في الدول المضيفة و خاصة منها الدول النامية، و من جهة الدول القائمة به كعامل سلبي يعيق 

  .توسع شركاتها و يحدّ من طموحاتها
ى المقارنة بين المكاسب التي يمكن أن فبحكم أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي يخضع إل

يحققها المستثمر الأجنبي و تلك التي سوف تحققها الدولة المستقبلة له، يجب أيضا أن يخضع إلى المقارنة 
بين الطرفين من حيث المخاطر التي قد تصادف الطرفين، و من ثم ضرورة العمل على إيجاد السبل 

  ".القيام به و استقطابه"  بينهما مثلا قبل إقرار عملية الكفيلة بتجنبها من خلال الحوار البناء
و في هذا السياق، نحاول أن نبرز هذه المواقف المتعارضة، و أسباب تعارضها، و عدم 
التوافق و المعاداة الذي استمر لسنوات و عقود بين الدول المضيفة النامية و الدول الأصلية عن طريق 

لتصادم، و مدى تلاشيه في السنوات الأخيرة و دور المنظمات الدولية شركاتها العملاقة، و أسباب هذا ا
  :كل هذا ستتم دراسته من خلال النقاط الأساسية التالية.  اتجاه هذا التصادم

  .ـ مدى تعارض الموافق بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي
 .ـ المخاوف المثارة من طرف كل من الدول المضيفة و الشركات الأجنبية

  .جراءات المتخذة لآجل التقليل من تلك المخاوف،  و من ثم التقارب بين المواقفـ الإ

  
  الموافق المتعارضة بشŋن الاستثمار المباشر الأجنبي: الـمطلب الأول

  
في الواقع ثمة مواقف تعارضت فيما بينها بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي، و قد تأكد 

ث التي جرت في هذا الميدان، حيث أن تلك المواقف المتعارضة ذلك من خلال مختلف الدراسات و الأبحا
  .تبلورت في أرض الواقع من خلال وجهات نظر معارضة له و أخرى تؤيّده



 89

  : إنّ تلك المواقف المتعارضة كانت أسبابها عديدة، والتي يمكننا حصرها في
 لسياسية و الاقتصادية الآثار التي يفرزها الاستثمار المباشر الأجنبي على مختلف المستويات ا 

 .و الاجتماعية للدول المضيفة

 .سلوك الشركات الأجنبية و أهدافها اللامنتهية والتي تتعارض مع أهداف الدول المضيفة 

المخاطر الناجمة عن فعل الدول المضيفة و التي تتسبب في إثارة المخاوف لدى الدول الأصلية ـ  
 .و من ثم إلى ردود فعل مضادة, ى عواقب لا يحمد عقباهاالشركات الأجنبية ـ و بالتالي قد تؤدي إل

 كفلا شكّ إذن، أنّ الجدل القائم حول ظاهرة الاستثمار المباشر الأجنبي عموما، أفرز تل
 إلى جانب إبراز مبرّرات كل من ،و التي نراها جديرة بدراستها و التمعّن فيها أكثر, المواقف المتعارضة

مع الإشارة إلى أننا هنا في هذا الشأن سنشير على سبيل الذكر . ف المؤيّدة لهالمواقف المعارضة و المواق
  .و ليس الحصر لبعض الأمثلة من تلك المواقف المتعارضة

  
 المواقف المعارضة -1

  

يرى أصحابها بالرغم من المزايا التي يمكن تحقيقها من وراء عملية تشجيع و اجتذاب 
 على الدول د ليست بالقدر الكافي مقارنة بالمساوő الأخرى التي تعوإلاّ أنها, الاستثمار المباشر الأجنبي

المضيفة و التي في عمومها تهدّد سيرورة تنميتها، و تفوّت عليها فرص تحقيقها بشكل شمولي، و كانت 
أبرز تلك المواقف المعارضة هي مواقف النظرية الكلاسيكية التي كانت السباقة لذلك، تم تليها نظرية 

  .إلى جانب المواقف الأخرى لمفكرين و اقتصاديين و خبراءالتبعية 
يفترض الكلاسيك أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على الكثير من المنافع، غير 
أنّ هذه المنافع تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات، و الاستثمارات الأجنبية من وجهة 

واحد حيث أنّ الفائز بنتيجتها الشركات متعدّدة الجنسيات و ليست نظرهم هي بمثابة مباراة من طرف 
  ) 1(.الدول المضيفة

و الواضح حسب روّاد النظرية الكلاسيكية أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي من حيث 
و هذا ما  .الإيجابيات التي تعود على الدول المضيفة هي أقل بكثير ممّا تأخذه الشركات متعدّدة الجنسيات

إنه في الحالات المتطرفة قد تستولي الشركات الأجنبية : " د فعلاĻ من خلال تيودور موران عند ما قالتأك
على المؤسسات الاقتصادية المسيطرة في البلدان المضيفة وتمتص المصادر المحلية لرأس المال، وتطرد 

حوّل معظم العمال إلى مجموعات الشركات المحلية وتفقدها أعمالها، وتخلق نخبة عمالة قليلة لنفسها بينما ت
من العاطلين و تحول أرباح احتكار القلة لإعادتها لمقارها الرئيسية، و لا يكون هذا مواتيا لمعدل النمو أو 

  )2(".لبناء عملية التنمية

  

  .367صفحة , مرجع سبق ذكره, " اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي",  عبد السلام أبو قحف)1(
الشركات متعددة الجنسيات، الاقتصاد السياسي للاستثمار المباشر ."ترجمة جورج خوري، مراجعة الدكتور منير لطفي:  مورانر قيودو)2(

  .11صفحة ,   1994, -الطبعة الأولى –دار الفارس للنشر و التوزيع ". الأجنبي
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لمباشر و في مواقف أخرى معارضة نجد أنّ تطبيق سياسة الباب المفتوح على الاستثمار ا
الأجنبي معناه فسح المجال أمام الشركات الأجنبية للتحكم و الاستيلاء على إنتاج الخيرات الوطنية من 

و هذا ما لا يخدم طموحات الدول المضيفة التي تضطلع لتحقيق , الخ...الموارد الاستخراجية و الزراعية، 
  )1(. التبعيةالتنمية، و من تم يعارض استقلالها الاقتصادي حسب مواقف نظرية

أن ": العولمة نقيض التنمية "إلى جانب ذلك أكّد الباحث أدريانو بينايون في كتابه 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي العنصر الأساس للعولمة، و أنها تعمل على إجهاض التنمية في البلدان 

 إلى جانب ذلك أشار )2(.لبلدانالنامية عن طريق ميلها نحو احتلال المواقع مهمة و كبيرة في أسواق هذه ا
  .   إلى دور الشركات عبر الوطنية في تهميش البلدان النامية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أنّ الاستثمار : تعزى لإدراك أصحابها حقيقة مفادها, إن هذه المواقف المعارضة إذن
 و حتى الإمبريالية ونهب خيرات الدول المباشر الأجنبي يمثل أحد أبرز تجليات الاستعمار و التسلط

أنّ القطاع الأجنبي يندفع : "وهذا ما تجلىّ فعلا عند مرسي فؤاد عندما قال. المضيفة و خاصة منها النامية
بشدة إلى الأمام بحكم إستراتجيته المحكمة و طموحاته اللامنتهية ليصبح هو القطاع القائد في الاقتصاد 

  )3(."الوطني
  : ذا الصدد تلخيص مبررات هذه الموافق المعارضة و ذلك وفق ما يلييبقى لنا في ه

  :تتجلى مجمل المبررات فيما يلي: قتصاديجانب الاالمن  
 ستثمار المباشر المجسد من قبل الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة يجنى عليها إن الا   ـ 

  .ر تلك الأرباح تفضل تحويلها إلى الدولة الأمستثمااأرباح طائلة، فهذه الشركات عوض القيام بإعادة 
ستهلاكي غير مرغوبة إلى جانب التكنولوجيا التي تصاحب اتشجيع الشركات الأجنبية لأنماط      ـ 

ستثماراتها فعادة لا تلائم ظروف الدول المضيفة مما يؤكد كل هذا أن مثل هذه الشركات لا تخدم مصالح ا
  . متطلبات التسمية الشاملة حتى معتتلاءمهذه الدول و لا 

قتصاديات الدول المضيفة في تبعية اإن من أهداف إستراتيجية الشركات متعددة الجنسيات جعل    ـ 
 .قتصاديةقتصادي و التنمية التبعية الاتامة، دون التحرر الا

 و عبر سلوكها و دة الجنسياتقد يترتب على وجود الشركات متعدّ : جتماعيمن الجانب الا 
جتماعية جديدة بسبب غياب العدالة في ام ربما ظهور طبقة ثو من  للطبقية  المعالم الواضحةاتيجيتهااستر

 خدميهات حيث نسجل هنا أن مثل هذه الشركات تندفع إلى منح أجور و رواتب عالية لمس،توزيع الدخول
  .تخدمي الشركات الوطنيةسمقارنة بم

  
 

(1) Fernando- henrique  cardozo et Enzo faletto, « DEPENDANCE et DEVELOPPEMENT en Amérique latine » 
PUC, 1978, P 25. 

, "العولمة نقيض التنمية  دور الشركات عبر الوطنية في تهميش البلدان النامية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة" أدريانو بينايون، )2 (
   .  268ص  ,  2002, بغداد ، العراق, بيت الحكمة, الطبعة الأولى, اللطيف سالمالترجمة جعفر علي حسين السودان ، و عماد عبد 

  .80ص , 1980,  لبنان, بيروت, دار الوحدة للطباعة و النشر , "هذا الانفتاح الاقتصادي" مرسى فؤاد )3 (
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 ثيرات الشركات متعددة الجنسيات على السياسة العامة للدول المضيفة أت : من الجانب السياسي 

و كذلك الضغوط الممارسة على حكوماتها و المساس بالسيادة، فقد يؤدي نشاط هذه الشركات إلى 
  .ستقلال السياسي و هذا ما نسميه بالتبعية السياسيةالانتقاص من الا

  

2- ĈيŌالمواقف المŖد   
  

 بأن القيام , تمامايرى أصحاب هذه المواقف عكس أصحاب المواقف المعارضة
ستقباله يعني بكل بساطة أن هذا الأخير بحكم ما يتمتع به من مزايا، فهي اشر الأجنبي و ستثمار المبابالا

فترض الكلاسيك، و لكنها ا أخر أنه لا يوجد مباراة من طرف واحد كما ىبمعن .ماتتعود على طرفيه ح
ذه مباراة ذات طابع خاص يحصل كل طرف فيها على الكثير من العوائد، غير أن حجم و عدد و نوع ه

ستثمار خر بشأن الاالعوائد تتوقف غلى حد كبير على سياسات و إستراتيجيات و ممارسات الطرف الأ
  )1(.الذي يمثل أساس و جوهر العلاقة بينهما

ستثمار الأجنبي و خاصة المباشر الأجنبي الطويل الأجل و في مواقف أخرى سيستمر الا
صيد البلد المضيف رع جل بتوسّستثمار الأجنبي الطويل الألاتبدأ منافع ا...ةيوفر للبلدان النامية منافع مهمّ

 عن مسئولةدة الجنسيات  نظرا لأن الشركات متعدّ، فوائد أخرى أيضاثمة أن د بي,من رؤوس الأموال
ستثمار الأجنبي المباشر على و قد يتجلى ذلك أكثر من خلال عمل الا )2(.ستثمار الأجنبي المباشرمعظم الا

 و أفضل الممارسات خدمة لأهداف التنمية بصورة عامة و تحفيزا لنمو الإنتاجية بصفة نقل التكنولوجيا
  .خاصة

ا الشأن ذ رأي في ه)OCDE( الأوربية قتصاديةمنظمة التعاون و التنمية الال لقد كان
   بتشجيعه ها ضرورة قيامالدول النامية إلى  حيث بموجبه دعت، لهدة تلك المواقف المؤيّلكذمدعّمة ب

 Paquet de » ستثمار طرد الابمثابةستثمار المباشر الأجنبي الا  تعتبر حسبها لأن،جتذابهاو 

l'investissement »    3(: ساسية هيأخمسة عناصر ا الطرد يتضمّن ذهو(   
ستثمار لاا بمعنى أن تشجيع capacité de séprocurer des fonds قدرة الحصول على الرأس مال -1

م تغطية العجز ث إليها، و من  في شكل رؤوس الأموالح للدول المضيفة له بتدفقاتالمباشر الأجنبي يسم
امة  مواردها المحلية و كذلك تخبطها في دوّو ضŋلةستثماراتها و الناجم من ضعف االمتعلق بتمويل 

  �المديونية
ت التي تحتاج ستثمار المباشر الأجنبي يسمح بتطوير المجالابمعنى أن جلب الا: Equipement التجهيز -2

   �لخا...إلى التجهيز العام كالطرقات، السدود،
    

  .369ص , مرجع سبق ذكره," اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي ",  السلام أبو قحفعبد) 1 (
سسة  مؤ- للترجمة و النشر مركز الأهرام: الناشر–" ي مالبلدان النامية و النظام المالي العال ", 1999/2000تقرير عن التنمية في العالم ) 2(

 .81 ص  ,99/2000, الطبعة العربية,القاهرة , –الأهرام 
(3) OCDE, " l'investissement direct international et le nouvel envirenement économique,  op-cit, p 80. 
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 لوجية الحصول على الإمكانيات التكنوىو بمعن: Techniques de production تقنيات الإنتاج -3
  �نتاج مما تسمح بزيادة طرقات الإنتاج و المردوديةلإستخداما عقلانيا في سيرورة ااستخدامها او
   بحيث نجد أن الدول المضيفة له تتمكن من الحصول:Capacité de vente القدرة على التسويق -4

  � المنتجات الناتجة عنهتصريفعلى قدرات التسويق المختلفة التي تمكنها بدورها من 
 يمكنو ذلك عن طريقه  :Compétences de gestion et de contrôleلات التسيير و المراقبة  مؤهّ-5

  .ها و نتائجهاتراقب ثم متحقيق التسيير الفعال لمختلف العمليات و الأنشطة و من
  هاراتمبرّ نأتي الآن إلى التذكير ب،بعدما عرضنا بعض الأمثلة من تلك المواقف المؤيّدة

  :  فيما يليلكذ في و حججها 
  ستثمار المباشر الأجنبي وسيلة تمويل جديدة بديلة للوسائل الكلاسيكية كالمعونات الخارجية أن الاـ 

ستخدامها لتمويل ا تسمح للدول المضيفة من بينها الدول النامية من  أن من شأنها،لخا...و القروض 
  .مختلف المشاريع التنموية

  ، تالرئيسية لنقل التكنولوجيا بمختلف أشكالها من العمالة الفنية، و الخبراأنه يمثل قناة من القنوات ـ 
دام علامات تجارية، براءات خستا و كل هذا ينطبق على ,لخا...و المعارف و التقنيات الأخرى

  . و تدعيما لمركزها التنافسي،تنشيطا للطلب على منتجاتها...ختراعالا
 المباشرة في تنمية الملكية الوطنية و خلق طبقات جديدة من رجال ستثمارات الأجنبيةيمكن أن تلعب الاـ 

الأعمال في المستقبل عن طريق قيام أفراد المجتمع لرجال الأعمال مثلا بالمساهمة في مشروعات 
ستثمار أو إنشاء مشروعات جديدة تقوم بتقديم خدمات مساعدة أو جلب و توريد المواد الخام أو توزيع الا

 بالنسبة  سواءقبالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تتحقّ )1(،لخا...ستثمارية الأجنبيةعات الامنتجات المشرو
 )*(. أو للدول المضيفة له منهللدول الصادرة

  
  هب قائمةمخاوف كل من الدول المضيفة و ال: المطلب الثاني 

 
قيام به أو ستثمار المباشر الأجنبي إلى أن عملية التشير مختلف الدراسات في مجال الا

ي تلك هداف الطرفين مما تؤدّأدة و ذلك بسبب تعارض مصالح و تشجيعه لا تخلو من المخاطر المتعدّ
لدول الأصلية التي تنطلق منها الشركات لأو له لدول المضيفة سواء لالمخاطر إلى إثارة مخاوف مختلفة 

  . لتجسيده المنتسبة لهاالأجنبية
  حيان إلى خلق توتر شديد في العلاقة التي كانت تجمع تلك المخاوف أدت في الكثير من الأ

  بين الطرفين خاصة خلال فترات الستينات و السبعينات التي تشهد التوتر الحقيقي و الموقف المعادي 
  

  .424 ص , مرجع سابق,حفق وعبد السلام أب )1(

  .حث الثالث من الفصل الأولأنظر المطلب الخاص بمزايا و عيوب الاستثمار المباشر الأجنبي، ضمن المب )* (
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ستثمار المباشر الأجنبي مما أدى ذلك كله إلى ز كل من الدول النامية و الدول المتقدمة بشأن الا ميّناللذا 
  )*(.ستثمار المباشر الأجنبي في العالمتجاهات تدفقات الااالتأثير الواضح على 

ع مطلع عقد الثمانيات و عقد ر بدأت تخف شيئا فشيئا متة ذلك التومع الإشارة إلى أن حدّ
أخرى  و من جهة ،قتصاد العالمي من جهةالتسعينات و ذلك بسبب التحولات التي أضحت تميز الا

  ز الكثير من الدول النامية و الجهود الدولية التي بذلت بشأن تشجيع  التي أضحت تميّ،نفتاحية الاتالسياسا
  . و حمايتهستثمار المباشر الأجنبيالا

 و مختلف ،الصدد سنوضح بشكل جوهري تلك المخاوف التي كانت سائدةو في هذا 
  .إثارتهافي  تسببتالمخاطر التي 

  

   :مخاوف الدول المضيفة /أولا
  

 ن، خلال عقود مإن المخاوف التي أبدتها الدول المضيفة و خاصة منها الدول النامية
د المخاطر و الآثار السلبية التي تعد  كانت بسببالزمن و خاصة خلال سنوات الستينات و السبعينات

 : ما يليفيستثمار المباشر الأجنبي، و هذه المخاوف تتجلى يخلفها الا

 : قتصاديالمخاوف من الجانب الا 

  :يمكننا تلخيصها وفق النقاط الأساسية التالية
مة  و موارده المتنوعة لخداتهكانيمستغلال إاقتصاد الوطني و من ثم التخوف من السيطرة على الا .1

 و ما دعم هذا التخوف هو تأكيد ثيودور .مصالح الدولة الأصلية و منها شركاتها متعددة الجنسيات
ل إلى البلاد، هذا إن خالشركات المتعددة الجنسيات وفي حالات عديدة لا تد" موران عند ما قال 

لى رأس المال أدخلت على الإطلاق، رأس مال جديدا عندما تستثمر، بل أنها لتثبيت نفسها تستولي ع
  )1(."ستعمالها الخاص المحلي لا

 عن بناء قدراتها التكنولوجية تهاالتخوف من عرقلة المؤسسات المحلية و حتى عرقلة أنشطتها و عرقل .2
قة الذاتية و تعطيلها عن النمو و التطور بسبب ما تملكه الشركات المستثمرة الأجنبية من إمكانيات متفوّ

   زوال المؤسسات المحلية تدريجيا  قد يؤدّي في الأخير إلىيالذالأمر , من جوانب عديدة
لى ذلك بحكم أن بعض أشكال نقل ج و يت،التخوف من عدم المقدرة على خلق تكنولوجيا ذاتية .3

 هي في الحقيقة أداة للسيطرة و التحكم نتيجة للتقنيات التكنولوجية غير ،التكنولوجيا أو تحويلها
 .ض الحالات، الأمر الذي يعيق الإبداع و التجديدملائمة أو ربما وهمية في بعال

ستفادة من تدريبها و م عدم الاثستفادة من التأهيل المهني للعمالة المحلية، ومن التخوف من عدم الا .4
  . المشغلة في الفروع الأجنبيةلتلكتكوينها، و عدم التمكن من رفع مستوى التأهيل المهني 

  
ضمن , القطاعية و الجغرافية لاتجاهات الاستثمار المباشر الأجنبي على المستوى العالمي في الفصل الموالي, خية ستتم بلورة التطوّرات التاري)* (

 .المبحث الأول منه
  .10ص , مرجع سبق ذكره, ترجمة جورج حوري، مراجعة منير لطفي, تيودور موران )1 (
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ي قد يصبح كوسيلة ستثمار المباشر الأجنبن في أن الامإذن يك  المخاوفههذإنّ مصدر 
ق م تتحقّثو خاصة الدول النامية منها و من قتصاديات الدول المضيفة ان الدول المتقدمة من التحكم في تمكّ

قتصاديات او في هذا الصدد تتحقق إذن مركزية الدول المتقدمة في إدارة  .قتصاديةالتبعية الا" نتيجة ذلك 
  )1(.رستعماالدول النامية و ذلك كشكل متطور من الا

  

 : المخاوف من الجانب السياسي 

ية حيث يسجل هنا أن تخوف الدول المضيفة يتجلى  هذه الأخيرة أبعادا أكثر جدّذو تتخ
دة الجنسيات الة بيد الشركات متعدّستثمار المباشر الأجنبي هو وسيلة حقيقية و فعّمن خلال إدراكها بأن الا

تحكم في السياسة العامة للدول المضيفة و كذلك قابليتها ن هذه الأخيرة من السيطرة و الو التي قد تمكّ
للخضوع لضغوط الحكومات الأجنبية بطريق غير مباشر و من تم قد تؤدي أعمال هذه الشركات إلى 

إلى جانب ذلك .ستقلال السياسيالمساس أو التهديدات ضد سيادة الدولة المضيفة و من تم الإنقاص من الا
 في هذا الاتجاه دائما لاعتقادها بأن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكّل تهديدا تكمن مخاوف الدول المضيفة

  . للأمن القومي فيها نتيجة تحوّل ملكية القطاعات المرخّصة له للمستثمرين الأجانب
  

 :المخاوف من الجوانب الأخرى 
   

 قتصادي و التي تنصب في مجملها في مصبلا شك أن المخاوف المتعلقة بالجانب الا
قتصادية كما رأينا هي  و الاةستثمار المباشر الأجنبي قد يكون وسيلة لتكريس التبعية السياسيواحد أن الا

جتماعي حيث لهذه المخاوف ما يبررها في السياق، إذ ما يقلق الدول منطبقة أيضا على الجانب الا
حتكار ت المحلية و تقوية الايق الخناق عن نمو المؤسسايالمضيفة هي مشكلة التبعية التي قد تؤدي إلى تض

و من جوانب أخرى تتجلى , الأجنبي مما يسبب كل في هذا في تكريس ظاهرة التخلف و كذلك الفقر
مجالات أخرى للقلق و الخوف الذي تبديه الدول المضيفة و ذلك فيما يتعلق بحيازة الشركات متعددة 

ة و التي من شأنها تسمح كوسيلة من تغيير تصال المختلفالجنسيات و سيطرتها على وسائل الإعلام و الا
ستثمار لخ الشعوب الدول المضيفة و من جهة أخرى يستمر الخوف كون أن الاا ...,عادات و سلوك و قيم
ندماج الشركات الوطنية مع الأجنبية يوقظ لدى هذه الأخيرة الإدراك و الخوف من االمباشر الأجنبي و 

لى جانب هذا هناك مخاوف تخص المجال البيئي أين تتخوف الدول إ ،ستعمار في صورة الحديثةعودة الا
ستثمار المباشر الأجنبي وسيلة فاعلة من وسائل نقل التلوث من البلد الأصلي إلى المضيفة من أن يكون الا

  .البلد المضيف
مع الإشارة هنا إلى أن بعض الدول المضيفة لم تبدي مخاوف بشأن دعوة الشركات 

  ستطاعت أن تحقق أهداف اار فيها و خاصة منها كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة إذ ستثمالأجنبية للا
  

, طرابلس, قتصاديةمية الدراسات العليا و البحوث الاي أكاد,"قتصادية العالمية و الإقليمية المعاصرةدراسات في التطورات الا " ,ليحميد الجمي) 1(
  .31 ص ,ليبيا
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لخ و يعود ا...وراء تلك الدعوة خاصة دعوة الشركات الأمريكية و اليابانية قتصادية من تخص تنميتها الا
ذلك إلى الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك بين المعسكر الشرقي و المعسكر الغربي، أين يعود الفضل 

 لدواعي سياسية ,لخا... الشركات التي قدمت مختلف المساعدات المالية و التكنولوجيةكفيها لتل
  .راتيجيةإست
  

  : مخاوف الدول المصدرŖ/ ثانيا 
  

د المخاوف ستثمار المباشر الأجنبي لا يشكل مصدر القلق و تعدّمما لا شك فيه أن الا
للدول المضيفة له دون سواها و لكن الأمر ينطبق كذلك على الدول المصدرة له و بصورة خاصة على 

عتبار أن الدول استثمار ب التي تنطلق منها للاالشركات متعددة الجنسيات و الشركات الأخرى الأجنبية
تخذ الطابع السياسي أي بمعنى او هذه المخاطر أغلبها , المصدرة هي الدول الأم الأصلية لتلك الشركات

 تتسبب فيهاستثمار المباشر الأجنبي تنصب حول المخاطر السياسية التي أن مخاوف الدول المصدرة للا
  .الدول المضيفة

 أشرنا سابقا في إطار مخاوف الدول المضيفة إلى أن هناك في الدول النامية و في البداية
ستمرار القلق ام لا تزال مجالات ثستثمار المباشر الأجنبي و من قدر كبير من التشكك حول مزايا الا

 تخاذ إجراءات سياسية أفضت في الأخير إلى معاداته و بالمقابل وجدتابشأنه مما أدى بهذه الأخيرة إلى 
ستثماراتها معرضة لمجموعة من االدول المصدرة له و على رأسها الشركات متعددة الجنسيات أن 

  .ستثمار لاحقا في هذه الدول المعاديةالمخاطر تسبب في حدوث هاجس لدى هذه الأخيرة في محاولة الا
ستثمار المباشر و عليه يمكن بلورة المخاطر التي تثير مخاوف الدول المصدرة للا

  :  من خلال النقاط التالية، متعددة الجنسياتها شركاتبالخصوصبي و الأجن
مخاوف تتعلق بالتغيرات المفاجئة في الجانب السياسي للدول المضيفة فمثلا تندفع الدول  .1

ستثماري ملائم يشجع استقرار سياسي و مناخ استثمار في دولة ما بحكم ما تتمتع به الأصلية للا
لكن في ظل التغيرات ...نفتاحقتصادي و الاع بأفكار التحرر الاذلك خاصة في ظل حكومة تتمت

لخ، تؤدي هذه الأخيرة ا... برلمانيةنتخابات دورية قد تكون رئاسية أواالسياسية المفاجئة عند مثلا 
ستمرار تلك اإلى فوز جماعات سياسية محافظة تهاجم حتما المستثمرين الأجانب و ربما تعيق 

  .ستثمار السابقةتفاقيات الاام تدين ثلأجنبية و من ستثمارية االمشاريع الا
جتماعية لشعوب الدول جتماعي المحتمل بسبب سوء الحالة الا الانبالثورامخاوف مرتبطة  .2

عتقاد أصحاب المستثمرين الأجانب لاعلى المضيفة قد يرجع بالملائمة على هذه الأخيرة و حتى 
 الأثر السلبي مما ساعد في الكثير من الحالات من  عليهاغىستثماراتهم طاجتماعي بأن الثوران الا

 .جتماعيةالاتدهور حالتهم 
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ختراق قد تشكل جماعات الأعمال المحلية في بعض الأحيان طبقة برجوازية وطنية تعارض الا .3
  ) 1(.قتصادي القوي الذي تمثله الشركات متعددة الجنسياتالأجنبي بسبب التهديد الا

 المصدرون و المستوردون و الشركات متعددة  لهارضيتع التي مخاطر أسعار الصرف .4
الجنسيات لنوع من المخاطر يطلق عليه مخاطر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار 

  )2(.الصرف بين العملات
 يمكن القول هنا أن مخاوف الدول الأصلية بصفة عامة، و الشركات , دائما ذلكو بشأن

   في الدول المضيفة"قتصادية الوطنية الا"ـة إنما تثار بسبب ما يعرف بدة الجنسيات بصورة خاصمتعدّ
  . و خاصة منها الدول النامية

 نجد أن هناك ،إلى جانب تلك المخاوف التي تتسبب فيها الدول المضيفة بشكل محتمل
  ثمار ستمخاوف تثيرها الدول المصدرة نفسها بسبب إستراتيجية الشركات الأجنبية التي تنطلق منها للا

  :و التوطن في الخارج و هي مخاوف تتعلق بـ
   
 غير البلدان الأصلية بسبب كافي من ضمن الأسباب نستثمار في البلداندفاع الشركات الأجنبية للاا •

م يؤدي هذا إلى ضرورة خلق منابع ثلى حرمان هذه الأخيرة من فرص التصدير و من إالذي يؤدي 
التي كان يفترض إنتاجها داخل البلدان  ة من السلع و الخدماتستيراد نتيجة للحاجة الملحجديدة للا

  )3(.ستيرادهاام يفترض عدم ثستثمار في الخارج و من كاتها للارندفاع شاالأصلية لولا 
ستثمار المباشر لا االذي يخلفهتتخذ هذه المخاوف أيضا أبعاد أخرى تتعلق بالأثر السلبي المحتمل  •

م ث حيث تتخوف من تصدير مناصب العمل و من ،ذه الدول شركات هطرفالأجنبي المجسد من 
 .نخفاض الأجور و كذلك فرص العمل الممكنةاالعمالة مما يؤدي حتما هذا لاحقا إلى 

 أين قدرت عدد العمالة الضائعة في فرنسا مثلا ،في هذا الصدد أجريت دراسات إحصائية 
   )4(.ت المستثمرين الفرنسيين للخارجستثماراا سنوات بسبب توجه 10 منصب عمل خلال 200.000بـ 
ندفاع من كان يغطيه من االجبائية أين يسجل نقصها بسبب  اتديرانخفاض الإامخاوف أخرى تتعلق ب •

ستثمار خارجها مما يؤدي بسلطات هذه الأخيرة إلى البحث عن المستثمرين في الدول الأصلية للا
فهذه المخاوف إذن .  إنشاء ضرائب جديدةمصادر أخرى أو الرفع من معدلات الضرائب السائدة أو

  .ستثمار خارجهاه المستثمرين المحليين في الدول الأصلية للاتثار بسبب توجّ
  
  
  
  .27مرجع سبق ذكره ص , ترجمة جورج خوري، مراجعة الدكتور منير لطفي,  تيودور موران )1(
  المعارفةمنشأ ,لسلة الفكر الحديث في مجال الإدارة المالية س,"الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل " ,إبراهيم هندي  منير)2(
  .482ص, 1998,  رمص,الإسكندريةب

(3) Denis-tersen  et jean.luc- bricout, op-cit, p178. 
(4) Yves-croset, lahsen- abdelmalki ,daniel- du fourt  et rené- sandretto, “les grandes questions de l'économie 
mondiale", édition: nathan, France, 1997 , p133. 
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    أو للتخفيف من حدتهاالإجراŇات المتخŖŦ لإزاحة تلƁ المخاوف: مطلب الثالثـال
  

ستثمار المباشر الأجنبي عمدت كـل مـن الـدول          بسبب تلك المخاوف التي أثيرت بشأن الا      
خاصة الشركات متعددة الجنسيات إلـى      المضيفة و خاصة منها الدول النامية، و كل الدول المصدرة له و             

  .اطر لأجل أن لا تثار بعدها مخاوفتخاذ تدابير مختلفة ترجمت في ردود فعل حاسمة لإزاحة تلك المخا
ستقلال الكثير من الدول الناميـة      اإذ مع أواخر عقد الخمسينات و بداية الستينات شهدت بداية           

ستثمارات الأجنبية  دفعت في معظمها إلى التخلص من الا      ناالمضيفة التي كانت مستعمرة قبل تلك الفترة و         
 تـام اتجـاه      شـبه  أثبتت العلاقات الدولية آنذاك أن هناك نفور      حيث   ،"الكولونيالية"التي كانت تتخذ صفة     

 دشكل وسيلة بي  عتباره  احتفاظ هذه الدول بصور مؤلمة اتجاهه ب      ستثمار المباشر الأجنبي و ذلك نظرا لا      الا
ها من تحويل خيرات تلك الدول التي كانت مستعمرة إليها إلى جانب حرمانها مـن               ية مكن ستعمارالدول الا 

 ذتخـا ا إلـى    الدول الناميـة  لكثير من   ل ه دفع وهذا النفور المعاداة الحقيقية له       ، مما نجم عن   وسائل التنمية 
  :  تلخصت فيةيعداءإجراءات 

نت مسيطرة و مدارة مـن قبـل الـشركات           مختلف المجالات التي كا     اللذان مسا  تأميمالالمصادرة، و    •
   .ستعماريةالأجنبية التابعة أغلبها للدول الا

 . الشركات الأجنبية لحرية نشاطاتاإجراءات أكثر تقييد •

علـى  " الدراسة الثالثـة  " و قد بينت التعليقات الموجزة التي وردت بشأن هذا الموضوع في            
ستقصاء كلف به مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية بشأن تأميم البلدان النامية للـشركات                ا

و قد جمعت البيانات المتعلقة بعمليات المصادرة فـي         ) 1982كوبرين و هوكينز    (التابعة أو الفرع الأجنبية     
ة و أظهرت الدراسـة وجـود        إجراء للمصادر  563و شملت    1979 إلى   1960 بلدا ناميا عن الفترة من       79

رتفاعا حادا في هذا المعـدل      استيلاء خلال عقد الستينات و      زيادة تدريجية في المعدل السنوي لعمليات الا      
  )1( .1975خلال أوائل السبعينات حتى بسلع حد الذروة في 

إلى جانب هذا سجل هناك تفتت من قبل هذه الدول في تطبيق سياسة المصادرة، حيث تمـت                 
  في هذا الشأن بنص علـى        )*(ة دون تسوية المطالبة بتعويض تلك الشركات رغم صدور قوانين         المصادر

 غير أن هذا الأخير لم يـتم        ،ستثمارات تلك الشركات  اضرورة التحكيم لتسوية المنازعات و من ثم حماية         
  . الناميةالمصادقة عليه لكونه يفتقر لمنط موحد هذا من جهة و من جهة أخرى لأنه لا ينص تلك الدول

تخذت من طرف الدول النامية تـسببت فـي   او تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تلك الإجراءات التي            
  ستثمار المباشر الأجنبي، إذ سجلتجاهات الااعدة تغيرات مشت أو أثرت بشكل ملحوظ على تدفقات و 

  
  
  .492ص مرجع سبق ذكره , مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية )1(
  :و من بينها )*(

  .1972قانون حماية الاستثمار المباشر الأجنبي للشركات متعددة الجنسيات الذي أعد من طرف غرفة التجارة الدولية * 
  .1976قانون منظمة التعاون و التنمية الأقتصادية الأوربية * 
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  بين الدول المتقدمة ذاتها و هذاستثماراتها فيما اندفاعها إلى تركيز ارد فعل الدول المصدرة له من خلال 
ستثماري الذي كان ستثمار المباشر الأجنبي المتقاطع و خاصة أن المناخ الا ما أدى إلى تجسيد تدفقات الا

  تفاقات التي كانت سائدة آنذاك و التي أبرمت على أساسيسود فيها كان فعالا إلى حد ما بالإضافة إلى الا
  .OCDEتفاقية اتفاقيات  و لقد كانت أبرز تلك الاهنة لتشجيع تدفقاتالحماية الكاملة و المعاملة الحس

ستثمار المباشر ه الدول النامية تجاه الاتو كنتاج للتعنت و الموقف المعادي الذي أبد
  قتصاداتها عمدت هذهام النهوض بثلة بتحقيق التنمية الشاملة و من الأجنبي و بدافع البحث عن السبل الكفي

ستدانة من الخارج لأجل ندفعت إلى الاام ث و من )*(, بالأولويات الكبرى من بينها التصنيعالدول إلى الأخذ
تكملة الموارد المحلية لتحقيق تلك الأهداف المرجوة من وراء تلك الأولوية و كانت البداية في إنجاز 

لدولي و من و وسائل التعاون ا...  بـ وسائل نقل التكنولوجيا فمشاريع ضخمة تمت عن طريق ما يعر
ستطاعت الشركات ا و في هذا الصدد .الخ...التراخيص ...عقود تسليم المفتاح، المنتوج في اليد"بينها 

نتهاز الفرصة لإبرام عقود إنجاز مختلف المشاريع االأجنبية و خاصة منها الشركات متعددة الجنسيات 
 هذا لم يمنع نقة بين الطرفين، و لكر التغير المحسوس في العلاتحت تلك الصيغ المذكورة، وهذا ما برّ

ستمر هذا الإجراء في ا حيثقتصادية ستمرارية إجراء المصادرة و التأميم و ما يعرف بالوطنية الاامن 
  . المنتصف الأول من الثمانيات نهايةبعض الدول إلى غاية

ستثمار تجاه الااظهر بعض اللين في مواقف الدول النامية يومنذ أوائل عقد الثمانيات بدأ 
  اتها يقتصادا الذي منيت به السياسات المتبعة للنهوض بعالذريالمباشر الأجنبي، ويعود ذلك إلى الفشل 

نها من تحقيق ع رؤوس أموال كبيرة و عدم تمكّيو تحقيق التنمية الشاملة، إذ سجل في هذا الجانب تضي
  .تخفيفهاتها عوضا عن ة تبعي زادت حدّو نتيجة لذلكلخ، ا...تكنولوجيا ذاتية

نة الأمم  أساسا لمدوّ إلي جانب تلك النتائج الميدانية المؤسفة،و يعود الفضل في ذلك
ثار السلبية  من الآ أنجزت لغرض الحدّالمدونة هذه ،دة الجنسياتالمتحدة لقواعد السلوك للشركات متعدّ

ق حد مقبول من النمو م زيادة مساهماتها الفعالة في تحقيث و من الشركات متعدّدة الجنسياتلنشاطات 
  .قتصادي و التنمية للدول المضيفةالا

   )1(:ير قواعد السلوك للشركات على النحو التاليينة معامدوّقواعد يف تصنو يمكن 
 المبادő العامة المبينة للأساس السياسي و القانوني لتنظيم الشركات عبر الوطنية من قبل الدول )1

 قتصادي العام في العلاقات بين الحكومات السياسي و الاير الأساسية للمضمون يالمضيفة و المعا

  .و الشركات عبر الوطنية   
 .قتصادية و مالية متميزةا قضايا  تعالجدة التيالمعايير المحدّ )2
  
 بغرض تحقيق عتماد أولوية التصنيع كسبيل للنهوض بالقطاع الصناعي و من تم خدمة القطاعات الأخرىا لجأت العديد من الدول النامية إلى )*(

عتماد على الأنماط المختلفة للتصنيع و المتجسدة في و في هذا السياق تم الا.عدم التمفصل بين مختلف القطاعات هذا كله لأجل تحقيق التنمية الشاملة
 اواردات و أخيرالتصنيع عن طريق قيادة و توسيع الصناعات التصديرية إلى جانب التصنيع الذي يتحقق للسوق المحلية عن طريق إحلال ال

  ).ستثماريةالا(للصناعات الثقيلة  يتخد نمط إعطاء الأولوية الذيأو , )الاستهلاكية(  للصناعات الخفيفةالتصنيع الذي يتخذ نمط إعطاء الأولوية
 .552مرجع سبق ذكره ص ,  مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية)1(
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 .ختارةجتماعية ماير التي تعالج قضايا ي المعا )3

  . القواعد المتعلقة بإنشاء المعلومات )4
  : د من خلال تلك المدونة ما يليو قد تأكّ

 للسيادة الوطنية للدول المضيفة التي تجري فيها ركات متعددة الجنسيات الشـاحترامضرورة  
 مطبقةات الإدارية البيتم خضوع هذه الشركات لمختلف القوانين و الترثستثمارية و من نشاطاتها الا

 في تلك الدول�

 الدول الأصلية على اتخاذ ض أيضا عدم تحري، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة 
 �دهاضإجراءات تعسفية 

م وقأن ت و ،جتماعية و الثقافيةقتصادية و الاوفقا للأهداف الامتعددة الجنسيات  أن تعمل الشركات  
  �بكافة الجهود خدمة لتنمية هذه الدول

  � المستهلك و البيئة من كلحماية 

  ها� خدمة لمصالح الشركات متعددة الجنسياتالدول المضيفة في تنظيم و مراقبة نشاطات ضمان حق  
 في العلاقة بين الطرفين، إلا ا نسبياريستطاعت أن تحدث تغيابالرغم من أن هذه المدونة 

  .لطرفينأنها عجزت كلية عن الحد من الشكوك و التحفظات التي كانت تميز ا
   فقد عمدت إلى ترجمة تلك الشكوك،فمن جانب الدول المضيفة و خاصة الدول النامية

  : التاليةتخاذ التدابير ا فيو التحفظات 
 ,ستثمار مشترك أين تعود الملكية لكل الطرفافرض قيود على الملكية الأجنبية من خلال تحقيق  •

المحلية أكبر من المساهمة الأجنبية و ذلك مر الأجنبي، على أن تكون المساهمة ثالمحلي و المست
  .لمقتضيات السلطة و الرقابة

ستثمار في قطاعات هي محتكرة فرض قيود تخص نشاطات الشركات الأجنبية من خلال منعها من الا •
أصلا من قبل الدولة، أو فروض شروط تتعلق بالعملية الإنتاجية ذاتها إذ تفرض على المستثمر 

لياته الإنتاجية داخل قطرها حتى تحصل على أكبر نصيب من القيمة المضافة الأجنبي قيام معظم عم
  )1(الناتجة خلال عمليات التصنيع

ستثماراتها من حيث افرض شروط تخص دخول الشركات الأجنبية، و كذلك فرض قيود بخصوص  •
  قتناء مؤسسة موجودة أو إنشاء شركة ذات رأس مال مختلطامثلا تشرط الدول المضيفة شكل 

التميز في معاملة المشتركة أين مثلا تعامل الشركات المحلية بمعاملة حسنة مقارنة بالشركات الأجنبية  •
  .لخا...خاصة بخصوص الإمتيازات المقدمة إذ تمنح مثلا بشكل غير منصف 

   .لخا...ل خرى قد تخص حجم الأرباح المحولة و الرأسمال المحوّأقيود  •
  ية و خاصة منها الشركات متعددة الجنسيات إلى عمدت الشركات الأجنبهاو من جانب

  

  .200ص ,  مرجع سبق ذكره,حامد عبد المجيد دراز )1(
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ترجمة شكوكها و تحفظاتها في صيغة البحث عن الإجراءات التي تكفل لها التأقلم مع التطورات التي 
لة و خاصة منها حدثت، وكان لها ذلك من خلال لجوءها إلى إنشاء إدارة متخصصة في المخاطر المحتم

  .المخاطر السياسية، و ذلك ضمن متطلبات التخطيط الإستراتيجي
  )1(:و لقد اعتمدت لأجل ذلك كله على أربعة استراتيجيات

 بدأت بعض الشركات بإعادة التفكير بالطريقة الهندسية لتصميم المشاريع فبدلا من بناء أكبر و أفضل ـ 1
 بطريقة قد توفر سلسلة من عمليات التفاوض بالتتابعستثمار ية الاو أوسع مرفق دفعة واحدة فقد بدأت بعمل

  .اد طويلةدستراالمجزئة لإرضاء الضغوط الوطنية على فترة 
 لقد أوجدت ترتيبات للحصول على مواد للعمليات المحلية، و للتخلص من منتجات العمليات المحلية ـ 2

  .درة البلد المضيف على تأميم عملية بأكملهافي مكان آخر من منظومة الشركة مما يوفر حماية ضد مق
  .مارثستلااتفاقية  لقد حاولت الشركات أن تنشŒ عن قروض تعمل كرادع مالي ضد خرق جوهري لاـ 3
ختيار شركات محليين قد يوفرون مظلة حماية تحت آية حوادث طارئة اهتماما جديدا با لقد أظهرت ـ 4

  .ليةمتوقعة للتغيير السياسي في البيئة المح
بدأت تشهد الساحة الاقتصادية العالمية  ، التسعينات أواخر الثمانينات و بداية عقدو مع مطلع

   :معينة تمثلت أساسا فيما يليحقائق 
 ضرورة القيام منهاستدعى اجتماعية للكثير من الدول النامية مما قتصادية و الاتأزم الظروف الا •

ستثمار المباشر الأجنبي كسبيل للرفع من معدلات النمو نفتاح أكثر على الام الاثبالإصلاحات و من 
   .دخارية و التكنولوجيةقتصادي و التقليل من الفجوة الاالا

 تجاوز الاقتصاد الاشتراكي بعد ثبوت فشل التجربة الاشتراكية، و تجاوز حتى اقتصاد السوق  •
 . الاجتماعي، و بداية الاتجاه نحو الليبرالية الاقتصادية

التي ينصرف مفهومها إلى اندماج أسواق العالم في حقول   الاقتصادية ولعولمةل در الأولىبروز البوا •
انتقال السلع و الخدمات و الرساميل و القوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق بحيث 

  )2(.تصبح هذه الأسواق سوق واحدة كالسوق القومية

  . ت الاقتصادية الإقليميةالتوجه البارز نحو تشكيل و تدعيم التكتلا •
الأمر الذي دفع بالعالم ككل سواء الدول المتقدمة والدول النامية و كذلك المنظمات الدولية 

من أجل الجهود التي أضحى لها الدور الأكبر في إدارة و توجيه مختلف الأنشطة العالمية إلى تكثيف 
ستثمار المباشر  في إطار العلاقة بين أطراف الاممكنة للمشاكل المطروحة اللحلولا تذليل العقبات و إيجاد

  :، باعتبار أنه أضحى يشكّل مظهرا من مظاهر العولمة الاقتصادية و مؤشرا لها عبر كونهالأجنبي
 وجه بارز من أوجه حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة المدى� 

  
  .30 تيودور موران، مرجع سبق ذكره، ص)1(
 هموم اقتصادية عربية، التنمية، التكامل، -، مركز دراسات الوحدة العربية"يات الاتجاه نحو العولمة الاقتصاديةحول تحد"  محمد الأطرش، )2(

 . 226، ص2001، بيروت، لبنان، -النفط، العولمة
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 يتمتع بقدرة أكبر على تعزيز التكامل العالمي�  

م اندماجها في عالمية و من ثدات على التحولات العامل من عوامل تكريس الانفتاح الحقيقي للاقتصا 
 .الاقتصاد العالمي

إن عولمة الاقتصاد لم تترك مجالا آخر للدول عموما لتسلكه سوى الاندماج في الاقتصاد 
  . لأن الإخلال بها أو التأخر عن تنفيذها لن يضر إلا بها،الدولي و مسايرة قواعده و الالتزام بقوانينه

  
 

  دولية في تحسين العلاقة بين الطرفينالتدابير ال أهمية: المطلب الرابع
 

 نتائج ،نتهاء الحرب العالمية الثانية إلى غاية الآنالقد كانت للجهود الدولية التي بذلت منذ 
   :ي فتإيجابية تجلّ

ستثمار المباشر نعكاسا واضحا على تدفقات الااالتخفيف من حدة المخاطر المختلفة التي كان لها  •
  .الأجنبي في العالم

 المواقف أكثر بشأن عملية تجسده من طرف الشركات الأجنبية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تليين •
  .عملية تشجيعية من طرف الدول المضيفة

  تدعيم الأدوات المستخدمة لحماية و ضمان تيسير عملياته  •
 .تحسين العلاقة أكثر بين أطرافه •

ستثمار و مدونات لقواعد لاو لقد كان كل هذا بفضل وضع القواعد الدولية بشأن ممارسة ا
دة الجنسيات و الدول المضيفة فيما يتعلق السلوك بشأن الشركات الأجنبية و خاصة منها الشركات متعدّ

تخذت عملية وضع القواعد الدولية صيغ مختلفة منها الثنائية، الإقليمية، و اإذ ،ستثمار المباشر الأجنبيبالا
) ختياريةالا( الصيغة الطوعية :غتينيذت من حيث التطبيق صتخا و من جهة أخرى ،الدولية هذا من جهة

ستثمار المباشر و الصيغة الإلزامية، وكان ذلك بفضل وجود تنظيمات حقيقية تتولى مهمة حماية الا
  .الأجنبي و ترقيته إلى جانب مهمة تسوية النزاعات المحتملة بشأن عملياته

 
ستثمار المباشر الأجنبي نائية حاليا الأداة الفعالة لتشجيع الاتفاقيات الث تشكل الا: علƏ الصعيد الثنائي -1

دخول :  التي تخص الترتيباتستثمارات تتضمن تفاقيات الثنائية المتعلقة بترقية و حماية الاو حمايته إن الا
معاملة عادلة و منصفة (ستثمارات و المستثمرين ، الخطوط العريضة الخاصة بالمعاملة و قبول الا

ستيلاء ، التعويض ، تحويل  المصادرة و الا،المعاملة الوطنية ، معاملة الدولة أكثر رعاية ) للطرفين 
الأرباح إعادة الرأسمال، و تسوية النزاعات الخلافات و الضمانات الخاصة فهي تتنوع تبعا للسياسات ، 

  )1(.المقاربات أو القدرة على التفاوض
  

 
(1) Nor Eddine- Ben Freha, OP- CIT, P 111. 
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رتفع عدد هذا النوع من المعاهدات ا 1959ستثمار ثنائية في عام اعتماد أول معاهدة افمنذ 
 معاهدة في نهاية عام 1941 ثم قفز هذا العدد إلى 1989 معاهدة في نهاية عام 385بصورة مطردة إلى 

تفاقات لتلافي ازدواج اة ستثمار الثنائية تعقد البلدان أيضا مصورة متزايدي مع معاهدات الاز و بالتوا2000
  )1(.2000 معاهدة في نهاية عام 2118الضريبي و قد بلغ عدد هذا النوع من المعاهدات 

اتها يقتصاداو تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من الدول النامية، و الدول التي تمر 
 و خاصة منها الدول تفاقيات مع دول أخرىنتقالية سارعت إلى توقيع عدد هائل من هذه الابالمرحلة الا

  : و هذا ما يتبين من خلال الشكل الأتي.المتقدمة
  

  2001و 1959 عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة ما بين ) 3(الشكل 
  

2500 
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0 
    1959       أواخر1969     أواخر1979    أواخر1989      أواخر1999    أواخر2001أواخر

  

Source: Cnuced,  Expérience d'approches bilaterales et regionales de la coopération multilatérale 
dans le domaine des investissements internationaux à long terme en particulier  I.D.E  td/b/com2/mai 
2002, p 12. 

 
  

التي تضمّنها الشكل أعلاه حول الاتفاقيات  أن المعطيات ،و يتبيّن إذن من الشكل أعلاه
 الأمر الذي يبرر بما لا يدعو للشك تسارع ،الثنائية تؤكّد إلى حدّ ما أن هده الأخيرة في تزايد مستمر

الكثير من الدول النامية خاصّة تلك كانت بالأمس القريب تبدي مواقف أكثر عداءا للاستثمار المباشر 
م عدد من الاتفاقيات الثنائية الأطراف التي تخصّ مبدأ المعاملة بالمثل بشأن الأجنبي إلى تشجيعه عبر إبرا

  .و أن المخاوف التي ذكرناها سابقا و التي كانت تثيرها بدأت تتلاشى بفعل ذلك,  تشجيعه و حمايته
 

 
تفاقات و ا المقترحات القائمة بشأن ":تمويل للتنميةو عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني ب: تقرير عن الجمعية العامة للأمم المتحدة )1 (

ستثمار الثنائية و المتعددة الأطراف الرامية إلى الوصول إلى مدونات لقواعد السلوك بشأن الشركات عبر الوطنية و الحكومات فيما ممارسات الا
  .02ص , 2001,"ستثمار المباشر الأجنبييتعلق بالا
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تفاقيات التي تبرم بين مجموعة تفاقيات إقليمية و هي تلك الاال إبرام من خلا : علƏ الصعيد الإقليمي -2
قتصادي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  فالتكامل الاللتكتلمن الدول على الصعيد الإقليمي و ذلك تعزيزا 

  ستثمارات المباشرة فيما بينها لتعزيز تحرير حركات رؤوس الأموال و تهيئة بيئة مواتية لتجسيد الا
  .ذلك حرية التجارة بناءا على المعاملة المتبادلة بخصوص تشجيع و ترقية تلك النشاطاتو ك

 دورا بارزا في  الأوربيةقتصاديةفي سنوات السبعينات كان لمنظمة التعاون و التنمية الا
ستثمار الأجنبي المباشر و الشركات و ذلك من خلال مختلف التصريحات المتعلقة بالاتقريب المواقف 

و لقد تجلت هذه التصريحات من خلال  ،ت الصيغة غير الإلزاميةذتخادة الجنسيات و هي تصريحات متعد
  : توصيات قدمت من قبل هذه المنظمة و التي يمكن تلخيصها فيما يلي

  ستثماري الملائم من قبل الدول المضيفة تهيئة المناخ الا •
  تطور النمو في مختلف المجالاتيجابية للشركات متعددة الجنسيات في التعظيم المساهمة الا •
نسجام الكامل بين أداء هذه الشركات و سياسات الدول  بها تحقيق الاتصريحات تخص الكيفية التي يتمّ •

  .المضيفة
ستكمال تلك المبادő التوجيهية بالتشاور مع ممثلي الأعمال او ح  جرى تنقي و مؤخرا

لأخرى و يساند تلك التوجيهية إجراءات للتنفيذ في التجارية و القوة العاملة و الهيئات غير الحكومية ا
 القيود و التعاون  فرض، و تجنب و العادلة و لقد تضمنت هذه الأخيرة المعاملة المنصفة.البلدان المشاركة

  .متيازاتبشأن الحوافز و الا
 هذا أهمية كبرى في عبر التكتلات الاقتصادية تفاقيات الإقليميةإلى جانب ذلك كان للا

فالعهد الحاضر ، خاصة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، يتسم بالتعاون الاقتصادي الدولي و . نالشأ
انتشار الأجهزة الدولية الجماعية التي تقوم على تحقيقه سواء على النطاق الأوسع أو على النطاق الإقليمي 

الأجنبي إلى جانب التخفيف من ستثمار المباشر تشجيع و حماية الا و )1(. كخطوة أولية نحو تطور أوسع
  : و من بينها نفتاح أكثرمام إليها لأجل الاضنحدة المخاطر، و طمأنة الدول و تشجيعها بضرورة الا

منطقة التجارة الحرة للأمريكتين التي تم تجسيدها بموجب مؤتمر القمة الأول للأمريكيتين الذي عقد  •
 .1994في ميامي في ديسمبر 

ستثمارات و حمايتها و التي بطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلق بتعزيز الاالإتفاق الإقليمي لرا •
 بغرض 1996لديف و نيبال و الهند، الذي جسد عام الانكا و مي باكستان و سر بوتان،تضم بنغلاديش،

  .ستثمار وجهود المشاريع المشتركةتعزيز و حماية الا
 1ي تضم دول جنوب شرق آسيا و التي أنشئت بتاريخ  الخاصة بمنطقة التبادل الحر التAFTAتفاقية ا •

ستثمار م تحسين الأداء الإنمائي للاثستثمار و من  بغرض تعزيز المناخ الملائم للا1993جانفي 
 .المباشر الأجنبي لغرض منافسة الصين و الهند الصينية تحقيقا للتسابق في هذا الشأن

  
  .313زينب حسين عوض اĺ، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
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  : تفاقيات على المستوى العربي و التي تكمن في كل منا •
 . بالجزائر1990 جويلية 23 في تربية لضمان و تشجيع الإستثمارات  التي أبرماتفاقية المغالا ـ
  . بالأردن1980ستثمار التي أبرمت من قبل الدول العربية في نوفمبر تفاقية العربية لضمان الاالا ـ
ستثمار الصادر عن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي و الذي يتضمن كل بروتوكول التمويل و الا •

من أنغولا، بوتسوانا، جمهورية تانزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، زامبيا، 
 .ستثمار يتضمن مبادő أساسية تخص سياسة الا1998زمبابوي حيث وضع هذا الأخير في مارس 

مان الأوروبي المتعلق بمعايير الإتحاد الأوروبي الخاصة بالمؤسسات الأوروبية العاملة في قرار البرل •
 و بموجبه كرر 1999صوب وضع مدونة سلوك أوروبية إذ إتخذ هذا الأخير في جانفي : البلدان النامية 

ه السرعة البرلمان الأوربي طلبه إلى اللجنة الأوروبية و إلى المجلس الأوروبي بأن يقدما على وج
مقترحات ترمي إلى وضع الآساسي القانوني الصحيح لإنشاء إطار أوروبي متعدد الأطراف ينظم عمل 
الشركات على الصعيد العالمي و إلى إجراء مشاورات لهذا الغرض مع ممثلي الشركات و الشركاء 

  )1(.الإجتماعيين و المجموعات التي ستسلمها المدونة مع المجتمع
تفاقيات على سبيل الذكر و ليس الحصر إذ من إلى أننا أشرنا إلى تلك الامع الإشارة هنا 

 بشأن العديد منها و من جهة أخرى هناك مبادرات ياالصعوبة تحديدها لأنه من جهة يجري التفاوض دور
  .معلنة و لكنها قيد التفاوض و البحث

  

ستثمار المباشر الأجنبي صلة بالاسجلت هناك مجموعة من القواعد المت  :علƏ الصعيد متعدد الأطراف/ 3
في   و لقد كان للمنظمات الدولية دورا بارزا. الصيغة الإلزامية و الأخرى غير إلزاميةذتخابعضها 

  عتبارها الدول الأصلية للمستثمرين الأجانب اصياغتها بغية تحسين و تمتين العلاقة بين الدول المتقدمة ب
  . يفة لهعتبارها الدول المضاو الدول النامية ب

ستثمار المباشر لافي هذا الشأن حدد البنك الدولي عددا من القواعد التي تشجع تدفق ا
   )2(:الأجنبي منها

   �ستثمارات المشتركةتسهيل قبول و تشجيع تدفق الا •
   �اشر الأجنبيبستثمار المضرورية للا الب القيود و الشروط غيرتجنّ •
   �الأجنبي المباشر ستثمارلااحترام حقوق كل دولة في وضع قواعد تنظيم ا •
 أو تمس بالمصلحة تسيءستثمار الأجنبي المباشر في الحالات التي من حق الدولة المضيفة رفض الا •

  .الوطنية
  

 و تفاقاتا المقترحات القائمة بشأن ":و عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل للتنمية: تقرير عن الجمعية العامة للأمم المتحدة )1(
ستثمار الثنائية و المتعددة الأطراف الرامية إلى الوصول إلى مدونات لقواعد السلوك بشأن الشركات عبر الوطنية و الحكومات ممارسات الا

  .7ص , مرجع سبق ذكره ,"ستثمار المباشر الأجنبيفيما يتعلق بالا
 .31فريد النجار، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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إلى جانب ذلك تلعب حاليا الهيئات الدولية الممثلة في صندوق النقد الدولي البنك العالمي 
و المنظمة العالمية للتجارة في تعزيز تنفيذ المدونات و المعايير الدولية بشأن سلوك الشركات الأجنبية 

  .ستثمار المباشر الأجنبي و حمايتهالدول المضيفة تكريسا لتشجيع الاو
اقشات أجريت و مازالت تجري حاليا في إطار منظمة التجارة العالمية بخصوص ثمة من

 إذ تم اقتراح عدد من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال .ستثمارالعلاقة بين التجارة و الا
 الشروع في مفاوضات حول 1999المؤتمرات الوزاري الثالث للمنظمة المذكورة المعقودة في ديسمبر 

عددة الأطراف لقواعد الاستثمار الأجنبي وهو اقتراح عارضة عدد من الأعضاء الآخرين في إطار مت
و تتسم المسائل موضع النظر بالتعقيد، و مازالت المناقشة المتعلقة بها جارية ضمن الفريق , المنضمة

فاقية العامة حول  إلى جانب ذلك، الات)1(.العامل التابع للمنظمة المعني بالعلاقة بين التجارة و التنمية
őمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، مبدأ المعاملة :  تحرير تجارة الخدمات التي تنص على عدد من المباد

  .الوطنية و مبدأ حرية الدخول إلى الأسواق دون حواجز
ه ذو لم تتوقف الجهود الدولية عند هذا الحدّ و هو الأمر الأكثر إثارة للانتباه بشأن ه

التي تعدت إلى حد إبرام اتفاقيات أخرى كان لها اهتمامات واسعة بعمليات , ددة الأطرافالاتفاقيات متع
الاستثمار المباشر الأجنبي ذلك لصياغة الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية و فرض تعاونها مع 

 تطبيق لوائح  الأجنبي إلىرمنظمة التجارة العالمية كل ذلك من أجل دفع مختلف أطراف الاستثمار المباش
  .    و التي يخص بعضها المعاملة العادلة و الحماية الكاملة له

لت الكثير من ذو في جانب أخر حول قضايا تسوية النزاعات بالتفاوض و التحكيم فقد ب
  :الجهود من قبل الأطراف الدولية لإيجاد أدوات تكون كفيلة بتلك القضايا، ومن بينها

   
 و الذي أنشأ بموجب إبرام اتفاقيات CIRDIازعات المرتبطة بالاستثمار المركز الدولي لتسوية المن 

  .1965 مارس 1واشنطن و التي من خلالها تم إقرار إنشائه في 
 أكتوبر 11وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف التي أنشئت بموجب اتفاقية سيول في  

لمضمونة و التي تساهم فعلا في تنمية ، إذا تعمد هذه الوكالة إلى حماية فقط الاستثمارات ا1985
           )2(:الدول المضيفة لها، و هي تسعى إلى تحقيق

 . للمستثمرين و المقرضين) ضمانات (التأمين ضد المخاطر السياسية  •

 . الأجنبي المباشرربناء القدرات و الخدمات الاستشارية لتسهيل الاستثما •

 .بر الانترنتنشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار ع •

 .خدمات الوساطة في نزاعات الاستثمار •

  
  .26ص , مرجع سبق ذكره,  تقرير عن الأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية)1(
  ).(MIGA منشورات الوكالة )2(
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و منه يستوجب على الدول المضيفة أن تعمل على بدل جهود كبيرة لأجل إيجاد مناخ ملائم 
م تكريس الثقة لدى الشركات الأجنبية من خلال  المباشر الأجنبي و من ثريسمح باجتذاب أكبر للاستثما

  .  عدم ترددها في اتخاذ قرارات الاستثمار فيها
و أخيرا في هذا الشأن، نودّ أن نذكر بالحقيقة التي سبق و أن ذكرناها في معرض حديثنا هذا 

ة الماضية تغيّرت الكثير من مفاهيم و التي مفادها أنه في ظل المرحلة الراهنة و منذ السنوات القليل
الاقتصاد، إذ بروز معالم الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي و اقتصاد السوق الاجتماعي و الاقتصاد الموجه 

   تكريس أكثر للاعتماد المتبادل عبر سهولة تحرك السلع ،من قبل الدولة إلى الليبرالية الاقتصادية
 و إزالة الكثير من القيود و الحواجز و فتح الأسواق و التغير ،نتاجو الخدمات و حرية انتقال عناصر الإ

   و التوسّع الكبير،الهام الذي طرأ على طبيعة الإنتاج و الرأسمال بفعل التقدم التكنولوجي و العلمي
في  بل الاندماج ، فلا مجال للحدود و لا بقاء للدول القومية،و الانتشار الهائل للشركات متعدّدة الجنسيات

بوتقة العولمة و التأقلم مع كل تحدّياتها عبر اتخاذ عدد من التدابير من بينها إقرار الباب المفتوح أمام 
الأمر الذي أدى إلى وضع مدونات القواعد , الاستثمار المباشر الأجنبي و العمل على تحسين أداء اجتذابه

كات الأجنبية و خاصة منها الشركات و السلوك التي يجب أن تخضع لها حكومات الدول المضيفة و الشر
متعدّدة الجنسيات و تقريب وجهات النظر و تذليل مختلف العقبات وضرورة إبرام مختلف الاتفاقيات 
التجارية و تلك المتعلقة بحمايته و معاملته العادلة على مختلف المستويات من أجل تحسين العلاقة بين 

  . - الاستقطاب و التجسيد–عملية طرفي الاستثمار المباشر الأجنبي و تدعيم 
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  الأجنبيختلفة لتدفقات الاستثمار المباشرالتطورات والتوجĈهات الم: ثالثالالمبحث 
 

:حتى نستطيع أن نؤكّد حقيقة مفادها أن الاستثمار المباشر الأجنبي  
 بارز من أوجه حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة المدى� وجه  •

  حقيقي لاختراق الأسواق الدولية من طرف الشركات الأجنبية� ميكانيزم •

  قناة رئيسية التي من خلالها تتوسّع، و تنتشر الشركات متعدّدة الجنسيات في أنحاء العالم� •

  ميكانيزم حقيقي للتوطن في الخارج و من تم تدويل الإنتاج� •

  النامية� دعامة من دعامات تنمية اقتصاديات الدول المضيفة و خاصة منها •

  .  عامل من عوامل تكريس الانفتاح الحقيقي للاقتصاديات على التحولات العالمية •
يجب أن نعمل على بلورة حقيقية لتدفقاته المختلفة في العالم سواء الواردة منها أو الصادرة، و كيفية 

  وزيعها الجغرافيتطورها و تغيراتها،  تماشيا مع العوامل التي تتحكم فيها، إلى جانب اتجاهاتها و ت
  .و القطاعي بالاستناد إلى مجموعة من الإحصائيات و الحقائق الميدانية و الشواهد العملية

  إن إبراز التغيرات و الاتجاهات التي خصّت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي 
ل على  في العالم، و كذلك في العالم النامي بصفة خاصة تستوجب منا بالضرورة أن نعمهو مخزونات

صياغة أربعة مراحل أساسية، وهذه الأخيرة لاشك أنها تكون محدّدة زمنيا تفصل بينها أحداث عالمية 
  : بارزة، ذلك بقصد توضيح و متابعة

 .كيفية تطور حركة رؤوس الأموال الدولية و الاستثمار الدولي عموما 

 .تها كيفية بروز الاستثمار المباشر الأجنبي كظاهرة اقتصادية قائمة بذا 

 . و خصائصها في كل مرحلةهكيفية توزيع تدفقاته و مخزونات 

 . محدّداتها و التقييم الشامل لها 

 
 

  }1945-1800{تطورات و توجĈهات تدفقاته خلال الفترŖ : الـمطلب الأول
   

ما كان للاستثمار المباشر الأجنبي أن يبرز بشكله الحالي المستقل بذاته، لولا ظهور 
 و تطوّرها التي اتخذت في بدايتها شكل رأس المال التجاري على صيغة الأوراق حركة رؤوس الأموال

  .المالية لأجل الحصول على عوائد، لتتطوّر أكثر متخذة عدّة أنماط من بينها الاستثمار المباشر الأجنبي
و ) البنوك (لقد صاحب ظهور حركة رؤوس الأموال الدولية انتشار أعمال المصارف 

، تم بدأت تتوسع شيئا فشيئا ما بين المدن التجارية الحديثة 15ديثة بأوروبا في القرن ظهور الدول الح
  ).الخ.....جنوة ، البندقية ، لندن ، أمستردام (
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التاجر أضحى أول مستثمر دولي ، وذلك لسبب أو لأخر ، لم يكن " p .jaque mot و حسب
لته، أو عامل من مؤسسة للعمل في راضي على اتصالاته في الخارج، لهذا يرسل أحد أفراد عائ

  )1(".الخارج
  :  و همان، يمكن في الواقع تقسيمها إلى فترتين رئيسيتي}1945-1800{إنّ الفترة 

و هي الفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، التي لا يمكن اعتبارها شاهدة على تجسيد :  }1800-1913{ 
الخبراء فترة للتغيرات التي مسّت في حقيقة الأمر الاستثمار حقيقي للاستثمار المباشر الأجنبي، إذ يعتبرها 

 .الدولي عموما

  و هي الفترة الزمنية التي تنحصر ما بين الحربين، والتي شهد فيها الاستثمار المباشر :}1914-1945{ 
  .الأجنبي بروزا نسبيا

تلك و في هذا الشأن سنقوم بعرض صورة عن الاتجاهات العالمية لهذه الظاهرة وفق 
  .الحقبتين التاريخيتين

 Əالعمر الذهبي " و التي اصطلح عليها في الكثير من الدراسات بـ: }1913- 1800{المرحلة الأول
، أين اتّسمت هذه المرحلة بالحرية الاقتصادية، و كذلك حرية التبادلات التجارية فيما "للاستثمار الدولي

اعت أن تحدّد الإطار العام للعلاقات الدولية قبل أن من الدول إلى جانب الهيمنة البريطانية التي استط
  .تلتحق بها الدول الأخرى

  : في هذه المرحلة، حركة الاستثمار الدولي اتّسمت بما يلي
جل الاستثمار الدولي كان في الأساس من أصل أوروبي، و نلتمس هنا أن بريطانيا العظمى تكاد تكون  •

 خارج خاصة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، الدولة الوحيدة التي كانت تستثمر في ال

  .و استثماراتها كانت تجري بشكل متوازي مع تطور التجارة الخارجية البريطانية و هيمنتها
و في ظل هذه الهيمنة تحكّمت بريطانيا بمتغيرات القرن التاسع عشر فهي تنفرد بالساحة 

التجارة بعد أن أخضعت السوق العالمية لتوسع و تقود الثورة الصناعية الأولى و تتحكم بشروط 
فهي بما تيسّر لها من قوة عسكرية و اقتصادية مكّنتها ...... صادراتها السلعية و رؤوس أموالها الفائضة

حتى عشية قيام الحرب العالمية الأولى من أن تسيطر على نصف مجموع المستعمرات في العالم و أن 
 من إجمالي الاستثمارات الخارجية العالمية و أن % 50مباشرة ما يزيد عن تمثل لاستثماراتها الخارجية ال

، ففيها تتحدّد أسعار المواد .....يصل إنتاجها الصناعي إلى حوالي ثلث إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي
  )2(.الأولية، و في أسواقها تعقد أكبر الصفقات وعبر بنوكها تتم تسوية المدفوعات الدولية

، انضمت بلدان أخرى مثل فرنسا التي زادت من 19ة النصف الثاني من القرن مع بداي
استثماراتها في الخارج و تركزت على وجه الخصوص في روسيا و الإمبراطورية العثمانية، تلتها 

  .مباشرة ألمانيا و ذلك بفضل سياستها فيما يخص تدعيم عملياتها التجارية خاصة مع البرازيل و تركيا
 

 (1) Pierre- jaquemot, op-cit, p 19. 
  .70 مجداب بدر عناد و محي الدين حسين، مرجع سيق ذكره ص)2(
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إذ بلغت الاستثمارات التي قامت بها الدول الثلاث بريطانيا، : و قد تبيّن ذلك من خلال الأرقام الآتية
شيئا ) 1(، 1900دولار سنة مليار  3،4مليار دولار ،  5،6 مليار دولار ، 11،7فرنسا، ألمانيا على التوالي 

  .فشيئا توالت دول أخرى مثل أمريكا ، بلجيكا، هولندا و سويسرا
أخد الاستثمار الدولي شكل العمليات الخاصة التي جسدتها كل من البنوك و الأفراد و الشركات الأخرى  •

ادرة للاستثمار في ذات الطابع الخاص بناءا على مبدأ الحرية الاقتصادية للفرد الذي سمح لهم بحرية المب
و لكن ذلك لم يكن ليمنع تدخل الدولة لتفرض استثناء واضحا و الذي أخر إلى حدّ ما بذلك المبدأ . الخارج

 على 1912 إلى 1895و على سبيل المثال الضغط الخفي و المستمر الذي مارسته السلطة الفرنسية من 
   )2(.ي القروض الروسية العديدةأصحاب المداخيل الفرنسيين من أجل حملهم على الاكتتاب ف

أن جلÌ الاستثمار الدولي كان يجري في شكل استثمار المحفظة و هذا ما قامت به بريطانيا و خاصة في  •
الخارج و في مستعمراتها خصوصا، خاصة في أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، و هذا 

  : ما يتبين من خلال الجدول الأتي
  

  الفرق بين مردود الرساميل المستثمرŖ في بريطانيا و مستعمراتها) 5(الجدول 
  و ŦلƁ بالمعدلات السنوية المعبĈر عنها بالنسب المئوية

  

نوع   %المعدل السنوي 
  الاستثمار

  
Ŗنجلترا  الفترō  

  
  الخارŜ  المستعمرات

1900-1904  
  

3،18  3،33  5،39    
  السندات

  1905-1909  
  

3،61  3،94  4،97  

1898-1902  
  

3،45  2،63  4،53    
  الأسهم

  1903-1907  
  

3،37  6،25  6،14  

  .32جيل برتان، ترجمة على مقلد، مرجع سبق ذكره، ص :    المصدر        
  
و تتجلى الميزة الأخرى انطلاقا من الميزة السابقة، في كون أن هذه الفترة شهدت أيضا تميّز  •

 الذي تجسد في الدول النامية حاليا و التي كانت دولا الاستثمار الدولي بالطابع الاستعماري الكولونيالي
 .مستعمرة أين كان اقتصادها تابعا لاقتصاد الدول الاستعمارية

  
 (1) bernard- bonnin ,op- cit, p 41.  

 .   17جيل برتان ترجمة علي مقلد، مرجع سبق ذكره ص  )2(
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و ذلك من خلال إنشاء فروعا لها، و هي  قيام بعض الشركات الأجنبية بالتوسع خارج دولها الأصلية،  •
 باير مصنعا للأنيلين في ولاية نيويورك كو على سبيل المثال إنشاء فريدري. بمثابة البادرة الأولى لذلك

 و قامت شركة سنجر ببناء أول مصنع في الخارج في جلاسجو و كانت تحمل نفس الاسم و 1865عام 
 1869أول شركة متعدّدة الجنسيات في العالم، كما قام نوبل في العلامة والرمز التجاري، يمكن اعتبارها 

  )1(.بإنشاء مصنع للمتفجّرات تابع لشركته السويدية في هامبورج
 إن تلك المميّزات التي ذكرناها أعلاه، هي كافية لأن تكون مبررا حقيقيا و إثباتا قطعيا 

 الاستثمار الدولي و كان يتجسد من خلال بأن الاستثمار المباشر الأجنبي كان يشكل جزء ضئيلا جدا من
تلك الشركات، و كان موجّها نحو تعمير البلدان الجديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، 

  . إليهانالخ، خاصة في ظل توافد المهاجرين الأوروبيي.....الأرجنتين 
   
حلة التي تميّز فيها الاستثمار الدولي   أي ما بين الحربين و هي المر:}1945- 1914{المرحلة الثانية 

  . بالتقهقر و ذلك بسبب الأحداث المختلفة التي شهدتها هذه المرحلة و التي كان لها انعكاسات واضحة عليه
و حتى يتسنى لنا من إبراز التقهقر الذي ميز الاستثمار الدولي عموما و مدى تأثره 

  .تقسيم هذه المرحلة نفسها إلى فترتين أساسيتينبالأحداث المختلفة، نرى أنه من الأحسن أن يتم 
  :  لقد تميزت هذه الفترة بعدّة أحداث كانت أبرزها: }1938-1914{الفترة الأولى  
 كل من تالحرب العالمية الأولى و ما انجر عنها من خسارة ألمانيا و تدمير اقتصادها و حتى اقتصاديا ـ

  .مانياالخ بشكل نسبي مقارنة بأل....فرنسا، بلجيكا
، و ظهور النظام الاشتراكي 1917ـ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وقيام الثورة البلشفية في روسيا في 

  .كتحدي للنظام الرأسمالي الذي لم يعد هو الوحيد في العالم
، و عدم استقرار أسعار الصرف مما 1933 و التي استمرت إلى غاية 1929ـ الأزمة الاقتصادية لـ عام 

ل هذا بالعديد من الدول إلى الاعتماد على السياسة الحمائية و ذلك تدعيما للإنتاج المحلي و حمايته دفع ك
  .من السلع المستوردة المنافسة، إلى جانب اتخاذ التدابير بشأن الرقابة على النقد

ألقت بظلالها على الاستثمار الدولي عموما، مما , إن تلك الأحداث التي عرفها العالم آنذاك
دفعت به إلى مستوى التقهقر و التراجع مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في المرحلة السابقة، و قد تميز 

  :في هذه الفترة بما يلي
تم تضييع ألمانيا لكل ممتلكاتها، بحيث انتهت رؤوس أموالها التي كانت تمتلكها في الخارج، و أضحت  •

 .أكبر دولة مدينة في العالم

الفرنسيين، ( ات الروسية و التركية، أو ربما تم التخلي عنها من قبل حامليها  تم تضييع كل السند •
   عموما عن جزء كبير من أصولها الرأسمالية في ةحيث تخلت الدول الأوروبي). البريطانيين، والبلجيكيين 

  
   . 33محمد السيد سعيد،  مرجع سبق ذكره ص  )1(
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ت فرنسا ما يزيد على من أرصدتها في الخارج، و ضف %15الخارج و قامت المملكة المتحدة بتصفية 
  )1(.نصف رصيدها الدائن

التراجع الفظيع للاستثمار الدولي و الذي تبلور من خلال تدهور القيمة التراكمية للاستثمار الدولي،  •
 مليار دولار، بالموازاة فإن مستوى التجارة العالمية عرف 1 بحوالي 1938بحيث قدرت هذه القيمة سنة 

 )2(.1913 عن مستوى سنة %15رتفاعا نسبيا مقدّرة بـ ا

انقلاب مراكز الدول من حيث مخزون استثماراتها المباشرة، حيث استطاعت بريطانيا أن تحافظ على  •
 و 1914 سنة  %45،5مركز الريادة و ذلك من خلال تسجيل مساهمتها في حجم المخزون العالمي بمعدل 

اعت الولايات المتحدة الأمريكية أ، تحتل المرتبة الثانية من خلال  ، في حين استط1938  سنة  39،8%
 و هذا ما يبين بداية انتعاش 1938 سنة  %27،7 ، ليرتفع إلى 1914 سنة  % 18،5تسجيل معدل 

الاستثمارات الأمريكية ، و تقهقر كل من فرنسا و ألمانيا و بمساهمة ضعيفة لليابان ، و هذا ما تثبته أرقام 
  :لأتيالجدول ا

  جنبية المباشرŖ في العالم لسنتيمخزون الاستثمارات الأ) 6(الجدول 
  )القيم بالنسب المئوية (1938،1914

  1914  الـدول
  

1938  

 100  100  :الدول الأصلية له منها

  39,8  45,5  المملكة البريطانية المتحدة 
  27,7  18,5  الولايات المتحدة الأمريكية 

  02,8  00,1  اليـابـان 
  01,3  10,5  ـانيا ألم

  09,5  12,2  فـرنسا 
  18,9  13,2  دول متقدمة أخرى 

  00  00  الدول النامية
  100  100  : الدول المستقبلة له منها

  34,3  37,3  الدول المتقدمة
  65,7  62,7  الدول النامية 

Source: bertrand- bellon et ridha gouia , "investissement direct étranger et développement 
industriel méditerranée " ,édition: économique , paris, 1998  ,p 20. 

  

إلى جانب ذلك فقد سجل انعدام مخزون الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول النامية لكونها 
   كانت معظمها مستعمرة كما سبق الإشارة إليه، إلى جانب أن اقتصادياتها كانت مكملة لاقتصاديات الدول

   

  .29محمد السيد سعيد، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .21، مرجع سبق ذكره ص )تقي الدين (جيل برتان، ترجمة على مقلد  )2(
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و لقد استقرت في .  من المخزونات1914  تقريبا في سنة %63الاستعمارية، و في عمومها تلقت حدود 
هت بصورة خاصة إلى المزارع المجال الزراعي أين استحوذ هذا الأخير على أكبر حصّة منها، أين وجّ

 1938 و في سنة )1(.المتخصّصة في إنتاج البنّ، السكر، الشاي، و كذلك لمجال تربية الأبقار و المواشي
،  )07أنظر الجدول السابق رقم  (% 65،7قارب مخزون الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول النامية حدود 

نت لتنحصر في المجال الزراعي و تربية المواشي بل توسّعت مع الإشارة إلى أن تلك الاستثمارات ما كا
  .إلى مجالات أخرى مثل استخراج المواد الأوّلية خاصة

كان حيث  و هي الفترة التي عرفت فيها دول العالم الحرب العالمية الثانية، :}1945-1939{الفترة الثانية  
الدولية، أثرا على حجم الاستثمار المباشر لظروفها و سوء الأوضاع السياسية و المالية و الاقتصادية 

 :الأجنبي و توجّهه و طبيعته، و لقد تجلى ذلك في

ـ الانقلاب في مراكز القوة المالية و الاقتصادية و الاستثمارية، إذ برزت البوادر الحقيقية لتقهقر 1
 واسعا أمام الولايات المملكة المتحدة البريطانية و بداية فقدانها لمركز الصدارة، تاركة بذلك المجال

المتحدة الأمريكية، و هي البداية الحقيقية لتنامي دور هذه الأخيرة و هيمنتها بعد خروجها من العزلة كما 
  . أكّد على ذلك الخبراء و كانت الدولة الوحيدة المستفيدة من الحرب العالمية الثانية

يّنا عنها حين دخلتها قد و هكذا كانت أمريكا بعد خروجها من الحرب مختلفة اختلافا ب
انتقلت من حالة العزلة إلى التزامات عالمية تطلّبت جهازا عسكريا و اقتصاديا ضخما و منذ أسهمت 
الولايات المتحدة إسهاما جديا في إنشاء اقتصاد عالمي فإنّها أصبحت ملتزمة التزاما لا هوادة فيه أنّ تنظم 

 فأضحت الولايات المتحدة الدائن الأساسي )2(. وفقا لمصالحهاالعالم اقتصاديا ـ تم عاجلا أو أجلاـ كذلك 
تجاه معظم دول أوربا التي تدهورت أوضاعها المالية و الاقتصادية من جراء تلك الحرب، إلى جانب ذلك 

  تسلمت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الريادة بخصوص حجم الاستثمارات المجسدة في الخارج 
 قدرت الاستثمارات الخارجية للولايات المتحدة 1945 الأرقام الآتية إذ في سنة و هذا ما يتبين من

 تم % 4،7 ، فرنسا بـ % 24،5 من الاستثمارات العالمية، تليها بريطانيا بـ % 59،1الأمريكية بمعدل 
  )3(.و الباقي لباقي دول العالم الأخرى%  1،1ألمانيا بـ

ستثمار المباشر الأجنبي خلال هذه الفترة فقد حدث له تغيّر ـ بخصوص التوجّه القطاعي لتدفقات الا2
إذ انصب الاهتمام على الاستثمارات النفطية من قبل الشركات النفطية الكبرى، و رافق ذلك تزايد , ملحوظ

   )4(.الاستثمارات المتجهة لبناء السكك الحديدية لهذا الغرض
   
  

 (1) Alain- cotta et michel- chertman ,"les multinationales en mutation", édition: IRM , 1983 , p 19. 
  .76 مجداب بدر عناد، محي الدين حسين،  مرجع سبق ذكره ص )2(
، الطبعة الأولى ، دار " الإحتياطات الدولية و الأزمة الاقتصادية في الدول النامية مع إشارة خاصة عن الإقتصاد المصري " رمزي زكي،  )3(

 .60، ص 1994 للنشر، جمهورية مصر العربية، المستقبل العربي

 32،  دراسات إستراتيجية، العدد "الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول الناميةـ الحجم و الاتجاه و المستقبل ـ" هيل عجمي جميل، )4(
  . 13 ، ص 1999, ،مركز الإمارات للدراسات و البحوث العربية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
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  } 1973-1946{تطورات و توجĈهات تدفقاته خلال الفترŖ : المطلب الثاني
  

 يهمّنا في البداية قبل أن نعرض بشكل جوهري توجّهاته و طبيعته و حجمه خلال هذه 
المرحلة، أن نشير إلى أهم الأحداث التي ميّزت هذه المرحلة و خاصّة تلك التي أفرزتها الحرب العالمية 

  .تي كان لها انعكاسات واضحة على الاستثمار الدولي، و الاستثمار المباشر الأجنبي خصوصاالثانية، و ال
  :إنّ أهم المميّزات التي ميّزت هذه المرحلة، يمكن تلخيصها في

إلى جانب تدخل البنك الدولي ) *(انهيار اقتصاديات دول أوروبا، مما استوجب تطبيق مشروع مارشال  
ساعدة دول أوروبا المتضررة من الحرب على إعادة اعمارها و بناء إقتصاداتها للإنشاء و التعمير لأجل م

 .من جديد

 .انقسام العالم إلى معسكرين تحكمه الثنائية القطبية، و قيام الحرب الباردة التي زادت من حدّة التسلح 

 استقلال بعض الدول بداية تلاشي الإمبراطوريات الاستعمارية و تفكّكها تدريجيا، مما أدّى ذلك إلى بداية 
المستعمرة ـ الدول النامية حالياـ و تخلّصها من الاستعمار خاصة مع المنتصف الثاني من عقد 

، سرعان ما اتبعتها دول أخرى في تحقيق استقلالها "العالم الثالث"الخمسينات لتتسارع الخطى نحو تشكيل 
  .مع مطلع الستينات

قتصادية الدولية آنذاك عدد من الترتيبات التي عند بداية هذه المرحلة شهدت الساحة الا
كان لها إلى جانب الأحداث التي ميزت هذه المرحلة انعكاسات واضحة على تطورات الاستثمار المباشر 

و كانت مختلف الترتيبات التي بدأ سريانها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، و خاصة إقامة . الأجنبي
النظام " نك الدولي و منظمة الجات، مقترنة بانطلاق ما أطلق عليه فيما بعد صندوق النقد الدولي و الب

، هي مفتاح العملية التي شجعت التدويل التدريجي للاقتصاد العالمي، فقد "الاقتصادي الدولي الليبرالي
وفرت هذه المؤسسات ـ وسط جو من الاستقرار الاقتصادي النسبي ـ الإطار لعملية تحرير تدريجية 

ها مستمرة، اقتصرت في البداية على التجارة و المدفوعات الدولية، ثم امتدت فيما بعد إلى تحركات لكن
  ) 1(.رأسمال

 ولقد سميت هذه الفترة بالعصر الذهبي للاقتصاد الدولي، إذ شهد خلالها زيادة حجم 
ت الاستثمار التجارة و انتعاش اقتصاديات أوربا الغربية و اليابان، فضلا عن التطورات الذي خصّ

  .المباشر الأجنبي
لقد شهدت هذه الفترة مختلف التطورات التي ميّزت الاستثمار المباشر الأجنبي، و بحكم 

  :الظروف التي كانت سائدة خلالها سمحت في حقيقة الأمر ببروز حقيقتين جوهريتين خلال هذه المرحلة
  
، حيث أعد مخططه المشهور 1947 جوان 5جية، الذي تولى مهمته ككاتب للدولة يوم  هو جورج مارشال كاتب الدولة الأمريكية للشؤون الخار)*(

 مليار دولار للمساعدة 13المعروف بمشروع مارشال بعد أن عرضه على مجلس الشيوخ الأمريكي الذي و فق عليه، وهذا المشروع خصّص فيها 
  .1959-1948على إعادة إعمار أوروبا للفترة 

  .28، ص1984، مارس 1، رقم 21لتمويل والتنمية، واقع الاعتماد الاقتصادي المتبادل، مجلة التمويل و التنمية، المجلد  هيئة تحرير مجلةا)1(
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أن هذه الفترة عرفت انتعاشا و توسّعا للاستثمار المباشر الأجنبي خاصة ذلك المجسّد بين : الحقيقة الأولى
  . الدول المتقدمة
قة الأولى، فقد عرفت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد للدول و هي عكس الحقي: الحقيقة الثانية

  .النامية تراجعا نسبيا عمّ كانت عليه في السابق
انطلاقا من مضمون الحقيقة الأولى، يمكن متابعة نمو و توسع الاستثمار المباشر الأجنبي 

  :من خلال نقطتين أساسيتين و هما
  

ية تعاني من الدمار الذي أحدثته الحرب و من عجز في موازين ـ بينما كانت دول أوروبا الغرب1
المدفوعات، و ندرة شديدة في الدولار، كانت الولايات المتحدة تتمتع بفائض في ميزان مدفوعاتها و قدرة 

   )1(.هائلة على مساعدة حلفائها الغربيين
ار شكل المساعدات  في بداية هذه المرحلة و إلى غاية نهاية الخمسينات، أخد هذا الاستثم

  العمومية، أين عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم مساعدات لأوروبا في إطار مشروع مارشال، 
 استفادت منها كل من بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، )1959-1948( مليار دولار خلال الفترة 13قدرت بـ 

نسبة رؤوس الأموال الخاصة المباشرة من  و من ناحية أخرى ازدادت )2(.ألمانيا و هولندا بالخصوص
 من  %38 كانت هذه النسبة حوالي )1964-1951(إجمالي صادرات راس المال بدرجة كبيرة ففي الفترة 

 من إجمالي التحويلات الرأسمالية عبارة %51من مصادر خاصة و حوالي (إجمالي صادرات راس المال 
 %80 تدفقات رؤوس أموال من المنظمات الدولية و اتخذ عن تحويلات حكومية ثنائية، أما الباقي فيمثل

من الاستثمارات الخاصة صورة استثمارات مباشرة من قبل شركات الأعمال بغية تأسيس و إنشاء 
 و هذا ما تبيّن فعلا من خلال هذا التطور الذي ميّز الاستثمار )3(.شركات و فروع تابعة في الخارج

تيجة بداية بروز حقيقة الشركات متعدّدة الجنسيات الني أقامت مشروعات المباشر في العالم و الذي كان ن
تتحكم في الإنتاج و قدمت تسهيلات خدماتية خارج البلد الأصل و كان هدفها بالطبع هو احتكار الأسواق 

  .الدولية، و كان من أبرز تلك الشركات، الشركات الأمريكية التي عمدت إلى استثمار أموالها في أوروبا
ـ خلال عقد الستينات، تجلى بوضوح أكثر نموه و توسّعه، و يعزى ذلك لدور الشركات الأمريكية شبه 2

المسيطرة، إلى جانب استطاعة دول أوروبا الغربية بالخصوص في استرداد عافيتها، من خلال عودتها 
 التعاون و التنمية حسب تقرير تقدّمت به منظمة. إلى مستوياتها الحقيقية بفعل نجاح مشروع مارشال فيها

 الاقتصادية الأوربية حول الاستثمارات الدولية، تبيّن أن مخزونات الاستثمارات المباشرة في العالم

المتحدة الأمريكية،  الولايات:  مرات، و لقد تركزت معظمها لدى الدول المتقدمة الآتية6تضاعفت بحوالي 
   )4(.بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان

  
  .305 الرحمن يسري أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  عبد)1(
  .204، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، "الأحول و التطور و الأشخاص: المجتمع الدولي"  غضبان مبروك، )2(
  .31 محمد السيد سعيد، مرجع سبق ذكره، ص )3(

(4) Jeans- louis muccheilli ," principes d'économie internationale ,diffusion", éditions: économica ,paris, 1989,p27  
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  بالإضافة إلى ذلك توضح الإحصاءات أن تدفقات الاستثمارات المباشر الأجنبي الصادرة 
   من إجمالي% 53,8 لوحدها 1967سنة : من البلدان المتقدمة إلى الخارج شكلت على النحو الأتي

 مليار دولار، في حين بالنسبة لبريطانيا العظمى 56،6ي ما يعادل التدفقات للولايات المتحدة الأمريكية أ
 %2،8 مليارات دولار ثم ألمانيا بـ6 و بمبلغ % 5،7 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 17،5 ما يعادل 16،6%

ثلثي ) 3/2(مع الإشارة إلى أن )1(.مليار 1،5 بما يعادل  %1،4 مليارات دولار و أخيرا اليابان 3بمبلغ 
ستثمارات التي تجسّدت طوال سنوات الستينات كانت تتّسم بالتقاطع أي الاستثمارات المتقاطعة التي هي الا

  :عبارة عن الاستثمارات فيما بين الدول المتقدمة نفسها و هذا ما يتضح من خلال الجدول الأتي
  

  متقدمةالتوزيع الجźرافي لمخزون الاستثمار الأجنبي المباشر لأهم الدول ال) 7(الجدول 
  )القيم بالنسب المئوية) (1970-1966-1960(خلال السنوات 

  1970  1966  1960  الدول المضيفة  الدول الأصلية
  الولايات المتحدŖ الأمريكية  68،7  66،9  58،9  )أ(الدول المتقدمة 
  25،3  29,4  36،8  )ب(الدول النامية 

  بريطانيا العŲمƏ  73،1  68،3  61،0  )أ(    
  26،1  30،4  39،0  )ب(
  ألمانيا  71،9  69،6  61،0  )أ(
  28،1  30،4  39،0  )ب(
  فـرنسا  77،8  ـ  61،7  )أ(
  16،1  ـ  35،2  )ب(
  اليابان  45،9  50،9  ـ  )أ(
  50،9  49,1  ـ  )ب(

Sources: jean-louis mucchelli,"multinationales et investissements croisés", édition:économica, p 7.  
   

الحقيقة الثانية التي مفادها أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الواردة أما فيما يتعلق ب
  :إلى الدول النامية تميّزت بالتراجع النسبي عموما، و يمكن توضيح ذلك من خلال النقاط الأساسية التالية

عمرة تتلقى ـ خلال العشرة سنوات التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية بقيت معظم الدول النامية مست1
المزيد من الاستثمارات المباشرة ذات الطابع الاستعماري، و التي كانت موجهة خصوصا نحو القطاعات 

  .الخ...ذات الصناعات الاستخراجية مثل البترول، الحديد
ـ و في بداية المنتصف الثاني من الخمسينات شهدت الساحة الدولية آنذاك بداية حركات الاستقلال التي 2

   بعض الدول النامية مما سمحت لها بعد ذلك من تحقيق الاستقلال، و بموجب مؤتمر باندونغبرزت في
  
مرجع  " – إتجاهات و توقعات -الشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية"مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية :  أنظر المرجع)1 (

  .262رات الجارية في الخارج من طرف الدول المتقدمة، ص سبق ذكره،  جدول خاص بأصول مطايقة للاستثما
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 كانت البداية نحو المطالبة بنظام عالمي أكثر عدالة و أكثر ، بحيث"العالم الثالث"  ظهر ما يسمى بـ1955
اهتماما بمصالح هذه الأخيرة، تم سرعان ما توصلت دول أخرى إلى تحقيق الاستقلال خاصة مع 

ات، وراحت تبحث عن مكانتها بين دول العالم الأخرى، عبر صياغة المنتصف الأول من الستين
و كان . م البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق التنمية الشاملةتتوافق و بناء اقتصادياتها و من ثاستراتيجية 

تماشيا مع ذلك نفورها شبه تام اتجاه الاستثمار المباشر الأجنبي نظرا لما كانت تحتفظ الحركات التحرّرية 
فيها بالحقائق التي تثبت أنه وسيلة كانت بأيدي الشركات الأجنبية تحت غطاء الاستعمار و أن هذه الوسيلة 
مكّنتها طوال الحقبة الاستعمارية من نهب الخيرات و حرمان شعوبها من الاستفادة منها، مما سمح هذا 

منها إلى معاداته عبر استخدام النفور بتراجع حجم و نسب الاستثمار المباشر الأجنبي و اتجاه الكثير 
و بالإضافة إلى ذلك بالرغم من تحقيق معظم الدول النامية . أساليب التأميم و الاستيلاء و التقييد

لاستقلالها، إلاّ أنّ هناك صراعات بقيت تشوبها و انقلابات أدّت إلى الإخلال بالأمن العام و بالاستقرار 
إلى صرف أنظار الدول المتقدمة بما فيه الكثير من الشركات السياسي و الأمني فيها، مما أدّى ذلك 
 سنة %55لذلك انخفضت تدفقاته الواردة إلى الدول النامية من . الأجنبية المنتسبة إليها عن الاستثمار فيها

  )2(.1970سنة % 30,9 لتصل إلى )1(،1960 سنة  %50 إلى 1938
 أنّ تدفقاته الواردة إلى الدول النامية كانت من فعل ـ خلال سنوات الستينات سجّلت الشواهد التاريخية3

ثلاثة أقطاب رئيسية و التي جعلت من نمط التوزيع الجغرافي لهذه التدفقات يتّصف بطابع المقاربة 
ماليزيا، كوريا الجنوبية، (، و كمثال على ذلك تدفق الاستثمار الياباني في دول جنوب شرق أشيا )الجوار(

الأرجنتين، (يه الولايات المتحدة الأمريكية لاستثماراتها إلى دول أمريكا اللاتينية ، و توج...)تايلندا
، و الاستثمارات الأوروبية الموجّهة إلى مستعمراتها القديمة مثل الاستثمارات ...)المكسيك، البرازيل

لصادرة من الدول لكن كل هذا لا يتنافى و حقيقة أن تدفقاته ا. البريطانية المباشرة الموجّهة إلى الهند
م أنها تميّزت ، ثالمتقدمة إلى الدول النامية عرفت تراجعا نسبيا على ما كانت عليه قبل هذه الفترة

أنظر الجدول السابق (بالضعف مقارنة بتلك التي جرت في شكل استثمارات متقاطعة بين الدول المتقدمة 
  ).)7(رقم 

خصّت حسب ما أكّدته الدراسات المنظورة قطاعات ـ أن جلÌ التدفقات الواردة إلى الدول النامية 4
  ).قطاع الخدمات مثلا(حساسية مثل البترول و الصناعات الآلية دون القطاعات الأخرى 

 بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي الوارد إلى الدول النامية 1966في سنة 
القطاعات الحساسة، بحيث استحوذ القطاع  مليارا، حيث وجّهت هذه الأخيرة إلى مختلف 57أكثر من 

إجمالي التدفقات، أما   مليار تقريبا و ذلك من22 بمبلغ %38،4البترولي لوحدة على نسبة مقدرة بـ
        )3(.% 28,3 مليار دولار أي بمعدل 16الاستثمار في الصناعات الآلية فقد بلغ حجم أكثر من 

  
) 1( Alain- cotta et michel- chertman,  op- cit., p 28. 

(2) Bernard- hugonnier , op-.cit,  p301. 
، ص 1981النتائج الاقتصادية و السياسية للمؤسسات متعدّدة الجنسيات، منشورات دمشق، سوريا، "  ريموند فرتون، ترجمة صلاح برمدل، )3(

173.  
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  }1985-1974{تطورات و توجĈهات تدفقاته خلال الفترŖ : الـمطلب الثالث
  

فت هذه الفترة إنزلاقات خطيرة مست بالدرجة الأولى الاقتصاد العالمي، و تمثلت عر
  :معالمها أساسا في

  ـ انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة و الذي أحل محلّه نظام أسعار الصرف العائمة�
دان ـ انخفاض سعر الدولار والمرونة و الانسياب الكبيرين الناجمين عن العلاقات الجديدة بين البل

   )1(الصناعية الرئيسية� 
ـ الأزمة البترولية خلال المنتصف الأول من السبعينات على إثر الحرب العربية الإسرائيلية وما انجر 

  عنها من ارتفاع أسعار النفط، و انعكاسها على العلاقات الدولية،
 جديد يخدم مصالحها المتعلقة ـ اندفاع الدول النامية من خلال منبر الأمم المتحدة إلى المناداة بنظام دولي

  .بالتنمية الشاملة
و على غرار ذلك تميّز الاستثمار المباشر الأجنبي بالتذبذب في اتجاهاته، إذ في الوقت 
الذي عرف فيه الاستمرارية في التوسع و الانتشار خاصة بين الدول المتقدمة من خلال الاستثمار 

  .اته الواردة إلى الدول الناميةالمتقاطع، زاد في حدّة تراجعه من خلال تدفق
في هذا السياق سنعمد إلى متابعة التطورات و التوجهات التي مسّت تدفقاته على ثلاثة 

  : مستويات
شهدت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي سواء الوارد منه أو الصادر تزايدا : على المستوى العالمي/ أ

 على مخزوناته، إذ بعدما كان يبلغ حجم الصادر منه سنة مستمرا خلال هذه المرحلة، الأمر نفسه ينسحب
، في حين بالنسبة للوارد منه 1985 مليار دولار سنة 62 مليار دولار أضحى أكثر من 14 تقريبا 1970

 و 1975 مليار دولار تقريبا سنة 26,5 مليار دولار تقريبا بعدما كان 57,5 بـ1985عالميا فقد قدر سنة
  ).)8 (أنظر الجدول الأتي رقم. ( 1970لار سنة  مليار دو12,6حوالي 

فقد استمر من خلالها وإليها الاستثمار المباشر الأجنبي في الانتشار و : على مستوى الدول المتقدمة/ ب
التوسع بالرغم من الأزمات التي شهدتها هذه الفترة خاصة في بدايتها، و يمكن توضيح ذلك من خلال 

  :النقاط الأساسية التالية
  

ـ بقيت الدول المتقدمة بالنظر إلى معطيات الجدول أعلاه تستأثر بالحصة الأكبر من الإجمالي العالمي 1
لتتأكّد بذلك الحقيقة التي مفادها أن الاستثمار المباشر  ،%90سواء الوارد إليها أو الصادر منها بنسبة تفوق 

رة عن التكامل الاقتصادي بين هذه الدول الذي تجسّد ميدانيا كان متقاطعا بين الدول المتقدمة، و هو صو
  . كنتاج لظاهرة التدويل

  
، ترجمة عبد الحميد )نظرية و تطبيق النظام الاقتصادي الدولي الجديد(، -الرهانات- عبد القادر سيد أحمد، المفاوضات بين الشمال و الجنوب)1 (

  .26، ص1983حاجيات و ابراهيم نابري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد منه و الصادر) 8(الجدول 
 Ŗ1985، 1980، 1975، 1970(و مخزوناته خلال سنوات مختار) (Ŗمليون دولار: الوحد(  

  
  1985  1980  1975  1970  السنوات

  62163  53674  28607  14141  الصادر الإجمالي
  57907  50343  27969  14110  الدول المتقدمة
  4255  3310  637  30  الدول النامية

  57596  54945  26580  12586  الوارد الإجمالي
  42693  46530  16971  9477  الدول المتقدمة
  14873  8380  9609  3109  الدول النامية

  756663  479985  -  -  المخزون الإجمالي الوارد
  546808  371917  -  -  الدول المتقدمة
  209856  108068  -  -  الدول النامية

  688908  524636  -  -  المخزون الإجمالي الصادر
  659367  509235  -  -  الدول المتقدمة 

  29516  15397  -  -  الدول النامية
Source: UNCTAD, world investment report 1998, p 373,379. 

  
إن معظم الاستثمار المباشر الأجنبي خلال هذه الفترة سواء الوارد منه أو الصادر كان 

سّد عن طريق الشركات متعدّدة الجنسيات، بحكم إستراتيجيتها المتبعة، و أهدافها التوسعية و الانتشار يتج
 فرع، و لم تكتفي بذلك تلك 7000 حدود 1970من خلال فروعها في الخارج و التي بلغ عددها سنة 

التابعة لها، الأمر الشركات بل راحت تستمر في الانتشار في شتى أنحاء العالم عبر تكثيف عدد الفروع 
الذي فسّره الخبراء على أن ذلك يبرر إلى حدّ ما الحقيقة التي أضحى يعترف بها الاقتصاد العالمي و التي 
مفادها أن مثل هذه الشركات أضحت الأداة الرئيسية المجسّدة للاستثمار المباشر الأجنبي و الأساس لعملية 

ت الواسعة التي أضحت تطبقها عالميا و التي تجلت بدايتها التدويل الاقتصادي، بالإضافة إلى الاحتكارا
  .خلال هذه المرحلة بالذات عبر تحكمها في الإنتاج الرأسمالي الصناعي

إن هذه الاحتكارات لم تقتصر في واقع الأمر آنذاك على صناعة واحدة، بل كانت تشغل 
  و الالكترونيك، و الإلكترون، و تشكل احتكارات صناعية البترول و السيارات، . عدد من الصناعات

و الصناعات الكيماوية و المواد الغذائية أهم الاحتكارات التي يختص بها نشاط الشركات متعددة 
 الاستثمار المباشر حقيقة التوجّه القطاعي الذي كان يميّز تدفقاتبالفعل  الأمر الذي فسّر )1(.الجنسية
  .   خلال هذه المرحلةالأجنبي

ى التي يجب ذكرها هنا، أن النشاط الاستثماري المباشر لمثل هذه والحقيقة الأخر
الشركات كان في معظمه يمارس في الدول المتقدمة، ما يبرّر أن البيئة الاستثمارية لهذه الدول كانت 

  ملائمة و جذّابة لاستثمار هذه الشركات مقارنة بالدول النامية التي كانت بيئتها الاستثمارية غير ملائمة،
  
  .108، ص1984صموئيل عبود، خمس مشكلات أساسية لعالم متخلف، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ) 1(
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  و هي في عمومها معادية و منافية له، و يبرر كما ذكرنا صورة التكامل الاقتصادي بين الدول المتقدمة 
 كان المجال الرئيس لعمل هذه الشركات هو الدول 1977عام حتى . عبر تجسيد الاستثمار المتقاطع

   شركة متعددة الجنسيات كانت قائمة آنذاك فإن ثلثيها كان يعمل في هذه10400الصناعية المتقدمة فمن بين 
 مع تسجيل بروز استثمارات )1(كان يعمل في بلدان العالم الثالث، 2053الدول ما يقرب من الثلث فقط 

لتي استطاعت في هذه الفترة أن تثبت حضورها في تاريخ تدويل الرأسمال كأستراليا، مباشرة للدول ا
  ).NPI(زيلندا الجديدة، جنوب إفريقيا، النمسا، النرويج، و كذلك الدول الصناعية الجديدة 

ـ و فيما يتعلق بالصادر منه، فإن الأمر الذي يجب الإشارة إليه أن هناك تغيرا نوعا ما حدث في 2
القوة و السيطرة، إذ عرف الاستثمار المباشر الأمريكي التراجع النسبي مما فسح ذلك المجال مراكز 

إذ قدر . لانتعاش و توسع الاستثمار المباشر الأوروبي و استعادة مركزها الذي كانت قد فقدته من قبل
 1970مي سنة  من المجموع العال%96،1حجم الاستثمارات المباشرة الجارية للدول المتقدمة بـ نسبة 

 ،  لكن حجمها تباين بين الدول المتقدمة ذاتها، إذ بالنسبة للولايات 1977سنة % 97،2ليصل إلى نسبة 
المتحدة الأمريكية فقد شهد انخفاضا بعد النمو الذي شهده قبل هذه الفترة، حيث بعد ما كانت الاستثمارات 

 لتنخفض 1975سنة %56،9 أضحت في حدود 1970 سنة %62,9المباشر الأمريكية الجارية تقدر بـ نسبة 
، في حين حجمها بالنسبة للدول الأوروبية مثل بريطانيا و ألمانيا ، إلى 1979 في سنة %51،7إلى ما نسبته 

 بعدما كان 1979سنة   % 12,3جانب اليابان فقد عرف نموا، إذ بالنسبة لبريطانيا فقد بلغ الحجم الجاري 
 1975 سنة % 8  بعدما كان1979سنة   % 9,8 فقد قدر بـ  لألمانيا الاتحاديةو بالنسبة  1975 سنة %  9,7

  )2(.1979سنة   % 6,1و أخيرا بالنسبة لليابان الذي بلغ حجمه 
غير أن الأمر المثير الذي يستحق أن نشير له في هذا الشأن و الذي ميّز هذه المرحلة عن 

ر الياباني، الذي يعود حسب الكثير من الخبراء إلى عدد سابقتيها هي بداية انتعاش طفيف للاستثمار المباش
  :من العوامل من بينها

  ـ توجّه اليابان نحو استيراد التكنولوجيا من الخارج ـ الدول الغربيةـ و تطويعها و تكثيف الجهود 
  الرامية نحو الاهتمام أكثر بالبحث و التطوير، التوجه الذي مكنها من خلق تكنولوجيا ذاتية�

 بئة كل الطاقات، و تشحين الطاقات البشرية منها بثقافة الانضباط و الجدّية و المحاسبة الذاتية�ـ تع

واحدا من أبرز أهداف الإنتاج، و هذا يعني ) انعدام النواقص( ـ قيام الشركات اليابانية بجعل هدف 
  و قد حقق هذا الهدف . ةالارتقاء بالنوعية و كل ما يتطلبه ذلك من أجل تحقيق هذا الهدف البالغ الصعوب

   )3(.العديد من الشركات اليابانية، الأمر الذي زاد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية
ـ أما بالنسبة لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد كما تبينه أرقام الجدول أعلاه، فلا تزال الدول 3

   سابقا، حيث مازالت تستأثر بالنصيب الأكبر منها مقارنةالمتقدمة تمثل الوجهة الرئيسية لها كما ذكرنا
  
  .195 مجذاب بدر عناد و محي الدين حسين، مرجع سبق ذكره، ص)1(

(2) ONU, "principales caractéristique et tendances des investissements étrangers direct", .new- york, 1983, p 44.   
  . 253ذكره، ص حميد الجميلي، مرجع سبق ) 3(
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بالدول النامية، إذ أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد عرفت تزايدا مستمرا خلال سنوات 
 قبل أن تنخفض نسبيا خلال باقي السنوات 1981السبعينات، واستمرت بذلك المنوال لتبلغ ذروتها في سنة 

  . الآتي بصورة واضحة المعالممن المنتصف الأول من الثمانينات، و هذا ما يتبين من الشكل 
  

  

  تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد حسب الأقاليم الرئيسية ) 4(الشكل 
 Ŗ1985 -1970(بالمليارات الدولارات للفتر(  
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  الدول النامية
20 

 
10 

  
00 

1984     1982     1980     1978     1976    1974     1972  
  
  
  .باستثناء الإقتصادات المخططة مركزيا في شرق أوروبا): أ(

  . 120مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
  

 إن الشواهد التاريخية و ما تضمّنته من إحصائيات أكّدت تراجع نصيبها :على مستوى الدول النامية/ ج
  : تدفقاته الواردة إليها مند بداية السبعينات و يعود ذلك إلى عدّة عوامل و هيمن

  

بغية تحقيق التنمية الشاملة، توجّه معظمها إلى تطبيق سياسات تنموية إلى الحد أين توصلت فيه إلى  •
التوجّه الاستدانة بغية الحصول على التكنولوجيا و تمويل مختلف احتياجاتها التنموية، و لقد صادف هذا 

حيث في منتصف السبعينات احتلت . بروز القروض المصرفية كشكل قوي من تدفقات رأس المال
القروض المصرفية مكانة بارزة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، فقد أثرت الارتفاعات الشديدة في 

خذت هذه العوائد طريقها  في تراكم العوائد النفطية لدى الدول المصدرة للنفط، أ1973أسعار النفط عام 
للإيداع في المصارف الأجنبية، الأمر الذي دفع هذه المصارف إلى توسيع قروضها للدول و الهيئات 

 اعتمادها القروض كوسيلة  من ثم معظمها ، و لدىنفورموقف المما ساعد ذلك على تعميق )1(.الخارجية
 .تمويلية

  
 .15،14 هيل عجمي جميل، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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 تطبيق معظم الدول النامية لأساليب معادية للشركات الأجنبية و هي أساليب ترجمت في حقيقة أن  •
استثمارات هذه الشركات غير مرغوب فيها، و لقد تجلّت هذه الأساليب في تأميم الأصول الأجنبية و 

الاستيلاء، و الجدول خاصة منها البترولية التي كانت موجودة داخل أقاليمها، بالإضافة، إلى المصادرة و 
التالي يبيّن حجم القوانين التي أصدرت لأجل المصادرة، و التي عرفت الحجم الأكبر منها خلال الفترة 

)1970 -1975 .(  
 

  )1985-1960(النمط الزمني لعمليات المصادرŖ خلال الفترŖ ) 9(الجدول 
      

Ŗوانين سنويامتوسط عدد الق  النسبة المئوية من المجموع  عدد القوانين  الفتر  
1960-1964  55  9,6 11,0  
1965-1969  81  14,1 16,2  
1970-1975  336  58,9  56  
1976-1979  87  15,2  21,8  
1980-1985  15  2,6  2,5 

1960-1985  574  100    
  .493 مركز الأمم المتحدة للشركات عبر الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

      
ه الجدول أعلاه، يتبيّن بما لا يدعو للشك انطلاقا و من خلال القراءة الواضحة لما تضمن

 قانون خاص بالمصادرة، أن الكثير من الدول النامية آنذاك كانت تؤمن بالوطنية 574من صدور 
  .الاقتصادية، الأمر الذي برّر إلى حدّ ما صدور الحجم الهائل من تلك القوانين

و الظروف التي كانت تميّزها، كانت في نظر تلك التوجهات التي سلكتها الدول النامية في عمومها  •
الشركات الأجنبية تمثل درجة أكبر من المخاطرة، الأمر الذي دفع بها بصفة خاصة، و الدول الأصلية 

  بصفة عامة إلى اتخاذ قرارات تصرفها عن جعلها مواقع مؤهّلة للاستثمار فيها، و من تم عمدت إلى 
  و بفعل تلك ).)4( و الشكل السابق رقم )08(أنظر الجدول السابق رقم( توجيه استثماراتها للدول المتقدمة،

العوامل، حدث التراجع البارز لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد للدول النامية، مع الإشارة إلى أن 
 عدد معين من الدول النامية ممثل في بعض دول إفريقيا و الكاريبي قد عجزت عن جذبه رغم الامتيازات

  .الهائلة التي قدمتها، و يعود ذلك أساسا إلى ضيق أسواقها من جهة، و قلة مواردها من جهة أخرى
 إلى جانب ذلك نستثني الدول الصناعية الحديثة مثل ماليزيا، هونغ كونغ، كوريا 

الخ التي استطاعت أن تجتذب نسبيا تدفقات الاستثمارات المباشر الأجنبي إليها وذلك .....الجنوبية
عتبارات سياسية إلى جانب تمكنها من إتباع سياسة الانفتاح على العالم الخارجي مع تقليلها للحواجز لا

  فمن المعلوم مثلا بأن الحرب الباردة و تبعية أغلب ما كان يسمى بالنمور الآسيوية للغرب . الجمركية
  نافس النموذج الصيني، كل ذلكو بخاصة لأمريكا، و رغبة الغرب في بناء نموذج للتنمية في هذه البلدان ي
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أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التقانات المتقدمة إليها و إلى انفتاح أسواق الغرب على 
    )1(.صادراتها من سلع و خدمات
 1985 مليار دولار سنة 13,2 بـأكثر من  جم تدفقاته الواردة إليها فقد قدرو بالنسبة لح

 باستخدام أسلوب الدراسات المقارنة بين الأقاليم المختلفة ، حيث 1974ن دولار سنة  مليو552بعدما كان 
للدول النامية، نجدها تتباين من حيث حجم التدفقات الواردة إليها، إذ خلال هذه الفترة  برز إقليم أمريكا 

دي ثم إفريقيا اللاتينية و الكاريبي كإقليم رئيسي مستقطب له، يليه إقليم شرق أسيا و المحيط الها
في حين بالنسبة للأقاليم الأخرى فقد سجّل تباين و تذبذب التدفقات الواردة إليها إلى جانب . الصحراوية

و هذا ما يتبين بالفعل من خلال . تسجيل في الكثير من السنوات التدفقات السلبية ـ تصفية الاستثمارـ
  :   الجدول الأتي

  

ر الأجنبي الصافي ōلƏ الدول النامية خلال الفترŖ تدفقات الاستثمار المباش) 10(جدول 
  )مليار دولار: الوحدŖ(حسب بعů الأقاليم ) 1974-1985(

  

  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1978  1976  1974  السنوات
  13225  10423  9360  12415  13441  5493  10840  6332  552  الدول النامية

أمريكا اللاتينية و 
  الكاريبيي

3283  3221  6307  6632  8375  6949  4016  3692  5208  

شرق أسيا و 
  المحيط الهادي

1470  1760  1513  1415  2096  2631  3133  3239  3513  

  ō  2557  1446  1194  36  1310  1498  853  1038  1132فريقيا الصحراوية
Source : Sfi société financière internationale et fias, " investissement direct étranger ", 
washington, 1997, N° 5, p 111,114.     

  
  

تطورات و توجهات تدفقاته بالتزامن مع بروز البوادر الأولƏ للعولمة : الـمطلب الرابع
Əلō نƓا  

  
عرفت هذه الفترة توسعا كبيرا و متزايدا لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، و كان ذلك 

ت التي مست العلاقات الاقتصادية و السياسية الدولية، و لقد بفعل عوامل عديدة تجلت أساسا في التغيرا
  :شهدت هذه الفترة ما يلي

   بسبب بلوŹ أسعار النفط1986، و بداية سنة 1985ـ الطفرة البترولية التي عرفها العالم في أواخر سنة 
  
ـ    "التنمية، التكامل، النفط، العولمة: اقتصادية عربية نحو العولمة الاقتصادية، دراسة ضمن ـ هموم هنحو تحديات الاتجا" محمد الأطرش،) 1(

  . 239، ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
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  إلى أدنى المستويات و ما كان لها من انعكاس على الدول النفطية�
د ـ سقوط المعسكر الشرقي، وهبوب رياح الديمقراطية على دول أوروبا الشرقية، و انهيار الإتحا

، مما فسح المجال أمام الدول الشرقية لأجل التغيير السياسي و الاقتصادي، الأمر 1989السوفيتي في سنة 
 الذي جعلها حاليا تعرف باسم الدول ذات الاقتصاديات الانتقالية�

 ـ بروز الإتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي و سياسي قوي� 

لى دول المنطقة، مما أدّت إلى حدوث التدفق السلبي و انعكاساتها ع) 2003-1990(ـ أزمة الخليج خلال 
 للاستثمار المباشر الأجنبي في هذه المنطقة، نتاج لمخاوف الشركات الأجنبية�

ـ بروز البوادر الأولى للعولمة الاقتصادية، و ذلك منذ بداية عقد التسعينات عبر فتح الأسواق و إزالة 
ة و لحجم التبادلات المالية و تدفقات رؤوس الأموال، و بروز القيود و الزيادة الملحوظة للتجارة الدولي

  قوة الشركات متعدّدة الجنسيات و توسعها الهائل و كذلك الثكتلات الاقتصادية و التقدم التكنولوجي 
 .الخ�     ...و الالكتروني المدهش

لإصلاحات و ذلك بفعل ـ تسارع الدول النامية نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر تطبيق مختلف ا
 الخ� ...عوامل متعددة، منها اتساع فجوة التنمية بينها و بين الدول المتقدمة، أزمة الديون الخارجية

الذي كان نتاج لمفاوضات ماراطونية كلّلت بعدها بموجب دورة OMC   إلى GATTـ الانتقال من 
نجر عنها من تدابير كان لها انعكاسا على  بتوقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية و ما ا1994أورجواي 

  التجارة و الاستثمـار من خلال وضع إجراءات تنظيمية للتجارة العالمية و حقوق الملكية الفكرية 
  و تحرير تجارة الخدمات و إجراءات التجارة المتصلة بالاستثمار� 

  :لتاليةو يمكننا متابعة تلك التطورات التي عرفتها تدفقاته من خلال المحاور ا
مع بداية هذه الفترة تزايدت تدفقات الاستثمار :  التدفقات الواردة و الصادرة و توجهاتها الجغرافية-1

الأجنبي بشكل مدهش، الأمر الذي فسّره الكثير من الخبراء على أن الاستثمار المباشر الأجنبي يمثل 
المباشر و العولمة في كلا الاتجاهين، و تسير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي . مظهرا و مؤشرا للعولمة

   )1(.حيث يؤثر كل منهما في الأخر
في هذا الشأن أشارت الإحصائيات التي تضمّنتها مختلف تقارير مؤتمر الأمم المتّحدة 

أنّ تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي شهدت تزايدا ملحوظا بداية من , للتجارة و التنمية للاستثمار العالمي
إذ بعدما كان تقدر قيمتها للفترة , بخصوص تدفقاته الصادرة على المستوى العالمي. عيناتعقد التس

 مليار دولار كمتوسط سنوي استمرت بعدها في التزايد خلال سنوات 180,5نحو ) 1986-1991(
 620,7 مليار دولار تقريبا، لتنخفض بعدها إلى نحو 1379,5 بـ 2000 التسعينات لتحقّق أكبر قيمة لها سنة

و يعزى هذا الانخفاض الحاد إلى , 2002 مليار دولار سنة 673، و نحو أكثر من 2001مليار دولار سنة 
  تراجع عمليات الاندماج و التملك و توجه الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ و تراجع قيمة الأصول مع تراجع

  

  .41عمر صقر، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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 )1(من عمليات تمويل صفقات الاندماج و التملك%65لعالمية التي تشكل أسعار الأسهم في الأسواق المالية ا
 التي زادت من حالة عدم اليقين و التوتر في أوساط 2001سبتمبر11و التأثيرات السلبية لأحداث 

  .المستمرين و تأثير حالة الترقب و الحذر في اتخاذ القرار الاستثماري و ضعف ثقة قطاع الأعمال
 مليار دولار تقريبا كمتوسط سنوي للفترة 159,3بتدفقاته الواردة فقد بلغت أما فيما يتعلّق 

 وهي أعلى قيمة سجّلتها، 2000تريليون دولار سنة  1.3لترتفع متجاوزة بذلك حدود ) 1986-1991(
 مليار دولار في 651,2 و نحو 2001 مليار دولار سنة 735 سرعان ما انخفضت لتقدر بـأكثر من

  . يوضح ذلك جليا)11(نفس الأسباب التي ذكرناها و الجدول الأتي رقم  و ذلك ل2002سنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .13 حول مناخ الاستثمار في الوطن العربي، ص 2001 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، التقرير السنوي لعام )1 (

  



  مليون دولا: الوšدŖ)  2002-1986(لصادر ƚŤل الŽترŖ يبين تدفقاŘ الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد و ا)  11(الجدول 
  

  
)1991-1986( السنوات  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 651188 823825 1392957 1079083 686028 481911 337550 331189 242999 217559 175841 159331 الوارد الاجمالي
 460334 589379 1120528 824642 472265 269654 195393 211465 141503 138887 120294 129583 الدول المتقدمة
 30030 124435 300912 283376 174434 103398 76453 58772 45095 43534 18885 49088 الولايات المتحدة الأمريكية
 374380 322954 808519 487898 262216 127919 92398 116792 71580 80935 83794 63186 الاتحاد الأوربي
 9326 6202 8322 12741 3193 3224 228 41 888 210 2756 556 اليابان
 162145 209431 246057 229295 191284 193224 129813 105511 95582 72528 51108 29090 الدول النامية
 10998 18769 8489 12231 8928 10667 4828 5136 5693 3647 3171 2869 إفريقيا

يكا اللاتينية و الكاريبيأمر  9460 17611 17247 28687 31929 43755 73275 82040 108255 95358 83725 56019 
 جنوب و شرق أسيا
  و جنوب شرق أسيا

15135 27683 47348 58265 66571 77624 100067 90093 105313 138698 97604 88613 

 28709 25015 26373 25145 22479 19033 12344 14214 5914 6143 4439 685 وسط و أوربا الشرقية
 647363 711445 1200783 1096554 683211 476934 333629 352514 284261 240900 200800 180510 الصادرالإجمالي
 600063 660558 109796 1021307 630891 396057 283476 306465 241481 205810 179984 169155 الدول المتقدمة

دة الأمريكيةالولايات المتح  25748 38978 74837 73252 92074 74833 95769 131004 209391 142626 103764 119741 
 394146 451911 819169 731068 415367 220953 150927 159234 120595 97410 109157 93652 الاتحاد الأوربي
 31481 38388 31557 22745 42151 25994 23428 22508 18090 13830 17390 33095 اليابان
 43095 47382 99052 72786 50256 74797 49161 45642 42512 34929 20714 11331 الدول النامية
 173  2522-- 1309 2574 1997 3788 297 591 659 812 528 1032 إفريقيا
 5770 7961 13534 30845 19057 23666 2270 2346 5194 2827 1378 1305 أمريكا اللاتينيةو الكاريبي
 جنوب و شرق أسيا 
 و جنوب شرق أسيا

8315 17478 30419 35562 41816 47362 49297 29852 37087 80614 36907 34225 

 4205 3505 3936 2462 2484 4215 993 408 268 161 102 25 وسط و أوربا الشرقية
:مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية جدول أعد من طرفنا بالاعتماد على إحصائيات أخذت من تقارير :المصدر             

world  investment report,1998  trends and determinants ,p 361 ,362,364,367368,370. world  investment report,2003,p249,250,251. 
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من جانب أخر تعكس معطيات الجدول أعلاه تباين حجمها الصادرة أو الواردة إلى دول 
الم إذ المسلم به أن الدول المتقدمة مازالت تستأثر بحصة الأسد سواء فيما يخص الواردة منها أو الع

حيث بخصوص التدفقات الصادرة منها بعدما , الصادرة، أي بما يعادل ثلاثة أرباع من إجمالي التدفقات
ثم ) 1991-1986( مليون دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة 169155استحوذت على حصّة مقدرة بـ 

مليار دولار في الفترة بين العامين  1271 مليار دولار تقريبا إلى أكثر من 180تنامت سبعة أضعافا من
 مليار دولار كمتوسط 129,5أما فيما يتعلق بالتدفقات الواردة فبعدما استفادت ما قيمته .2000 - 1992

 مليار 120عة أضعافا من أكثر من ، عرفت تنامي مقداره أكثر من تس)1991-1986(سنوي خلال الفترة 
، و بخصوص التوجّهات 2000 - 1992 مليار دولار في الفترة بين العامين 1120,5دولار إلى حدود 

اليابان , الجغرافية، فعلى مستوى التدفقات الصادرة نجد أنّ الإتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية
 من الحجم العالمي، و يعود ذلك إلى ما لا %80 له بنسبة تفوق شكّلت ثلاثة أقطاب رئيسية و قوية مجسّدة

يدعو للشك لكون هذه الأخيرة تشكّل دول أصلية للشركات متعدّدة الجنسيات التي تنطلق منها للتوسّع و 
 و قوّتها من اوفعّالية استراتيجيته, الانتشار في شتى أنحاء العالم للاستثمار المباشر عبر فروعها العديدة

وأنّ التأثير .الخ... الموارد المالية التي تمتلكها وميزاتها التنافسية بشأن التكنولوجيا التي تتمتّع بهاحيث
 الفروع الأجنبية كانت توظّف 2001إذ في سنة , الاقتصادي لهذه الشركات يمكن توضيحه ببيانات مختلفة

 و بلغ رقم 1990 مستخدم سنة  مليون24 مليون مستخدم بعدما كان عدد المستخدمين لا يتجاوز 54نحو
إلى جانب ذلك تستأثر الفروع الأجنبية المنتسبة للشركات الأم بـعشر ,  تريليون دولار19مبيعاتها قرابة 

 مليار دولار 1886الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث الصادرات العالمية و ارتفع حجم أصولها من 
 مع الإشارة إلى أنّها تستأثر بحصص أكبر في هذه 1999 مليار دولار سنة 17680 إلى 1982سنة 

المجاميع العالمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قيمة ما تضطلع به هذه الأخيرة من الأنشطة الأخرى التي 
  )1(.تقوم بها على النطاق العالمي و التي تخصّ أشكال التدويل و التعاون الدولي

تحاد الأوربي بفضل التقدم المستمر و الجاد في  إلى جانب ذلك استحواذ الثنائي القوي الإ
التكامل الإقليمي و الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر حصّة من التدفقات الواردة و هذا يعود لكون أنّها 

وما يلاحظ من حصّة الدول .تنفرد عالميا على أنّها تشكّل مواقع أكثر ملائمة و استقرارا لاستقطاب تدفقاته
إلى جانب ذلك يتضح  .ن التدفقات الواردة و الصادرة هو أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي متقاطعالمتقدمة م

أن التدفقات الواردة إلى اليابان تبقى ضئيلة و ذلك بسبب عدة عراقيل تمثلت أساسا في التعقيدات المسجلة 
كن في السنوات الأخيرة  ل)2(.على مستوى العقود، و كذلك ارتفاع مجحف لتكاليف إنجاز المشاريع فيها

لوحظ هناك تحسنا مشجعا في حجم التدفقات الواردة و هذا ما برّر حقيقة بداية التخلي التدريجي عن تلك 
  .التعقيدات

  
(1) CNUCED, " sociétés transnationales et compétitivité à l'exportation", vue d'ensemble, 2002, p1. 
 (2) UNCTAD, world investment report "investment, trade and international policy arrangement", new york and 
geneva, 1996, p 48. 

 
126 



  

أما بالنسبة للدول النامية فقد أكدت مختلف الدراسات في شأنها أن هناك تزايدا ملحوظا 
ستثمار المباشر الأجنبي، و هذه لحجم التدفقات الواردة إليها تعود في الأساس إلى تغيير نظرتها تجاه الا

النظرة تغيرت بفعل عدد من العوامل تمثلت أساسا في الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تعيشها 
الدول النامية، و عدم تمكن حكوماتها من تحسينها، و هي ظروف تجلت أساسا في النمو الاقتصادي 

ت الاستثمار، استفحال ظاهرة البطالة وتفاقم البطء، الفجوة الادخارية و ما سببته من ضعف في معدلا
المشاكل الاجتماعية، إلى جانب شبح المديونية الذي أثقل كاهلها، إلى جانب ذلك فإن حدة أزمة الديون في 
هذه الدول و عدم مقدرتها على التسديد أدت بتدخل صندوق النقد الدولي للتأثير على سياساتها الاقتصادية 

يل الهيكلي و سياسة التثبيت و من ثم ضرورة تطبيقيها لإجراءات الخصخصة، و من خلال برامج التعد
تحرير التجارة الخارجية، و كذلك تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي، و الحاجة الملحة التي أبدتها هذه 
 الدول بخصوص إيجاد بديل تمويلي لاقتصادياتها و إيجاد حلول من شأنها تخدم الأهداف الطموحة التي

الخ، بالإضافة إلى ذلك الخطاب العالمي ...تتمثل في تلقي التكنولوجيا و المهارات، وخلق فرص العمل
الذي أضحى يميّز المرحلة الراهنة و الذي كرّس بكثير تلك النظرة، و خاصة ذلك الذي كان يصدر من 

ي في هذه الدول و مزاياه الدول المتقدمة و الهيئات الدولية حول أهمية تشجيع الاستثمار المباشر الأجنب
المختلفة، و بالفعل مع أواخر عقد الثمانينات تسارعت جلها إلى تغيير سياستها الاقتصادية عبر مباشرة 

 مع التحولات العالمية، امختلف الإصلاحات و تهيئة كل الظروف الممكنة لإنجاح عملية تكييف اقتصادياته
خاصة و أن هذه الدول في عمومها أدركت المكانة التي ومن تم استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي، 

  . استطاعت أن تحتلها الدول الصناعية الجديدة و هي دول جنوب شرق أسيا
 مليار 246 إلى أكثر من 2000لقد ارتفعت التدفقات الواردة إلى الدول النامية في العام 

، و لو أن هذه التدفقات الواردة 1992دولار و قد تنامت بـ خمسة أضعاف تقريبا عما كانت عليه في سنة 
تباينت بين الأقاليم المشكلة للدول النامية، إذ برز فعليا إقليم جنوب وشرق و جنوب شرق أسيا أين كانت 

سرعان ما ارتفعت إلى أعلى ) 1991-1986( مليون دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة 15135تبلغ قيمتها 
 و من أبرز الدول التي استفادت من تلك التدفقات الواردة 2000نة  مليون دولار س131123قيمة لها وهي 

ضمن نفس الإقليم نجد دول جنوب شرق أسيا، مع الإشارة هنا إلى أن الأزمة المالية ساهمت في ارتفاع 
منذ حدوث الأزمة في . قيمة عمليات اندماج الشركات عبر الحدود و من ثم ارتفاع حجم التدفقات الواردة

قامت كل من كوريا و تايلندا بإدخال إجراءات مختلفة و متنوعة لتشجيع تقوية و تدعيم  1997عام 
المنشŋت عن طريق عمليات الاندماج و الشراء و كذلك لتحرير الاستثمار الأجنبي و أدى هذا التغيير في 

يت الصين  إلى جانب ذلك بق)1(.السياسات إلى زيادة سريعة في عمليات الاندماج و الشراء عبر الحدود
متصدرة دول الإقليم كله، و لقد تدعّمت لها هذه الصدارة بعدما انضمت على إثر مفاوضات مستمرة 

  .  لمنظمة التجارة العالمية و قيامها بتعديلات جوهرية في سياستها المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي
  

  .8أشوكا مودى، شوكو نجيشي، مرجع سبق ذكره، ص )1 (
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، الصين قامت بتجسيد برنامج سريع يخص الإصلاحات المتعلقة بالمرحلة 1979فمند 
في حين سوق السلع أصبح أكثر %.....8،2الانتقالية إلى اقتصاد السوق و حققت معدل نمو في حدود 

انفتاحا و تنافسا، و سوق رؤوس الأموال الذي كان ضيقا سرعان ما أصبح متطورا و منعشا، الصين 
ات ناجحة الاقتراض الرسمي في البداية، الاستثمارات المباشرة الأجنبية الخاصة، و اتبعت ثلاث خطو

 مليون دولار خلال 9460يليه إقليم أمريكا اللاتينية و الكاريبي بقيمة ) 1(.أخيرا الاستثمار الخاص بالمحفظة
لإقليم التي  مليون دولار و من أبرز دول ا95405 إلى حدود 2000لترتفع سنة ) 1991-1986(الفترة 

  .  المكسيك و الأرجنتين, استحوذت على أكبر حصة نجد كل من البرازيل
إذ بقيت قيمتها , في حين مازال الواقع مريرا بالنسبة لتدفقاته الواردة للدول العربية

) 1991-1986( إذ خلال الفترة , محتشمة على الأقل مقارنة بالأقاليم الأخرى المشكّلة لقطب الدول النامية
 1998 مليون دولار كمتوسط سنوي لترتفع بأكثر من أربعة أضعاف تلك الحصّة سنة 2114لغت ب

أما بالنسبة لإقليم أوربا الوسطى و )*(. مليون دولار2636 بما يقدر بـ 2000لتنخفض بعدها أين تصل سنة
تصل إلى مستوى غير الشرقية المعروفة باسم الاقتصاديات الانتقالية أين ارتفعت التدفقات الواردة إليها ل

 و كان العامل الرئيسي وراءها هي الصفقات المتعلقة 2002 مليار دولار سنة  28,7مسبوق حيث بلغت 
بالخصخصة نتاج لإجراءات التخلي عن الاقتصاد الموجّه و بناء اقتصاد السوق و تحسين الأداء 

  . الاقتصادي
لشأن، هو أن التدفقات الصادرة من أما الأمر البالغ الأهمية الذي يجب ذكره هنا في هذا ا

 مرتفعة بـ 2000 مليار دولار سنة 104الدول النامية عرفت تزايدا مشجعا و ملحوظا إذ بلغت أكثر من 
، مع الإشارة أكّدت البيانات بشأن أكبر الشركات متعدّدة الجنسيات 1992خمسة أضعاف عما حققته سنة 

بحكم حجم الأصول التي  ات منتسبة لها تحتل المكانة المرموقةالتابعة للدول النامية أنّ هناك خمسون شرك
تمتلكها و المبيعات التي تحققها و حجم العمالة المستخدم من طرفها وهو أمر لم يسبق له مثيل و لقد 

   التابعة لـ هونغ كونغ(hutchison whampoa)هاتشنسن وامبوا : احتلت الخمس المراتب الأولى كل من
التابعة لـ  (Lg electronics) سالتابعة لـ المكسيك، ألجي إليكترون يك (cemex)، سيمكس و الصين الشعبية

  (Petronas)    التابعة لفنزويلا، بتروناس  (Petroleos de venezuela)كوريا الجنوبية، بتروليوس دي فنزويلا 
  )2(.التابعة لـ ماليزيا

ر الأجنبي الوارد إلى الدول النامية، لقد أكّد الكثير من الخبراء في شأن الاستثمار المباش
  قد تزايد بشكل ملحوظ و مستمر، و حسبهم يعود ذلك نتاج لتولّد الوعي لديها بضرورة البحث عن سبل 

  
(1) Ishrat- husain et Yan- wang ," investissement direct étranger en chine et la croissance économique " , Revue 

d'économie du développement, 1996, n° 12, juin, revue trimestrielle, p 118. 
 سنعود للحديث تفصيليا عن الاستثمار المباشر الأجنبي من حيث التوجهات القطاعية و الحجم و سياساته في الدول العربية و ذلك من خلال )*(

  .الفصل الموالي
(2) Unctad, world investment report 2002, p100. 
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جديدة لتدعيم عملية التنمية و كذلك تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي جعلها تفكّر مليا و جدّيا في إفساح 
المجال أكثر أمام الاستثمار المباشر الأجنبي، إلى جانب ذلك إيمانها الراسخ بأن الاندماج في الاقتصاد 

 هذا يتم عبر تحسين البيئة الاقتصادية العالمي في ظل بروز المعالم الأولى للعولمة ضرورة حتمية، و أن
  . الكلية و تكثيف الجهود لتحسين أداء اجتذابه كشرط أساسي للاندماج الحقيقي

و يتبيّن من الجدول الأتي التقديرات التي أعدّها البنك العالمي حول التدفقات إليها بحسب 
  .مختلف الأقاليم

     

وŭ تدفقات الاستثمار المباشر       يبين تقديرات البنƁ العالمي بخص) 12(الجدول 
 Ŗالدول النامية خلال الفتر Əلō 2004-2002(الأجنبي (Ŗبليون دولار: الوحد  
  2004  2003  2002  السنوات
  159  145  143  الاجمالي

  69  61  57  شرق أسيا و المحيط الهادي
  32  30  29  أوربا و وسط أسيا

  39  38  42  أمريكا اللاتينية و الكاريبي
  4  3  3  الأوسط و شمال إفريقياالشرق 

  7  6  5  جنوب أسيا
  8  7  7  - صحراء إفريقيا-جنوب

Sourse: Unctad, wir2003, p30. And  world bank2003. 
  

 إنّ الإحصائيات التي بحوزتنا تشير إلى التزايد المدهش في ):المخزون( ـ تراكم التدفقات الواردة 2
   ارتفعت هذه الأخيرة بأكثر من 1985 مليار دولار سنة 977,8قيمة مخزوناته عالميا إذ بعدما كانت تقدّر ب

، مع الإشارة إلى أنّ الدول المتقدمة تستحوذ 2002 مليار دولار سنة 7122,5 سبعة أضعاف لتصل إلى
  :و هذا ما يتبيّن من خلال الجدول التالي.منها %70على 

  

  )مليون دولار : الوšدŖ ( الوارد يبرز تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي )  13(جدول رقم 
  2002  2001  2000  1995  1990  1985  1980  السنوات
  7122506  6606855  6146812  3002152  1954152  977755  699415  مŤزون

  4594850  4277195  3988075  2041408  1399880  570901  391946  الدول المتقدمة
  2339632  2173769  2029412  920400  551481  406805  307469  الدول النامية

أوربا الوسطى و 
  الشرقية

-  49  2841  40187  129169  155734  187868  

Source : unctad , , world investment report 1998,2000,2003 
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 لقد اقترنت الزيادة السريعة في الاستثمار المباشر الأجنبي على امتداد العالم :ـ التوجّهات القطاعية3
 البارز في التوجّهات القطاعية لهذا الأخير، إذ أنّ التقدّم التكنولوجي والعلمي في قطاع الاتصالات بالتغيير

وشبكات الكمبيوتر أتاح قدرة كبيرة لتحقيق إدارة فعالة للوحدات البعيدة المنتشرة في شتى أنحاء العالم مما 
ب الدور الإنتاجي ومن ثمّ دفعه إلى عدم هذا الانتشار سمح للاستثمار المباشر الأجنبي بلع, سهل انتشارها

إذ في السابق كان دور الاستثمار المباشر الأجنبي يقتصر على , الاقتصار على مجرّد لعب الدور السابق
استخراج الثروات المعدنية و على مرافق نقلها باتجاه الدول المتقدمة الصناعية، أما الآن فقد أضحى دوره 

و التوجّه نحو إقامة وحدات إنتاجية ذات مستوى من , ت تحويلية كاملةالجديد يكمن في إقامة صناعا
التكنولوجيا أكثر تقدما و من ثم التجمع في مواقع مختارة في العالم، إلى جانب أضحى قطاع الخدمات 
على مدى العقد السابق أكثر أهمية في الإنتاج الدولي و يعود ذلك لتحرير هذا الأخير أمام الاستثمار 

  .ر الأجنبيالمباش
 تفيد الإحصائيات التي بحوزتنا أنّ :ـ تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي منسوبا للناتج الإجمالي العالمي4

مساهمة تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي في تحقيق الناتج العالمي تتزايد باستمرار الأمر الذي يبرّر توجّه 
الاستثمار المباشر الأجنبي، فبعدما كانت نسبة المساهمة معظم دول العالم نحو إفساح المجال أكثر أمام 

وهذا ما  , 2002 سنة % 22,3و مستمرة لتبلغ   ارتفعت بوثيرة متزايدة 1980في سنة  % 6,7تقدّر بـ 
  :يتبيّن من خلال الجدول الأتي

  

  يبيĈن تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي منسوبا للناتج الإجمالي) 14(جدول رقم 
  .ي خلال سنوات مختارŖ العالم

  2002  2001  2000  1995  1990  1985  1980  السنوات
 22,3 21,2 19,6 10,3 9.3 8,4 6,7  النسب

Source: UNCTAD, , world investment report 2003.P 278. 
 
من المبررات الرئيسية التي  :ـ مساهمة الاستثمار المباشر الأجنبي في تكوين الرأسمال الثابت الإجمالي5

تثبت أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي أضحى بالفعل يشكّل مظهرا للعولمة الاقتصادية و مؤشرا لها هو أنّ 
تدفقات هذا الأخير خاصّة خلال السنوات الأخيرة أضحت تساهم بشكل فعال في تكوين رأسمال الثابت 

  : و هذا ما يوضحه الجدول الأتي, الإجمالي
  

ستثمار المباشر الأجنبي الوارد و الصادر كنسبة من تكوين الرأسمال يبرز تدفقات الا) 15(جدول رقم 
 Ŗ2002-1986( الثابت الإجمالي العالمي خلال الفتر.(  

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1986-1991  
 متوسط سنوي

  السنوات

  الوارد    3,6       3,3 4,4 4,5 5,6 5,6 7,5 10,9 16,5 20,8 12,8 12,2
  الصادر 4,1       3,7 4,9 5,3 5,9 5,5 7,4 11,0 16,9 18,3 11,3 13,6

SOURCE: UNCTAD , wir 2003. p385.  
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إنّ معطيات الجدول أعلاه تبرز بشكل واضح مدى السماح للاستثمار المباشر الأجنبي 
  .با إلى جنب مع الاستثمار المحليللمساهمة في تنشيط القدرات الإنتاجية و المساهمة في ديناميكيتها جن

لقد أجمع الكثير من الخبراء و المهتميّن بقضايا العولمة، و مختلف التحوّلات التي أضحت 
تميّز الساحة الاقتصادية العالمية، أنّ من بين المؤشرات التي تبرز حقيقة بداية بروز البوادر الأولى 

جنبي و تسارع الدول التي كانت تبدي مواقف معادية له للعولمة الاقتصادية مؤشّر الاستثمار المباشر الأ
  .أمامه" الباب المفتوح " لتشجيعه و تجسيد 

لقد تزايدت بشكل مندهش و ملحوظ تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي خاصة في 
السنوات العشر الأخيرة و زيادة مساهمته في تحقيق انتعاش أكثر في الإنتاج العالمي، إذ من خلال 

حصائيات التي استعنّا بها تتبلور حقيقة أنّه يتمتّع بقدرة أكبر على تعزيز و تدعيم التكامل العالمي و هو الإ
ما يشكّل مؤشرا و مظهرا للعولمة الاقتصادية، الأمر الذي أشّر على بروز أكثر للشركات متعدّدة 

ت باعتبارها أداة رئيسية الجنسيات من خلال ضخامتها و تنوّع أنشطتها وانتشارها الجغرافي أين أضح
  .لتجسيد الاستثمار المباشر الأجنبي شيئا فشيئا تخلق نظاما للإنتاج العالمي المتكامل على مستوى الدول

,   في ظل هذه التحولات غير المسبوقة، و في ظل مختلف الاتفاقيات التجارية العالمية
أمام " الباب المفتوح " يع دول العالم لـيفهم من ذلك كلّه أنّه أضحى من الضرورة و الحتمية إقرار جم

و فتح الأسواق أمامه، إلى جانب ذلك إزالة مختلف القيود التي يفترض أن , الاستثمار المباشر الأجنبي
تكبح وتعرقل تدفقاته و توجهاته، ومن ثم ضرورة الحرص على بدل المزيد من الجهود و تكثيفها عبر 

عاملة المستثمر الأجنبي معاملة عادلة، والعمل على تحقيق الاستقرار اتّخاذ تدابير استباقية تتبلور في م
  . السياسي و الاقتصادي و توفير مختلف الشروط التي تتعلّق باجتذابه

لقد تولّد لدى الدول النامية عموما وعي بضرورة البحث عن سبل جديدة لتدعيم عملية 
تفكّر جديا في إفساح المجال أكثر أمام الاستثمار التنمية و كذلك تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي جعلها 

المباشر الأجنبي للاستفادة من مختلف الفوائد التي يمكنها جنيها من وراءه، إلى جانب أنها أضحت تدرك 
بما لا يستدعي الشك أنّ تشجيعه و تحسين أدائه بخصوص اجتذابه سبيل للاندماج أكثر في الاقتصاد 

  . العالمي
 معظمها في إزالة المعوقات التي تحول دون السماح بدخوله و تكثيف و بالفعل تسارعت

الجهود و الحرص الذي تبديه حكوماتها لأجل تحقيق مناخ استثماري آمن و مستقر كل هذا اعتبره الكثير 
 الاستثمار المباشر ةمن الخبراء في هذا الشأن خطوة تؤشّر فعلا على بروز حقيقة العولمة، و أهمي

  .تدعيم مختلف الاقتصادات وخاصة منها الناميةالأجنبي في 
  
  
  

131  



  

  خاتمة الفصل 
  

و نتائج على الأقل أن تصل إلى ها استطاعت حاولتمن خلال مسيرات فلاشك أن تلك الت
ستثمار إلى جانب ذلك فمن الطبيعي إذن أن قيام الاا بالرغم من عيوبها، هي في عمومها لا يستهان به
هو عملية تخضع إلى مختلف الدوافع المحسوبة على  جتذابالتجسيد و الاالمباشر الأجنبي من خلال 

 فبالنسبة للدول المضيفة دوافعها الكامنة وراء طرفيه سواء كانت الشركات الأجنبية أو الدول المضيفة له، 
 استقطابه تنصب كلّها في اعتباره عاملا أساسيا لتدعيم نمو اقتصادياتها، و على غرار ذلك تنصب دوافع

  .الشركات الأجنبية عموما في مصب التغلغل للسوق العالمية الانتشار و التوسّع أكثر
و  و كان سببها سلوك الشركات الأجنبية ،سجلت هناك مخاوف للطرفينإلى جانب ذلك، 

لكن هذه المخاوف مع مرور الزمن بدأت . فعل الدول المضيفة بشان نتائج الاستثمار المباشر الأجنبيدر
الدولية التي اتخذت إجراءات لأجل الحفاظ تفاوض الطرفين و تدخل المنظمات ي خاصة في ظل في الثلاش

 عميقعلى العلاقة التي تربط الطرفين على أساس الاستثمار المباشر الأجنبي في ظل مرحلة تشهد بروز 
صة بالسياسة إجراءات تنظيمية خاو و هي إجراءات مدونة لسلوك الشركات الأجنبية . للعولمة الاقتصادية

  . الدول المضيفة إذا شاءت اجتذابهلابد أن تلتزم بهاالعامة التي 
إن التعارض في المواقف بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي ، و كل الجهود التي بذلت من 

إذ تبين أن الاستثمار أجل إحدات التقارب بينها و من ثم تبديد المخاوف، ألقت بظلالها على تدفقاته عالميا، 
لمباشر الأجنبي هو حقيقة حركة من حركات رؤوس الأموال الدولية ترجمت حقيقتها في تلك التدفقات ا

الضخمة سواء منها الواردة أو الصادرة، و التي كان مصدرها ثلاثة أقطاب رئيسية هي الولايات المتحدة 
قاطع تلك الاستثمارات خاصة الأمريكية، أوروبا الغربية، اليابان، بالإضافة إلى تميز اتجاهاتها من خلال ت

  .بين تلك الأقطاب، برزت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كأول مصدرة وجاذبة له في العالم
 بصيغة الكولونيالي خلال يأما بخصوص الدول النامية فقد تميز الاستثمار المباشر الأجنب

 إليها، وبعد استقلالها بداية من أواخر الحقبة أين كانت فيها مستعمرة، بالإضافة إلى ضعف تدفقاته الواردة
الخمسينات إلى غاية أواخر السبعينات بقيت تتميز تلك التدفقات الواردة إليها بالضعف وذلك يعود كما 
رأينا إلى سياستها الداخلية التي كانت معادية، مع استثناء دول جنوب آسيا بالخصوص، ولكن ذلك الحال 

مانينات أين اندفعت معظمها إلى إجراءات متعددة تخص الانفتاح أكثر ما كان ليستمر مع بداية عقد الث
عوامل مجملها عدد من البذلها للجهود الخاصة بتكييف إقتصاداتها مع التحولات العالمية، بسبب و عليه، 

  ذلك التحولات غير المسبوقةـ توجه العالم نحو العولمةب تأزم أوضاعها المختلفة، سرعان ما أعقمنها
  .وهذا ما فسر الانتعاش النسبي للتدفقات الواردة إليها، و كذلك وعيها بأهميته و مختلف آثاره أكثرـ

ماهي إنعكاساته و ما مدى أهميته و ماهي مختلف : لكن السؤال الذي يطرح هنا هو 
التدابير التي يجب الإلتزام بها لجذب أكبر حصة منه و الاستفادة أكثر منه ؟ هذا السؤال يجرنا إلى 

  .ضرورة إيجاد إجابة له من خلال الفصل الموالي
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    الفــصل الثالث
  

،Ɖثارň أهميته   
  جتŦابهاللازمة لاو مختلف التدابير 
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  تمهيد الفصل
  

لقد أجمعت الكثير من الدراسات و الأبحاث التي أولت اهتماما بالغا في دراستها للاستثمار              
ويلـة   على أنه أضحى يشكل وجها بارزا من أوجه حركات رؤوس الأموال الدوليـة ط              ،المباشر الأجنبي 

المدى التي تتخذ عمليا أشكالا مختلفة هي في عمومها لها انعكاسات واضـحة المعـالم علـى الاقتـصاد                   
 و هذا مـا يـدفعنا       ،"تدويل الإنتاج و رؤوس الأموال    " كونها ارتبطت أساسا بما عرف دوليا بـ        , العالمي

اصة منها الصناعية الكبرى هـي      حتما إلى أن نسلم بحقيقة مفادها أن الشركات التابعة للدول المتقدمة و خ            
 كون أن هذا النوع من الاستثمار يشكل القناة الرئيسية التـي مـن              ،التي تتحكّم في تدفقاته و في توجّهاتها      

  .خلالها تتوسّع و تنتشر الشركات متعدّدة الجنسيات
أما الخاصية الأخرى التي تخصّه، فتتجلّى في كون تدفقاته الواردة للدول المضيفة لها 

 ،عات ـ انعكاسات ـ قد تكون إيجابية أو سلبية تمسّ مختلف المستويات ـ المتغيرات الاقتصاديةتب
 وهي تختلف عن تلك التي يخلّفها الاستثمار ،الخ ـ...ناهيك عن المتغيرات الأخرى الاجتماعية و البيئية

  .غير المباشر و حتى استثمار المحفظة
 إذ أن تلك    ، دوافع عديدة في استقطاب تدفقاته     ،هو من المسلم به أيضا أن للدول المضيفة ل        

الدوافع تعزى لانتشار ثقافة عالمية مفادها أن الاستثمار المباشر الأجنبي هو دعامة مـن دعامـات نمـو                
و لاعتقاد هذه الأخيرة بأنه ما مـن حـل آخـر            ،  اقتصاديات الدول المضيفة و خاصة منها الدول النامية       

ف الاستثمار المحلي و عدم فعّالية سياسة الاستدانة من الخارج و افتقـار             للنهوض باقتصادياتها أمام ضع   
الخ، سوى التكريس الحقيقي لعملية تشجيعه و العمل على تحسين قـدر  ...المعارف و التقنيات التكنولوجية  

  .ما أمكن من أداء اجتذابه
 إذ أن حجم    ,و لاشك أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي تستجيب لمجموعة من العوامل          

هذه التدفقات الواردة منها إلى الدول المضيفة و خاصة منها الدول النامية يتوقف على مـدى قيـام هـذه     
الأخيرة بتهيئة الظروف المواتية لذلك من خلال فعالية السياسة العامة و التنظيمية المتعلقة به ومدى توافر                

محدّدات اختيار مواقع الاسـتثمار مـن طـرف         الخدمات المختلفة لتسيير عملياته، كل هذا يعكس حقيقة         
الشركات الأجنبية، و منه لا يعقل القول أن هذه الشركات ستعمل على توجيه تدفقاتـه إلـى دول تمتـاز                    

  .بظروف طاردة للاستثمار المباشر الأجنبي
 سنسعى من خلال هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على النقاط الأساسـية             ،و على ضوء ذلك   

  :التالية
 تتجلى آثاره على مختلف المتغيرات الاقتصادية للدول المضيفة؟ كيف  •

 .مدى أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي للاقتصاديات الدول المضيفة •

 .الظروف المواتية لاجتذابه، و الشروط الأساسية لتحسين أداء اجتذابه •
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  ستثمار المباشر الأجنبي اب الاŦجتاňثار : بحث الثانيـالم
  

ستثمار المباشر الأجنبي الواردة للدول المضيفة المتقدمة منها والنامية ات الالاشك أن تدفق
جتذاب اء، تنجر عنها مواد مختلفة يتم تحصيلها، وأعباء مختلفة يتم تحملها، وعليه فإن اعلى السو

ستثمار المباشر الأجنبي من طرف مختلف تلك الدول، وبحكم أنه حركة رؤوس الأموال الدولية طويلة الا
ات الدول يقتصاداسلبية على  و أتكون إيجابيةالتي يحتمل بأن  في الآثار  تترجم واقعياالمدى، له نتائج

و هذه الآثار بدورها في الواقع العملي تبرر إلى حدّ ما و بما لا يدعو للشك مدى مساهمة , المضيفة
  .يفةالاستثمار المباشر الأجنبي في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدول المض

قتصاد الدولة المضيفة ونتيجة لذلك فإنه يؤثر على مستوى  استثمار على هيكليؤثر الا
التشغيل وعلى تركيبة عوامل الإنتاج بما في ذلك التقنية وراس المال البشري، وعلى طبيعة المنافسة في 

   .الخ...سواق المحلية وعلى ميزان التجارة الخارجية للدولة المضيفةالأ
 ثار التي يخلفها هذه الآي غاية الأهمية يجب الإشارة إليه قبل أن نبرز هناك أمر ف

, ميزان المدفوعات، التكنولوجيا, قتصادية مثل العمالةجنبي على بعض المتغيرات الاالأ المباشر ستثمارلاا
 هناك صعوبات كثيرة عند محاولة تقييم هذه وهو الأمر الذي يتمثل في أن ،خرىالأمتغيرات ال و مختلف
إلى جانب الشح شبه الكامل  عملية معقدة جداĻ من حيث التحليل والإحصاء لأن هذه الأخيرة هيالآثار، 

و لهذا نكتفي . الذي التمسناه عندما حاولنا البحث عن الإحصائيات و الأرقام التي تثبت حقيقة هذه الآثار
  . فقط بوصف هذه الآثار و دراستها

  
  العمالة  علƏ مستوى  ňثارƉ:مطلب الأولـال
  

ستثمار المباشر الأجنبي في الدول جتذاب الاينا سالفا أنه من بين الدوافع الرئيسية لاألقد ر
مساهمة في إيجاد حلول من أجل الالسماح للمستثمر الأجنبي اصة الدول النامية منها هو دافع المضيفة وخ

هيل اليد العاملة التي سيتم أ تمتصاصها ولو جزئيا، إلى جانباممكنة لقضية البطالة، من خلال محاولة 
تشغيلها، وتكوينها تكوينا جادا وفقا لما تمليه متطلبات المعارف التكنولوجية والتقنية والفنية التي تميز 

  .خير في هذه الدولستثمارية التي يقيمها هذا الأالمشروعات الا
تخـذ الـصيغة    ستثمار المباشر الأجنبي على مستوى العمالة ت      ومما لاشك فيه أن آثار الا     

إلى جانب هذا فإن هذه الآثار ترتبط إلى حد ما مع أشـكاله المجـسدة،               . المباشرة والصيغة غير المباشرة   
قتناء مؤسـسة  ا" في حالة  التي تبرز ميدانياتختلف عن تلك " إنشاء فرع أو مؤسسة     "فŋثاره في حالة الشكل     

راتيجية المـستثمر الأجنبـي بخـصوص     ومن جهة أخرى ترتبط هذه الآثار بإست   ،هذا من جهة  "  موجودة
  .لخا... إلى جانب درجة المنافسة، السوق التسعير،النمط الإنتاجي المستخدم، التسويق،
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وتتجلى هذه الأخيرة في مختلف الآثار التي يتسبب فيها المستثمر الأجنبي بفعل : المباشرŖ اƓثار ـ1
وكذلك  ى العمالة، كالتوظيف والأجرستثمارية على مختلف الجوانب التي تخص مستومشروعاته الا

  .التكوين والتدريب
 على مختلف جوانب مستوى العمالةيخلفها الاستثمار المباشر الأجنبي   التيثارالآإن 

  : و هي عوامل رئيسيةتتحكم فيها
ستثمار المباشر صوب إن أثر تدفق الا. يتمثل في مختلف أشكاله التي تتجسّد ميدانيافالعامل الأول 

  قتصادات،على العمالة قد يعتمد على الأسلوب الذي تختاره الشركات الأجنبية للدخول في تلك الاالداخل 
كما يزيد من .  العمالة فورايمكنها أن تعتبر أن الدخول في ميدان جديد وفي موقع جديد يزيد من حجم و

قد يقلّل من حجم ) ةأو جزء من الشرك( الواقع أنّ حيازة شركة قائمة  و .عدد المتنافسين في الصناعة
 و منه يفهم إذن أن أثر الاستثمار المباشر الأجنبي على مستوى التوظيف هو )1(.العمالة كأثر مباشر له

 بحيث هذا الأخير يتطلبجنبي ثر إيجابي في حالة إنشاء فرع أو مؤسسة مملوكة بالكامل للمستثمر الأأ
 الأثر الإيجابي أكثر بالمقارنة بالأشكال  و هو الشكل الذي يبرز من خلالهخلق مناصب شغل جديدة،

ستغناء الجزئي أو ربما  الا اتخاذ قرار يتم يحتمل أنربما مثلا قتناء شركة موجودةا في حالة إذ, الأخرى
  .  و هذا القرار يمثل في حقيقة الأمر الأثر السلبي على مستوى العمالةالكلي للعمال

 يمكن لهذا فبحكم المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي، ،ة المنافسةأما العامل الثاني فيكمن في شدّ 
 التوسع في مختلف النشاطات و ذلك عند إقرار،  للعمل تحقيق فرص جديدة من أن يؤدي إلىعاملال

 .والقطاعات

 ففي هذا ،ستثمار المباشر الأجنبي على مستوى العمالة ككلوهناك عوامل أخرى تتحكم في آثار الا  
ثر بعاملين أساسيين في أن مستوى العمالة يتأ: "HENRI- BOURRGUINATهنري بورقينات د الصدد أكّ

 عن رّمما ينج )2(."ختيار تقنيات الإنتاج المستعملة، إلى جانب بنية المنتوج وتركيبته االدول المضيفة وهما
فإنه في حال تبني ) وجيا ختيار التكنولا(ستعمال تقنيات الإنتاج با ففيما يتعلق. ذلك آثار إيجابية أو سلبية

بحال لو تم تبني عاملة العاطلة، مقارنة الن من تشغيل اليد تكنولوجيا ذات كثافة العمل ذلك ما يمكّ
  . ذات كثافة راس المال فهذا حتما يكون له آثر سلبي من خلال تدني تشغيل اليد العاملةتكنولوجيا

 الصناعات الموجهة بين خيار  فإن هناك تباين واضح،"تركيبة المنتوج"وبخصوص عامل 
 أن النوع الأول من يا تبت فعل إذ في هذا الشأن،الصناعات المنشئة لإحلال الواردات و خيار للتصدير،

هي التي تؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة مقارنة " الإنتاج من أجل التصدير"الصناعات 
  .بالنوع الثاني

               كبيرة في م إغراءاتير إلى أن الشركات الأجنبية تقدّومن جانب الأجور فكل الدلائل تش
  

  .335 ص ،سبق ذكرهمرجع ،الشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية،مؤتمر الأمم المتحدة للشركات عبر الوطنية ) 1(
(2) Henri- bourginat, "theories de l’investissement direct etranger", edition: economica, paris, 1984 ,P 195. 
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 إلى  وذلك يعود الشركات المحلية، بتلك التي تمنحهاهذا الشأن من خلال الأجور المرتفعة مقارنة
هؤلاء الأجراء  له أثر إيجابي على الأمر الذي يبدو، الشركات الأجنبيةالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها 

 من  ذلك لا يمنعنا من التأكيد أن استراتيجية الشركات الأجنبية في هذا الشأنلديها الأكثر تأهيلا، ولكن
  :  فيما يليهاصي تلخ و هذه الأخيرة يمكننا،ؤدي حتما إلى آثار سلبيةت

لمؤسسات المحلية  الأجور المرتفعة التي تمنحها الشركات الأجنبية، قد تؤدي بالإطارات المؤهلة في اـ
إلى مغادرتها، لتنال فرص العمل في الشركات الأجنبية مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الشركات 

 إلخ....وما ينجم عنها من توقيف الإنتاج، والخسارة" ضراباتسلسلة الإ"المحلية هي في غنى عنها مثل 
 الإضرار  يكون بدافع الجنسياتدةة الشركة متعدّجور المرتفعة من قبل خاصّعتماد سياسة الأافعليه 

السعي ؤدي حتما إلى ي سوف هذه الأخيرةن عمل النقابات في أنها تعلم بمنافسيها من الشركات المحلية، لأ
   )1(.مشابه في الأجورالرتفاع الا  و أهمها، المطالب منسلسلةنحو تحقيق 

حتما شيئا فشيئا إلى ظهور طبقة ي يؤدّ مما  للإجراءبين مختلف المستويات المعيشية" التباين" تكريس ـ 
و هذا ما يساعد في الأخير على تكريس ما يعرف .نخبوية تنفصل حتما عن طبقة الأجراء العاديين

  .تعميق الفوارق الاجتماعية  أو،الطبقية أكثر و تعميقها
 السياقشك أن الشركات الأجنبية تضمن في هذا   فلا,هيلتأأما من جانب التكوين وال 

  ستخدام التقنيات العالية، ولكن في ا في حال الصناعات القائمة على لتي يفترض تشغيلهاليد العاملة اهيل اأت
  فإن الشركات الأجنبية لا تكون بحاجة ماسة لتكوين ، التي لا تحتاج لتلك التقنيات العاليةحال الصناعات 

  .و تأهيل اليد العاملة المشغّلة لديها
 

ستثمار المباشر الأجنبي في الدولة ى جانب الآثار المباشرة فإن تجسيد الاإل:  اƓثار Źير المباشرŖـ2
فراد إلى ت المحلية وكذلك الأامباشرة من خلال دفع هذا الأخير للشركال غير هالمضيفة يكون له آثار

   .يو سلبأالتأثير مباشرة على مستوى العمالة وذلك بشكل إيجابي 
  : ما يليفي مباشرةال هذه الآثار غير يمكن حصر

سـهم   أ قتصاد المحلي نتيجة لما ينفقه العمال أو حـائزو        العمالة المولدة بشكل غير مباشر في مجمل الا        •
نـدفاع العمـال الـذين       و يتجلى الأثر غير المباشر الايجابي هنا في هذا الشأن عنـد ا             )2(.الفرع الأجنبي 

 إلـى   هـا سهم فـي فروع   ة من الأ  الشركات الأجنبية، إلى جانب هؤلاء الذين يمتلكون مجموع       ستخدمهم  ت
 ،ياقتناء مختلف السلع والخدمات التي تتحقق محلّ      ا تلك لآجل    ممدا خيله التوسع في الإنفاق من خلال تعبئة       

 ستثمارات لأجـل تحقيـق    في مختلف الا  أكثر   التوسع    إقرار الشركات الأجنبية   ي بالضرورة إلى  دّمما يؤ 
تشغيل يد عاملة    الأمر الذي يدفع بهذه الشركات إلى        ،ماتالمزيد من حاجيات هؤلاء من تلك السلع و الخد        

 .إضافية
 

(1) BERNARD- HUGONNIER, OP-cit, p 204-205. 
  . 342ص , مرجع سبق ذكر, مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية الشركات) 2(
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• ƕمباشرة على الثار غير الآى  حيث في هذا الإطار تتجل،لمنافسة تبرز كنتاج لالتيمباشرة ال ر غيثار ا
  : يلي مستوى العمالة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المؤسسات المحلية والشركات الأجنبية وذلك من خلال ما

بحيث تندفع ,  في حال المنافسة بين الطرفين في نفس القطاع الصناعي وفي ظل نفس الصناعةـ
 لة تشغيل يد عاملة ربما إضافية أو مؤهّأولوياتها لصياغة استراتيجية تتضمّن في إحدى الشركات المحلية

  .من منافسة تلك الشركات الأجنبيةحتى تتمكن 
 فإن ذلك ، وعندما تستثمر الشركات المحلية في بعض الصناعات التي لا تستثمر فيها الشركات الأجنبيةـ

لحالات إلى عدم مقدرة  قد تؤدي في بعض ا أكثرعندما تشتد المنافسة إذ ،حتما يؤثر على مستوى العمالة
 لا تتمكن من تشغيل مثستثمار ومن  فقدانها لفرص الافيكون مŋل ذلكبعض الشركات المحلية على ذلك 

  ـ التخلص الجزئيـعمالة إضافية و ربما حتى مجرّد الحفاظ على الحجم الكلي من العمالة المشغلة لديها
   .لعمالة في الدول المضيفة أثر سلبي غير مباشر على إجمالي اما يترتب عليهوهذا 

وفي هذا الصدد أكد عبد السلام أبو قحف على بعض الأمثلة الواقعية حيث في البرازيل 
 شركة وطنية تعمل في مجال صناعة 300يزيد عن  ختفت من السوق ماا) 1975- 1970(خلال الفترة 

  )1(.متعددة الجنسياتنتيجة للمنافسة الشديدة بينها وبين الشركات ) الصناعة الخفيفة(الأغذية 
جنبية و الموردين  الموجودة بين الشركة الأواقعيا انطلاقا من الروابطالتي تتجلى  الآثار غير المباشرة •

نبية مع الموردين المحليين فإنها قد تؤدي جفبخصوص العلاقة التي تجمع الشركة الأ ،والعملاء المحليين
قتناء يتجلى ذلك عندما تندفع الشركة الأجنبية لاو إلى حدوث آثار غير مباشرة على مستوى العمالة

، هؤلاء حتما في ظل إنجاح عملية  المحليينحاجيات ضرورية تخص سيرورة نشاطها من الموردين
 حفاظ على ذلك  جديدةيقومون بتحقيق مناصب شغل و تكريس روابطهم مع تلك الشركات التوريد

ثار ، فتتمثل الآوم بين الشركات الأجنبية و العملاء المحليينبالروابط التي تقيتعلق  مافي أما ،ستمرار لهااو
تماشيا مع  العملاء المحليين بقرار من في عدد مناصب الشغل التي تخلق  انطلاقا منهاغير المباشرة

ومنه فإن الشركة الأجنبية تشجع هؤلاء  ،الخ... قضايا التوزيع، و الخدمات المقدمة المتعلقة بالبيعمتطلبات
 .م خلق فرص جديدة للعملثن ومن أن و العملاء على تجسيد مختلف النشاطات في هذا الشالموردي

ستخدام عوائد الدولة المضيفة التي تنجم من فعـل قيـام           ا عندتتجلى  التي  خرى  الأمباشرة  الثار غير   الآ •
جـل  في المدى الطويل، حيث في المدى القـصير ولأ         لضرائب المستحقة عليها  االشركات الأجنبية بدفع    

الشركات الأجنبية بحوافز ضـريبية      ستثمار المباشر الأجنبي، تندفع الدولة المضيفة إلى إغراء       جتذاب الا ا
 تـضطر   ،استنفاد مدّة الإعفاء مثلا    و لكن بعد  كالإعفاء من بعض الضرائب لمدة ثلاثة سنوات أو خمسة،          

 تحصيل مة الدولة المضيفة من الأمر الذي يمكّن حكو ,تلك الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها الضريبية

و من تم توجيهها وفق استراتيجية مسؤولة و فعّالـة          جنبية   الشركات الأ   تلك مختلف الضرائب من مختلف   
  ب ـستثمارية مختلفة مما يترتاات ـع نشاطيتوس أو ،  الأخرلتنشيط بعض القطاعات أو تحسين بعضها

  
  .208ص , مرجع سبق ذكره, "ى الاستثمارات الأجنبية نظريات التدويل و جدو",  عبد االسلام أبو قحف)1(
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  . اليد العاملة العاطلةلأجل امتصاص فرص جديدة للعمل توفيرو  خلق ،هذه الخطوةحتما عن 
ستثمار المباشر الأجنبي   ثار التي يتسبب فيها الا    وأخيرا في هذا الشأن، إن عملية إبراز الآ       

 بـأن  من يؤ ا نجد رأي  حيث،  هانأي ظل تضارب الآراء بش    دة خاصة ف  على مستوى العمالة ككل هي جد معقّ      
ن تشجيعه يعني ببساطة    أعتبار  ا آخر يعارضه على     ايأر ستثمار المباشر الأجنبي يحقق فرص العمل، و      الا
  . التي كانت متوفرةصاحة فرص العمل والقضاء حتى على الفرزإ

 لى المستوى التشغيل فيستثمار المباشر الأجنبي يؤثر بطبيعة الحال، عالحقيقة أن الاو 
الأجنبي،  قتصاد يقترب من درجة التشغيل الكلي وليس فيه شركات تنافس المستثمرا ففي , معينةتصناعا
خرى، ولاشك نه أن يرفع الأجور، ويجتذب العاملين من الصناعة ومن الصناعات الأأستثمار من شفإن الا

 من البطالة يناقتصاد يعاوفي . ية ومستوى المعيشةأن حدوث زيادة في الأجور الحقيقية يرفع القوة الشرائ
 و لكنه قد مجالاتال عمل في إحدى صفرستثمار قد يخلق ي فإن الابوفيه شركات تنافس المستثمر الأجن

، وليست هناك قاعدة بديهية تنص على أن يخلق فرصا غيرها في الشركات المنافسة في مجالات أخرى
  )1(.سلبيا وافي التأثير إما يكون إيجابيا أص

  
  ňثارƉ علƏ ميزان المدفوعات : طلب الثانيـالم
  

توضيح مختلف الآثار الإيجابية والسلبية التي تنجم من فعل تدفقات  من  نتمكنلكي 
رتباط الحقيقي  الابداية أن نتناول بإيجاز مدى في ال نودّ، ميزان المدفوعاتىستثمار المباشر الأجنبي علالا

  . تثمار المباشر الأجنبي و ميزان المدفوعاتكل من الاس  بينالموجود
ميزان المدفوعات الدولية لأي بلد هو بيان حسابي يسجل قيم جميع السلع والخدمات 

سمالية وجميع كميات الذهب النقدية الداخلة والخارجة أوالهبات والمساعدات الأجنبية وكل المعاملات الر
سنة أي أن ميزان المدفوعات هو تقرير يأخذ في الحسبان من هذا البلد خلال فترة معينة من الزمن عادة 

  )2(.قتصادية التي تتم بين البلد وبقية البلدان المتعاملة معهقيم جميع العمليات الا
أن تـدفقات   تعريف ميـزان المـدفوعات      من خلال القراءة الواضحة و المفصلة  ل       ويتبين  

 في مجملها    هي ، أو تلك التي تصدر منها إلى الخارج        سواء تلك التي ترد للدولة     ستثمار المباشر الأجنبي  الا
عبر   يجب على الدولة أخذها على محمل الجد       رؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل، والتي     ل حركات   تشكّل

 و مختلف تغيراتها كونها تخص جزء من عملياتها الاقتصادية التي تنجزها خلال              مختلف عملياتها  تسجيل
 ـ ـ سنة واحدة م مدّة معينة مـن ضـمن   يعتبر هذا الأخير , س المالأ ضمن حساب ر و بالتالي تقيّد،ثلا 
    تقدير تدفقات الاستثمار المباشر و بالتالي عملية،ميزان المدفوعات الأخرى التي يتضمنهاالحسابات 

  
  .11 ص , مرجع سبق ذكره,نيكولايس فيدون )1(
  .203ص , مرجع سبق ذكره,  عبد الرحمان يسري أحمد)2(
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ر العام لكـل مـا يتـضمّنه ميـزان           سواء الواردة منها أو الصادرة هي جزء لا يتجزّأ من التقدي           الأجنبي
  .المدفوعات لدولة ما

ستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة  تطرقنا إليه سابقا حول مزايا وعيوب الابالاستناد إلى ما
 تحسين هذا الأخير في المدى ن لنا أن له مزايا بخصوص ميزان المدفوعات من خلالللدولة المضيفة تبيّ

ختلال ميزان المدفوعات في اب في  أنه يتسبّمن خلال تتجلى  فإنها،في هذا الشأنعيوبه القصير، وأما 
 إذ في المدى القصير يختل ميزان ، ذلك ما سيحدث للدولة المصدرة له تماما و على عكسالمدى الطويل،

  . مدفوعاتها و في المدى الطويل يتحسّن
 ,المدفوعات  على ميزانو مختلف آثاره هانعكاسات  مدىعلى حكم الحقيقيجل اللأ

  : شرطين أساسيين وهما مراعاة  كخطوة أساسية أولىيستوجب بالضرورة
ستثمار ساسية لميزان المدفوعات التي يؤثر عليها الاتحليل ودراسة مختلف المكونات الأ:الشرط الأول •

  .ي ودقيقالمباشر الأجنبي وذلك بشكل جدّ
جل معرفة  لأ,تقدير المحصلات والمدفوعات التي تميز مختلف المكونات المؤثر عليها: الشرط الثاني •

  .النتيجة الحقيقية هل إيجابية في عمومها أم سلبية
 دون  المعاملات الرأسمالية  مختلف و تخص الحساب الجاري،   ثارشك إذن أن هذه الآ     لا و

   :ليها من خلال ما يلي و التي نشير إ،المكونات الأساسية الأخرى
  

  : تتجلى هذه الأخيرة وفق النقاط الأساسية التالية)*(:اƓثار علƏ الحساب الجاريـ 1
  

  ستثمار المباشر الأجنبي يمكنه أن يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي، فإن الا: بخصوص الميزان التجاري أـ 
   : الحالات التاليةو ذلك بحسب

فإن ذلك   توجيهه لإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات،لأجنبي وعند استهداف الاستثمار المباشر ا •
ستيراد سلع كانت لا تستطيع إنتاجها ايغني الدولة المضيفة عن تخصيص نفقات بالعملة الصعبة لأجل 

بتكلفة حتى في حال قدرتها على إنتاج تلك السلع و لكن ، أو  بسبب افتقادها لمتطلّبات ذلكسابقا محليا
 .ذا ما يسجل الأثر الإيجابي وه ،مرتفعة

 
  
ر على حجم الدخل القومي لدولة ما، ويتجلى ذلك من ثؤتذي يتضمن حجم من المعاملات التي هو عبارة عن ذلك الحساب ال: الحساب الجاري )*(

  : يلي خلال ما
  .تلف الصادرات والواردات من السلعحساب خاص بتجارة السلع أي الميزان التجاري الذي يسجل مخـ 
ستثمارات الخارجيـة بكافـة أشـكالها،      عوائد من الا  (ستثمار  حساب خاص بالخدمات المتبادلة والتي تتجسد في التأمين، النقل، السياحة، دخل الا           ـ  

نفقات (ى  ، خدمات متنوعة أخر   )الودائع بالبنوك الأجنبية، العقارات بالخارج، فوائد القروض الخارجية، أرباح الفروع والشركات التابعة في الخارج             
  ...)سية، مصاريف الإعلان، إيجار الأفلاماات الديبلومثالبع
  )لخا...عات، المعاشات، المنح، التعويضات الإعلانات، التبر،التحويلات بدون مقابل والتي تتمثل في الهداياـ 
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ها رتفاع تكلفة الحصول علياتها، أو عند ءفر بعض عناصر الإنتاج محلياĻ، أو عدم كفاافي حال عدم تو •
 دولالستيرادها من الدولة الأصلية أو امما يدفع بها إلى  ستغلالها،ار على الشركات الأجنبية ذّعفقد يت

ستنزاف العملة اب في  يتسبّالذي الأمر )1(. الميزان التجاريى علسلبياي ذلك إلى التأثير دمما يؤ الأخرى
  .لدولة المضيفةلالأجنبية 

ي ذلك إلى ديؤ" الإنتاج الموجه للتصدير "وفق استراتيجيةنبي ستثمار المباشر الأجوعند توجيه الا •
 .ثرا إيجابياأ نتيجة للتصدير وهذا ما يشكل ةتدفقات العملة الصعبة نحو الدولة المضيف

ستثمار المباشر الأجنبي على الوضع التجاري للدولة المضيفة والذي في عمومه يكون ثر أخر للاأ •
ففي  ،يز الشركات الأجنبية في هذا الشأن من خلال السياسة التسعيريةسلبيا، وذلك بسبب السلوك الذي يم

حال تصدير السلع المنتجة من طرفها في الدولة المضيفة فإن سعرها يكون أدنى بكثير من السعر مطبق 
  .ا عندما تتم الصادرات من إحدى فروع الشركة الأم إليها مباشرةيعالم

 شكل عملية بين الشركة الأم وإحدى فروعهـا فـي           ستيراد المواد الأولية في   اأما في حال    
وذلـك   ،الدولة المضيفة فإن السعر المطبق هو سعر أعلى بكثير من السعر المطبق عالميا في هذه الحالة               

ح تحويـل الأربـا  (ينصب حتما في شكل أحسن وفعال لتحويل أرباح الفروع إلى خارج الدولة المـضيفة              
الضرائب "د  لإضافة إلى ما قلناه إلى إضعاف إيرادات الدولة من مور          مما يؤدي كل هذا با      ،)للشركة الأم 

   ."المطبقة على الأرباح
قة بـين الـشركة الأجنبيـة والدولـة         ثالسلوك في فقدان ال    سبب هذا ت قد ي   ذلك، إلى جانب 

Ļخاصة في حال تعنّتها بخصوص توريد المواد و المكونات مما يتسبّب في مشاكل بينها , المضيفة لاحقا  
 ، و من الجائز أن تكون أقل سعرا       ، إذ في هذا الشأن قد تظهر مصادر محلية للمكونات         ، الدولة المضيفة  و

و لكن الشريك متعدّد الجنسيات الذي كان يقوم بتوريد هده المكونات يستمر في تمسكه باستمرار علاقـة                 
   )1(.التوريد بدون تغيير

جاتها لفروعها، والأسعار المطبقة بين     ومنتليعها  سعار التي تطبقها الشركة الأم عند ب      إن الأ 
هـذه   ،ين الدولة وتلك الشركات الأجنبية    الفروع المختلفة التابعة لها، لها أهمية كبرى في طبيعة العلاقات ب          

قلناه فإن الفروقات في تلك الأسعار       بالإضافة إلى ما   )2(.الأسعار تؤثر واقعيا على درجة الثقة بين الطرفين       
رباح لصالح الشركة الأجنبيـة مقارنـة بكفـة الدولـة           لأخير إلى ترجيح كفة توزيع الأ     حتما سيؤدي في ا   

   .المضيفة

ستثمارية  فيمكن القول أن الشركات الأجنبية التي تجسد مشاريعها الا:بخصوص تجارة الخدمات  ـب
المتمثلة في المباشرة تحتاج لاشك في ذلك إلى مجموعة من الخدمات مما يستوجب القيام بها مثل الخدمات 

 عتمادها على خدمات محلية فذلك ما يسجل حتما أثرا منعدماا فإن تم ،لخا...النقل، التأمين، خدمات بنكية 
   عتمادها على الخدمات الأجنبية أين يترتب عليها آثر سلبي لااستثمار المباشر الأجنبي مقارنة بحالة للا

  

  26  ص,مرجع سبق ذكره, كارموكولياسيانيس , فريد جاسبرسن,  جاك جلين,روبرت ميلر )1(
(2) Nor.Eddine- Benfreha , Op-cit, p 96. 
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  .يفةضشك في ذلك على الحساب المتعلق بالخدمات ككل للدولة الم
ستثمار المباشر الأجنبي في هذا الصدد آثر سلبي للا يسجل: بخصوص التحويلات بدون مقابل  ـج

دمين الأجانب لدى الشركات الأجنبية إلى خارج الدولة ويكمن أساسا في تحويل أجور ورواتب المستخ
  .لإقامة فيها لأجل مباشرة أعمالهموبالمقابل يسجل آثر إيجابي في حال دخولهم أيضا ل  المضيفة،

  

  )*(:اƓثار علƏ حساب العمليات الرأسمالية  ـ2
  

ولية عتباره هو حركة من حركات رؤوس الأموال الداستثمار المباشر الأجنبي بإن الا
 على الحساب اوهو يندرج ضمن الحسابات المكونة لميزان المدفوعات، فبالإضافة إلى كونه له آثار

ا آثارا سلبية أو إيجابية على حساب العمليات الرأسمالية بصفة خاصة وعلى ضالجاري، له بالضرورة أي
  : وهي تتجلى على النحو الآتي. ميزان المدفوعات بصفة عامة

للتنمية  ول النامية خلال فترات الستينات والسبعينات بالخصوص على برامج مختلفةإن إقدام بعض الد •
لت في حقيقة الأمر بقروض طويلة الأجل مما أدى قتصادية التي تطلبت مستلزمات فنية وتكنولوجية موّالا

ة تمويلية ستثمار المباشر الأجنبي هو وسيل، وكبديل لذلك فإن الا بمعظمها إلى التخبط في شبح المديونية
ثر الإيجابي الذي ينجم من فعل تشجيع تدفقاته للدولة المضيفة عامة جديدة وبديلة تتجلى آثاره هنا في الأ

، إنشاء مؤسسة و مؤسسةأإنشاء فرع (ذه التدفقات ها هذشكال التي تتخ، حيث أن الأالدولة النامية خاصةو
اهمة الشركة الأجنبية كلما أدى ذلك إلى لها أثر إيجابي نسبي، حيث كلما زادت مس........) مشتركة

ذا كانت هذه إكثر، خاصة أ يالخ كلما كان الأثر إيجابا......زيادة المشروع من حيث الحجم والرأسمال
رباح التي تحققها تلك المشاريع عادة استثمار جزء من الأإخرى تتجلى في أالخطوة متبوعة بخطوات 

  . في المدى القصير للدولة المضيفةيمس ميزان المدفوعاتثر الايجابي قد فهذا الأ .الاستثمارية
ثر ليصبح سلبيا و ذلك بفعل قيـام الـشركات          ما في المدى البعيد فحتما سيتغير ذلك الأ       أ

   :رباح خارج الدولة المضيفة و قد يتسنى لها ذلك باستخدام وسيلتينجنبية بتحويل الأالأ
املات التصديرية التي تجري بين الشركة الأم والفروع ما باستخدام السياسة التسعيرية بخصوص المعإ ـ

  .وقد سبق الإشارة إلى هذا الأمر
 هذا من جهة، و من جهة ستثمارهاا إما عن طريق التحويل المباشر لهذه الأرباح دون اللجوء لإعادة ـ

  دفقات عندما يسجل التباين الواضح بين تعلى ميزان المدفوعات ككلأخرى تزداد حدة الأثر السلبي 
  

خير ة و يتفرع هذا الأونية للدوليية و المدن هو عبارة عن ذلك الحساب الذي يقيد فيه كل العمليات التي تحدث تغيرات أساسية في مركز الدائ)* (
  :ساسين هماألى فرعين إ
ية ، بالاظافة الى وراق المالالأخرى ،أموال أحيث يتضمن الاستثمار المباشر، الاستثمار المحفظي ، رؤوس : جلحساب راس المال طويل الأ •

  .الخ ......جل ، شراء العقارات قروض طويلة الأ
 .الخ ...، الحسابات المصرفيةجل الخزانة، القروض قصيرة الأ ذوناتأالذهبية، العملات : جلحساب راس المال قصير الأ •

  .ليات المحولة من او الى الخارجعمسمالية هو الحساب الذي يسجل مختلف تلك الأن حساب العمليات الرألى إو نشير 
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، والتي  ذلك أثبتتإحصائيةرؤوس الأموال الأجنبية إليها و بين الأرباح المحولة منها فقد وجدت أدلة 
  .المضيفة ينها هذا الجدول الأتي بالخصوص في الدول الناميةيبّ
  

 الناميـة   من الدول موال الأجنبية الناتجة عن تحويل الأرباح        مخرجات رŌوس الأ    يبيĈن )5(الجدول  
  )مليارات دولارات (        الوحدōŖلƏ الخارŜالمضيفة 

  
ستثمار المباشر الأجنبي الا تدفقات  السنوات 

  الوارد للدول النامية
  تحويل الأرباح منها إلى الخارج

1970  2,2   6,4  
1980  5,2  24,1  

  16,8  28,9  متوسط سنوي) 1987-1992(
93  66,6  23,3  
94 )*(  77,9  25,4  

   .estimation                      Source :  denis- tersen, Jean luc- bricout ,op.cit, p191 قيم مقدرة )*(
  
  

رباح من طرف بت حقيقة تحويل الأث ت، من أرقام أعلاهطة لما يتضمنه الجدولإن القراءة البسي
  . المضيفةخرى خارج الدول الناميةأب جنبية بطريقة أوالشركات الأ

ستثمار المباشر الأجنبي في هذا الشأن بسبب  أخرى للاثارآإلى جانب ما ذكرناه تتجلى 
  : فة للشركات الأجنبية من خلال إماممارسات مختل

قتراض من البنوك ستثماراتها عن طريق الااركات الأجنبية إلى تمويل جزء من عندما تندفع الشـ 
رباح ناجمة أ الحالة يمكن تصور لو يتم تحويل ، وفي هذهيفةنبية الموجودة في الدولة المضالوطنية أو الأج

Ļمن ذلك، فلاشك أن ذلك يشكل آثرا سلبيا. 

ستثمار الأجنبي المباشر، وكالعادة قتراض المفرط إلى الحد من منافع الاي الايمكن أن يؤدّ
وض بدرجة القرستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على محلي الذي تضطلع به مؤسسات الاستثمار الفإن الا

ستثمار يجة لذلك فإن الجزء الضئيل من الائتمان المحلية ونتقتراض في سوق الاكبيرة نتيجة لعمليات الا
ستثمار الأجنبي المباشر قد لا من خلال تدفقات الا جنبيةي يمول فعليا بواسطة المدخرات الأالمحلي الذ

أن يعيد إلى بلاده الأموال التي جنبي يمكنه لأن المستثمر الأ( .يكون بدرجة الضخامة التي يبدو عليها
ستثمار الأجنبي المباشر قد ينقص بمقدار القروض وأن حجم المكاسب من الا) لمحليةقترضها من السوق اا

  )1(.المحلية التي تحصل عليها المؤسسة المملوكة للأجانب
   
ستثمار الأجنبي المباشر للدول  مدى فائدة الاما" : مقال بعنوان  Prakash Loungani et  Assaf-Razin  براكاش لونجاني ، عساف رزين )1(

  .07ص , 02العدد, 38 المجلد .2001 ؟ مجلة التمويل و التنمية جوان ةالنامي
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ائـد،  عند قيام فروع الشركات الأجنبية بتحويل رؤوس الأموال إليها كشركات الأم بـدافع تـسديد الفو                •
أو بـسبب    .لـخ ا...ام التكنولوجيـا، التـراخيص    ستخدااء  ات من جرّ  إتاو أو   ،العوائد المختلفة من الأسهم   

، ود المناطق الحـرة المنـاطق الخاصـة       الظروف التي تميز الدولة المضيفة و التي تتجلى في مدى وج          
منه يتبين أنه فـي     و  , لخا...لتضخّم أسعار الفائدة المطبقة   ، معدل ا  الضريبية و الجمركية المطبقة    اسةالسي

  ىما إلتار الأجنبي فإن ذلك يؤدي حستثم، أو عدم فعالية متطلبات تشجيع و تدفق الاحال وجود نقائص
 فقد تنشأ أزمات ميزان المدفوعات أيـضا مـن          .ر على ميزان المدفوعات ككل    ثار سلبية لهذا الأخي   آ دتولّ

ذا ، و بشكل خاص فإنـه إ      قتصاد الكلي أقل مصداقية   لااسة  المالي أو من عوامل أخرى تجعل سيا       الضعف
ن ل أن تخفض سعر الفائدة بدلا مـن أ        ضعيف فإن سلطات هذا البلد قد تفض       كان القطاع المصرفي لبلد ما    

  )1(. رفعهات

  

  

   التكنولوجي الوضعňثارƉ علƏ : طلب الثالثـالم
  

قتصادية الدولية وقضايا التنمية والتخلف ف الدراسات التي خصت العلاقات الاأثبتت مختل
خيرة إلى  هذه الأالذي أفرز انقسام  يعزى للتطوّر التكنولوجيلم، والذي دول العاأن هناك تباين واضح بين

 مع الثورة العلمية  وقد زادت حدة هذا التباين تماشيا،الدول المتقدمة والدول المتخلفة: مجموعتين هما
  .والمعلوماتية

دى ذلك كله ، مما أجية بين تلك الدولويتجلى هذا التباين إذن من خلال الفجوة التكنولو
ها لعامل رفتقاال عن مواكبة الرقي والتحضر سببه وز حقيقة جوهرية تكمن في أن تخلف تلك الدورإلى ب

 هي قدّمت بشأنها مدى تباينهاالتي  و بصرف النظر عن مختلف التعاريف فالتكنولوجيا .التكنولوجيا الذاتية
تجهيزية، يد عاملة مؤهلة ومتخصصة، الخبرات التقنية، مواد عبارة عن الكم الهائل من المعارف العلمية و

  .لدولة ما القوة العلمية والتقنية، هي إذن الكم الهائل الذي يجسد المتراكمة، البحوث والتطوير
 التي تهتم بها  الرئيسيةعيضا عندما نقول أن موضوع التكنولوجيا يعتبر من الموشكّ لا

ية خاصة تدرك أن تحويل التكنولوجيا إليها معناه ، وكذلك الشركات، فالدول النامحكومات تلك الدول
  .يخدم مسيرتها التنموية إمكانية تحقيق تكنولوجيا ذاتية وهذا ما

إلى دول المحيط ) المتقدمة(هذه التكنولوجيا قد يتم تحويلها أو نقلها من دول المركز  إن 
سبق و أن أشرنا الدولي و التي   عن طريق أشكال التدويل والتعاون، وقنوات مختلفةمنافذعبر ) النامية(

  وحدة للتجارة  المتعلق بمؤتمر الأمم المت1992 أشار التقرير لعام ، حيث في شأنهاإليها بشكل جوهري
  
مجلة التمويل ، "سباب والنتائج ورد فعل السياسةالتدفقات الضخمة لراس المال، الأ "alejandro lopez mejiaأليخاندرو لوبيز ميخيا  )1(

  .30.29ص , 1999 سبتمبر ,3، العدد 36المجلد /يةوالتنم
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إلى أن الشركات العملاقة الأم و فروعها في الدول المضيفة " ي العالمفستثمار الأجنبي الا"بخصوص 
من  % 80 لخ بنسبةا...ختراعخصت التراخيص العلامات التجارية، براءات الاأبرمت صفقات مختلفة 

ولوجيا من نكما يمكن تحويل تلك التك . تكنولوجية مختلفةعارفم التي تضمنت ،الصفقات الدولية ككل
 في تهستثمار المباشر الأجنبي المختلفة خاصة و أن الدول المضيفة له أصبحت تدرك أهميخلال أشكال الا

   .التي تبديهاذا الشأن بالرغم من بعض المخاوف ه
  في شكل تنويعات جديدة ستثمار المباشر الأجنبي نقل التكنولوجيا و بخاصة  إذن الايتيح

ستثمارات المالية أو المتاجرة في السلع و الاالتي لا يمكن أن تتحقق من خلال مدخلات رأس المال من 
ستثمار المباشر الأجنبي آثار مختلفة على الوضع التكنولوجي للدول و منه يفهم أن للا) 1(،الخدمات

 الأخيرة في ظل تعارض ام الذي تبديه هذههتمل هذا الموضوع محورا من محاور الاالمضيفة حيث يشك
  .ختلاف الآراء في هذا الشأناالمواقف و 

ثار التي يتسبب فيها إبراز الآو نحن في سياق نرى من الصواب  وفي هذا الصدد 
   :ساسيتينأأن نطرح مسألتين  ,ستثمار المباشر الأجنبي على الوضع التكنولوجي للدول المضيفةلاا
   .ية و تحويل التكنولوجياسلوك الشركات الأجنب •
  . طبيعة التكنولوجيا المحولة و تكلفتها •

ة عوامل ثلاث مّث ،تحويل التكنولوجيا من طرف الشركات الأجنبية"فبخصوص مسألة 
ستثمار المباشر الأجنبي بين الشركة الأم و عمليات تحويل التكنولوجيا عبر الارئيسية تحدد مضمون 
  : لى هذه العوامل فيما يليفة و تتجفروعها في الدول المضي

ار الشركات الأجنبية هذا مثستاة أو الخدمية و التي يتجسد فيها يز النشاطات الإنتاجيمالخصائص التي ت •
  .من جهة و من جهة أخرى الوثيرة الحقيقية للتقدم التكنولوجي الذي يميز تلك النشاطات

   .تزاماتهالا في إستراتيجية تلك الشركات و يتمثلالعامل الثاني الذي  •
 حماية ،نافسةالظروف القائمة في الدول المضيفة و التي تكمن في الإطار التنظيمي و القانوني للم •

  .لخا...ستثمارالملكية الفكرية تشجيع الا
ار المباشر الأجنبي الذي يتم عبر مثست يجب التنبيه لها فيما يتعلق بالامن النقاط التي

، أن التكنولوجيا المتاحة للفروع تصمم على أن يتفق في معظم ع الشركة الأم في الدولة المضيفةفرو
، و تقليص الأخطار بقية تسعى الشركة الأم لتعظيم الفوائدالأحيان مع الإمكانات المتوفرة محليا أن 

بقاء هذه التكنولوجيا على مكانات إان الشروط المتاحة و هناك بالطبع التوصل إلى التنافسية الأمثل ضم
ينها ة تحفز الشركة الأم لتحسدديلم تنشأ شروط ج ، ماستثمار الأجنبي المباشر مشرع الاإقلاع، عند حالها
   )2(.رتقاء بمردودهاو الا

  
  .07 ص ,مرجع سبق ذكره,   Prakash loungani et assaf razin براكش لونجاني و عساف رزيق )1(
التعاون " قتصادية السعوديةالمجلة الا" "  الأجنبي المباشر و نقل التكنولوجياستثمارمطالعة حول الا: مقال بعنوان" عمر الفاروق البزري )2(

   .187 ص ,2001أكتوبر , " 86"الصناعي العدد 
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لـتحفظ  إلى جانب هذا في أحيان أخرى يمكن أن تبدي هذه الشركات الأجنبية نوعا من ا              
  من معارفها التكنولوجية المحولةالمنافسة في الدول المضيفة ادة الشركات فستاعندما تخشى من إمكانية 

 من جهة و من جهة أخـرى        ،رة في الدول النامية هذا    و هذا الذي يمنع من قيامها بتحويل تكنولوجيا متطوّ        
أثبتت مختلف الدراسات في هذا المجال أن معظم النشاطات المتعلقة بالبحث و التطوير تتركز فـي البلـد                  

  .ة الأمكالأصل الشر
   فإن هذه، لدى الفروع التابعة للشركة الأم في الدول المضيفةو في حال وجود بعضها

  الأخيرة لا تتوانى في تقليص قدر الإمكان من النفقات التي كانت مخصصة لنشاطات البحث و التطوير 
  ، إذا ما أدركت أن الإبقاء على نفس وثيرة الإنفاق  مسألة التدريب و التأهيل المهنيو كذلك فيما يخص

  .قد يؤدي بها إلى إضعاف موقفها التنافسيو هذا الشأن 
نتقال او عدم إمكانية " تكار التكنولوجيحلاا"ة و لأجل الحفاظ على ميزة او بالمواز

عالية لموظفها مقارنة بتلك التي تقدمها الشركات  د الشركات الأجنبية إلى منح أجور، تعمالتكنولوجيا
 للشركات المحلية من ىية حتى لا يتسنرو حوافز مغب توفر لهم ظروف حسنة المحلية المنافسة إلى جان

ة شروط و عوامل تتحكم في عملية تحويل  ثمّلك يتبين إذن أنو على ضوء ذ ،ستقطابهمامحاولة 
  .التكنولوجيا أو عدمها من الشركة الأم إلى فروعها في الدول المضيفة

، "كلفتها في الدول المضيفةولة و تطبيعة التكنولوجيا المح" و فيما يتعلق بالمسألة الثانية 
فقد لوحظ من خلال الكثير من الدراسات أن الدول المضيفة أبدت قلقا واضحا بخصوص التقنيات 
التكنولوجية التي تم تحويلها و التي لم تواءم ظروفها مما تعذر عليها توليد معارف تكنولوجية ذاتية خاصة 

  : ة أسباببها و يعود ذلك لعدّ
 �م مع التكنولوجيا المحولةئ التوالدول المضيفة و التي تتعارض مع إمكانيةالظروف التي تميز ا 

ي هذا السياق إذا ما تجسدت  فف�تعارض التكنولوجيا المحولة مع الأهداف المتعارضة للدول المضيفة 
متصاص النسبي للبطالة في هذه الدول و لكن ة كثيفة للعمل فإنها تحقق هدف الاستثمارات مباشرامثلا 
كتساب ايث يتم ، حو اكتسابها هة أخرى تحقيق هذا الهدف يكون على حساب هدف نقل التكنولوجيامن ج

 .تكنولوجيا ذات مستوى منخفض

   � ذاتها و المرتبطة بسلوك إستراتيجي للشركات الأجنبيةو قد يعود السبب إلى التقنيات المحولة في حدّ 
لك التقنيات التي تتخلى  إلى الدول النامية هي تليةالأصالتقنيات التي تحولها الدول في هذا الصدد حيث 

رة من طرف ن عدم إمكانية تحويل التقنيات المتطوّ و هذا ما يبيّ,ما تقضي بها زمنا طويلاعنها بعد
ما تصبح قديمة ليتم ثحتكارية ري ميزتها الاالحفاظ على  من استراتيجيتهاالتيدة الجنسيات الشركات متعدّ

 مكلفة هي جدّ إلى الدول المضيفةلك عملية تحويل التكنولوجيا المتطورة ذ إلى ةبالإضاف )1(.تحويلها
  ة هذه التكلفة عندما يسجل في هذه الدولبالنسبة لهذه الأخيرة هذا من جهة و من جهة أخرى تزيد حدّ

 

(1) PATRI ZIO MERCIAI “Transfert de technologie, multinationales et pays en développement série tiers monde 

1982, p 10. 
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لخ ا...و الكفاءات التي تستوعبها, ارف و الخبراتغياب الظروف التي تواءم تلك التكنولوجيا من المع
  .ستعمالهاالضرورية لا

عدم توائم التكنولوجيا المنقولة مع خصائص الدول المضيفة يستلزم ضرورة تهيئة بيئة  إن 
 ستخداماصة على الأساسية و المغالاة في فرض شروط أو قيود و خاالعمل و توفير مشروعات البنية 

رتباط قضية الملائمة بقضايا التكلفة و الشروط التي قد ارتفاع التكلفة هذا من ناحية االتكنولوجيا يؤدي إلى 
  ) 1(.دة الجنسياتتفرضها الشركات الأجنبية و خاصة منها الشركات متعدّ

ستثمار المباشر الأجنبي ص الآثار الإيجابية و السلبية للا أن نلخ يمكننا،لكذانطلاقا من 
  :جي للدول المضيفة من خلال ما يليعلى الوضع التكنولو

ها و  الطموح الذي يميزّ, بسبب السلوك الذي تبديه الشركات الأجنبية بخصوص تحويل التكنولوجيا  
ية مراكز البحث  ترتكز غالبا عندما ماذ إلى جانب ه،حتكارية للتكنولوجياالإبقاء على الميزة الاالمتضمن 

 اذه ، فلا شك أن كلتعمد إلى تحويل تقنيات أكل الدهر منها و شرب فإنها  ،و التطوير في الشركة الأم
سيكون له أثر سلبي على الوضع التكنولوجي في ظل تلك الأسباب مار المباشر الأجنبي يثبت أن الاستث

 .ولوجية فيهاوليد المعارف التكنلا يؤدّي إلى تللدول المضيفة لكونه 

موائم للتكنولوجيا المناخ الو بسبب الظروف التي تميز الكثير من الدول المضيفة من خلال غياب   
 ,ستعمالها أحياناالمقدرة في او حتى تمكن هده الأخيرة من التحكم فيها أ ما يؤدي إلى عدم لكذ، فالمتطورة

 و لكن للأمانة و الموضوعية نقول أن ،على وضعها التكنولوجيا ما يشكل الأثر السلبي غير المباشر ذه
ه الأخيرة ذه ، حيث و خاصة دول جنوب شرف أسياا لا ينعكس على بعض الدول المضيفة الناميةذه
اتية خاصة بها و بصفة أخص في الصين و كوريا ذ، و تخلق تكنولوجية تحكم فيهاستطاعت أن تا

نولوجيا الإلكترونيات لتكنولوجيا الغربية و اليابانية حتى حدود تكالجنوبية و تايوان حدث نقل موسع ل
ت تتقاسم ذ، كما قامت شركات عابرة للجنسيات و خاصة من كوريا الجنوبية و أخالدقيقة، مستويات معينة

و هو تغير جوهري في ....ركات الغربية و اليابانية الكبرىشعينة مع اليات مالأسواق العالمية عند مستو
  )2(.... العمل الدولي داخل الصناعة و التكنولوجيات نفسهاتقسيم

ستثمار المباشر الأجنبي آثراĻ إيجابياĻ على الوضع لكن من جهة أخرى يمكن أن يكون للاو
م ث، ومن ستيعاب التكنولوجيا الحديثةاالتكنولوجي للدول المضيفة، عندما يتسنى لشركاتها المحلية من 

 الأمر الذي يترجم حقيقة معيّنة تكمن في أنّه بمقدور الدول المضيفة . الداخليةتنشيط قاعدتها التكنولوجية
النامية أن تجعل من الاستثمار المباشر الأجنبي الوافد إليها محمود العواقب عبر جعل أثره إيجابي 

 لك عن طريق تكثيف الجهودذ و ،بخصوص استيعاب المعارف التكنولوجية و من تم خلق تكنولوجيا ذاتية
  .لأجل تكوين مراكز البحث و التطوير و تكوين كفاءات تكون قادرة على الأقل على استيعابها

  

  .452، مرجع سبق ذكره، ص"إقتصاديات الأعمال و الإستثمار الدولي " عبد السلام أبو قحف،  )1(
، مصر، ص 170لأهرام الإقتصادية، العدد ، كتاب ا"– دراسة حالة للصناعة الدوائية –العولمة و التكنولوجيات " محمد عبد الشفيع عيسى،  )2(

  .13،12ص 
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ذات الرأسمال المشترك ـ الشركات ماح بتجسيد خاصة الشركات وعند قيام الدول المضيفة بالس /3
فإن لذلك آثار إيجابية  ،شكال التدويل والتعاون الدولي وكذلك تشجيع أالمشتركة و الشركات المختلطة ـ

ولوجية تسمح لها لاشك في ا، ومن خلالها تتمكن من بناء قواعد تكنعلى الوضع التكنولوجي الخاص به
م توليد معارف تكنولوجية ذاتية كما حدث في ثمختلف المعارف التكنولوجية، ومن ستيعاب اذلك من 

  .ماالكثير من الدول النامية الأكثر تقدّ
جنبي ستثمار المباشر الأ الاية غير مباشرة، قد يتسبب فيها هناك آثار إيجاب،إلى جانب ما ذكرناه /4 

يفة وخاصة في ظل توافر الشروط والظروف ض على الوضع التكنولوجي للدول المبطريقة غير مباشرة
كتساب ا خلق قاعدة تكنولوجية داخلية، ونها منم تمكّث لذلك مما يسمح بتحسين ذلك الوضع، ومن كنةمالم

ريق عدد من العوامل التي يتسبب فيها الاستثمار و لكن كيف ذلك ؟ يتم  ذلك عن ط.ولوجيا الحديثةالتكن
ار غير المباشرة ثهذه الآالمباشر الأجنبي بصورة غير مباشرة، و يمكننا توضيح ذلك أكثر عبر تلخيص 

  )1(:فيما يلي
خيرة إلى تحسين حلية ضمن نفس النشاط يدفع هذه الأإن التنافس بين الشركات الأجنبية والشركات المـ 
، غالبا ما يتطرق بعضها على الأقل ها وتنافسيتها من جوانب مختلفةتيرتقاء بإنتاجومن تم الايب عملها أسال

  .لبناء قدرات تكنولوجية مستحقة لديها
نسكابات امع الموردين المحليين والزبائن إلى ما يسمى بيؤدي التعاون بين فروع الشركات الأجنبية ـ 

 بتلك الفروع وإلى مقدمي الخدمات المختلفة في ـعموديا ـ تكنولوجية إلى الشركات المحلية المرتبطة 
 .الدولة المضيفة

) بخصم( بإنشاء مؤسسات أعمال خاصة -أحيانا-دة الجنسيات يقوم العاملون في فروع الشركات متعدّـ 
 الأم وفروعها في تفاق مع الشركةنة و يتم هذا في بعض الحالات بالابية معيلتقديم خدمات أو منتجات جان

 إلى الوسط ستثمار المباشر الأجنبي الاء نقل الخبرة المتكونة من جرا، مما يؤدي إلىدولة المضيفةال
 .المحيط

ختلاف أنواعها إلى تشجيع طيف من ة الجنسية من المؤسسات المحلية باديؤدي دنو فرع الشركة متعدّـ 
شيط عمليات التقليد أو قد يؤدي هذا إلى تن ، وي بعضها على أساس شخصيمعها و ربما بنالعلاقات 

  .ى الوسط المحليالهندسة العكسية، مسببا نقل التكنولوجيا إل
ستثمار المباشر الأجنبـي علـى الوضـع        لاا في هذا الشأن يمكن القول أن آثار         ايرو أخ 

، و من جهة أخـرى      شركات الأجنبية و أهدافها من جهة      بإستراتجية ال  ةالتكنولوجي للدول المضيفة مرهون   
  . المضيفة نفسهالتي تميز هذه الدولبالظروف ا

  

  
 : نقلا عن1991-190مرجع سابق ص " عمر الفاروق البرزي  )1(

)2( "World Investment Report 2000", the United Nations conference on trade and development- (unctad) 

E00.11.D.20Isbn 92-1-112495 
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  تصادية الأخرىňثارƉ علƏ المتźيرات الاق: طلب الرابعـالم
   

تقتصر تبعاتها على   الأجنبي على الدول المضيفة لار لاشك أن تدفقات الاستثمار المباش
   . بل هي في حقيقة تكون لها تبعات على كل ما يخص اقتصادات هذه الدول،المستويات التي ذكرناها أنفا

 الأجنبي على وفي هذه الصدد سنعرض الآثار الأخرى التي تترتب عن الاستثمار المباشر
 وذلك من خلال ،الخ....و، النمةالمتغيرات الاقتصادية غير تلك التي ذكرها مثل الإنتاجية، الناتج، المنافس

  :ما يلي
  

  :ňثارƉ علƏ التنŲيم و الإدارŖ ـ 1
  

ك أن الكثير من الدول المضيفة وخاصة منها النامية تعاني من نقائص كثيرة تخص لا شّ
النقائص تكمن على سبيل المثال في عدم إمكانية تجسيد وامتلاك أساليب حديثة في  وهذه ,مجالات التسيير

  .الخ...سوء التنظيم و, .... النقص الفادح المسجل في البرامج التكوينية و التدريبية،هذا الشأن
   أن ثمة ارتباطا بين ضعف التنظيم ،يؤخذ من التجربة العملية في العديد من البلدان و

 )1(. في حين أن تحسين التنظيم و الإدارة يؤدي إلى نجـاح التنميـة             ، التنمية الاقتصادية  Œبط و الإدارة و  
همية فعالية التنظيم و الأساليب الإدارية الحديثة في تسريع عجلة النمو ومـن تـم تحقيـق                 فتتبين بذلك أ  

  .متطلبات التنمية
 ويثبت ذلك ،قيق ذلكإذن إن إمكانية تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي قد تؤدي إلى تح

 إسهامات الشركات الأجنبية  و التي تتجلى بفعل.من خلال الآثار الايجابية على مستوى التنظيم و الإدارة
  )2( :يلي بالنسبة للتنظيم و الإدارة و التنمية الإدارية من خلال ما

  �ة في الداخل و في الدول الأميتنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدار •

  � إدخال أساليب إدارة حديثة و متطورةتقديم أو •

  � الحاليةطبقةخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية قدرات ال •

بالأساليب الإدارية ـ دة الجنسيات متعدّبما فيها   ـستفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجنبيةا •
 �اةلحديثة من خلال التقليد و المحاكا

 أمام منافسة صمود الإدارية حتى تستطيع الهامهاراتي تنمية ة حماس الشركات الوطنية فإثار •
 �الشركات متعددة الجنسيات

ثار هي في حقيقتها مرتبطة بمدى تـوافر        رة في هذا السياق، إلى أن تلك الآ       و تجدر الإشا  
  .البيئة الملائمة في الدول المضيفة بالإضافة إلى الإدارة الحقيقية التي تبديها الشركات الأجنبية

مجلة التمويل و " تحسين التنظيم و الإدارة من التشخيص إلى التنفيذ  ": مقال بعنوان,زويد  لوباتن دانييل كوفمان ، وراث كرائي ، وبابلو  )1(
  .10ص , 2000 جوان .2 العدد ،37  المجلد،التنمية

 .461ص , همرجع سبق ذكر", ستثمارات الدولياقتصاديات الأعمال و الا "،عبد السلام أبو قحف )2(
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  علƏ الناتج و الإنتاجية و المنافسةƉثارň ـ 2
  

أن تحفيز الاستثمار المباشر الأجنبي و اجتذابه في الدول المضيفة له , من المسلم به أيضا
  .تبعات على الناتج المحلي و الإنتاجية و المنافسة

نبية بتنشيط  ثاره على الناتج المحلي، فإنها تتجلى من خلال قيام الشركات الأج          فبخصوص آ 
 تلـك    أن كونل وهذه آثار إيجابية     ،خلق التجارة الداخلية بينها و بين الشركات المحلية       والعملية الإنتاجية،   

 إلى الزيادة في كمية السلع و الخدمات النهائية المحققة في فترة محدّدة و هي سنة                 بلا شك  العمليات تؤدي 
  .واحدة

مها لإحصائيات أفرزت أن تدفقات رؤوس لقد أثبتت بعض الدراسات ذلك من خلال تقدي
الأموال و الاستثمار المباشر الأجنبي المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في تزايد مستمر، و خاصة 

ارتفعت لتبلغ 1980 خلال سنة % 12,6فبعدما كانت النسبة هي . في الدول المضيفة النامية القوية منها
في حين .جميع الدول الناميةل و هذا بالنسبة 2002 سنة % 36 لتبلغ اعفرت، لتزيد في الا1995 سنة% 16,6

 6,5 حدود 1980و من بين الدول النامية نجد دول أمريكا اللاتينية و الكاريبي التي بلغت فيها النسبة سنة 
  )1(.2002 سنة   %  44,7 و لتبلغ 1995  سنة % 11,8لترتفع إلى  %

ستثمار المباشر الأجنبي على الناتج المحلي الاثار آإلى جانب هذا تجدر الإشارة إلى أن 
خ ، و قد أجريت دراسة ال...عاب بالدول المضيفة للتكنولوجيا و المهاراتيالإجمالي تتوقف على مدى إست

ثبتت النتائج  التي توصّلت إليها أن هناك تباين واضح و أ ، تخص الدول المضيفة الناميةنفي هذا الشأ
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية على ثلثي 30ثمانية بلدان تمثل إذ حصلت  ،فيما بينها

قاليم التي لديها معدلات أما الأ،  1993-90ستثمار الأجنبي المباشر خلال أعوام التدفقات الكلية للا
 ايا، و أفريقيستثمار المباشر الأجنبي بالنسبة للناتج المحلي فتشمل جنوب آسمنخفضة بشكل خاص من الا

  )2(.تينيةلاجنوب الصحراء ، و الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و أمريكا ال
 ـ    نة مرهو اهامستوأما فيما يتعلق بالإنتاجية، فإن آثاره على         ز الـدول    بالمناخ الـذي يميّ

 ت و بنية أساسية مادية أكثر تطورا، و شـركات أكثـر           ز بوجود مهارا   فإذا كان هذا المناخ يتميّ     ,المضيفة
  ، نتاجيةخ ، فإن ذلك يؤدي حتما إلى زيادة الإال...لقادرة على البحث و التطويرللتكنولوجيا و ا عابايستا

  .ر المباشر الأجنبي على الإنتاجيةستثمار حتما الأثر السلبي للا فإن ذلك يبرّ،و إذا كان العكس
صين جنوبية الشرقية لل  فعلى سبيل المثال في ماليزيا و تايوان الصينية و الولايات المتحدة ال           

  جريت على المغرب و تونس ، و على العكس من ذلك فإن الدراسات التي أقد أدى إلى زيادة الإنتاجية
   ن هناك بعضقع أا، و الودول قد حققت نفس القدر من المنافع تلك النيدل على أ ن مايّي لم يتبو أورجوا

   
 )1( UNCTAD , world investment report ; newyork and genova, p 278.279.280.  

 مجلة " أوجه التعاون في التكامل العالمي"مقال بعنوان  , " milan brahmbhatt ,vri dadush يوري دادوش ,ات ميلان براهمب)2(
  .48 ص ,3 العدد ,33 المجلد ,1996التمويل و التنمية سبتمبر 
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 فـيض "ت الأجنبيـة الحديثـة مـن        ل المنشŋ  بعد دخو  يدالدلائل على أن المنشŋت المحلية أصبحت لا تستف       
ي ها تفقد جـزءا مـن الـسوق و يـؤدّ    الذي قد يصاحب و فود المنشŋت الأجنبية الحديثة، بل أن  " عرفة  الم

  )1( .)1999إيتكن و هاريسون ( إنتاجيتها انكماشها بعد ذلك إلى إنقاص
 بل تتعداها  فحسب،آثار الاستثمار المباشر الأجنبي لا تقتصر على الناتج و الإنتاجيةإن 

 التي اهتمت بموضوع مختلف الآثار التي الدراسات بعض من تبتأث هذه الأخيرة  في شأنحيثللمنافسة، 
   . أن هناك اختلاف في الرأي حول ذلكيخلفها الاستثمار المباشر الأجنبي

قية  يمكنه أن يذكي روح المنافسة الحقيفالرأي الأول يعتقد أن الاستثمار المباشر الأجنبي
، و يستند أصحابه لمختلف مرة فيها و الشركات المحليةالشركات الأجنبية المستث ضيفة بينفي الدولة الم

  .الشواهد الميدانية

قتحام ذا الشأن تترجم أساسا في كون أن ا في هأما الرأي الثاني فهو يبدي مخاوف
يها قد ستثمار فم الامضيفة و من ثلأسواق الدول الدة الجنسيات الشركات الأجنبية و خاصة الشركات متعدّ

 لكون أن هذه الأخيرة ،م إزاحتها نهائيااف الشركات المحلية و من ثعى إضيؤدي بحكم إستراتجيتها إل
  .غير قادرة على منافستهاتكون 

ع المنافسة، و يرفع من نبية يشجّكات الأج دخول الشرو بناء على ذلك يمكن القول أن
 تخفيض الأسعار في عار في الدول المضيفة هذا ما يرغم الشركات و يتمالإنتاجية و يتم تخفيض الأس

تاج و الإدارة و التنظيم ، هذا ما يرغم الشركات المحلية على ضرورة تجسيد أنماط الإنالدول المضيفة
ستجابة له فإنها لا و إذا كانت هذه الأخيرة غير قادرة على تحمل هذا الوضع و الاتجسيدا محكما و فعا

   )2(.ح من السوق عنوة و هذا ما يجعل الشركات الأجنبية تضحى الشركات المحتكرة للسوقاستنز
  

   ňثارƉ علƏ مستوى التنمية الجهويةـ  3
  

بموجب القوانين التي تصدرها الدول المضيفة و المتعلقة باجتذاب و حماية الاستثمار 
فة تشجعها لا شك تيازات و حوافز مختلم، نجد أن الشركات الأجنبية ستتمتع بموجبها باالمباشر الأجنبي

قامة مشاريع استثمارية مختلفة قد تخص قطاع الإنتاج السلعي أو الخدمات في مناطق محرومة أو بإ
 يتجلى الأثر ، و بالتالي انطلاقا من ذلك يمكن أن لالتزامات تقرها تلك القوانينافقاطق خاصة ومن

طق المختلفة المناهوية من خلال تقليل الفوارق بين نمية الجالإيجابي للاستثمار المباشر الأجنبي على الت
  .الخ...ها من خلال تلبية متطلبات الحياة الاقتصادية و الاجتماعيةإلى جانب تهيئتها و إنعاش

  
  

تدفق  " وان بعنمقال  Deepak mishra ,ashoka mody , antvtupanini murshid ,   ديباك ميشرا ، أشوكا مدي ، انتو بانيني مرشد)1( 
  . 4ص , 2001مجلة التمويل و التنمية جوان , "رؤوس الأموال الخاصة و النمو

)2(   denis-tersen, et jean luc- bricout,  op-cit .p 188 
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ما مدى أهميته بالنسبة لاقتصادات الدول النامية و منها الـدول           : المبحث الثاني 
  .العربية

  
مية الاقتصادية أضخت الكثير من الدول و خاصـة         في إطار مقتضيات تدعيم النمو و التن      

منها الدول النامية تفضل إتباع و نهج سياسة الانفتاح على العالم الخارجي من خـلال اتخـاذ إجـراءات                   
م اجتذاب تدفقات الاستثمار المباشر على باقي السياسات الأخرى،         ية لدعوة الشركات الأجنبية و من ث      موات

  .فوائد التي يمكن أن تجنبها من وراء انتهاج تلك السياسةلكون أن هناك الكثير من ال
إن الحقائق التي تبرّر إلى حدّ ما تسابقها و تنافسها مند نهاية عقد الثمانينات على 

  :يمكن تلخيصها وفق ما يلي, استقطابه
ر فيها و و تكثيف الجهود لأجل الاستمرا, المالية و الهيكلية,  مباشرة عدد من الإصلاحات الاقتصادية-1

و من تم بناءها ,  من التكيّف مع التحديّات العالمية الجديدةااتخاذ مختلف التدابير لأجل تمكين اقتصادياته
  . على أسس متينة لتمكينها من التعامل بكفاءة و إيجابية مع تلك التحديات

, ثمار المباشر الأجنبيتحرير السياسات العامة واتّخاذ التدابير أكثر تحريرية و ملائمة لاجتذاب الاست -2
و ذلك من خلال سعي الكثير منها بشكل متفاوت إلى تكثيف الجهود لأجل تحسين المناخ الاستثماري فيها 

 ، لكون أنّ هذا الأخير له أثرا شديدا على القدرات المتعلقة باختيار مواقع الاستثمار،و جعله آمنا و مستقرا
  . حرية الكاملة للشركات الأجنبيةعلى جانب فتح الأسواق المالية و إعطاء ال

  .ـ إبرام عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتشجيعه و حمايته3
لقد أضحت الكثير من الدول النامية و خاصة منها الدول العربية منها تعي أهمية اجتذاب 

ذلك يعود الاستثمار المباشر الأجنبي و توليه اهتماما أكبر من المحافظ الاستثمارية و القروض البنكية و 
 الأمر الذي ،ا السلبية على اقتصادياتههنعكاساتالمختلف الفوائد التي يمكنها جنيها من وراءه بالرغم من 

  .فسّره الخبراء على أنّه يعتبر بمثابة خطوة نحو اندماج اقتصادات تلك الدول في الاقتصاد العالمي
مباشر الأجنبي باعتباره دعامـة     إن تلك الفوائد الكثيرة تتجلى أساسا في أهمية الاستثمار ال          

من دعامات نمو اقتصادها و إنعاش مستويات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الرفـع مـن                 
  .الخ...طاقاتها الإنتاجية و التحسين من كفاءتها و أدائها

  :و في هذا السياق سنحاول بشكل جوهري أن توضح تلك الأهمية الني تتجلى من خلال
 . المباشر الأجنبي وسيلة تمويلية خارجية بديلةالاستثمار •

 .عنصر تكميلي مهم للموارد المحلي، و عامل مهم لتحسين الاستثمار المحلي •

 .عامل مهم لتدعيم عمليات الخصخصة و نتائجها •

 .أهميته من جوانب أخرى •

  .عامل مهم لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي •
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Əالأجنبي وسيلة تمويلية خارجية بديلة الاستثمار المباشر:الـمطلب الأول .  
  

في إطار متطلبات التنمية الاقتصادية كانت الدول المضيفة و خاصة منها الدول الناميـة               
  :تعتمد في تمويلها لأجل تحقيق تلك المتطلبات على مصادرها تمويلية كلاسيكية اتخذت الصيغ الآتية

موال المحلية من خلال الإجراءات العامة المحققـة        و التي تمكن في مجموع رؤوس الأ      : الموارد المحلية  •
 .والمدخرات المختلفة إلى جانب موارد القطاع الخاص

 وهو شكل من أشكال التمويل الخارجي حيث يتضمن مجموع المنح المادية: المنح والمساعدات الخارجية •

 ويراعـى فيهـا الاعتبـارات       ، والمنح النقدية التي تنمح للدول في إطار علاقات تتميز بالودية،          )العينية( 
الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإعانات في شكل قروض ميسرة تختلف عن القـروض             
الخارجية العادية، حيث أن القروض الميسرة تخضع لترتيبات غير تلك التـي تخـضع لهـا القـروض                  

 .الخ...وطريقة التسديدالخارجية العادية، وهذه الترتيبات هي ميسرة تمس سعر الفائدة ، 

وهو الشكل الثاني والبارز ضمن نسبة التمويل الخارجي، وهي مجموع القـروض            : القروض الخارجية  •
  .المحصل عليها من طرف الدول أو الهيئات الدولية وحتى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

 والتخلف هـي أن     لكن الحقيقة التي توصلت إليها مختلف الدراسات التي تناولت قضايا التنمية          
هذه الدول فشلت في تحقيق تنمية اقتصادية بصورة خاصة، وتنمية شاملة بصورة عامـة بـالرغم مـن                  

  :و يعزى ذلك لعدّة أسباب. اعتمادها على مختلف مصادر التمويل التي ذكرناها
 ـ            : السبب الأول  ول غيـاب  عدم التمكّن من تعبئة الموارد المحلية، أو نقصها حيث في هذا الصدد يمكن الق

سياسة شاملة وواضحة تتعلق بتعبئة تلك الموارد كسياسة الاقتصاد الكلي، والسياسة الضريبية، وسياسـة              
المدخرات الخاصة، وعدم التمكن من تعبئة الإجراءات العامة، والإدارة الجيدة للنفقـات، وغيـاب الـنظم      

  .المالية الجيدة
 القروض الخارجية، في الدول المنخفضة الدخل وحتـى         التبعات السلبية التي تخلفها خاصة    : السبب الثاني 

الدول متوسطة الدخل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية، فلم تسفر تلك القروض في الكثير منها عن النمـو                  
الحقيقي، يعود ذلك للسياسات الاقتصادية المتبعة من طرفها غير الرشيدة مما أدى بها إلى الوقوع في شبح                 

  . عدم إمكانية إدارة الديون أو خدمتها حتىالمديونية ومن تم
وقد يعود ذلـك    .  عدم التطلع الجاد للتمويل البديل الذي يقصد به الاستثمار المباشر الأجنبي           :السبب الثالث 

إلى تردد بعض الدول في تشجيعه واجتذابه بسبب تبعاته السلبية التي تصاحب التبعات الإيجابية، أو يعود                
 أخرى لتشجيعه بالرغم من أنها تبدي نية ذلك حيث لم تعمد إلى نية توفير منـاخ                 ذلك إلى عدم جدية دول    

المواقف المعادية اتّجاهه خلال ثلاثة عقود من الزمن التي سبقت           ملائم لاجتذابه، في حين هناك من أبدت      
  .سنوات التوجّه نحو الانفتاح

و بصرف النظر عن مـدى  . ومنه يتأكد إذن ضرورة اندفاع تلك الدول لإيجاد حلا أمثلا لذلك          
تعبئة الموارد المحلية أو عدمها، ففي ظل نقصها، لا يمكن أن تستمر في الوصول إلى الموارد الأجنبيـة                  
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 لكونها أثبتت تبعات سلبية على الوضعية العامة لهـا سـواء مـن الناحيـة الماليـة أو                   )قروض أجنبية (
إيجاد بديل لها، و بالتالي لا يمكن تـصور بـديل            هذا ما يستدعي     ،الخ  ...الاجتماعية أو حتى الاقتصادية   

   .آخر غير اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي
لقد أثبتت الكثير من الدراسات في هذا الشأن أن الاستثمار المباشر الأجنبي أكّد بجـدارة               

  : على الأقل أنه وسيلة تمويلية خارجية بديلة للقروض الأجنبية ويعود ذلك لسببين هما
جة الاستفادة تكون أكبر في إطار تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي مقارنة بالقروض الخارجية، أو  ـ در 1

  .اللجوء للاستدانة من الخارج
أو على الأقل التخفيف منها، في حين        للاستثمار المباشر الأجنبي،      إمكانية التخلّص من الآثار السلبية     – 2

  . الخارجخلفها عملية الاستدانة من في حال اƕثار الوخيمة التي تيصعب الأمر
  :وعليه تتجلى أهمية في هذا السياق من خلال النقاط الأساسية التالية

 ـ يعتبر بمثابة شكل من أشكال التمويل الخاص بميزان المدفوعات والذي بطبيعته يحـد مـن ازديـاد     أ
يسترجع فـي الأخيـر تـدفق     المديونية الخارجية مع الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى يتضخم بسرعة ل           

  .)1(المداخيل ذات أهمية كبرى مقارنة بالاستثمار الأولي
تتجلى أهميته إذن، كوسيلة تمويل بديلة من خلال أنه يمكّن من تغطية العجز في الميـزان              
المدفوعات في المدى القصير والمتوسط معلى الأقل، إلى جانب إمكانية الدول المضيفة من الحد من تفاقم                

و لقد أثبتت الكثيـر مـن       . ونية الخارجية عن طريق اجتذابه، وذلك مقارنة بأشكال التمويل الخارجي         المدي
النتائج التي توصل إليها الخبراء في هذا الشأن أن تحركات رؤوس الأموال الطويلة الآجـل مـن خـلال                   

ه موازين مدفوعات   القروض الخارجية لم تساهم إلا بالقدر اليسير جدا في حل مشكلة العجز الذي اتسمت ب              
الخ المقرضة لها، ممـا     ...تلك الدول عند عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومات و الهيئات             

  .يؤدي ذلك إلى تفاقم حدة المديونية و انعكاسها السلبي على الوضعية العامة لتلك الدول
و اسـتخدامها  , حيث الحـصول عليهـا   ـ و تتجلى الأهمية أيضا في كون أنّه أداة للتمويل ميسّرة من  ب

يدري على الدول المضيفة الكثير من الفوائد و المزايا حيث يتسنى لهذه الأخيرة من اجتذابه بسهولة حيث                 
إلـى  .يكفي فقط الالتزام بالسياسة العامة الواضحة و الملائمة و توفير المناخ الاستثماري المستقر و الآمن              

ه من مختلف المشاريع الاستثمارية التي تتجسّد عن طريقه الـشركات           جانب ذلك تستفيد الدول المضيفة ل     
 القطاعـات الخدميـة كالـصحة،       ،الأجنبية للنهوض بالقطاعات الحـساسة مثـل القطاعـات الإنتاجيـة          

في حين إنّ القروض الخارجية أضحت غير متاحة لدى كافة الدول التي تريد التوصل              .  الخ...الاتصالات
تي تعاني من أزمة المديونية الثقيلة مما يستدعي تخوف الدول المقرضـة و حتـى               إليها، خاصة الدول ال   

 و بصرف النظر عن ذلك فإن الحصول عليها يخضع واقعيا لعـدّة             ،الهيئات من اتخاذ قرار منحها المزيد     
  . شروط هي في عمومها قاسية و تحتاج إلى مفاوضات عسيرة مع الهيئات الدولية

 

 (1) Peter luider et Charles Kuiblerger "économie internationale édition économica 4ème 1993 p559. 
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بالإضافة إلى ذلك فمع الاضطربات النقدية التي عانى منها الاقتصاد الرأسمالي العالمي و             
ما اقترنت به من تضخم عالمي و ركود اقتصادي و بطالة متزايدة و حروب تجاريـة، عمـدت الـدول                    

نمائية، المتمثلة في القروض الحكومية و متعددة الأطراف ذات التكلفة الميسرة نـسبيا إلـى               للمعونات الإ 
  )1(.تقليص الموارد التي تخصصها للبلاد النامية

لقد أثبتت النتائج في هذا الشأن أن استخدامات التمويل الخارجي غير الاستثمار المباشـر              
بين من جهة أن استخدامه في الغالب كـان موجـه           كانت في غير صالح الدول التي تحصلت عليها، إذ ت         

للاستهلاك العام وفق للسياسات التنموية التي كانت متّبعة خلال عقدي الستينات و السبعينات بالخـصوص               
وعموما كان اسـتخدامه    . الخ...  و سياسة إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات       ،عبر الصناعات المصنّعة  

أين نجد الشركات الأجنبية تعمـد      , ب مقارنة بالاستثمار المباشر الأجنبي    غير أمثل و غير مضمون العواق     
بحكم إستراتيجيتها و جدّيتها إلى دراسة المشاريع الاستثمارية دراسة محكمة تكون مضمونة النتائج، الأمر              

  .الذي يعود بالفائدة على الدول المضيفة لها عند اختيارها كمواقع للاستثمار
Ŝـ  الاستثمار المباشر الأجنبي باعتباره تمويل خارجي بديل يمكّن تلك الدول من التطلّع إنّ الوصول إلى   

تنمية الصادرات و الحصول على المهـارات التـسويقية، و المعـارف            : إلى الأهداف الإستراتيجية مثل   
رجي الخ، في حين لا يمكن تحقيق ذلك عن طريق التمويل الخـا           ...و تنمية الرأسمال البشري   , التكنولوجية

، خاصة في ظل عدم كفاءة سياسية الدول النامية الخاصة باستخدامها، إلى جانب عدم إمكانيـة                يالكلاسيك
الشركات الأجنبية في تحقيق تلك المكاسب عن طريقه بالرغم من أنه محفوف بأقـل المخـاطر مقارنـة                  

  .بالاستثمار المباشر الأجنبي
 للدول المضيفة، في كونه رأس مال الآجل يتميز بتقلبـات   ـ تتجلى أهميته دائما في هذا الشأن بالنسبة د 

أقل مقارنة بالأشكال الأخرى التي تخّص التمويل بالاستدانة أو حتى استثمار المحفظة في ظـل ظـروف                 
تتّسم بالأزمات المالية التي لحقت بها من التمويل بالاستدانة عموما إلـى التمويـل بالاسـتثمار المباشـر                  

  . الأجنبي
 حول الأزمـات و التغيـرات الماليـة علـى أنّ            2000 تقرير البنك الدولي لعام      لقد أشار 

التغيرات التي مسّت تدفقات بعض الأموال الخاصة و كيفية تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفتـرة                
 و  إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي كان أقل الأشكال الأخرى تقلبا مقاسا بمعامل التبـاين              )1992-1997(

  .بوضوح) 6(هذا ما يبيّنه الشكل الآتي رقم 
و من جانب أخر أظهرت التجارب الأخيرة أنه خلال الأزمة المالية التي حدثت في سـنة                

 أن الاسـتثمار المباشـر     د، كوريا، ماليزيا، الفلبين و تايلان     ا و التي عانت منها بالخصوص أند ونسي       1997
 هذه الدول، إذ استطاعت     تشراء أثبت أهميته بالنسبة لاقتصاديا    الأجنبي الذي قام على أساس الاندماج و ال       

 في الديون و    ةعن طريق تشجيع مثل هذا الشكل من دخول الشركاء الأجانب و تمويلهم لمؤسساتها الغارق             
  .المنهارة نتاج للخسارة

  .210,209 زينب حسين عوض اĺ، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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لأجنبية المباشرŖ أقل تقلŃبا من قروů المصارف التجارية يبين أن الاستثمارات ا) 6(الشكل 
  .) 1997-1992 (وōجمالي تدفقات و ōجمالي تدفقات الحافŲة خلال 

  مليارات الدولارات  
  

0,7   
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0,1             

  
            

     قروض المصارف         السندات                الأسـهم           استثمارات الحافظة    الاستثمارات الأجنبية      
       التجارية                                                               الأجنبية                   المباشرة

  . معامل التباين          .       )المحور الأيسر(                  متوسطات التدفقات 
  

، "البلـدان الناميـة والنظـام المـالي العـالمي         " ،    99/2000البنك العالمي، تقرير عن التنمية في العـالم         : المصدر
  .37 ص 99/2000 القاهرة الطبعة العربية –مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام /الناشر

  
 أي الاسـتثمار المباشـر الأجنبـي و التمويـل           –د المقارنة بين الشكلين     و بالموازاة عن  

 من حيث التكاليف التي تتحملها الدول المضيفة من جراء التوصل إليهما، فبينمـا يـتمخض                -بالاستدانة  
عند الحصول على القروض الخارجية دفع أعباء منتظمة في شكل أقساط وفوائد، في حـين الاسـتثمار                 

 يتمخض عنه تحويلات مالية للخارج تتمثل في الأرباح المحولة للخارج، والفائدة علـى              لمباشر الأجنبي 
رأس المال المستثمر، وتحويل جانب من أجور العاملين والخبراء الأجانـب ومـدفوعات خدمـة نقـل                 
التكنولوجيا والمتمثلة في رسوم براءات الاختراع والعلامات التجاريـة والتـراخيص وتكـاليف الإدارة              

  )1(.خبرة الفنيةوال
  

  .243،242زينب حسين عوض اĺ ،مرجع سبق ذكره ، ص )1(
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إنّ الاستثمار المباشر الأجنبي هو جدير بأن يكون بديلا للقـروض الخارجيـة،  و ذلـك                 
بالرغم من التحويلات التي تحدث كمستحقات للشركات الأجنبية هي في الحقيقة تكون لها تبعـات سـلبية                 

ل المضيفة من فرض قرار إعادة استثمارها، إذ هذا الاستثمار يكـون متبـوع              على الأقل لعدم تمكن الدو    
بفوائد ملموسة ميدانيا تعود على الدول المضيفة، لاسيما إن كانت هذه الأخيرة تستطيع استيعاب المعارف               
التكنولوجية والاستفادة من الخبرات هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون أن تلك الأرباح المحققـة هـي                  

نة أصلا بمدى نجاح تلك المشاريع الاسـتثمارية و تغلبهـا علـى مختلـف المخـاطر التـسويقية                   مرهو
  .الخ، و ليس كالقروض التي ينجم عنها فوائد دون الحاجة لنجاح المشاريع التي وجهت لها...والفنية

و من الطبيعي هنا أن نقول أن أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي تزداد في حـال اتفـاق                 
فـي حـين أن     , المضيفة مع الشركات الأجنبية على إعادة استثمار جزء من تلك الأرباح المحققـة            الدول  

القروض الخارجية غير مضمونة العواقب بحيث يتم تحمل أعباءها بدون مقابل يذكر، إذ عند اسـتخدامها                
  .من طرف الدول التي تحصلت عليها فإن نتائجه غير مضمونة واقعيا

  : بهذا الشكل و تدعيما لذلك نستعين
  

  

   تركيب تدفقات رŌوس الأموال ابتعد عن القروů المصرفية(7)الشكل 
  .واتجه ōلƏ الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار بالمحفŲة

  
                           1990- 1995                                  1982 -1989                                         1978-1981  

11%                                                   16%                                                  20%                    

  
9%                                                      29%     44%                                          

 

                                   55%                                                                                            
                

  
    استثمار مباشر أجنبي                            استثمار بالمحفظة                             قروض              

         

  

  

  . 6براكاش لونجاني، عساف رزين، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
                                                                        Barry- p-bosworth and susan M. Colins 1999: 

  " capital flows to developing economies : implications for saving and investment", Brookings 

institution.  
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وبالنظر إلى معطيات الشكل أعلاه يتبين لنا بوضوح أن الحصول على الاستثمار مقارنـة              
روض التي عرف حجمها تناقـصا، وهـذا مـا يبـرّر            بالقروض الخارجية قد عرف تزايدا، مقارنة بالق      

بوضوح أن الدول النامية بما فيها الدول العربية أضحت تحل الاستثمار المباشر الأجنبي محل القـروض                
  .الخارجية وذلك للمبررات العديدة التي قدمناها سلفا

 ـو رجيـة للاسـتثمار   إن حاجة الدول و خاصة منها الدول ضعيفة الدخل التي كانت تتلقى معونات خا  
  تقتصر على الأدوار التي سبق الإشارة إليها، بل من أجل أن يكون هذا الـشكل مـن                    لا   المباشر الأجنبي 

الاستثمار الدولي كبديل حقيقي بموجبه يتسنى لهذه الدول من تعويض الحاجـة لتلـك المعونـات بـسبب                  
 التي تصل إلى حدّ التدخل في الـشؤون         الضغوطات التي تفرضها في الكثير من الأحيان الدول المانحة و         

الداخلية، أو في حال شحّها، ثم أن الفوائد التي يمكن جنيها عن طريقه تفوق بكثير أو تكاد تفتقـدها فـي                     
إطار المعونات الخارجية فمثلا الشركات الأجنبية التي تجسّد الاستثمار المباشر ميدانيا تحسن التصرّف في              

ا مخاطر سوء ذلك في حين يسجل في المعونات الخارجية أنها تكون مادية لا              إدارته و تسييره و تعي كثير     
  . في الكثير من الأحيان بما يفيد مجتمعاتهاليمكن استثمارها أو مالية لا تستغ

تم أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي لا تعترضها عقبات و لا تقوّضها هذه الأخيرة من مزاياهـا  Ɖ ـ  
المعونات الخارجية، إذ أن تدفقات الاستثمار في ظل الظروف الملائمة تعود مزاياها             يحدث في حال     امثلم

الـخ و لا تقتـصر      ....على عامة المجتمع من حيث فرص العمل و التدريب و السلع و الخدمات المحققة             
مزاياها على بعض الجماعات أو الأشخاص ذوي النفوذ، في حين بالنسبة للمعونات فيحتمل أن تتعـرض                

بات مختلفة تقوّض من مزاياها التي يفترض أن تعود بالفائدة على عامة المجتمع من خلال اسـتخدامها                 لعق
الخ، نجدها تستخدم فيما يخدم فئـة       ...في تحسين الطرقات و الحياة الصحّية و تشييد مدارس و مستشفيات          

لى أموال المعونات أو    و قد يحدث هذا بوضوح في معظم الحالات إذا ما استولت جماعات فاسدة ع             . معيّنة
     )1(...>المنظرة< إذا ما قامت الحكومات بحسن نية باستخدام تلك الأموال في مشروعات 

 مليار دولار   25 جلب الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارات يبلغ مجموعها         1990ففي عام   
و أصـبحت تـدفقات   ...  زاد هذا الرقم بنحـو أربعـة أضـعاف،         1995إلى البلدان النامية، وبحلول عام      

 المباشر، و الاستثمار في الأوراق المالية يزيدان أربع مرات على تـدفقات المعونـات               يالاستثمار الأجنب 
    )2(.التي تقدمها البلدان مرتفعة الدخل

وأخيرا في ظل الأهمية التي يكتسيها الاستثمار المباشـر الأجنبـي مقارنـة بالأشـكال               
ين أنه جدير بأن يكون وسيلة تمويلية خارجية بديلة، بحكم انعكاسـاته            الكلاسيكية للتمويل الخارجي، يتب   

 وأن الحصول على الاستثمار مقارنة بالقروض الخارجيـة قـد           الحميدة على إقتصادات الدول المضيفة،    
عرف تزايدا، مقارنة بالقروض التي عرف حجمها تناقصا، وهذا ما يؤكد بوضـوح علـى أن الـدول                  

  .مباشر الأجنبي محلÌ الحصول على القروض الخارجية مثلاأضحت تحلÌ الاستثمار ال
  
   .28، ص4، العدد39، المجلد 2002مجلة التمويل و التنمية، ديسمبر  المالية للمعونة،رأليش بوليرج و تيموثي لين ، تدبر الآثا) 1(
  .45، ص 1997، مارس 34، المجلد 1 العدد ، مجلة التمويل و التنمية،ات الاقتصادية في العالم النامي،رؤية للتنمية، الاتجاه) 2(
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  الاستثمار المباشر الأجنبي عنصر تكميلي للموارد المحلية،: الـمطلب الثاني
  .                  وعامل لتحسين الاستثمار المحلي

  
مما شك فيه أن مختلف الموارد المحلية تؤدّي دورا رئيسيا في تمويل مختلف البـرامج               

ية إليها لأنها أساس التنمية المستدامة، ويشترط في ذلك فقط تعبئتها تعبئة جيدة من              الاقتصادية والاجتماع 
خلال وضع سياسة واضحة المعالم تسمح بالتشجيع أكثر على جمع المدخرات، وتحـصل الإجـراءات،            

التـي تمـس    وتعزيز المالية العامة، إلى جانب توجيهها توجيها محكما وفعالا نحو الأهداف الحقيقيـة              
  .م زيادة القدرات الإنتاجيةانب الإنمائية ومن ثالجو

ليس من المعقول على أي دولة من دول العالم، أن تقر بالاعتماد فقـط علـى المـوارد                  
  :المحلية وذلك للأسباب التالية

قد نجد في الكثير من الدول محدودية الموارد المحلية و على سبيل المثـال الـدول منخفـضة                   .1
متطلبات ديناميكية التنمية، بحيث تعجز هذه المـوارد عـن تغطيـة            الدخل، وقصورها عن تغطية     

 .احتياجات البرامج التنموية من التمويل

يسجل استنزاف الموارد المحلية في الدول المستدانة بسبب التفاوت الخطيـر بـين احتياجاتهـا                .2
ن فعل اللجوء إلى    التمويلية واستحقاقات المبالغ التي تم اقتراضها، حيث تؤدي المديونية التي تنجم م           

 إلى التحويل العكسي للموارد التي تمتلكها الدول المـستدانة          )القروض الخارجية (التمويل الخارجي   
 .وذلك من خلال خدمة الدين وإعادة الجدولة

عدم إمكانية التوصل إلى امتلاك تكنولوجيا ذاتية، كفاءات إدارية، تـسويقية، و القـدرة علـى                 .3
الخ من طرف الكثير من الدول و نخـص         ...و تحقيق التنمية الصناعية   اختراق الأسواق الخارجية،    

بالذكر النامية منها بما فيها الدول الغنية بالنفط والثروات الطبيعية خاصة عن طريق الاكتفاء بتعبئة               
 .الموارد المحلية

عدم إمكانية تعبئة كل الموارد المحلية في ظل غياب سياسة عامة تخص الاقتصاد الكلي التـي                 .4
  .تعمل على تجميع المدخرات، والإجراءات العامة وتوجيهها بشكل محكم

ولأجل تلك الأسباب تضطر الدول إلى إقرار حتمية الوصول إلى الموارد الأجنبية التـي              
يجب أن تلعب الدور المكمل للموارد المحلية لأجل تغطية تلك النقائص، مع ضـرورة أن تتجلـى تلـك                   

ر المباشر الأجنبي على اعتبار أن القروض الأجنبية تتميز بكثـرة العيـوب             الموارد الأجنبية في الاستثما   
الإنمائية التي كانت موجهة من طرف الـدول   وبالتبعات السلبية، إلى جانب انخفاض المساعدات الخارجية

 المتقدمة إلى الدول النامية أو تلك المساعدات التي كانت تقدمها الدول العربية النفطيـة للـدول العربيـة                 
  . بالخصوص1986 و بداية سنة 1985منخفضة الدخل بسبب تدهور أسعار النفط عند نهاية سنة 
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و يبدو أن عددا من العوامل الخارجية قد لعـبت دورا هاما في تحقيق هذه المتغيـرات،                
 ما  و بقدر . أوّلها النمو الاقتصادي البطء والمستويات المنخفضة لتراكم رأس المال في معظم الدول النامية            

تصبح الحاجة إلى تحسين معدلات الاستثمار أولوية وطنية، تفقد الشكوك والاعتراضات تجاه الاسـتثمار              
وقد أصبحت الحكومات مهتمة اهتماما متزايدا بالعمـل بـشكل          ... الأجنبي المباشر جانبا كبيرا من قوتها     

ين الأجانب الساعين للدخول إلى     إيجابي على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من انتظار المستثمر         
 ومنه تتجلى الأهمية الأولى له من خلال يمكّن الدول المضيفة له ونخص بالـذكر الـدول   (1) .البلد المعني

  .النامية منها من تغطية الفجوة الادخارية التي برزت بسبب ضعف مستوى الادخار المحلي لديها
جنبي يكـون انعكاسـه إيجابيـا علـى     ومن جهة أخرى إن اجتذاب الاستثمار المباشر الأ       

  : من خلال الشكل الآتينالاستثمار المحلي للدول المضيفة مقارنة بالأشكال الأخرى وهذا ما يتبي
  

يبيĈن للاستثمار المباشر الأجنبي تŋثيرا علƏ الاستثمار المحلي أقوى من تŋثير القروů و ) 8(الشكل 
 Ŗة خلال الفترŲ1995-1978(الاستثمار بالمحف(  

    

   ) بلدا58( الدول النامية                       ) بلدا18(دول الأسواق الصاعدŖ كعينة فرعية       
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   استثمار بالمحفŴة   استثمار أجنبي         قـروض     استثمار بالمحفŴة   استثمار أجنبي     قـروض        

                                           مباشر                                                    مباشر 

  

 .7 براكاش لونجاني ، عساف رزين، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

 
  ،bosworthل السابق إذن يبرز دراسة مفصلة قام بها كل من بوزورت إن الشك

  18 دولة نامية ، و58تخصّ تأثير تدفقات رؤوس الأموال على الاستثمار المحلي لـ Collins  و كولينز  

 :دولة المعروفة بالأسواق الصاعدة، إلى جانب ذلك يبين الشكل أن

 
  .410، مرجع سبق ذكره،  ص ةوطنيمركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر ال )1(
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الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأكثر تأثيرا على الاستثمار المحلي، مقارنة بـالقروض والاسـتثمار               .1
 .بالمحفظة

 دولار من الاستثمار المباشر الأجنبـي يـؤدي إلـى زيـادة             1 دولة نامية اتضح أن      58 بخصوص   .2
 دولار من الاستثمار بالمحفظة إلـى  1في حين يؤدي .  سنتا 80 أي   %80الاستثمار المحلي بنسبة متوسطة     

  . سنتا50 دولار من القروض يؤدّي إلى زيادته في حدود 1 سنتا، و 12زيادة الاستثمار المحلي بـ 
 دولار من الاسـتثمار     1 دولة الممثلة في الأسواق الصاعدة كعينة فرعية فقد تبيّن أن            18 بخصوص   .3

 دولار من الاستثمار بالمحفظة يقابلهـا       1سنتا من الاستثمار المحلي، و     90المحلي يؤدي إلى زيادة قدرها      
  . سنتا تقريبا42 دولار من القروض يؤدي إلى 1 سنتا، و12

 إن تعبئة الموارد الخارجية من خلال توفير ظروف ملائمـة تـسمح             هإلى جانب ما ذكرنا   
لية من شأنها تـؤدي إلـى النهـوض         باجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي إلى جانب الموارد الداخلية عم        

  .بمختلف القطاعات سواء كانت منها الإنتاجية أو تلك المتصلة بالخدمات
تكمن الأهمية الثالثة دائما في هذا السياق في كونه ضروري لتكملة الموارد المحلية ومـن    

ن المضيفة و خاصّـة     سيستمر الاستثمار المباشر الأجنبي يوفّر للبلدا     . تم الزيادة في تراكم رؤوس الأموال     
منها النامية منافع مهمة، إذ سيكون هناك طلب متزايد باستمرار على مشروعات البنية الأساسية العامة في                
المدن الآخذة في الاتساع وليس من الضروري أن تكون الحكومات والمدخّرون المحليون هـم المـصدر                

  )1(.يد البلد المضيف من رؤوس الأموالالوحيد للتمويل، وفي المجال الخاص تبدأ منافعه بتوسيع رص

ومن جانب آخر تتجلى أهميته من خلال أنه يشكل أبرز رؤوس الأموال الأجنبية التـي                
يعمل على تغطية العجز الذي يتسم به الاستثمار المحلي ومن تم تحسين معدلات الاسـتثمار فـي الـدول            

ة له آثر كبير على الاستثمار المحلي، مـع       فقد تبين بصفة عامة أن تدفق رؤوس الأموال الخاص        . المضيفة
وعلى سبيل المثال فإنه يؤخذ من دراستنا أن زيادة         ..... قيام أقوى العلاقات مع الاستثمار المباشر الأجنبي      

قدرها واحد في المائة في تدفق رؤوس الأموال إلى إفريقيا تؤدي إلى إحداث زيادة في الاسـتثمار بنـسبة     
  )2(.ةأعلى من الواحد في المائ

في سبيل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، وتشجيع الاستثمار بصفة عامة، يلزم للبلدان            
النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن تعزّز من الأصول الكامنة لديها، وهو مـا يعنـي                  

 والنقـل والاتـصالات الـسلكية       الاستثمار في الصحة، والتعليم وإمداد المياه، والمرافق الصحية، والطاقة        
واللاسلكية فهذه الخدمات المتعلقة بالهياكل الأساسية لازمة لنمو الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة، وفي حين              
يمكن للقطاع الخاص أن يوفر بعضا من هذه الأصول فإن معظمها يلزم توفيره في القطاع العام، وفي هذا                  

  (3). ية والاستثمار المباشر الأجنبي أن يدعم كل منهما الأخرالسياق يمكن للمساعدة الإنمائية الرسم
  

  .81 ، مرجع سبق ذكره،  ص99/2000البنك الدولي ، تقرير عن التنمية في العالم (1) 
  .3 مرجع سبق ذكره، ص  ديباك ميشرا ، أشوكا مودي ، أنثو بانبيني مرشد،(2)

  .28، مرجع سبق ذكره، ص2001بخصوص تمويل التنمية، فيفري مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، تقرير  )3(
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وأخيرا في هذا الشأن يمكن القول أن الاستثمار المباشر الأجنبي هو تـدفق رؤوس الأمـوال                
طويلة الآجل تسمح بتكملة الموارد المحلية، ومن تم تغطية النقائص التي يمكن أن تميز الـدول المـضيفة                  

  .تنموية، إلى جانب أنه يساهم في تمويلهاعند قيامها بتمويل البرامج ال

  
  عامل مهم لتسريع عملية الخصخصة وتحقيق أهدافها:  الثالثالـمطلب

  
إن أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي لا تقتصر فقط على كونه مصدرا هاما من مـصادر               

 أيضا على كونه عنصرا مكملا للموارد المحلية لأجل تمويـل مـستويات             رالتمويل الخارجي، ولا تقتص   
الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات مرتفعة التي تتطلبها عملية تحقيق النمو والتنميـة الاقتـصادية بـل                

  .تتعداها لتتخذ مجلات أخرى
هي مجال  ومن بين تلك المجالات التي يمكن أن تشغلها أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي             

الخصخصة، إذ تجمع الكثير من الدراسات في هذا الشأن إلى أنه يمثل أحد أهم العوامل ـ إلـى جانـب    
العوامل السابقة التي تدفع بالحكومات إلى تفضيل الاستثمار المباشر الأجنبي مقارنة بالتدفقات الرأس مالية              

  .د ربطه بعملية الخصخصةالأخرى ـ و ذلك لكونه يسمح لها بالاستفادة من فوائد كثيرة عن
 مجموعة الإجراءات والمنـاهج التـي تـستخدمها الـدول لتحويـل             يإن الخصخصة ه  

مشروعات قطاع الأعمال العام إلى ملكية القطاع الخاص، إذن تعتبر عملية التخصيصية عكـس عمليـة                
ه العمليـة تقتـصر    ومن ثم فلا يمكن تصور أن هذ  )1(.التأميم التي استخدمت عند بناء قطاع الأعمال العام       

على مشاركة القطاع الخاص المحلي و تستغني مشاركة الشركات الأجنبية، بل إن متطلبات تدعيم الانفتاح               
الاقتصادي تستدعي أن يكون الشركاء المحليين والشركاء الأجانب جنبا إلى جنب لأجل إنجاحها ومن ثـم                

إلى أي مدى   :  أن نطرح السؤال التالي و هو      تحقيق الأهداف الموجودة من ورائها، الأمر الذي يجرنا إلى        
  تبرز أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي في عملية الخصخصة و في تدعيمها و تحقيق أهدافها؟ 

  :و في هذا السياق سنحاول أن نجد إجابة واضحة له من خلال محورين رئيسيين
  

  أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي في تسريع وتيرŖ الخصخصة/ أولا
  

إن صياغة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق الخصخصة و تعزيزه هو في الحقيقة أداة 
وأن عملية الخصخصة هي إجراء من . هامة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي إلى مختلف القطاعات

  .إجراءات تكييف الإقتصادات مع التحولات العالمية، و الاندماج في الاقتصاد العالمي
  
، 1998مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية، : ، الناشر"إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية ـ مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلةـ" ار،فريد النج )1(

 .39ص 
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  :انطلاقا من ذلك، يمكن اعتبار أن جذب الاستثمار المباشر الأجنبي هو سبيل حقيقي لـ 
ندفاع الشركات الأجنبية للقيام بعمليات شراء الـشركات         تسريع وتيرة هذه العملية، إذ من خلاله يتم ا         ـ1

المملوكة للدول المضيفة وفقا لشروط تفاوض محدّدة بموجب برامج الخصخـصة، أو بتجـسيد عمليـات                
  .الاندماج و التملك، بشرط أن تكون برامج الخصخصة فعّالة و شفافة

ية خلال السنوات الأخيرة     على أن الكثير من الدول النام      تو لقد أكدت الكثير من الدراسا     
خاصة تتسابق و تتسارع نحو جذب الاستثمار المباشر الأجنبي من خلال الإقرار الفعلي للخصخـصة، و                
لقد نجحت الشركات الأجنبية عن طريقه في دفع عملية الخصخصة نحو الأمام خاصة في الـدول التـي                  

 كالأرجنتين، الشيلى، جاميكا، المكسيك،     ةنيتميّزت ببرامج فعّالة فيما يخصها مثل بعض دول أمريكا اللاتي         
و كذلك دول أوربا الشرقية و الوسطى و نخّص بالذكر المجر، جمهورية التـشيك، و دول أخـرى مثـل          
الفلبين، ماليزيا، البرتغال، و نجحت في استقطاب المزيد من التدفقات في حين الدول التي وضعت برامج                

         )1(.نجح في تسريع وتيرة العملية بسبب قلة التدفقات الواردة إليهاأقل فعالية و أقل وضوح و شفافية لم ت
 و تأكيدا لذلك أكّدت جملة من الدراسات الميدانية أنّ عمليات الشراء التي تجـسّدت مـن                

 للشركات التابعة للدول المضيفة الممثلة في الدول التي تمر بالمرحلـة الانتقاليـة      ةطرف الشركات الأجنبي  
بلغت  اد السوق بصفة خاصة والدول النامية عموما، ازدادت خاصة خلال سنوات التسعينات أينإلى اقتص

وهـذا  .  الانخفاض وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي ت، تم سرعان ما عرف    (1997-1998)قمّتها خلال الفترة    
  : من خلال الشكل الآتينما يتبي

  

  طنية من خلال الخصخصة يبيĈن عمليات الشراŇ الأجنبية للشركات الو(9)الشكل 
 Ŗ(1987-2002)خلال الفترŖمليار دولار:  الوحد  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

حالـة الاسـتثمار    -الاستثمار المباشر الأجنبي و التنميـة       " مذكرة  , مŎتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية     :المصدر

  .09، ص 2003 سياسات،الاتجاهات والتأثير وقضايا ال: -الأجنبي المباشر في الخدمات المتصلة بالخصخصة

  

(1) Société financière internationale " l'investissement direct  étranger", leçons de  l'expérience,1997, p49. 
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وتجدر الإشارة هنا دائما، إلى أن نموذج الخصخصة المتصلة بالاستثمار المباشر الأجنبي            
ية، إذ سجل في ذلك تعدد النماذج تبعا لتعدد إسـتراتيجيات           لم يكن موحدا من حيث التطبيق في الدول النام        

  .وأهداف تلك الدول
 ـ2  في زيادة درجـة الانـدماج فـي النظـام     ة مساهمة الاستثمار المباشر الأجنبي بطريقة غير مباشر 

الاقتصادي العالمي، لكونه يعمل على تسريع عملية الخصخصة التي تعتبر كإجراء من إجراءات تكييـف               
  .دات مع التحولات العالمية، و من تم تأهليها للاندماج في الاقتصاد العالميالإقتصا

  

  .أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي في تحقيق الأهداف المرجوŖ من وراŇ الخصخصة/ ثانيا
  

هناك العديد من الدوافع التي تبرّر الاندفاع الحتمي لحكومات الدول نحو اتخاذ إجـراءات              
لخاص و من تم دعوة الشركات الأجنبية إلى المشاركة في الخصخـصة و مـن تـم                 التحول إلى القطاع ا   

  : استضافتها، و التي يمكن تلخيصها فيما يلي
تصور هذه الدول أن المؤسسات المملوكة من طرفها يمكن أن تدار بكفاءة عالية من طرف القطاع  •

اب تدني كفاءة وحدات القطاع الخاص عموما، و الشركات الأجنبية خصوصا، فلقد اتضح أن من أهم أسب
العام الفصل بين الملكية و الإدارة و ما يصاحبها من ضعف في الحافز الخاص، و سيطرة البيروقراطية 

 التكلفة الحقيقية، و فرص عمالة زائدة سعلى اتخاذ القرارات، و إتباع سياسات حكومية للتسعير، لا تعك
ماية جمركية لوحدات القطاع العام تفقدها حافز المنافسة، تؤدي إلى وجود بطالة مقنعة، و تقديم دعم و ح

 غير كفء عليها، و السماح لها بالسحب على المكشوف من البنوك، و يترتب ةو فرض عناصر إداري
على كل هذا انخفاض مستوى جودة المنتجات و تدني الإنتاجية، و زيادة المخزون الراكد و ارتفاع 

 .)1(المديونية، و زيادة الخسائر

 . نقص رؤوس الأموال، و المعارف التكنولوجية و الإدارة اللازمة لإعادة إنعاش المËؤسسات المتدهورة •

و هذا ما يشكّل خطوة , التوسّع في الخصخصة يسمح بما لا يدعو للشكّ بدخول رأس المال الأجنبي •
  . حقيقية نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي

ة المباشرة للتحول إلى القطاع الخاص على العمالة، فإن الزيادة  بصرف النظر عن بعض الآثار السلبي •
   )2(.المتوقعة في الكفاءة و التوجه الإبتكاري يستحقق منافع اجتماعية إيجابية طويلة الأجل

تلك الدوافع كلها، تشكّل إذن في عمومها مبرّرا حقيقيا لأجل أن تحرص حكومات الدول 
يد الخصخصة و ضرورة إشراك الشركات الأجنبية و إفساح المجال على بذل الجهود وتكثيفها بغية تجس

لها في ذلك الشأن لتوافر مبرّر أخر يكمن في الأهمية البارزة للاستثمار المباشر الأجنبي في هذا الجانب 
  .بالرغم من تسجيل تبعات سلبية لتلك العملية

   
  .3، ص 2000.، - القاهرة–، دار غريب للطباعة" العولمة و تعزيز الأمن القومياجتماعات التنمية الاقتصادية لمواجهة" محمد نبيل جامع، )1(
  .412 مركز الأمم المتحدة للشركات عبر الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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  : و يمكن توضيح هذه الأهمية من خلال ما يلي
ا عن طريق إن تجسيد الاستثمار المباشر الأجنبي المتصل بخصخصة المؤسسات التابعة للدولة، إم .1

 ،  يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية "الاندماج و التملك " ، أو شكل "اقتناء مؤسسة موجودة "شكل 

و تحسين أدائها، و من تم خلق قدرة تنافسية لها وتدعيمها، ولا يكون ذلك إلا باتخاذ قرارات مسئولة، 
نتجاتها، و التقليل من التكاليف، وإتباع إستراتجية محكمة، تعمل على تحقيق مستوى مرتفع لجودة م

واستخدام تكنولوجيا عالية المستوى، و ذلك لإيمان تلك الشركات الأجنبية بأن حياتها مرهونة بحياة 
 .منتوجها

تميّز البيانات المستمدة من الإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بين عمليات الخصخصة 
خصة التي يقوم بها مستمرون محليون، و هي تبين بوجه التي يقوم بها مستمرون أجانب و عمليات الخص

عام، أن أداء الشركات التي أصبحت ملكا لمستثمرين أجانب، في حالة السماح بذلك، تحسن بعد 
الخصخصة أكثر من أداء الشركات التي انحصرت ملكيتها في مستثمرين محليين، و فضلا عن ذلك، فإن 

ا مستثمرون أجانب شهدت بعد الخصخصة تحسنا في الأداء أكبر الشركات التي امتلك حصة الأغلبية فيه
  )1(. )2001ميغنستون و نيتر (من أوجه التحسن المترقبة على أي شكل من أشكال السيطرة المحلية

 في الإنفاق الحكومي عند نجاح يتتجلى الأهمية أيضا في كون أن الدول المضيفة تضحى لا تغال .2
لص من أشكال الدعم الذي كانت تمنحه للمؤسسات التي كانت تحت ملكيتها، العملية، إذ تستطيع بعدها التخ

إلى جانب ذلك تمكّنها عملية التنازل عن ملكية تلك المؤسسات لصالح الشركات الأجنبية في زيادة 
 .إيراداتها، و ذلك كله يؤدي إلى تدنية العجز في ميزانيتها العامة، و التقليل من حدة الضغوط التضخمية

كون للاستثمار المباشر الأجنبي المرتبط بخصخصة المؤسسات التي كانت مملوكة من طرف قد ي .3
الدولة أثر سلبيا على العمالة في المدى القصير، إذ تؤدي تلك العملية إلى التخلص الجزئي أو الكلي عن 

شر الأجنبي في العمال، لكن ذلك لا يطول، حيث تؤكّد الدراسات في هذا المجال أن أهمية الاستثمار المبا
، و الرفع ةهذا الجانب يؤدي في المدى المتوسط و الطويل إلى خلق فرص عمل جديدة، بعد تحقيق الكفاء

 .من معدلات الاستثمار التي تؤدي بدورها إلى التوسع في الاستثمارات

ما هناك علاقة تأثير متبادلة بين الاستثمار المباشر الأجنبي و الخصخصة، بمعنى أخر أن كل منه  .4
إن تأثير الاستثمار المباشر الأجنبي في عملية الخصخصة تمّ توضيحها من خلال أهميته . يؤثر في الأخر

فحسب بعض التقديرات، . اتجاهها، الأمر الذي يدفع إلى تأثير العملية نفسها على حجم تدفقاته و انتعاشها
تا من الاستثمار المباشر  سن88 دولار أمريكي مستثمر في عملية الخصخصة يجتذب و يستقطب 1كل 

الأجنبي الإضافي و هذه النتيجة مرهونة بمدى فعالية و شفافية برامج التخصيص و كذلك الحرية المعطاة 
    )2(.للقطاع الخاص و تذليل مختلف العقبات التي يحتمل أن تعيق ذلك

  
، مرجع سبق ذكره "اشر الأجنبي في الخدمات المتصلة بالخصخصة حالة الاستثمار المبلمذكرة حو" مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية )1(

    .11ص
(2) Société financière internationale " l'investissement direct  étranger", leçons de  l'expérience,1997, p49.     
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  أهميته من جوانب أخرى: الـمطلب الرابع
  

بالنسبة للدول المضيفة لـه و خاصـة منهـا           شك أن أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي        لا
  النامية لا تقتصر على مجرد تلك الجوانب التي ذكرناها سالفا، بل تتعداها لتشغل جوانب أخرى متعددة، 

  : و يمكننا توضيح ذلك من خلال النقاط التالية
    

  عامل مهم لتحسين الخدمات، ومن تم تحقيق تنافسيتها، و النهوů أكثر بقطاعها/ أولا
  

من ) السلعي(  إن الاعتقاد بأن تحرير الاستثمار المباشر الأجنبي في القطاع الإنتاجي 
طرف الدول المضيفة يؤدي إلى تدعيم النمو و التنمية تحتاج إلى اجتذاب تدفقات الاستثمار المباشر 

  .الأجنبي و توجيهها إلى القطاعين معا أي القطاع الإنتاجي و القطاع الخدمي
ى خدمات فعالة و عالية الجودة في أي اقتصاد هو عنصر أساسـي لقـدرة               إن الوصول إل  

الشركات و الصناعات على الإنتاج و المنافسة و كذلك لتحسين مستويات معيشة الناس، و لذلك فإن نمـو                  
فهو بالنسبة للدول   . قطاعات الخدمات و قدرتها على التنافس هو أمر يتسم بأهمية متزايدة في جميع الدول             

مة النمو، عامل هام لزيادة الدخل و لضمان مستوى عال لاستخدام عوامل الإنتـاج فيهـا بـصورة                  المتقد
مستدامة في بيئة قادرة على المنافسة دوليا، أما بالنسبة للدول النامية فإن بناء قطاعات الخـدمات القـادرة      

 الإنتاجيـة و رفـع      على المنافسة هو أمر ضروري للشروع في عملية التنمية و الإسراع فيها من خلال             
  )1(.مستويات المعيشة، و زيادة الصادرات، و تحقيق وفرات الحجم، وارتقاء سلم المهارات و التكنولوجية

  : و في هذا الجانب تظهر أهميته من خلال النقاط الأساسية التالية
 يال فإنّ فسح قطاع الخدمات أمام الشركات الأجنبية، قد يؤدي إلى مساهمة هذه الأخيرة بشكل فع 

و من تم .الخ...تحسين الخدمات المقدمة للسكان، مثل الخدمات الصحية، الكهرباء، الأنشطة التجارية
تضحى مثل هذه الخدمات أفضل ممّا كانت عليه إلى جانب أنّ تحقيقها يتم بأسعار معقولة، بالإضافة إلى 

 .الكفءتوزيعها 

 هذه الخدمات المالية التجارية، و ذلك من خلال يساهم أيضا الاستثمار المباشر الأجنبي في زيادة قدرة 
 . غير الفعالةعجلب رؤوس الأموال، و المعارف التكنولوجية، و إعادة هيكلة المشاري

 يخص خدمات التخزين، الاتصالات، او كنتاج للنقطة الثانية فإن النهوض بهذا القطاع و خاصة فيم 
يم القطاع الإنتاجي، و من تحسين المحدّدات الاقتصادية الأنشطة التجارية المختلفة، التمويل يمكن من تدع

 .للدول المضيفة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي

 يساهم الاستثمار المباشر الأجنبي أيضا في دفع قدرة هذا القطاع على التنافس و ذلك من خلال زيادة 

  
 )1( UNCTAD , world investment report 2002, op- cit, p 117,118. 
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  .صادرات تلك الخدمات باعتبارها مدخلات لإنتاج السلع و الخدمات
        و عليه فإن تشجيع و جذب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى قطاع الخدمات 
يمكن الدول المضيفة من تحقيق خدمات فعالة، و عالية الجودة، و من تم مساهمتها في زيادة معدلات النمو 

  . تحسين مستويات المعيشة لسكانها بشكل عامو
                    

  أهمية الاستثمار في تدعيم التجارŖ الخارجية/ ثانيا
  

  :تتجلى أهميته من خلال ما يلي
يمكّن الاستثمار المباشر الأجنبي الدول المضيفة من اختراق الأسواق الدولية عن طريق شكل من  

يث عندما تقوم هذه الدول بدعوة الشركات الأجنبية لأجل تجسيد بح.أشكال الاختراق و هو التصدير
استثماراتها وفق سياسة الإنتاج بغرض التصدير، معناه الوصول إلى الأسواق الدولية، و خاصة و أن 
تلك الشركات التي تحضر معها رؤوس أموال، و تكنولوجيا، و مؤهلات التسيير، و التسويق، تسعى 

لقدرة على المنافسة على المستوى العالمي، و على اختراق الأسواق الدولية، بلا هوادة إلى اكتساب ا
 . انطلاقا من الدول المضيفة لها

ففي بلدان شرق أسيا، لعب الاستثمار المباشر الأجنبي المباشر دورا مهما في مساندة 
 %65جنبية ما بين الصادرات الصناعية المتقدمة، و في كوريا مثلا يعزى إلى الشركات التابعة لشركات أ

 )1(. من الناتج في قطاع الصناعات الكهربائية و الإلكترونيات%73و 

وكنتيجة للنقطة الأولى، يمكن بهذا الاستثمار المباشر الأجنبي من تكثيف الصادرات، مما يفسح ذلك،   
 المجال لبلوŹ مكانة مرموقة على صعيد التجارة الإقليمية من خلال الاستحواذ على حصتها في

و يتبيّن من هذا أن . السوق الإقليمية على أساس بنود الاتفاقيات الإقليمية بشأن التجارة، و الاستثمار
الاستثمار المباشر الأجنبي لا يحل في الواقع محل صادرات الدول المضيفة، و لكن يعمل على 

 .تنشيطها و تكثيفها

سة إحلال الواردات، فإن الاستثمار و في حال توجيه تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي وفق سيا 
المباشر الأجنبي يمكّن من إحلال إنتاج الشركات الأجنبية محل واردات الدول المضيفة التي كانت 

 .تكلّفها نفقات باهضة

بالإضافة إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي هو وسيلة من وسائل تحقيق التخصّص، إذ في حال مثلا  
شركة محلية و شركة أجنبية و الذي يتجلى من خلال إنشاء شركة مختلطة الاستثمار المشترك بين 

في قطاع معين فإن ذلك كفيل بأن يؤدّي إلى تخصص هذه الأخيرة في إنتاج منتجات معينة أو تحقيق 
 .خدمات معينة و هذا ما يعود بالفائدة على الدول المضيفة

  
  .81، مرجع سبق ذكره، ص "بلدان النامية و النظام المالي العالميال:" البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم)1 (
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 في هذا الشأن إلى أن أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي تتجلى أكثر من ة و تجدر الإشار
 في الدول التي تتبع سياسة الإنتاج بغرض –خلال إحداث هذا الأخير للتأثير على النمو بشكل إيجابي 

  .لتي تتبع سياسة إحلال الوارداتالتصدير أعمق من تلك ا
  

 أهميتƊ في نقل التكنولوجيا و مŌهŘƚĈ التسيير و التنŲيم/ ثالثا
  

لقد أكّد الكثير من الخبراء في هذا الشأن، أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي هو الوسيلة 
رف التكنولوجية الحقيقية التي بموجبها يتسنى للدول المستقطبة له من إمكانية الحصول على مختلف المعا

  .و اكتساب مؤهّلات الإدارة و التنظيم
  

يتيح الاستثمار المباشر الأجنبي إمكانية الحصول على التكنولوجيا ـ الكم : أهميته في نقل التكنولوجيا ـ1
والتي لا يمكن بما لا , الخ ـ...الخبرات, يد العاملة المتخصّصة, الهائل من المعارف العلمية و التقنية

براءات ,  مثل التراخيص -ك من الحصول عليها عن طريق أشكال الاستثمار غير المباشريدعو للش
  . أو عن طريق المتاجرة في السلع و الخدمات , -الاستثمارات المالية , الاختراع 

إذا تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي و حمايته من طرف الدول المضيفة وخاصة منها  
لاستفادة من فوائد تخص وضعها التكنولوجي، لأن أهميته في هذا الجانب تتجلى الدول النامية يسمح لها با
  )1(:في كونه وسيلة من خلال 

وصول أحدث التقنيات في مجلات الاستثمار و التي يمكن من خلالها الاستفادة القصوى من ثروات البلد  •
 .ها محلياوزيادة المردود الاقتصادي خاصة عند تقليل تصدير المواد الخام و تصنيع

إيجاد فرصة للعامل الوطني للاحتكاك بالخبرات الأجنبية و ممارسة العمل على هذه التقنيات يؤدي إلى  •
 .بروز هذا العامل و حصوله على خبرة فنية عالية تكمن من هذه التقنيات على أيد وطنية ماهرة

ء تلك المراكز محليا مما تتطلب هذه التقنيات مراكز بحت و تطوير و تدريب و هذا ما يدعو إلى إنشا •
 .يعود بالفائدة في هذا المضمار

متطلبات تطوير تقنيات الخدمات و المنافع العامة و زيادة , سوف يترتب على قدوم مثل هذه التقنيات •
 .الطلب عليها

إيجاد آلية خلق المنافسة بين المستمرين سوف يؤدي إلى اهتمامهم بجلب أفضل التقنيات و الأنظمة مما  •
 .بعدا آخر في توطين التقنية ليشك

يؤخذ من النتائج الميدانية في الكثير من دول العالم أن ثمّة :  أهميته في نقل مؤهّلات التسيير و التنظيمـ 2
  و بالتالي فالتنظيم المحكم و الإدارة, ارتباطا وثيقا بين عامل التنظيم و الإدارة و كذلك التنمية الاقتصادية

  
، المملكة العربية 24، السنة 157، العدد "النشرة الصناعية"، مجلة "دور الاستثمار في نقل التقنية " يبي، مقال بعنوان مسعف عايض العت/ م)1(

  .24السعودية، ص 
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  .وفي حالة العكس يؤدّي إلى بطئها, الجيّدة و الفعّالة تؤدّي إلى نجاح التنمية الاقتصادية
ل العربية أنّ الكثير منها تغيب فيها فعّالية والملاحظ بخصوص الدول النامية بما فيها الدو

الإدارة و التنظيم و عدم كفاءتهما عبر غياب الأساليب الحديثة للإدارة و النقص الفادح في البرامج 
  .التكوينية وكذلك عدم الاهتمام بالرأس المال البشري الأمر الذي ساعد على بطء وتيرة التنمية فيها

ثمار المباشر الأجنبي تمكّن هذه الأخيرة من الاستفادة من عدّة إذن إنّ عملية اجتذاب الاست
  :إذ تبرز أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي في هذا السياق من خلال, مزايا في هذا الشأن

 و الإدارة، إذ عن طريق اجتذابه يمكن للشركات الأجنبية أن ر التسييتـ هو عامل من عوامل نقل مؤهلا
 .ب إدارية حديثة و متطورةتساهم في إقحام أسالي

أو عبر إثارة حماسها في تنمية المهارات , ـ تنمية المهارات الإدارية للمؤسسات المحلية في حال المحاكاة
 .الإدارية بها حتى تكون قادرة منافسة الشركات الأجنبية

  

  الميتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي عامل مهم لتسهيل اندماجها في الاقتصاد الع/ رابعا
  

سبق و أن أشرنا في مقدمة هذا البحث أنّ ثمّة تحوّلات تشهدها الساحة الإقتصادية العالمية 
تمثلت أساسا في بروز البوادر الأولى للعولمة الاقتصادية التي تعزى إلى الدمج المتزايد لاقتصاديات العالم 

حجم و تنوّع المبادلات العابرة عبر التوافق الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم مدفوعا بازدياد 
و توسّع أكثر للشركات متعدّدة الجنسيات و , وازدياد المبادلات المالية, للحدود و عولمة الأنشطة الإنتاجية

  .و كذلك التدفق العالمي لرؤوس الأموال في آن واحد مع الانتشار الشامل للتكنولوجيا, انتشارها
,   ي ظل مختلف الاتفاقيات التجارية العالميةو ف, في ظل هذه التحولات غير المسبوقة

أمام " الباب المفتوح " يفهم من ذلك كلّه أنّه أضحى من الضرورة و الحتمية إقرار جميع دول العالم لـ
إلى جانب ذلك إزالة مختلف القيود التي يفترض أن , و فتح الأسواق أمامه, الاستثمار المباشر الأجنبي
ومن تم ضرورة الحرص عبر بدل المزيد من الجهود و تكثيفها عبر , جهاتهتكبح وتعرقل تدفقاته و تو

والعمل على تحقيق الاستقرار , اتّخاذ تدابير استباقية تتبلور في معاملة المستثمر الأجنبي معاملة عادلة
  . السياسي و الاقتصادي و توفير مختلف الشروط التي تتعلّق باجتذابه

ولارات التي يمتلكها المستثمرين في العالم و يبحثون عن إنّ هناك ألاف الملايير من الد
فرص الاستثمار في شتى أنحاء العالم في ظل ظروف أضحت لا تعترف بالحدود و لا حتى القيود أين 

و منه يحط الاستثمار المباشر الأجنبي في , أضحت عولمة الرأسمال و الإنتاج تسير بوثيرة متسارعة
 .ر الأجنبي مواقع مناسبة التي تمتاز بالمناخ الاستثماري المستقر و الآمنالمواقع التي يراها المستثم

ومما لا شكّ فيه أضحى الاستثمار المباشر الأجنبي مؤشرا ومظهرا رئيسيا للعولمة 
  تسابقت معظم الدول النامية إلى تليين مواقفها بشأنه ليس فقط, الاقتصادية كما سبق و أن أبرزنا ذلك
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 .م نمو إقتصاداتها بل لكون إقرار الباب المفتوح أمامه و تحسين أداء اجتذابهلأهميته في تدعي

و على ما يبدو أمام الكثير من الدول النامية و خاصة الدول العربية الكثير من الجهود 
التي يجب بذلها من أجل زيادة حصّتها من تدفقاته عبر تكريس ثقة المستثمر الأجنبي أكثر و دفعه نحو 

  .وهذه الجهود يجب أن تترجم في تحسين المناخ الاستثماري فيها, كمواقع مناسبة للإستثماراختيارها 
و أخيرا في هذا المضمار، إن الاستثمار المباشر الأجنبي ازدادت أهميته بكثير في 
الاقتصاد العالمي خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد بروز المعالم الحقيقية للعولمة و التزايد 

و بصرف النظر عن مساوئه فإن أمام . دهش في تدفقاته يعتبر من بين مظاهرها الأساسية و مؤشراتهاالم
الدول النامية بما فيها العربية سبيل حقيقي لتحقيق المنافع الناجمة منه و هو تشجيع الروابط بين شركاتها 

  .المحلية و الشركات الأجنبية
ت الأجنبية، لها أهمية كبرى و منافع كثيرة إن الروابط بين الشركات المحلية و الشركا

تعود على الطرفين و على الدولة المضيفة، فمن جهة الشركات الأجنبية يمكن أن تؤدي عمليات الشراء 
من السوق المحلية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في الدولة المضيفة و بالتالي تكريس التخصّص و المرونة 

 التي تميّز ة التقنيات التكنولوجية و حتى المنتجات مع الظروف المحليو كذلك إمكانية تكييف المعارف و
و تمكّن هذه الروابط أيضا من ....الدولة المضيفة، و رفع مستوى الإنتاج و العمالة للموردين المحليين

      )1(.تعزيز كفاءة الإنتاج و تنامي الإنتاجية و كذلك القدرات التكنولوجية و الإدارية و التسويقية
و قد يجادل البعض بأنه على الرغم من أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي في تدعيم نمو 

لكننا . الاقتصادات، إلا أنّ له سلبيات كثيرة أيضا، تكون لها انعكاسات خطيرة لا يمكن غض الطرف عنها
نامية لتسلكه و لم نؤكّد نحن على الرغم من ذلك، فإن تحديات المرحلة الراهنة لم تدع مجالا أخر للدول ال

تضعها أمام مجموعة من الخيارات، سوى الاندماج في الاقتصاد العالمي و مسايرة قواعد العولمة 
الاقتصادية و التكيّف مع التحولات العالمية، و عدم الإذعان لذلك يعني بما لا يدعو للشك ضرر هذه 

  .      الدول و ليس غيرها
  
  
  
  
  
  
  

(1) Unctad, World investment report 2001- promoting linkages-, p 140. 
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  الŲــروف المواتية لاجتŦابه و ترقيته : المبحث الثالث
  

لقد تبييّن لنا من خلال ما تمّ الإشارة إليه سابقا أن الاستثمار المباشر الأجنبي من حيث 
  :التدفقات الواردة يعني ببساطة

 .ستثمار، و الحل الأمثل لتغطية الفجوة الادخارية وسيلة لاستكمال الموارد، لأجل النهوض بمعدّلات الا •

 .وسيلة تمويلية بديلة للأشكال الكلاسيكية للتمويل الخارجي التي لها تبعات سلبية، وذات أعباء ثقيلة •

 القناة التي من خلالها يتسنى من الاستفادة من المعارف التكنولوجية، و الخبرات الإدارية و التنظيمية و  •
 .الخ....موال، و النهوض بالقطاعات الإنتاجية منها و الخدميةانتقال رؤوس الأ

 .يساهم عموما في تمويل و إنعاش النمو الاقتصادي •

 و لكي يتسنى للدول و خاصة منها النامية من اجتذابه حقيقة و من تـم الاسـتفادة مـن                   
ية المتعلقة بتـشجيع، و     مختلف الفوائد التي تنجم من وراء ذلك، يجب أن تعمل على تفعيل التدابير الأساس             

  .تنظيم و حماية الاستثمار المباشر الأجنبي
 إن التدابير الأساسية إزاء الاستثمار المباشر الأجنبي، تعني بكل بساطة مجموعـة مـن              
القوانين و السياسات و الهيئات و الخصائص الهيكلية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التـي فـي                  

ر واضحا على الشركات الأجنبية، وإن فعالية هذه التدابير، تتجسد في مدى تكـريس              مجملها يكون لها تأثي   
ثقة تلك الشركات و إقناعها بتوجيه تدفقات استثماراتها المباشرة إلى دولة دون أخرى هذا من جهة، و من                  

جابيـة  جهة أخرى في مدى التأثير على تلك التدفقات من خلال تعظيم أكبر حصّة منها، و جعل آثارها إي                 
  .إلى أقصى درجة، و الحدّ قدر الإمكان من آثارها السلبية

وعليه يجب على الدول و خاصة الدول النامية منها بما فيها العربية أن تعمل على تهيئة 
الأوضاع الحقيقية و الصحيحة لأجل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي لكون أن تدفقات هذا الأخير 

  .ية مستوى أداء اجتذابهالواردة مرهونة بمدى فعال
مؤشر قياس : و لأول مرّة أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية مؤشرين هما

ففيما يتعلق بالمؤشر . جاذبية الدول للاستثمار المباشر الأجنبي و مؤشر قياس أداءها و إمكاناتها اتجاهه
 دولة ما بالنسبة للشركات الأجنبية، إذ يبيّن الأول فإن هذا الأخير يقيس الجاذبية الأساسية التي تتمتع بها

مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد قدرة الدولة على اجتذاب استثماراتها، و يعتبر المؤشر رياضيا 
كمتوسط ثلاثة معدلات تبيّن حصة كل دولة من الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي بالمقارنة مع حصصها 

فإن ذلك يعني أن حصة > واحد < فإذا كانت قيمته  .الي، و العمالة و الصادراتمن الناتج المحلي الإجم
  )1(.الدولة من الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي تتفق مع وضعيتها الاقتصادية من حيث المؤشرات الثلاثة

    
    

Unctad, World investment report 2001- promoting linkages-, p 40.                                            )1(     
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أما المؤشر الثاني المتعلق بقياس أداء و إمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد 
   نسبة حصة الدولة في  ن، فالأول يقار)**( و مؤشر الامكانات)*(فيتضمن بدوره مؤشرين هما مؤشر الأداء

> واحد<ي الإجمالي العالمي، فإذا كانت القيمة القياسيةالتدفقات العالمية منه إلى حصته في الناتج المحل
فذلك يعني أن حصة الدولة منه تساوي حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أما إذا كانت تفوق 

أما فيما يتعلق . ذلك فمعنى ذلك أنها تجتذب حصة من الاستثمار المباشر الأجنبي تفوق ما يمكن توقعه
 ذلك المؤشر الذي يستند إلى عوامل هيكلية واقتصادية و السياسة العامة، التي يجب أن  الثاني فهوربالمؤش

   )1(.  للتغيير فإن ذلك يكون ببطء شديدتتمتاز بالاستقرار و الثبات النسبي مع مرور الزمن و إن تعرض
 إن تلك المؤشرات القياسية تجعل من الأهمية بمكان أن تقوم الدول بتقييم أدائها ومستوى

 في اجتذابه و مدى جاذبيتها له بالنسبة للمستقبل و من تم درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي اإمكاناته
  .  باعتبار أن الاستثمار المباشر الأجنبي أضحى مؤشرا للعولمة

كيف يتسنى للدول و خاصة منها : و السؤال الذي يجب طرحه هنا في هذا المضمار هو
توى الارتقاء بهذا الأداء لأجل اجتذابها أكبر حصّة ممكنة من تدفقات الاستثمار الدول النامية أن تبلغ مس

   من أجل أن تتخذ قرار الاستثمار فيها رالمباشر الأجنبي و من تم تعميق ثقة الشركات الأجنبية أكث
يسية و و جعلها مواقع استثمار مؤهّلة و جذّابة ؟ تكون إجاتبنا الأولية من خلال مراعاة أربعة شروط رئ

  . هي التي سيتم تناولها بشكل جوهري في هذا الشأن
 التدابير العامة المتعلقة باجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي� •

 الإطار التنظيمي و التحفيز الفعال لتدعيمه و ترقيته� •

 التدابير المتعلقة بدخول الشركات الأجنبية و استثماراتها� •

  . أداء اجتذابه و التقليل من أثاره السلبيةالشروط الإستباقية و أهميتها في تحسن •

  
  التدابير العامة المتعلقة باجتŦاب الاستثمار المباشر الأجنبي : الـمطلب الأول

   
ثمّة شروط متعدّدة يجب أن تراعيها الدول التي تريد فعليا اجتذابه، وهي شروط في 

قافية، و الاقتصادية و التي يجب أن تكون عمومها تتعلق بالأوضاع العامة فيها، السياسية، الاجتماعية، الث
مستقرة و ملائمة لأجل ذلك، إذ أن توافرها ميدانيا و واقعيا تساهم في تشكيل مناخا استثماريا يستجيب 
كمحدّدات رئيسية للاستثمار المباشر الأجنبي، و قوى رئيسية لدفع الشركات الأجنبية لتجسيد مختلف 

  . النشاطات الاستثمارية فيها
    

)1(   Unctad , world investment report  2002, op cit , p 29.  
  .يبيّن جليا كيفية تقدير هذا مؤشر الأداء رياضيا) 1( أنظر الملحق رقم )*(
  .يبيّن العناصر الأساسية التي يتضمّنها مؤشر الامكانات) 2( أنظر الملحق رقم )**(
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لشركات الأجنبية، حيث لا يمكن أن إذ أن هذه الأخيرة تؤخذ بعين الاعتبار من طرف ا
تتصور أن هذه الشركات تعمد إلى اتخاذ قرارات بشأن مواقع استثماراتها في دولة ما دون الأخرى بدون 
أن تكون لديها معلومات إيجابية تحفيزية حول أوضاعها، لإيمان تلك الشركات بأنها تؤثر على نشاط 

  . استثماراتها
يد اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي لأجل الإستفاذة من فلذلك كله على الدول التي تر

مزاياه على الأقل أن تندفع لاتخاذ كل التدابير التي من شأنها تؤدّي إلى خلق بيئة عامة ملائمة له، و هذه 
  .الخ...التدابير هي التي تتعلق بمختلف الأوضاع السياسية و الأمنية و الاقتصادية

  

   لأوضاع السياسية و الاجتماعية و الثقافيةالتدابير الخاصة با/ أولا
  

  :يمكن تلخيص مثل هذه التدابير و الترتيبات و فق النقاط التالية
إن البيئة السياسية التي تتميز باستقرار النظام السياسي، و بدولة :  الاستقرار السياسي و الأمنيـ1

 كلها عوامل إيجابية تتّسم بالأهمية بالنسبة القانون، و بتوافر الأمن، و استقرار الوضع الأمني و الطمأنينة
للشركات الأجنبية وتشجّعها على عدم الالتزام بالحذر و التغاضي على الأقل عن الاستثمار في الدول التي 

  .تتمتّع بها
 الأبحاث التجريبية التي أنجزت أن هناك ارتباط سلبي بين عدم نو تفيد الكثير م
 و الأمني هو عامل رئيسي يفالاستقرار السياس. ستثمار المباشر الأجنبيالاستقرار السياسي و تدفقات الا

من بين العوامل الأخرى الذي يلعب دورا مهما في عدم إثارة مخاوف الشركات الأجنبية و خاصة منها 
و على سبيل المثال . الشركات متعدّدة الجنسيات حول المخاطر السياسية و التي سبق و أن أشارنا إليها

ت الأمريكية لم يسمح لها من طرف الإدارة الأمريكية للاستثمار في كوبا أو في العراق، إيران الشركا
حتى و لو كان هذا الإجراء ـ عدم السماح ـ يضايقها بسبب تركها للمجال حرّا للشركات المنافسة لها 

  )1(.اليابانية منها أو الأوروبية

ن تتجسّد واقعيا سيادة القانون من خلال و لا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل يجب أيضا أ
سلطة قضائية مستقلة و وجود نزاهة و كفاءة في عمل القضاء و تنفيذ القوانين و السيطرة على الفساد و 

  .الخ...محاربته 
أي المستوى " نوعية الحياة في الدول المضيفة " بعامل فو هو ما يعر:  الوضع الاجتماعي و الثقافي ـ2

ميز الجانب الاجتماعي و الثقافي فيها لكون أن ذلك في حقيقة الأمر يمثل محور اهتمام الحقيقي الذي ي
  .الشركات الأجنبية بخصوص قرار استثمارها

   
  

(1) Charles Albert mi chalet," la séduction des nations ou comment attirer les investissements" ,édition: ecomomica, 

paris, 1999, p 73 -74. 
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  على الجانب الاجتماعي ) الشركات الأجنبية(إذ تنصب اهتمامات المستثمرين الأجانب 
نمط المعيشة، نظم التعليم و مستوياته، الأمية، نمط : و الثقافي للدول المضيفة من خلال تعرّفهم على

  .هم الجغرافيعدد المواليد و الوفيات و توزيع–الاستهلاك و أذواق المستهلكين معدلات نمو السكان 
بالإضافة إلى حقيقة الوضعية الاجتماعية، الفقر البطالة، و كذلك العادات و التقاليد السائدة، مستوى 

   )1(.الخ...التاريخ، الدين....الإعلام، النقابات العمّالية و دورها، اللغات المستخدمة
بها من خـلال    و على الأقل في هذا الجانب يجب أن تلعب الدول المضيفة الدور المنوط              

 الجهود و تعزيزها قدر المكان من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية و الثقافية عبر تقـديم                نبذل المزيد م  
ليأتي .....حرية أكثر لوسائل الإعلام، و من تعميم التعليم، و فتح دور الثقافة، و محاربة الفقر، و الجريمة                

يع استثمارية تؤدّي على الأÇقل إلى تخفيض البطالة و         الدور المكمل للشركات الأجنبية من خلال إقامة مشار       
  ).الخ...العادات، التقاليد، الدين(التقليل من الفوارق الاجتماعية و الانسجام مع مقومات هذه الدول 

  

    التدابير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية و المالية/ ثانيا
  

دول النامية أن تعمل على في هذا الشأن على حكومات الدول المضيفة، و نخص بالذكر ال
تجسيد تدابير أخرى تخص في عمومها الجوانب الاقتصادية و المالية وأن تحرص أيضا على تفعيل تلك 
التدابير لأجل أن يكون لها انعكاسات إيجابية على الاستثمار المباشر الأجنبي، و من تم تحسين مستوى 

  :يالأداء لأجل اجتذابه و التي يمكن تلخيصها فيما يل
 ـ1  تفعيل سياسات الاقتصاد الكلي و من تم معالجة كل الإختلالات التي يحتمل أن تميّزها لكون أن هـذه   

الإختلالات في عمومها قد تؤدي إلى نفور الشركات الأجنبية و صرفها النظر عن الاسـتثمار فـي تلـك                   
  . الظروف

ة الكلية حتى يمكن    في هذه الحالة يجب الأخذ بالحسبان مجموعة من المتغيرات الاقتصادي         
توازن الميزانية، توازن ميزان المدفوعات، معدل التضخم، معدل المديونيـة الخارجيـة،            : تقييم نظام نمو  

  )2(.استقرار أسعار الصرف
الكل يجادل بأن سياسة الاقتصاد الكلي تلعب دورا مهما في تحديد النمـو و فـي جـذب                  

  .لتكامل العالمي عبر الاندماج في الاقتصاد العالميالاستثمار المباشر الأجنبي و من ثم السرعة في ا
و عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي قد يؤثر على التكامل بشكل مباشر، و ذلك عن طريق تأثيره على  •

الاستثمار الأجنبي المباشر و على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى و على الاستثمار في قطاع 
 التأثير المعاكس لعدم اليقين على ىثيرة في هذا السنوات الأخيرة علالتصدير، و قد أجريت بحوث ك

 و الأرجح أن يكون هذا التأثير أكبر على المستثمرين الأجانب الذين تقل معلوماتهم عن البلد. الاستثمار

  

(1) Claude de nehme,"stratégies commerciales et techniques internationales", éd: organisation, paris, 1992, p 88. 

(2) Charles Albert mi chalet, op-cit, p 74. 



 175

عن معلومات المستثمرين المحليين، كما أن المستثمرين الأجانب لديهم خيارات أكبر في اللجـوء لبـدائل                
      )1(.أخرى، و من الأرجح أن تزداد المخاطر التي يتعرضون لها مع تزايد عدم استقرار الاقتصاد

  : ياسة فعّالة تخص الاقتصاد الكلي، يجب العمل علىمن أجل س
 ضبط و تشديد السياسة المالية لأجل تعزيز المالية العامة من خلال التحكم في النفقات العامة و التوجيه  •

الأمثل للإيرادات العامة، و الإدارة الجيدة للمديونية الخارجية، و الإبقاء على الديون الخارجية في 
 . التحكم فيه بقوةنكالمستوى الذي يم

 جعل سياسة الاقتصاد الكلي تكبح جماح التضخم، استهدافه ثم التحكم فيه، من خلال الإبقاء على موازنة  •
المالية العامة تحت سيطرة الحكومة أو دفع البنك المركزي إلى القيام بعملية تمويل عجز مفرط من خلال 

 . في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبيالخ، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي ...التوسع النقدي

 دولة نامية وجود ارتباط سلبي بين 54في دراسة عن Schneider and Frey   ) 1985(وقد أوضح كل من
نظرا لأن ذلك يمثل مؤشرا عن ضعف . معدلات التضخم العالية و الاستثمار المباشر الأجنبي المباشر

ل ذلك مخاطر للمستثمرين في شكل توقع سياسات غير و من ثم يمث. الاقتصاد في الدولة المضيفة
 )2(.مرغوبة

 وضع سياسة نقدية سليمة، و ذلك لأجل ضبط أسعار الفائدة و عدم المغالاة في أسعار الصرف و جعلها  •
 . ةأكثر مرون

 . المطلوب في ميزان المدفوعات، و التحكم في السياسة الائتمانيةن المساهمة في تحقيق التواز •

 . بين كل تلك السياسات، من أجل تجنب التعارض في الأهداف و الوسائل المستخدمة التنسيق •

  
في هذا الشأن على حكومات الدول المضيفة أن تعمل :  التدابير المتعلقة بشروط الانفتاح الاقتصاديـ2

   تسريعأكثر على تكريس الإطار القانوني لإجراءات انفتاح اقتصادياتها على الاقتصاد العالمي، و من تم
وثيرة تجسيدها واقعيا، إذ كلما كانت درجة الانفتاح عالية، كلما أدى ذلك إلى تحسين درجة موائمة 

  :يالظروف العامة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، و تتخلص تلك الإجراءات فيما يل
 إعادة تنظيمه  النظام البنكي و المالي عموما من خلالحـ تنشيط النظام البنكي و المالي عبر إصلا

تماشيا مع متطلبات المرحلة، و كذلك تعزيز الرقابة و تقوية التنظيم في هذا النظام وإعطاء حرية تامة 
لإقامة البنوك الخاصة، إلى جانب ذلك إنشاء سوق رؤوس أموال قوي لتقوية الاستثمار و النمو و تحقيق 

ختلف القواعد و اللوائح التي تحكم التعامل وتيرة أسرع لهما، ثم أن تنظيم أدوار سوق المال و تطوير م
  .  كقناة أساسية لجذب سواء رؤوس أموال وطنية و أيضا أجنبيةهفيه، يؤدي إلى تفعيلت

  ـ إقرار عملية الخصخصة وتجسيدها، إذ تشكل هذه الأخيرة سمة الانفتاح الاقتصادي، و هي في ذات 
  

  . 53عمر صقر، مرجع سبق ذآره، ص  )1(

 . 50، ص1996، سبتمبر 3، العدد 33، مجلة التمویل و التنمية، المجلد "أوجه التفاوت في التكامل العالمي"  و یوري دادوش،ميلان  براهمبات )2(
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  .الوقت أداة من أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لأجل تدعيمها
ية للتجارة، ومن تم ـ تحرير التجارة الخارجية و اتخاذ خطوات حقيقية لأجل الانضمام إلى المنظمة العالم

  ضرورة مراعاة الاتفاقات المتعلقة بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، و غير ذلك من اشتراطات الأداء 
و آثارها على التجارة و التنمية، وأن لسياسة التجارة المفتوحة أهمية واضحة في اجتذاب الاستثمار 

  .المباشر الأجنبي
لسنوات الأخيرة بأن الكثير من الدول تنضم للمنظمة و تفيد التطورات التي حصلت في ا

العالمية للتجارة بأعداد متزايدة و ذلك بغية تعزيز تجارتها و أيضا تعزيز التجارة المرتبطة بالاستثمار 
  :المباشر الأجنبي و من ثم تعزيز الانفتاح أكثر و هذا ما يتبيّن من خلال الشكل الأتي

  
   منŲمة التجارŖ العالمية بŋعداد متزايدŖتنضم البلدان ōلƏ) 10(الشكل 

  )منŲمة التجارŖ العالمية/ عدد البلدان الأعضاŇ في الجات( 
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، مجلة التمويل و التنمية، المجلد "لألفية الجديدة تغيرات في مشهد التنمية ـ قضايا ا" شاهد يوسف، : المصدر
 world trade organization, annual report ( geneva):  نقلا عن 16، ص 1999، ديسمبر 4، العدد36

  
  

  .ـ تحرير الأسعار و رفع دعم الدولة
لتي يحتمل أن ـ إفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص، و كذلك دفعه من خلال إزاحة مختلف العراقيل ا

  . تعيقه عن مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية
ـ التدابير الأخرى المتعلقة بالنظام الجمركي، و عصرنة دور الجمارك و تنظيمها كإدارة وجعلها تتماشى 

  . مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي و مع تدابير الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة
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 هناك أيضا تدابير أخرى لا تقل شأنا عن التدابير التي ذكرناها سالفا و التي يجب أن تؤخذ على محمل ـ3
الجد من طرف الدول المضيفة للاستثمار المباشر الأجنبي، إذا ما أرادت فعلا أن تحسّن من أداء اجتذابها 

  :له و التي يمكننا تلخيصها فيما يلي
عله يتماشى مع متطلبات تحسين الأداء، إذ يستوجب أن يكون هذا الأخير إصلاح النظام الجبائي و ج 

   نظاما تنافسيا و واضحا مع ضرورة أن يراعي المعاهدات الضريبية، و أن يتضمن عدد من المزايا

 .ي    حتى يتسنى من جذب الاستثمار المباشر الأجنب

 .ناسبةأن يكون هناك قانون للمنافسة يتّسم بالوضوح و بالضوابط الم 

صياغة قانون يخص حماية الملكية الفكرية و ضرورة أن تتوافق بنوده مع مختلف الاتفاقات بشأن  
 .جوانبها المتصلة بالتجارة

 صياغة قوانين تجارية حديثة وفعّالة و ضرورة أن تدار مختلف الشركات وفقها و وفق معايير  
 .محاسبية دولية

  
  فيزي لتدعيم وترقية الاستثمار المباشر الأجنبي الإطار التنŲيمي والتح: الـمطلب الثاني

  
 من أجل تدعيم الإدارة القوية في الانفتاح أكثر على الاستثمار المباشر الأجنبي ومن تم 
إفساح المجال الواسع لدخول الشركات الأجنبية لأراضي الدول المضيفة والإقامة لأجل تجسيد المشاريع 

ذ تدابير أخرى من شأنها تدعم أكثر المناخ الاستثماري وتجعله أكثر الاستثمارية المختلفة، يستوجب اتخا
  .ملائمة

و تنصب تلك الإجراءات كلها في صياغة الإطار القانوني والتنظيمي والتحفيزي 
  :للإستثمار المباشر و هي

  �إصدار نصوص قانونية لاجتذاب وترقية الاستثمار المباشر الأجنبي •
  وترقيته�  مهام تدعيمه ىإنشاء هيئة تتول •
   إقرار حوافز مختلفة التي ستمنح للشركات الأجنبية لأجل تحقيق استثمارات مختلفة خدمة لمصالحها •

من جهة، ومن جهة أخرى لمتطلبات التنمية الاقتصادية التي تطمح إلي تحقيقها الدول المضيفة انطلاقا من 
  .قهاإيمانها بان الاستثمار المباشر الأجنبي هو عامل من عوامل تحقي

  

 لا يمكن تصور اندفاع دولة ما إلى دعوة الشركات الأجنبية لأجل الاستثمار فيها : الإطار القانوني/أولا
في غياب نصوص قانونية تقر بالعملية ـ دعوة الشركات الأجنبية و من تم تشجيع الاستثمار المباشر 

  .الأجنبي ـ و تعطيها أكثر مصداقية
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ام الاستثمار المباشر الأجنبي، يجب أن تكون مقنّنة بموجب أم" الباب المفتوح"إنّ سياسة  
  : الآتيةطنصوص قانونية واضحة، و يجب أن تراعي الشرو

 أن تتّسم النصوص القانونية ضمن قانون الاستثمار بالوضوح من حيث الدعوة الصريحة للشركات  •
ات ـ التحكيم ـ، الهيئة التي تشرف الأجنبية بالاستثمار، الحوافز المقدمة، الضمانات، كيفية تسوية النزاع

 .الخ...على عملية توجيهه و تنظيميه

ثباتها على الاستثمارات، إذ في هذا الشأن المراجعات أو الإلغاءات التي تجري في المستقبل لا تطبق  •
 .على المشاريع الاستثمارية التي أنجزت و هي في طور التشغيل إلا إذا طلبت الشركات الأجنبية بذلك

 . الاستثمار الغموض أو يمتاز بثغرات قانونيةن أن يشوب قانوب يجو لا •

 . و أن يكون أداة حقيقية لترجمة السياسات المتبعة إلى إجراءات حقيقية لتحقيق الأهداف المسطرة •

 تلك الشروط السابقة الذكر تبقى غير كافية إذا لم تتبع بإجراء عملي، أين بموجبه يتمّ فرض تلك  •
  . انون ميدانيا، و لا يكون ذلك سوى في دولة تتّسم بسيادة القانون و بالشفافيةالنصوص بقوة الق

و منه يفهم إذن أن قانون الاستثمار يجب أن يؤكّد الإرادة الحسنة للدولة، و أن يكون فعل 
قائم على حسن النوايا في الإسهام الممكن للاقتصاد الوطني تجاه الاستثمار مهما تكون طبيعته أو 

  )1(.جنسيته

إن قانون الاستثمار الذي يتّسم بالوضوح و بالشمولية لكل جوانب الاستثمار من النشاطات 
المصرّح بها للاستثمار فيها، و بالمعالجة الحقيقية لكل النزاعات المحتملة عند إنجاز أي مشروع 

مار المباشر الأجنبي الخ، يمثل قوّة دافعة جاذبة للاستثمار بصورة عامة، و للاستث...استثماري أو استغلاله
بصورة خاصة، في حين لو يكون هذا القانون يتّسم ببعض الغموض و ببعض الثغرات القانونية، فذاك 

  يمثل قوّة طاردة يساهم في جعل المناخ الاستثماري غير جذّاب مما يعكس نفور الشركات الأجنبية 
  . و تخوّفها عن الاستثمار في الدولة التي ينتسب لها ذلك القانون

في السنوات الأخيرة أضحت الكثير من الدول النامية تعي تلك الحقيقة، حيث عندما 
 فيما يخص الاستثمار تشكل عائقا حقيقيا أمام الشركات الأجنبية و تحول دون إقرار اأدركت أن قوانينه

ة و تعاظمها على هذه الأخيرة لها على أنها تمثل مواقع جذّابة له، لذلك في ظل تزايد حدّة المنافسة الدولي
جذبه عمدت إلى تنقيحها و تعديلها، إيمانا منها بأنه بقدر نجاح حكوماتها في صياغة نصوص قانونية 
مناسبة و ملائمة بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من الشركات الأجنبية و من ثم تعظيم حصّتها 

  .   من تدفقاته
وى العالمي اتجهت الكثير من حكومات تشير الإحصائيات التي بحوزتنا، أنه على مست

  70دول العالم نحو تحرير أكثر للأنظمة المتعلقة بالاستثمار إذ وصل حجم الدول التي عملت على ذلك هو 
  : و هذا ما يتضّح من خلال الجدول الأتي2002دولة سنة 

  
(1) Med abedel wahab- bekechi, " revue algérienne des relations internationales", n° 25 ,1993, p 13. 
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  يبين التعديلات التي تحققت بشŋن الأنŲمة الوطنية للاستثمار) 17(الجدول 
  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  السنوات

عدد الـدول   

التي غيĉـرت   

  أنŴمتها

35  43  57  49  64  65  76  60  63  69  71  70  

عددا 

  تلتغييرا

82  79  102  110  112  114  151  145  140  150  208  248  

 ةأكثر ملائم

ƌل  

80  79  101  108  106  98  135  136  131  147  194  236  

ƌ12  14  3  9  9  16  16  6  2  1  -  2  أقل ملائمة ل  

Source:Cnuced, "rapport sur l'investissement dans le monde les politiques d IED et le développement 

perspectives nationales et internationales", op-cit, 2003, p 6. 
  

  

 إن الإقرار الحقيقي لسياسة الانفتاح على الاستثمار المباشر الأجنبي : الإطار التنŲيمي و التوجيهي/ثانيا
  .يحتاج إلى إنشاء جاهز يكون قائم بذاتة لأجل القيام بمختلف المهام التي تخص تنظيمه، تدعيمه و ترويجه

الجهاز لا يتوقف على مجرد إنشاء هيئة تتولى لوحدها تلك المهام بـل يـشترط                إن هذا   
تكثيف الجهود من خلال إشراك وظائف أخرى ـ أجهزة أخرى تخص التشغيل ـ و علاقـات العمـل،     

الخ، ومن ثـم    ....السجل التجاري، التهيئة العمرانية، الأملاك العامة، البيئة، الجمارك، الضرائب، البنوك         
  .التنسيق فيما بينها لأجل جهاز محكم يكون قادرا على تولي تلك المهاماستحداث 

 تلك الهيئة أداة فاعلة لتدعيم و ترويج الاستثمار المباشر الأجنبي و متابعته،             نو باعتبار أ  
  : فهي تخول لها صلاحية تأدية المهام التالية

ليل العقبات التي يحتمل أن تعيقها خاصة       ـ تقديم المساعدة و الدعم الكافي للشركات الأجنبية، ومن تم تد          1
  :عند اتخاذ الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال

 .دراسة طلباتها، و إشعارها كتابيا بإستيلام تراخيص الاستثمار بعد الموافقة عليها 

 . بذلكةمساعدتها و توجيهها من حيث كيفية اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاص 

ضي لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وعلى التمويل، و علـى تحقيـق           مساعدتها في الحصول على أرا     
 .الخ...تسهيلات أخرى متنوعة مثل إجراءات الإقامة 

حيث يجب أن تلتزم باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنح الحوافز للـشركات            : ـ منح المزايا و الحوافز    2
  .رات و الإعلان عنهاالأجنبية طبق للأحكام القانونية و التزامها بنشر تلك القرا

  و ذلك لأجل ضمان متابعة الالتزامـات المتبادلـة بـين الدولـة المـضيفة          : ـ مهمة المتابعة و الرقابة    3
  : و الشركات الأجنبية، و تتجلى في

 .السهر على احترام الشروط المرتبطة بالحوافز المحصل عليها 
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 . مصادفتها عند إنجاز المشاريع الاستثماريةالتأكد من عدم وجود عراقيل ميدانية و إدارية، التي يحتمل 

 .متابعة مدى احترام الشركات الأجنبية التزاماتها، وممارستها في هذا الشأن 

إلى جانب المهام السابقة فإن الهيئة المخول لها صلاحية تنظيم و تدعيم : ـ قيامها بالترويح و الإعلام4
  : خل في نطاق الترويح و الإعلام و التوثيق و هيالاستثمار المباشر الأجنبي ملزمة بتجسيد مهام تد

توفير كل البيانات و المعلومات التي تحتاجها الشركات الأجنبية، وهي معلومات ذات طبيعة تقنية،  
 .الخ ...ةاقتصادية، تشريعية، تنظيمي

 .تقديم ملفات و منشورات، تخص فرص الاستثمار حسب المناطق و النشاطات 

ت تخص النماذج المماثلة، و النماذج الأخرى الخاصة بالدول الأخرى في هذا تقديم ملفات و منشورا 
 .الشأن

الترويح من خلال تقديم صورة مفصلة عن الإمكانيات التي تتمتع بها الدول المضيفة، سواء البشرية  
 .الخ....المادية، الحوافز، الضمانات 

  : ـ مهام أخرى تتلخص في5
 .اد ترقيتها عن طريق توجيه الشركات الأجنبية للإستثمار فيهاالمساهمة في تحديد المناطق المر 

تحديد المشاريع المختلفة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وضع الضوابط اللازمة الخاصة بالحجم، نوعية  
 .الخ....التكنولوجية، المردودية

 .ةترقية المواقع التي تقام فيها المشاريع الاستثمارية من طرف الشركات الأجنبي 

  و تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الهيئة التي تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيم 
و ترقية الاستثمار المباشر الأجنبي، تحتاج إلى التنسيق في ذلك مع جهـات حكوميـة أخـرى بموجـب                   

ى كافة  الإستراتيجية المتبعة في تشجيعه و اجتذابه، إلى جانب أن هذه الهيئة كهيكل تنظمي ليس موحدا لد               
  .الدول إذ أن الأمر في هذا الشأن يختلف من دولة إلى أخرى

يمكن أن تستعين هذه الهيئة ـ الـوكالةـ بالتجارب الدولية في هذا الشأن و أن تـضطلع   
إذ تجدر الإشارة في    . للطرق و المهام التي تمارسها لأجل إنجاح تيسير عمليات الاستثمار المباشر الأجنبي           

  و منظمة الأمم) الأونكتاد(ادرة مشتركة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية هذا الشأن أنه بمب
و مجموعة البنك الدولي تم إنشاء رابطة عالمية لوكـالات تـشجيع            ) اليونيدو  (المتحدة للتنمية الصناعية    

  م هذهحيث تستخد)1(.الاستثمار بغية التشجيع على تعزيز تبادل الخبرات و تيسيره في هذا المجال

   لعرض مختلف أنشطتها و تقديم مختلف الخدمات سواء المتعلقة بالاستثمار )*(>إيبانت< الرابطة شبكة 
  
 للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعنـى        ةتقرير الأمين العام المقدم إلى اللجنة التحضيري      "الأمم المتحدةـ الجمعية العامةـ      )1(

  .25،  مرجع سبق ذكره، ص "بتمويل التنمية
، و 1995  التابعة للبنك الدولي و ذلك سنة (miga)هي شبكة الاستثمار العالمية التي تم إنشاءها من طرف الوكالة الدولية لضمان الاستثمار )  *(

ومات هذه الشبكة تعتبر أكبر موقع شبكي على المستوى العالمي مختص في الترويج للاستثمار و كذلك عرض مختلف فرصه و يقدم مختلف المعل
  . في شأن ذلك
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، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من الدول تتسارع إلى الانضمام رسميا إلـى               يو حتى التسويق الإلكترون   
  .هذه الرابطة و من بينها الدول النامية بما فيها عدد من الدول العربية

  

يم و توجيه الاستثمار  سبق و أن أشارنا إلى أنه من المهام المنوط بهيئة تنظ:الإطار التحفيزي/ ثالثا
المباشر الأجنبي هي مهمة منح الإمتيازات و الحوافز التي تتخذ أشكال متعددة بغية المساهمة أكثر في 

  .تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار المباشر مختلف القطاعات التي تخص الدول المضيفة
ط منحها تختلف من و تجدر الإشارة في هذا السياق، أن صيغة تحديد الحوافز و شرو

دولة إلى أخرى، ذلك تبعا لاختلاف الأهداف التي يراد تحقيقها عن طريق الاستثمار الأجنبي، و من ثم 
فإن الاختلاف في تحديدها و شروط منحها يعكس في حقيقة الأمر أولويات الدول التي تخص النمو 

، تأهيل الموارد البشرية تنمية المناطق الاقتصادي، تدعيم التصدير، استغلال المواد الأولية نقل المعارف
مثلا في )1(.و الإنفاق على البحث و التطوير....التي يراد ترقيتها و فق قواعد التنمية و حماية البيئة

الجزائر تم تحديد تلك الحوافز بحسب النظام العام و النظام الاستثنائي، و في بعض الدول الأخرى نجد ها 
 المناطق الخاصة المحرومة، المناطق الحرة و المناطق النائية أو المناطق قد حدّدت تلك الحوافز بحسب

  . الخ...التي يراد جعلها صناعية أو تجارية
  :يفيمكن توضيحها فيما يل) الإمتيازات(أما بخصوص الأنواع التي تتخذها تلك الحوافز 

  : تتخلص في النقاط الأساسية التالية: ـ الحوافز المالية1
 ما قلناه سابقا في ضرورة رول على القروض بمعدلات فائدة منخفضة و هذا ما يبرإمكانية الحص 

 .إعادة تنشيط النظام البنكي

إمكانية تحويل جزء من راس المال، أو من الأرباح المحققة، و كذلك تحويل الأجور و المرتبات  
 .للعمـال الأجانب

تثمارات، أو لأجل تدعيم نشاطات البحث إمكانية الحصول على إعانات مالية لأغراض التوسع في الاس 
 .و الدراسات المختلفة المتعلقة بالمشاريع المقامة

ضرورة توفير العملة الصعبة، لأن الشركات الأجنبية تحتاج إلى الحصول عليها بكل سهولة و بـسرعة                 
دا صـارمة   لممارسة نشاطاتهم الاستثمارية، و بالتالي يستوجب على الدول المضيفة التي كانت تفرض قيو            

على العملة الأجنبية أن تعمل على إزالتها و أن تحرّر الضوابط عليها، أو أن تعمل على تطبيـق أسـعار                    
صرف غير تلك التي تسود السوق، إذا ما أرادت فعليا أن تحسّن من أداء اجتـذابها للاسـتثمار المباشـر         

 .الأجنبي

ي مرهونة من حيث منحها بمدى      و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحوافز المالية ه          
  توافر الموارد المالية لدى الدول المضيفة إذ يسجل في إطار الدول ضعيفة الدخل استبعاد كلي لها لكونها

   
(1) Guerroui- driss et Richet-xavier « les investissement directs étrangers - facteurs d’attractictivité et de 
localisation- » ,édition: loubkal, paris ,1997, p 44. 
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  .تفتقر واقعيا لتلك الموارد
تتعلق هذه الحوافز من خلال صيغة الإعفاء أو صيغة التخفيض أو في صيغ : ـ الحوافز الضريبية2

و تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن تلك الإعفاءات و التخفيضات يمكن أن تكون بصفة مؤقتة أو .أخرى
  .عا كما قلنا سابقا للتباين الموجود بين الدول المانحة و أولويتها و ظروفها الاقتصاديةدائمة و ذلك تب

  :يعلى كل حال تتخلص تلك الإعفاءات و التخفيضات فيما يل 
الإعفاء من ضرائب نقل الملكية عند اقتناء عقارات تدخل في إطار المشاريع الاستثمارية المباشرة التي  

 .يراد إنجازها

 .ن الضرائب العقارية، الضرائب على الأرباح الصناعية و التجاريةالإعفاء م 

إعفاء المشتريات من السلع و الخدمات التي تخص مباشرة المشاريع الاستثمارية من الدعم على القيمة  
 .المضافة

 .إعفاء المستخدمين الأجانب من دفع الضريبة على الدخل 

بات إنجاز المشاريع الاستثمارية و تشغليها من الرسوم إعفاء كل السلع المستوردة التي تدخل ضمن متطل 
 .الجمركية و مختلف الضرائب الأخرى أو تخفيض من معدلاتها

 .تخفيض أو إعفاء الصادرات من الرسوم و مختلف الضرائب 

  .الخ... حوافز ضريبية أخرى، قد تخصّ المناطق الحرة عموما 
مل جذب و تشجيع الاستثمار على كل تبقى الحوافز الضريبية تشكل عامل من عوا

المباشر الأجنبي، و لكن هذا العامل يمكن أن يفقد معناه في حال غياب العوامل السابقة مثل الاستقرار 
  .الخ...السياسي، والبنية التحتية، العمالة الماهرة

و هناك رأي يؤكّد على أن تلك الحوافز الضريبية لا تكون أهم هذه العوامل بأي حال من                 
، إذ أن الشركات الأجنبية لا توليها أهمية مقارنة بالعوامل الأساسـية الأنفـة الـذكر، لأن تلـك                   الأحوال

الشركات الأجنبية لا تستفيد حقيقة منها إذ لأنها ستخضع لاحقا لضرائب مطبقة فـي موطنهـا الأصـلي،                  
كما يجب عليهـا    فلذلك يجب على الدول المضيفة أن تبرم اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي هذا من جهة،               

  أن تتحقق من أثر النظامين الضريبيتين للمستثمر الدولي و لها على اتجاهات الاستثمار الدولي من جهة 
 أن تفاضل الدولة المضيفة بين الإيرادات المتوقعـة مـن الـضريبة و التكلفـة                بو بالتحديد يج  . أخرى

  )1(.الاقتصادية لهروب الاستثمار الوافد
همية يجب الإشارة إليه في هذا الشأن، هو أن توفير الحوافز المالية هناك أمر في بالغ الأ

و الضريبية للشركات الأجنبية و المحلية تمكّن هذه الشركات تعزيز التعاون بينهما في مجال البحث و 
التطوير و من ثم تشجيع الابتكار، و تصل تأثيرات هذه الحوافز قمتها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار 

  . للتصديرالموجه
  
  .79 و التنسيق الضريبي، مرجع سبق ذكره، ص يفريد النجار، الاستثمار الدول )1(
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  :وتتجلى من خلال ما يلي: ـ حوافز مختلفة أخرى3
 .إمكانية امتلاك أراضي، وعقارات مختلفة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بأسعار رمزية، أو منخفضة 

عمليات الاستيراد و تخزين السلع، و الخدمات الحرية الممنوحة للشركات الأجنبية بخصوص  
 .الضرورية لإقامة المشاريع الاستثمارية

 .إمكانية عدم تطبيق قواعد العمل المعمول بها في الدول المضيفة 

  
  التدابير المتعلقة بدخول الشركات الأجنبية و استثماراتها: الـمطلب الثالث

  
لإستثمار المباشر الأجنبي و الدول القائمة بخصوص العلاقات القائمة بين الدول المضيفة ل 

به ـ الشركات الأجنبيةـ هي علاقات مبنية على أساس مصالح مشتركة، أين تندفع الشركات الأجنبية 
للإستثمار فيها لأجل تحقيق الربحية، و التوسع في أسواقها و تحقيق مصالح أخرى في حين تستضيفها 

  .لك الشركات هو دعامة من دعامات نمو إقتصاداتهاالدول المضيفة لإيمانها بأن استثمار ت
إذن في هذا الشأن هناك الكثير مما يمكن للدول المضيفة أن تفعله من أجل ترقية تلك   

العلاقة، و تحقيق الأهداف المرجوة من وراءها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تدعم 
 المتعلق بها، بمعنى أخر أن تعمل هذه الإجراءات على طمأنة ثقة الشركات الأجنبية في المناخ الاستثماري

تلك الشركات الأجنبية، ودفعها إلى إزالة المخاوف المحتملة و من تم عدم ترددها عن اتخاذ قرارات 
 تلك الدول التي كانت معادية لإقامة الشركات الأجنبية فيها، و التي االاستثمار فيها و قد تخص بالذكر هن

خذ إجراءات معادية كالاستيلاء و المصادرة، إلى جانب تلك الدول التي يسويها عدم الاستقرار ما فتئت تت
  .الخ، أو تلك التي تجسد التمييز بين الشركات الأجنبية و الشركات المحلية....السياسي و الأمني

و عليه يفهم على أن تلك العلاقة بين الطرفين تكون مشروطة بـضرورة قيـام الـدول                 
 بتكريس ثقة الشركات الأجنبية في السياسة المتابعة بشأن تشجيع الاستثمار المباشـر الأجنبـي و                المضيفة

  : حمايته، و تلك الحماية يتخذ ثلاثة سبل و هي
  ــ الضمانات التي تقرها الدول المضيفة بموجب قوانين تنظيم الاستثمار�

  �الالتزامات الدولية التي تنفذها و التي تخص هذه الضماناتــ 
  . ــ اللجوء للتحكيم الدولي لتسوية النزاعات

  

في البداية نؤكّد أن الضمانات   : الضمانات الممنوحة بموجب القوانين الداخلية للدول المضيفة/أولا
الداخلية هي في حقيقتها ليست موحدة من حيث التحديد و المنح إذ يشوبها التباين تبعا للتباينات التي تميز 

  .للدول المضيفة و المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبيالنصوص القانونية 
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و على العموم تتخذ الضمانات الممنوحة وفقا للقوانين الداخلية الخاصة بتشجيعه و حمايته 
  :ما يلي

حمـاية الشركات الأجنبية من المخاطر المحتملة الوقوع مثل المخاطر التجارية المتمثلة في التقلبات  
 .الخ ، إلى جانب المخاطر السياسية...ار الصرف، أو معدلات الفائدةالتي تميز مثلا أسع

ضمان الحرية الكاملة لشركات الأجنبية لأجل إقامة استثمار مباشر أجنبي في إطار النشاطات المختلفة  
 . المخولة بموجب النصوص القانونية

دخول و إقامة ، ذا أهمية خاصة بالنسبة للنصوص المتعلقة ب"الاستثمار"إذ يعتبر مصطلح 
المشروعات الاستثمارية لأنها تحدد أنواع الأنشطة التي يسمح للمستثمر الأجنبي أن يقوم بها في الدولة 
المضيفة للاستثمار و عندما يشتمل المصطلح على كافة الأصول فإن ذلك يفتح اقتصاد الدولة المضيفة 

ستثمار غير راغبة في فتح كافة القطاعات لكل أنواع النشاط الاقتصادي، و قد يكون الدولة المضيفة للإ
للاستثمارات الأجنبية و عليه فإن ذلك يستلزم تضمين المصطلح ما يفيد هذا التقييد كما هو الحال بالنسبة 

  )1(.للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي تجعل الاستثمار حصرا في قطاع الخدمات

 . أشكال الاستثمار المباشر الأجنبيضمان الحرية التامة لها لأجل تجسيد مختلف 

إلغاء كل أشكال التمييز الخاصة بالشركات المستثمرة عموما و كذلك استثماراتها، إذ يستوجب هنا  
 .تجسيد المعاملة العادلة سواء للشركات الأجنبية أو المحلية و عدم التمييز بينها

الخ، هو ضمان و في نفس ...).العائدات (ضمان حرية تحويل جزء من رأس المال و المداخيل  
 .الوقت حافز مالي

 . ضمان حق إما التوفيق أو التحكيم لتسوية النزاع المحتمل الوقوع 

 ضمان حق الشركات الأجنبية في تصفية المشاريع الاستثمارية التي تم إنجازها و استغلالها في الدول  
 .المضيفة أو التنازل عنها

 للشركات الأجنبية بشبكة من المعاهدات و الاتفاقيات في  الممنوحةتو أن تدعّم مختلف الضمانا 
 يتعلق بمختلف الاتفاقيات الثنائية التي تم االتحولات غير المسبوقة فيمو لقد أشرنا سالفا إلى .شأنها

   ) *(. الأجنبيرإبرامها في شأن تشجيع و حماية الاستثمار المباش
  

ضمانات المنصوص عليها بموجب قوانين الاستثمار المتعلقة إن ال : الالتزامات الدولية المتعلقة بها/ثانيا
بالدول المضيفة لا تكفي من الناحية العملية لتكريس ثقة الشركات الأجنبية في ضرورة الاستثمار فيها، 

  .ومن ثم يجب تدعيمها بالضمانات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية
 الأداة المستعملة على أوسع نطاق لضمان من الناحية الموضوعية تشكل الاتفاقيات الدولية

  الحماية الدولية للاستثمار المباشر الأجنبي و تيسيره، و عليه ينبغي على الدول المضيفة، و نخص بالذكر
  
   .12 ، ص 2000اتفاقيات الاستثمار الدولية التعريف و المدى، :  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار)1(
  ن المبحث الثالث من الفصل الثاني معأنظر المطلب الراب) *(
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 مثل هذه الاتفاقيات أن تعمل على الالتزام دوليا بحماية و نالدول المضيفة النامية التي أبرمت عدد قليل م
:  الآتيةغتدعيم الاستثمار المباشر الأجنبي من خلال إبرام عدد أخر من الاتفاقيات التي تتخذ الصي

  .، الاتفاقيات الدوليةةت الإقليميالاتفاقيات الثنائية، و الاتفاقيا
  

  "التحكيم "الإقرار الفعلي لـ /ثالثا
  

يجب أن تكون هناك نصوص قانونية داخلية تشير إلى التحكيم صراحة، إلى جانب طرق 
اللجوء إليه، و ذلك من أجل الاستناد إليها في حال النزاعات المحتملة الوقوع من جراء العلاقة التي ترتبط 

  .الشركات الأجنبية بخصوص الاستثمار المباشر الأجنبيبينها و بين 
  :إن اللجوء للتحكيم، يجب أن ينفّذ بثلاث طرق و هي

ـ إمّا أن يتم التحكيم عن طريق قانون الدولة المضيفة و ذلك استجابة للرضا المسبق لطرفي الاستثمار 1
يها، عن طريق لجنة تابعة للدولة المباشر الأجنبي أي الدولة المضيفة و الشركة الأجنبية المستثمرة ف

 طريق التحكيم، أو عن طريق نالمضيفة تتولى مهام تسوية منازعات الاستثمار إما ودّيا أو حسمه نهائيا ع
  .محكمة مختصّة

ـ إمّا عن طريق ما تشير إليه الاتفاقية الثنائية المبرمة بخصوص ذلك، كأن مثلا تنص الاتفاقية على 2
  .الخ....ملة عن طريق محكمة مختصة محايدة أو تكون تابعة للدولة المضيفةتسوية المنازعات المحت

ـ إما عن طريق إرادة الأطراف من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف، أين يشترط من الدول المضيفة أن 3
تنظم و بالتالي تثبت عضويتها في الهيئات الدولية المختصة في شأن ضمان و حماية و تسوية منازعات 

  .ثمار المباشر الأجنبيالاست
يمكن القول أن إقرار التحكيم الدولي من طرف الدول المضيفة هو أداة تدعيم سياسة  

تشجيع و حماية الاستثمار المباشر الأجنبي، إلى جانب ذلك ضرورة إقراره عن طريق صياغة قانون 
  .داخلي يشير إليه صراحة بالإضافة إلى ضرورة إبرام اتفاقيات دولية بشأنه

ن الكثير من الدول المضيفة و خاصة منها النامية أبدت نية حسنة، بل إرادة مقبولة بشأن إ
سياسة الانفتاح أمام دخول الشركات الأجنبية، ولقد تجلى ذلك من خلال قوانينها المتعلقة بالاستثمار 

   التي تنص صراحة على الضمانات المقدمة بخصوص دخول الشركات الأجنبية،يالمباشر الأجنب
و معاملتها و حماية استثماراتها، ومن خلال سعيها المعقول لإبرام اتفاقيات بمختلف الصيغ بشأنها، إلا أن 
أدائها في ذلك لم يرتق إلى الدرجة العالية و قد يعود ذلك، إما لبعض القيود التي مازالت تفرضها أو 

  .تنظيم و توجيه الاستثمار المباشر الأجنبياللامبالاة التي تبديها الهيئة المخولة لها قانونا القيام بمهمة 
و عليه يستوجب عليها إذا أرادت فعلا اجتذابه و تحقيق الأهداف المرجوة من ورائه أن 
تعمل أكثر لتحسين أدائها في هذا الشأن عبر مراعاة الوضع الأمثل لعملية دخول و معاملة الشركات 

  . عاة المعايير المحددة الممكنةالأجنبية و حماية استثماراتها، أو على الأقل مرا
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  الشروط الإستباقية و أهميتها في تحسين أداŇ اجتŦابه : الـمطلب الرابع
  و الاستفادŖ منه أكثر

  
إن الرغبة الملحة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، و ضمان استمرارية تدفقاته 

ع العامة، أو الإطار القانوني و التنظيمي، الواردة إلى الدول المضيفة من خلال التدابير المتعلقة بالأوضا
الخ، بل يجب أيضا توفير شروط أساسية أخرى هي ما تسمى ...ومنح مختلف الحوافز المالية و الضريبة

  ."  الجيل الجديد من سياسات تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي" الشروط الإستباقية، أو ما تعرف بـ 
ير تلك الشروط، بالإضافة إلى كل التدابير السابقة مـن          إن تكثيف الجهود الرامية إلى توف     

شأنها تؤدي بالدول المضيفة إلى إمكانية تحسين أدائها في اجتذابه و في استمرارية تدفقاته إليها و من تـم                   
الاستفادة من مختلف الفوائد التي يمكن جنيها من وراءه و التي تخدم في عمومها مـسيرة تنميتهـا، إلـى               

جل الاستفادة أكثر من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الواردة، و الزيـادة مـن آثـاره                جانب ذلك و لأ   
الإيجابية و من تم التقليل من آثاره السلبية تستدعي الالتزام بمختلف الإجراءات التـي يمكـن تجـسيدها                  

  .لغرض ذلك
تحسّن من  الشروط التي تم ذكرها أنفا فإن توفير الشروط الإستباقية ن وبغض النظر ع 

  :يالمحدّدات الاقتصادية للدول المضيفة و تزيد من ديناميكيتها، و التي يمكن تلخيصها فيما يل
  

 ضروريا ا إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية على أساس تفضيلي، حيث هذه الإمكانية تعتبر شرط )1
 الموجه نحو التصدير، و يجنب المباشر الأرلتعزيز مزايا موقع الدول المضيفة بالنسبة لاجتذاب الاستثما

 ايجب أن تلتزم بذلك الدول النامية إذا ما أرادت فعليا أن تحسّن من أداء اجتذابه، و بالتالي تعظيم فوائده
من الاستثمار المباشر الأجنبي، وهي مطالبة بتعزيز إضافي لهذه الخطوة حتى تتمكن من الوصول إلى 

 لدول نبمختلف السلع ذات الأهمية التصديرية لها، فمثلا يمكأسواق الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق 
العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط أن تصل إلى سوق الاتحاد الأوربي على أساس الإعفاء من 

و في ذات السياق إن النزعة الحمائية، و عدم التركيز على أهمية . الرسوم الجمركية و من نظام الحصص
 .الخ، هي أساليب مقوّضة فعليا لتلك الفرصة ـ الإمكانية ـ...ية، و إزالة الحواجزالإعفاءات الجمرك

 

يستوجب على الدول المضيفة أن تنظم إلى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالتجارة الإقليمية والمصادقة   )2
احة الفرصة من شأنها تعيقها، ومن تم اندفاعها إلى إت على بنود تحرير التجارة، وإزاحة الحواجز التي

للشركات الأجنبية على اختراق الأسواق الإقليمية على أساس تلك الاتفاقيات، كل هذا يؤدي إلى توسيع 
 .حجم أسواقها، وكذلك توسيع القاعدة الاقتصادية الخاصة بها
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فمثلا تعتبر الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك بعد دخول اتفاق 
إلى حيز النفاذ دليلا على أن المكسيك أصبحت تعتبر قاعدة ) النافتا(الية للتجارة الحرة أمريكا الشم

  )1(. مستحسنة للتوريد إلى السوق في الولايات المتحدة
  

 الاستثمار المباشر الأجنبي و توجيهه نحو ز الصادرات وذلك بغرض تعزيزإنشاء مناطق تجهي )3
ات أخرى تتمثل أساسا في إنشاء هياكل أساسية اللازمة التصدير مع ضرورة تعزيز هذه الخطوة بسياس

لقد سعت في السنوات الأخيرة عدد من الدول النامية في إنشاء مثل هذه . لذلك و تنمية الموارد البشرية
المناطق و نجحت في ذلك من بينها على سبيل الذكر و ليس الحصر سنغافورة، كوستاريكا، الصين في 

و لقد تطورت مناطق تجهيز الصادرات في عدد من الدول، حيث أصبحت .هاحين سجل إخفاق عدد أخرمن
الخ بعدما كانت تهيمن عليها أنماط الإنتاج التي ...مناطق لتجميع الوحدات الالكترونية و البحث و التطوير

 .  كانت تتسم بالتكنولوجيا البسيطة و العمالة الكثيفة

و جعلها إطارا " ناطق تجهيز الصادرات إنشاء م"  ذلك، من أجل إنجاح عملية بإلى جان
تمكينيا للاستثمار المباشر الأجنبي، يجب إقرار بموجب نصوص قانونية تعقبها عملية تنفيذ فعالة، إعفاء 

  .الشركات الموجودة في تلك المناطق من ضرائب المبيعات مثلا و رسوم التوريد
  

ستثمار المباشر الأجنبي و من ثم امكانتاته  من أجل إتباع أسلوب يستبق الأحداث نحو تحسين أداء الا )4
لأن أسلوب الاستهداف هو عامل لنقل . يجب المضي قدما نحو استهداف الاستثمار المباشر الأجنبي

التكنولوجيا، يسمح بالحصول على معارف عالية في القطاع المستهدف، وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب 
لتصدير، الصناعات القائمة على كثافة رأس المال أو الاستهداف قد يخص الصناعات الموجهة نحو ا

الصناعات الأخرى، ونجاحها مرهون بمدى توفر المناخ المواتي لذلك، الذي يجب تهيئته بموجب التشاور 
 .بين الدول المضيفة و الشركات الأجنبية التي يحتمل أن تستثمر فيها

 

تفادة من فرص الاستثمار المحتملة في   وينطوي استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر على الاس )5
  استحداث مجموعات صفقات استثمارية في قطاعات جديدة، ففي فترة السبعينات مثلا استهدفت ماليزيا 

الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير في قطاع الإلكترونيات لتصبح دون وجود قاعدة 
  )2(.ت الإلكترونية في العالم خلال عقد من الزمنصادرات صناعية مسبقة أكبر مصدر لأشباه الموصلا

  

مدى توافر الموارد البشرية المؤهلة، إذ لم يعد توافر اليد العاملة الرخيصة، وغير الماهرة يشكل أداة  )6
 لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، بل أضحت الشركات الأجنبية تطالب بشكل متزايد بضرورة تواجد

  
 .82،81 مرجع سبق ذكره ص 1999/2000 عن التنمية في العالم البنك العالمي، تقرير )1(

   .11،10فعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سبق ذكره ص "مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، مذكرة  )2(
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 .على الأقل حد أدنى من العمل الماهر في الدول المراد الاستثمار فيها

 يستوجب على الدول المضيفة التي تريد فعلا أن تجد أكثر الأساليب فعالية لجعل و عليه
  :  في هذا الجانب من خلالةمواقعها أكثر جاذبية عبر اتخاذ تدابير إستباقي

التنسيق بين مراكز التكوين المهني، والقطاعات الاقتصادية من خلال تكييف عمل هذه المراكز مع  •
 ل تلك القطاعات�الاحتياجات المحددة من قب

 التنسيق أيضا بين الجامعات والمعاهد من جهة، والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى� •

 الاستعانة بالخبرة الأجنبية من خلال قيامها بتنشئة مراكز تدريب متخصصة� •

 اجتذاب المواهب التي اغتربت في الخارج� •

  .تخفيف القيود المفروضة على استخدام المستخدمين الأجانب •
 ذلك، لأجل تأهيل حد أدنى من الإنتاجية والمعارف التقنية والإدارية في تجسيد كل

عمليات الشركات الأجنبية، ومن إمكانيتها في تحصيل المعارف والمهارات التقنيين، واستيعاب تقنيات 
  .الإنتاج المستخدمة من طرف الشركات الأجنبية

  

ارع لتجسيد عملية الخصخصة كإجراء وبخصوص الخصخصة فقد لوحظ أن الكثير من الدول تتس )7
حتمي للانفتاح على التحولات العالمية، وكأداة هامة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي، لكنه رغم ذلك 

وقد يعود ذلك لأسباب عديدة تتلخص في الشروط المجحفة التي تفرضها الدول . سجّل تباطؤ في وتيرتها
انب تعدد الهيئات المشرفة عليها مما يؤدي إلى التصادم المضيفة والتي تصاحب عملية الخصخصة إلى ج

في القرارات المتعلقة بشأنها، والتي يكون لها انعكاس سلبي، وعليه يستوجب على الدول المضيفة أن 
 .تعمل على إسراع وتيرتها انطلاقا من الإدارة الكفوءة لها

 

 الهاتف،( متعددة الوسائل مثل يجب توفير نظام اتصال فعال من خلال توفير شبكة من الاتصالات )8

 بمختلف ل، إلى جانب تحسين البنية الأساسية من خدمات الطرق ، وسائل النق)الخ... الفاكس، الإنترنت
أشكاله، لأن ذلك يساهم بشكل فعال في تحسين المحدّدات الاقتصادية للدول المضيفة و من ثم التخفيف من 

  .مار المباشر الأجنبيحدّة بعض الآثار السلبية المحتملة للاستث
  

لأجل تحسين أداء اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي يتطلب أيضا، توفير قاعدة تكنولوجية ترتكز  )9
الخ، وضرورة صياغة سياسة فعالة في ... أساسا على وجود مراكز للبحث والتطوير ومعاهد ومختبرات

 المضيفة المقدرة على استيعاب لأن ذلك يشكل حد أدنى يمنح للدول. مجال العلم و التكنولوجيا
  التي تأتي بها الشركات الأجنبية هذا من جهة، و من جهة أخرى يحسّن من المحدّداتتالتكنولوجيا

  الرئيسية لجعل الشركات الأجنبية تختارها كمواقع جذابة للاستثمار فيها، إلى جانب ذلك يعزّز التعاون بين 
  . حث و التطويرالشركات الأجنبية و المحلية في مجال الب
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ضرورة تفعيل الحوار بين القطاعين العام و الخاص من أجل التنسيق بينهما و من ثم إنجاح  )10
 .الاستراتيجية المبنية على إشراك الاستثمار المباشر الأجنبي في العملية التنموية

 

 السلبية، ولأجل الاستفادة أكثر من فوائد الاستثمار المباشر الأجنبي ومن تم التقليل من آثاره )11
يستوجب على الدول المضيفة، و خاصة منها الدول النامية أن تعمل على إقامة روابط متينة وترسيخها، 
وهي الروابط التي تجمع بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية، لأن هذه الروابط تعد بمثابة عاملا من 

 .الاستثمار المباشر الأجنبي أن تجنيها من نالعوامل الأساسية في تحديد الفوائد التي يمك

  :و يمكننا إبراز أهمية هذه الروابط من خلال النقاط الأساسية التالية
 قناة لتوزيع المهارات و المعارف مإقامة الروابط من أجل الارتقاء بالمستوى التكنولوجي، لأنها تمثل أهـ 

  حلية�التكنولوجية من جانب الشركات الأجنبية عند ارتباطها مع الشركات الم
 على الموردين المحليين يتمثل أساسا في رفع مستويات إنتاجهم و اليد العاملة المشغلة رـ لها أثر مباش

إذ يمكن لهذه الروابط أن تساهم بقدر كافي في الارتقاء بقدرات الموردين المحليين على إنتاج سلع .لديهم
  .ذات قيمة مضافة

التجارية من خلال التدريب في مجال تنظيم المشاريع، ـ إمكانية الحصول على خدمات تطوير الأعمال 
  .الخ...المعلومات، التمويل، مراقبة الجودة، وتقديم النصائح والمشورة

يبقى لنا القول في هذا السياق أن هذه الروابط يجب أن تصمم لها برامج تكون تحت 
أو لنقول مرتبط بمدى وجود إشراف هيئة مستقلة، و أن الأداء الفعلي و القوي لهذه البرامج، مرهون 

مؤسسات تلعب دور الوسيط من خلال عملها على تطوير التكنولوجيا و الإمداد و التمويل و بناء 
المهارات، و هذه المؤسسات هي مختبرات الفحص، مراكز البحث و التطوير و كذلك معاهد المواصفات 

  . الخ...و المقاييس، و أيضا غرف تجارية و صناعية
د صياغة برنامج الروابط من طرف الدول المضيفة وجود تصوّر حقيقي و و ينبغي عن

واضح لكيفية انسجام الاستثمار المباشر الأجنبي مع الاستراتيجية التنموية بشكل عام، كما يجب أن يكون 
هذا التصور مبني على الدراية التامة بمواطن قوة و ضعف اقتصادياتها و مختلف التحديات التي تواجهها 

 الدول في ظل مرحلة تشهد بروز معالم العولمة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا البرنامج هذه
  . متصديا لاحتياجات المؤسسات المحلية بما فيها احتياجاتها التنافسية

و ممّا لا شك فيه، أن بعض المحدّدات الرئيسية للاستثمار المباشر الأجنبي و خاصة في 
ارج نطاق تحكّم هذه الأخيرة فيها، و من أبرزها مثلا حجم السوق، الموقع الدول المضيفة له، تكون خ

الخ، إلاّ أنه لأجل تدعيم ...الجغرافي، ومدى توافر الموارد المختلفة مثل المواد الخام، اليد العاملة الماهرة
ف حكومات السياسة العامة الرامية إلى اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي تتطلب تكثيف الجهود من طر

  .الدول المضيفة لأجل اتخاذ تدابير أخرى لا تقل شأنا عن التدابير التي ذكرناها سالفا
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ولقد عرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية عبر تقريرها السنوي حول الاسـتثمار              
  ب المتصلة بالاستناد إلى عدد من تجارب الدول، قائمة بالتدابير المحددة و الأسالي2001العالمي لعام 

بتعزيز الروابط، و التي تتضمن الارتقاء بالقدرات التكنولوجيـة و صـياغة بـرامج تـدريب و تـوفير                   
  : التاليل بشكل جلي من خلال الجدون و غيرها و عمليات المواءمة و هذا ما يتبيتالمعلوما

  

  يبين التدابير المحددŖ التي تعتمدها الحكومات لتعزيز الروابط) 18(الجدول 
     المساعدŖ المالية  ر المعلومات و المواŇمةتوفي
 .توفير المعلومات ذات الصلة 

 .المحافŴة على قواعد بيانات إلكترونية محدثة 

 .العمل كوسيط نزيƌ في المفاوضات 

 .دعم عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالموردين 

 .إسداء المشورة بشأن عمليات التعاقد من الباطن 

 .مراترعاية المعارض و المŎت 

  تنŴيم الاجتماعات و الزيارات إلى المصانع 

  

الحماية القانونية من الترتيبات التعاقدية غير المنصفة و غيرها  

 .من الممارسات التجارية غير المشروعة

 .ضمان استرداد المدفوعات المتأخرة 

 .التمويل غير المباشر للموردين من خلال المشترين 

 المزايا الضريبية منŢ ائتمانات ضريبية و غير ذلƃ من 

 .للشركات التي توفر تمويلا طويل الأجل للموردين

 .تمويل برامş التنمية بالاشتراƃ مع القطاŵ الخاص 

 .توفير التمويل للشركات المحلية بصورة مباشرة 

 :تدابير بلد المنشأ 

  .ـ تقديم القروض على مرحلتين

  .  ةـ استخدام المساعدة الإنمائية الرسمي

     التدريب  ستوى التكنولوجي         الارتقاŇ بالم
 .الشراكة مع الشركات المنتسبة لشركات أجنبية 

توفير الحوافز لأغراض التعاون في مجال البحث و  

 .التطوير

 . المنشأدحوافز بل 

  .النهوض برابطات الموردين 

 .التعاون مع القطاŵ الخاص بشأن توفير خدمات جامعة متنوعة 

 .قطاŵ الخاصدعم البرامş التدريبية لل 

  .التعاون مع الوكالات الدولية 

Source: Unctad, world investment report 2001 , op cit, p 210. 
 
 

تؤثر " الوضع الأمثل   " إن مثل هذه التدابير و السياسات العامة التي يجب أن تتسم بدرجة             
  الدولية الناجحة و كذلكعلى الاستثمار المباشر الأجنبي بصورة إيجابية، وهي تستند إلى التجارب 

 اجتذابها للاستثمار المباشـر     ءيتعين التسليم إذن بحاجة الدول النامية إلى تحسين أدا        و  .المعارف المكتسبة 
الأجنبي عبر بذلها المزيد من الجهود لتجعل منها مواقع جذابة له و تسهيل الارتقاء بمـستوى الأنـشطة                  

هدافها الإنمائية، لأن الشركات الأجنبية حاليا تركز على المزايا         القائمة و من ثم إتاحة الفرصة لها لتحقيق أ        
التنافسية للدول المضيفة خاصة المهارات المتوافرة و القدرات التقنية و البنية التحتية إلـى جانـب مـدى                  

  . ميدانيا الدول المضيفة له و خاصة منها الدول الناميةتنفذهتوافر الشروط الاستباقية التي 
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  لŽصلŤاتمة ا
  

على المستويات ) آثار( إن إجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي بمختلف أشكاله، له تبعات  
إلخ التي تخص الدول ...المختلفة مثل العمالة، ميزان المدفوعات، الإنتاجية و الوضع التكنولوجي 

حيث الإيجابيات و لا شك  أن تلك الآثار شكلت و مازالت تشكل جدلا حادا بسبب تناقضها من . المضيفة
  .و السلبيات

 الوارد إلى الدول النامية، والـدول     يإن التزايد النسبي لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنب      و  
المضيفة عموما يبرز بوضوح، ويبرر الأهمية الحقيقية لهذا الأخير في كونه وسيلة تمويلية خارجية بديلة،               

، إلى جانب الفوائد الكثيرة الأخرى على الأقل مقارنة         محرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول       
لكن هذا التزايد لا ينفي حقيقة أن الدول النامية في عمومها لم تستطيع منافسة الدول               . بالقروض الخارجية 
  .المتقدمة في اجتذابه

و لكي يتم اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي يستوجب توفير ظروف مواتية لذلك، 
 و ة و التوجيهيةوضاع العامة المستثمرة، و فعالية التدابير العامة و التنظيميتتلخص في الأ

الخ ، إلى جانب ذلك لأجل الزيادة المثمرة في التدفقات الواردة منه لدول المضيفة يستوجب ....التحفيزية
لتزام بالتدابير منها أن تكثيف من جهودها لتحسين أكثر لأداء اجتذابها ، و الاستفادة أكثر منها يستوجب الا

  .التي من شأنها تقلل من آثاره السلبية
 إلى جانب ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم تبنى أساسا على توفير الشروط 
الاستباقية، و تعبئة الإمكانيات الوطنية و عدم الاستهانة بها و دفع القطاع العام و الخاص إلى الحوار الجاد 

ق الأهداف المرجوة و بالتالي تطويع الاستثمار المباشر الأجنبي لخدمة والتنسيق بينهما من أجل تحقي
  . اقتصادياتها

و الدول العربية من ضمن الدول المعنية بذلك، و هي في معظمها دول مضيفة له، الأمر 
ل الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سياساتها العامة بشأنه و تطوراته و توجهاته فيها، و هذا ما سيتم بلورته بك

   .وضوح في الفصل الموالي
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  الŽصل الرابع
  
  

  
  الاستثمار المباشر الأجنبي

   العربية دولالفي 
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  تمهيد الـفصل 
  

إن التوجّهات و الظروف الاقتصادية و السياسية التي سادت معظم الدول العربيـة قبـل               
يقـة   و اتخاذها لخطوات التكيّف مع التحولات العالمية، كانت ترجمـة للحق           تجسيد الإصلاحات الاقتصادية  

ز ي كان يتميّ  ذ سجل آنذاك سيادة المناخ الذ     إ،    ستثمار المباشر الأجنبي  اهتمامها بتشجيع الا  ة   قلّ التي مفادها 
د فـي   ي تجـسّ  ها و بين الشركات الأجنبية إذا استثنينا بالطبع الحجم الضئيل منه و الذ            بالجفاء الواضح بين  

شارة إلى أن هذه الأخيرة فرضت      لإ، مع ا  زائرنفطية مثل دول الخليج، الج    قطاع النفط لدى بعض الدول ال     
  . مر في ذلكثية التي كانت تستا آنذاك على الشركات الأجنبقيود

 الاهتمام الكافي من طرف الـدول       لاستثمار المباشر الأجنبي لم يلق    و الواقع أنه إذا كان ا     
، منهـا   إعتبارات  لعدة ، فذلك يعود  العربية في السنوات الماضية خاصة خلال عقدي الستينات و السبعينات         

إلى جانب ذلك كانـت الـدول العربيـة         .الخ...اعتماد نهج التنمية المستقلة و إعطاء الأولوية للقطاع العام        
النفطية تعتمدعلى العائدات النفطية في الإنفاق الحكومي، في حين الدول العربية غير النفطية كانت تعتمـد                

   .الخارجيةعلى المدخرات المحلية، المساعدات و القروض 
، فقد سـعت    خلال السنوات الأخيرة  ر خاصة   ، إذ تغيّ  لكن هذا الوضع ما كان ليستمر أكثر      

د الإصلاحات الاقتصادية و محاولـة      ي إلى تجس   الأخرى معظم الدول العربية مثلها مثل باقي الدول النامية       
، كونهـا   ر المباشر الأجنبـي   ر على الاستثما  م الانفتاح أكث  ت العالمية، ومن ث   تكييف إقتصاداتها مع التحولا   

  .أضحت تدرك أهمية هذا الأخير في تحريك عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام
لجأت إلى صـياغة    إثبات إرادتها بخصوص تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي،        و لأجل   

ج من  ، و التروي  روف الممكنة و الملائمة لاجتذابه    ، وتهيئة كل الظ    ذلك تشريعات و نظم و ترتيبات تخص     
إلى جانب ذلـك    على أنها تشكل قطبا مناسبا لتجسيده،       س ثقة المستثمرين الأجانب فيها      خلال أساليب تكرّ  

بحمايته من خلال ضـمانات     راحت تلتزم بموجب قوانين داخلية و اتفاقيات دولية على مختلف مستوياتها            
  .الخ....مختلفة و حوافز

  : محاور رئيسية و هيةثلاث سنتناول بالتحليل و التقييم ،و في هذا السياق
 . تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي من ثم للانفتاح وهاهالأسباب الحقيقية وراء توجّ •

، و مقارنتها مـع     الخ....المنطقة العربية من حيث التدفقات، الأداء     نبي في   تقييم الاستثمار المباشر الأج    •
 و بالتالي رصد النجاحات و الإخفاقات في هـذا          تلك التي ميّزت الأقاليم التي تتشكل منها الدول النامية        

 .الإطار و بالتالي التعرف بشكل جوهري على الوضع المقارن

 .جنبي و معوقاتهالسياسات العامة المتعلقة بتشجيع الاستثمار المباشر الأ •
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 نحو تشجيع الاستثمار هاتوجĈه و  الدول العربية انفتاحأسباب: المبحث الأول
  المباشر الأجنبي

 
سـتثمار  ات و التوجهات التـي خـصت تـدفقات الا   من خلال ما سبق ذكره حول التغير    

ا أن تلك التدفقات الواردة إليها كانـت فـي عمومهـا            نستخلصا ،المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول النامية     
ثير مـن   ينا إلى نظرة الك    الثمانينات، و يعود ذلك كما رأ      ضعيفة على الأقل قبل بداية المنتصف الثاني من       

 بما فيها الدول العربية للاستثمار المباشر الأجنبي على أنه عامل تكـريس الاسـتعمار        آنذاك الدول النامية 
 الحقيقة التـي    بلورت في شركات العملاقة على حساب تنميتها، و هي النظرة التي ت         ع ال الاقتصادي و توسّ  

  .مار المباشر الأجنبي غير مرغوب فيهستث الآن والتي مفادها أن الاهكانت سائدة قبل أن تكون ما علي
، و يعود ذلك لعوامل و ظـروف مختلفـة          النظرة لم تكن لتدوم أكثر من ذلك      و لكن تلك    

 مع مختلف التحـولات     الانفتاح أكثر على العالم الخارجي عبر تكييف اقتصادياته        ا  ضرورة دفعت بها إلى  
 و انعكاسـاته المحمـودة      تـه يجنبي بحكم أهمّ  ستثمار المباشر الأ  العالمية، و أيضا إلى ضرورة تشجيع الا      

، على الأقل كما رأينا سابقا مقارنة بالقروض الخارجية، و باعتبار كما رأينا أيضا عاملا لتكريس                العواقب
فقاته الواردة إلى   ر و الزيادة التي عرفتها تد     ر حقيقة التطوّ   و هذا ما فسّ    اندماجها أكثر في الاقتصاد العالمي    

  .الدول النامية
إن الدول العربية مثلها مثل باقي الدول النامية أضحت تتسابق و تتنافس فيما بينها لأجـل                

، تنميتهاستثمار المباشر الأجنبي و محاولة استقطاب حصة أكبر من تدفقاته بغية خدمة متطلبات              الااجتذاب  
بها و خارجية دفعت    ساسية داخلية منها    صادي و ذلك كله كان بدافع عوامل أ       و إنعاش معدلات نموها الاقت    
، و ضرورة التزامها بإعطاء الأهمية الكبرى له و إفـساح المجـال أكثـر               إلى تغيير نظرتها المجحفة له    

، و لقد تزامن توجهها هذا مع التحديات التي تواجهها و المتمثلة في قدرتها على               لدخول الشركات الأجنبية  
اكتـساب تكنولوجيـا و معـارف       و   لاقتصاديإيجاد مصادر تمويل غير كلاسيكية لتحريك عجلة النمو ا        

  .الخ...س الأموالوتسويقية و إدارية فضلا عن رؤ
 ـالمت في التي تحكّ) الأسباب( الضوء على مختلف العوامل سنسلطو في هذا الشأن   ه توج

 و ذلك   ،ستثمار المباشر الأجنبي  الحالي للدول العربية نحو الاندماج و كذلك العمل الحقيقي على تشجيع الا           
  :، و هذه الأسباب هيبشكل جوهري

  .ـ الإخفاق التنموي و فجوة التنمية بين الدول العربية و الدول المتقدمة
  .ـ تفاقم أزمة الديون الخارجية

  .ـ عوامل داخلية أخرى
  ـ التحديات الخارجية
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  فجوŖ التنمية بينها و بين الدول المتقدمة  الإخفاق التنموي و : ب الأولطلـالم
  

 قواعد نمطية جديدة لنظام اقتصادي دولي يقـوم علـى           1991لدان النامية عام    واجهت الب 
   إذكاء ديناميكية السوق و المبادرة الفردية و على تكثيف التعاون و تحرير المبادلات من القيود الكمية

و النوعية في مسعى أقرب ما يكون إلى إدماج المجموعات الاقتصادية المختلفـة فـي اقتـصاد دولـي                   
  " قمة البلدان الصناعية السبع الكبرى " فقد ازدادت موازين القوى تركزا و تصاعد نفوذ ... .موحد

و مؤسسات بريتون وودز في توجيه السياسات الاقتصادية في العالم و تـضاءل دور منظمـات البلـدان                  
لي قـد دفعـت     و كانت تطورات الاقتصاد الدو    .... النامية في توجيه قرارات الإنتاج و الأسعار و التجارة        

و أسـهمت هـذه   . بالبلدان النامية ذات الفائض النفطي للتحول إلى بلدان مقترضة في أسواق المال الدولية          
بما ( الاعتبارات جميعا في تعميق مؤشرات التفاوت و اتساع الهوة بين البلدان الصناعية و البلدان النامية                

   )1(.مويل الدولية القابلة للانتقال إلى البلدان الناميةو في تقلص و تعقد مواد الت) فيها طبعا الدول العربية
ية إلى الانفتاح أكثر على العالم،       لانعراج الكثير من الدول العرب     من بين الأسباب الرئيسية   

  نمية بينها  فجوة التنجد واقع الإخفاق التنموي و ،ستثمار المباشر الأجنبي اجتذاب الاتشجيع ووالعمل على 
  تحقيقها للإستقلال و التحرر من     دإذ باعتبارها جزءا من الدول النامية فقد سعت بع        . تقدمةو بين الدول الم   

 عمليـة التنميـة     ةم مباشر  و من ث   شامل الذي ورثته من الاستعمار    لف ا لّالاستعمار إلى محاولة تجاوز التخ    
 تخـص مختلـف     ، و إتباع سياسات مختلفة     تصميم خطط إنمائية   لالخن ذلك من    و لقد كا  .بعادهاأبمختلف  

  . كان الغرض منها بالطبع تحقيق أهدافا تصب في مصب تحقيق التنمية الشاملة،القطاعات و المجالات
عكست فشل نهج التنمية في إطار الدولـة القطريـة فـي             واقعيا   لكن صورة اقتصادياتها  

 الكثير  و لقد أثبتت  . تحقيق تنمية مستقلة و قادرة على تلبية احتياجات شعوبها الأساسية و بناء اقتصاد متين             
ع بموجبهـا    تلك السياسات التي جسدت لم تستط      مت و من الحقائق في هذا الشأن أن تلك الخطط التي صمّ         

ة الفجوة بينهـا و     الكثير من الدول العربية أن تصل إلى تحقيق التنمية الشاملة أو على الأقل التقليل من حدّ               
جتماعية فيهـا، ولـو أنـه       لامستوى التنمية الاقتصادية و ا    التدني الواضح ل  تكشّف   إذ   ،بين الدول المتقدمة  

  . خاصة مع مطلع التسعينات إلى الآنختلف من دولة إلى أخرىا
   للإخفاق التنموي الذي منيت به، ةيو في هذا الشأن سيتم إبراز بعض المعالم الرئيس

  : اسية التالية لفجوة التنمية بين الدول العربية و الدول المتقدمة من خلال النقاط الأسو
  

    قاعدŖ صناعية حقيقيةعدم المقدرŖ علƏ بناŇبعة و فشل سياسات التصنيع المتŃ /أولا
  

  لتحقيق التنمية أساسيةيع كركيزة صن الكثير من الدول العربية إلى الاهتمام بالتلجأت
  

لعربية، مجلة قومية تعنى بشؤون الفكر الاقتصادي العربي مؤشرات الأداء، مجلة الوحدة الاقتصادية ا...  غفار عباس كاظم، الاقتصاد العربي)1(
 .26 ، ص 1994 ، السنة السابعة، جانفي ـ يناير ـ  11الوحدوي، العدد 
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  بين القطاعات الاقتصادية التكاملالاقتصادية من خلال إنشاء قاعدة إنتاجية حقيقية لغرض تدعيم 

 الخ، ...فع من مستويات الدخل، و خلق فرص العمل م تلبية الحاجيات المختلفة لمجتمعاتها و الرو من ث

 سياسة التصنيع الموجه  وسياسة إحلال الواردات  لقد كان ذلك من خلالو.  التقليل من حدّة البطالةو
 .للتصدير

حتى إلى   دة لم تكن لتؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة و لا         غير أن تلك السياسات المجسّ    
ي إلى الرفع مـن معـدلات النمـو الـصناعي و             تؤدّ  أن متطورة من شأنها  تحقيق قاعدة إنتاجية حقيقية     

  .الخ.....المساهمة في تحسين مستوى الناتج المحلي
و لقد كان التكنوقراط العرب يبررون اختيار هذه الإستراتجية من منطلق مشاكل العجـز              

   و أن اختيار النمطبموازين المدفوعات التي تتعرض لها الأقطار العربية و كان منطقهم في ذلك ه
  للوفر الذي سيحدث في العملات الأجنبية      ا إيجابيا في ميزان المدفوعات نظر     ا سوف يحدث أثر   يلتصنيعا

التي كانت تستنزف في استيراد السلع المماثلة من ناحية، و أملا في أن تشكل الصادرات من ناتج هـذه                   
  )1(. من ناحية أخرى من العملات الأجنبيةاس بهأالصناعات مستقبلا موارد لا ب

نفطية إلـى   اللجأت الدول العربية و خاصة منها الدول غير         ،  فبخصوص السياسة الأولى  
 ـإنتاج سلع استهلاكية كانت تستورد من قبل ـ  تجسيد سياسة التصنيع بغية إحلال ما كانت تستورده  و  

نجاحهـا و لأجـل تحقيـق        إلى تكثيف كل الجهود و تعبئة الإمكانيات المادية و البـشرية لإ             بذلك عمدت
  .ورائهامن الأهداف المرجوة 

 تـصادية تأكـد   ردات كإستراتجية لتحقيق التنمية الاق    اغير أن التصنيع من أجل إحلال الو      
ة المديونية و عـدم إمكانيـة تحـسين مـستوى ميـزان             ة التبعية للخارج و حدّ    فشله من خلال تزايد حدّ    

دم فعاليتها في خدمة القطاعات الأخـرى الزراعيـة   بالإضافة إلى عـ  مستمرهبقي عجز ـالمدفوعات  
  . و لم تنسجم نتائجها مع متطلبات المجتمعهام عجزها كوسيلة لتحقيق التكامل فيما بينثالتجارية و من 

، )بما فيها الدول العربية النفطيـة       ( لذلك تحولت بلاد عديدة، في مقدمتها البلدان النفطية         
و هكـذا علـى     .  تتوجه منذ البداية للسوق الرأسمالية العالمية الواسعة       نحو الإعداد بهمة لصناعات محلية    

عكس سياسة التصنيع لإحلال الواردات، قامت سياسة التصنيع للتصدير من البداية على فكرة التخلي عن               
واعتمدت هذه السياسة بالتالي على البدء بتغيير نمط        . السوق المحلية نظرا لضعف قدرتها على الاستيعاب      

    )2(.سيم الدولي للعملالتق
تبني سياسـة التـصنيع الموجـه       إلى    النفطية بالخصوص   بعض الدول العربية   إن لجوء 

  فـي تغطيـة عجـز        هاأملكان له مبررات، فمنها فشل السياسة السابقة التي تبعتها، إلى جانب            للتصدير  
ة خاصة عنـدما أدركـت      ليموازينها، و الحصول على تكنولوجيا و معارف تقنية، إذ تم تبنيها كسياسة بد            

   .سياآدول الصناعية الحديثة التابعة لجنوب شرق الها تنتائجها الإيجابية التي حقق
  

 .42، ص 1989 ، لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الاقتصاد العربي تحت الحصار، رمزي زكي)1(

  .78، ص 1980ف بالإسكندرية، مصر،  فؤاد مرسي، مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر، منشأة المعار)2(
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تلـك  و في هذا الشأن تجلى تطبيق تلك السياسة، عبر قيام بعض الدول العربية التـي تم               
 و هي صناعات ضخمة و كبيرة       بإنتاجها و تصديرها   ....)البترول، الحديد، الفوسفات  (موارد الطبيعية   لا

ية و لا تحتاج بالتالي لضخامة العمالة و كان         الحجم تتطلب كثافة رأسمالية عالية فضلا عن تكنولوجيا عال        
  .جية بالخصوصي، الدول الخلمن بين تلك الدول الجزائر

  الدول الصناعية بـل     بها إلى أن ترتقي إلى مكانة       يؤد غير أن ذلك النمط من التصنيع لم      
 استنزاف  ثم منكرست تبعتيها أكثر للخارج على الأقل فيما يخص النقل التكنولوجي اللازم لذلك النمط و               

  بقاء ى الأقل في هذا المجال إلى جانب إنها من خلق تكنولوجيا ذاتية علرؤوس أموال ضخمة دون تمكّ
  .ها مجرد دول متخصصة في الصناعات الإستخراجيةمكانتها في التخصص الدولي على أنّ

  يعمن جانب آخر، رغم التوجه الذي سلكته و الذي ارتكز على التصنيع، إلا أنها لم تستط
 في الأخير قاعدة صناعية قوية و متينة، و أن وجدت هذه الأخيرة فهي قاعدة تعاني من التبعية                  أن تنشىء 

  ، بالإضافة إلى ذلك تحتاج للكثافة الرأسمالية ....للخارج سواء من حيث التقنيات التكنولوجية، الصيانة
  . و تعاني من ضعف الإنتاج و من ضخامة التكاليف

 العديد من   ول في هذا الشأن أن سياسات التصنيع التي اتبعت من طرف          و عموما يمكن الق   
ار الـصناعات الملائمـة، و لـم         النتائج المرجوة، إلى جانب عدم توفيقها في اختي        الدول العربية لم تعط   

 و تلك المعتمدة   ع تقوية القدرة التنافسية لصناعاتها في السوق العالمية إذا استثنينا الصناعات النفطية           تستط
الأمر الذي أفضى في الأخير إلى غياب شبه كلـي           في شكلها الخام،  ... على المعادن كالحديد و الفوسفات    

 حيث لوحظ بروز تقـدم      ، التصنيع فيها  بنية واضح في    تباينلقاعدة صناعية قوية فيها، مع تسجيل بروز        
   . الدول النفطية و تخلف واضح عند البقيةنسبي في بعض

  

  نولوجية و عدم مقدرتها علƏ بناŇ القدرات التكنولوجية الŦاتيةالتكالتبعية / ثانيا
  

 تفتقـر إليهـا    التكنولوجية التي كانـت      الحاجة الماسة لمختلف المعارف و التقنيات     بسبب  
 ،م التنميـة  ث من يملك التكنولوجيا فإنه حتما سيحقق النمو الاقتصادي و من             و باعتبار أن   ،الدول العربية 

سمالية المتقدمة للحصول عليها، و كان ذلك عن        أ على الدول الر   إلى الاعتماد كليا   الدول العربية تسارعت  
 مفتاح في اليد، المنتوج في اليد،ال وفقـ ستيراد التكنولوجيا ـ ا دةطريق نقل التكنولوجيا في أشكال متعدّ
   .الخ...و عقود توريد المعدات عقود الدراسات و الأعمـال الهندسية

 وخيمـة كانـت انعكاسـاتها       نتائجه الكثير من الدول العربية، أفرز       تلك إن التوجّه الذي س   
حـصر   خطيرة عليها، و زادت خطورتها و حدّتها بفعل مساهمة عدد من العوامل و الظروف، و يمكـن           

  :يلي  فيماتلك النتائج
 الـدول   رجع البعض سبب ذلك لكون أن     أة و قد     تكلفتها باهظ   و  التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة    أن /1

 .ال منهاعتعمل على تصدير مستوى حقيقي و  المتقدمة تريد الإبقاء على ميزتها الاحتكارية و لا
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 ، شأنها في ذلك شأن الدول النامية      ،إذ في هذا الشأن عندما لجأت العديد من الدول العربية         
راء أكّدوا على أن عملية     إلى إعطاء الأولوية للتنمية الصناعية، تطلب ذلك نقل التقنية، لكن الكثير من الخب            

 ـ           داستيرا " الصناعات التافهة   "  التكنولوجيا التي صاحبت تلك الأولوية كانت حقيقتها ميدانيا نقل ما عرف ب
التي تم طردها من الدول المتقدمة بحكم ما كانت تمليه الظروف آنذاك إلى الدول النامية بما فيهـا الـدول           

  )1(: أحدهما على الأقل و همابغي أن يتحققينالعربية و كان ذلك وفق شرطين أساسيين 
 الإبقاء على روابط الصناعة المنقولة ضمن هيكل الاقتصاد الرأسمالي، عن طريـق ربـط             : الشرط الأول 

أي الإبقاء على ارتباط تـصدير التجهيـزات المتعلقـة بهـذه            ( تكنولوجياتها بمركز التصدير الرأسمالي     
 ).    ا صيانتها بالمركز الاحتكاريو قطعها التبديلية و أحيان تالصناعا

 ربط الإنتاج السلعي للصناعات المذكورة بالبلد الرأسمالي، عن طريق إلزامه بتصدير كامل             :الشرط الثاني 
  . أو جزء من الإنتاج إلى سوق البلد الاحتكاري، أي إلى سوق المركز الرأسمالي

   صاحبة القرار عيوب بعض القيادات إلىفي حين أرجع البعض الأخر سبب ذلك 
ولية أو وضوح الرؤية أو لقلة      ئو انتفاعها من صفقات التكنولوجيا بعمولات و سمسرة لعدم شعورها بالمس          

   )2(.الانتماء الوطني و القومي
و التي يفتـرض مـن خلالهـا        إهمال الكفاءات الوطنية إلى جانب عدم صياغة سياسة علمية واضحة            /2

� إلى جانب عدم وجود التنسيق      تطلبات التنمية م و الجامعية و تنسيقها مع       السعي للاهتمام بالأبحاث العلمية   
  بين الأبحاث العلمية و النشـاط الإنتاجي الميداني، و من ثم غياب الارتباط و الاتصال بين المعـاهد 

  .و الجامعات من جهة و المؤسسات من جهة أخرى
 سباب عديدة، و أهم هذه الأسباب هو غياب سياسة        ، و يعود ذلك لأ    عدم إمكانية تحقيق تكنولوجيا ذاتية     /3

، حيث لو إنصبت جهودها و عبئت إمكانياتها المتنوعـة لربمـا            واضحة المعالم في كامل الدول العربية       
  . تكنولوجيا عربيةاستطاعت أن تحقق

 التكنولوجيـا   تغياب الرؤية الواضحة لسياسة عربية و تكنولوجية فعالة، فمن بين حلقـا           
 الحلقتـين   ىفإن الطلب العربي بقي مرتكزا عل     ) المادية، التطبيقية، المهارية، المعرفية     ( مترابطة  الأربع ال 

 بعبارة أخرى ايلاء أهمية و أولوية للنقل و الاستخدام الفعلـي دون             نالأوليتين و مهملا للحلقتين الأخيرتي    
جتمعات العربية في التعامـل مـع       نقول أن تجربة الم   ....... الاهتمام بتطوير قدرات الاكتساب و التطويع     

   ،ط، لا على أنها فعالية إنسانية مفعمة بالنشا)شيء(معطيات التكنولوجيا كونها نظرت إليها على أنها 
  )3(.و هذه الرؤية لا ترى إلا نتائج التكنولوجيا في حين تبقى إجراءات الإنجاز التكنولوجي خافية عنها

  

  .112صمويل عبود، مرجع سبق ذكره، ص )1(
ة و أثر ذلك على الأمن القومي       يدول مجلس التعاون الخليجي الفجوة بين إمكاناتها الاقتصادية و قدراتها السياس          " لسيد عبد المنعم المراكبي،     ا )2(

 .64،  ص 1998 مصر، الطبعة الأولى ، ، مكتبة مدبولي ، القاهرة،" العربي 

 .309-308مجذاب بدر عناد و محيى الدين حسين، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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 الكثير من الدراسات المسحية أن هناك عدد من العوامل التي سـاعدت علـى               تلقد أتبت 
عقود التكنولوجيا المستوردة التي تضمنت بعـض        الإخفاق التكنولوجي في الدول العربية، ومن بينها عامل       

  )1(:و على سبيل المثال يمكن ذكر الآتي. الشروط المعوقة و التي غالبا ما تكون غير معلنة

ـ الحد أو المنع من حقوق مستخدمي التقانة في الحصول على تقانات مكملة أو إضـافية مـن مـصادر                    
  .أخرى

ـ تقيد مستوردي التقانة في ما يتعلق بحجم الإنتاج و كمياته، و كذلك بالنسبة إلى أي توسـعات يـرون                    
  .القيام بها مستقبلا

ط أن يتم التصدير بمعرفة أو إشراف مـصدّري         ـ منع تصدير فائض الإنتاج إلى أسواق معينة، أو اشترا         
  .التقانة، و غالبا ما يكون ذلك تحت شروط غير مجزية

  .ـ طلب عوائد مرتفعة في كثير من الأحيان، مع استمرارها فترات زمنية طويلة
ـ قصر توريد الخامات على مانح الترخيص، أو وضع العديد من الشروط التعسفية عند الحصول عليها                

  . أخرىمن مصادر
  . ـ الاستخدام الزائد عن الحاجة لخبراء و موظفي مصدري التقانة

إن تلك النتائج الواقعية تبرّر إلى حدّ ما الحقيقة التي مفادها أن الدول العربية لا تعـاني                  
 أيضا من التخلف التكنولوجي، حيث بالرغم من ضـخامة مـدفوعاتها            من التبعية التكنولوجية فحسب، بل    

 على مختلف المعارف و التقنيات التكنولوجية،  بقيت التقنية المستخدمة في عدد كبير              بخصوص الحصول 
  .  إلى مستوى استخدام التقنية العاليةة عقود من الزمن و لم ترتقمنها هي ثابتة تم استخدامها لعدّ

و الملاحظ أن الكثير من الدول العربية على الرغم من إنشاء مراكز البحـث العلمـي و                 
 الهائلة من الكوادر العلمية المتخرجة من جامعاتها و معاهدها، إلا أن الفجوة تبقـى سـحيقة فـي           الأعداد

الكثير من الأحوال بين تلك المراكز و بين المؤسسات الاقتصادية الأمر الذي أدى في الأخير إلـى عـدم             
خفـاق التكنولـوجي    مقدرتها على تطويع التكنولوجيا المستوردة و تطويرها، بالإضافة إلى ذلك تجلى الإ           

بسبب عدد من العوامل،  و بالتالي بقيت النتائج على الأرض مخيبة جدا، الأمر الذي اعتبره الكثير مـن                   
الخبراء بمثابة عامل رئيسي من بين العوامل الأخرى التي ساعدت على تكريس أكثر للفجوة بينها و بين                 

 البحث عن سبيل أخـر يـسمح لهـا باكتـساب            ها نحو  و بينها وبين دافع من دوافع لجوئ       الدول المتقدمة 
التكنولوجيا و من ثم استيعابها و بالتالي بناء القدرات التكنولوجية الذاتية، و هـذا الـسبيل هـو تـشجيع                    

  .الاستثمار المباشر الأجنبي و العمل على اجتذابه
، تكنولوجيا ذاتية  و بالتالي خلق      التكنولوجي دون أن تصل لهدف تحقيق التطور     ستنزاف أموال كثيرة    ا/ 2

فمن خلال القراءة الواضحة للأرقام التي يتضمنها الجدول الأتي تتبيّن ضخامة المدفوعات العربيـة مـن                
 . أجل استيرادها

 

، دراسات في التنمية العربية الواقع و الأفاق، مركـز دراسـات            "التقانة المناسبة في مواجهة إخفاقات التنمية العربية      " حمدي أبو النجا،     )1(
  .253وحدة العربية،  مرجع سبق ذكره، ص ال
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توزيع مستورداŘ الأقűار العربية من السلع الƌندسية منسوبة ōلƏ الناتŝ المšلي  )19(لجدول ا
ƚجمالي بمƗبين عامي يينا Ř1979و 1970 الدولارا  

    

1970 1979  

 الأÆقűار

 
ــي  الاستيراد ــاتŝ المšلـ النـ

.اƗجمالي  

 

النــاتŝ المšلــي   الاستيراد %

 اƗجمالي

% 

 الأردن

 البšرين

 تونس

 الجزائر

 ليبيا

 السعودية

 السودان

 سوريا

žالعرا 

Řالكوي 

 لبنان

 مصر

Ŕرźالم 

63,0 

54,1 

80,1 

480,2 

183,8 

238,8 

85,3 

114,1 

205,7 

199,2 

130,7 

459,9 

221,8 

489 

244 

1444 

4639 

3723 

5094 

2187 

1793 

3505 

2875 

1488 

7231 

3840 

7,4 

22,2 

5,5 

10,4 

4,9 

4,7 

3,9 

6,4 

5,9 

6,9 

8,9 

6,9 

5,8 

773,4 

432,6 

907,7 

3434,3 

3688,3 

10138,4 

490,2 

114,5 

4463,1 

2061,8 

547,6 

2828,3 

1364,1 

2106 

2766 

7209 

31359 

24570 

74060 

7640 

10013 

30710 

23330 

3438 

17821 

14950 

36,7 

15,6 

12,6 

10,9 

15,0 

13,6 

6,4 

11,1 

17,5 

8,8 

15,9 

15,9 

9,9 

متوسűاŘ/اƗجمالي  2525,6 

 

38552 6,6 12244,6 248861 12,9 

 ، "قتصادية للوطن العربي و تأثيراتها الجيوبوليتكية المحتملة      قياس التبعية الا  "  ، محمد أزهر سعيد السماك     :المصدر
  .200ص ،  مركز دراسات الوحدة العربيةق ـ،  الواقع و الأفا ـدراسات في التنمية العربية

  

   السلبيةهالاعتماد المفرط علƏ النفط و تبعات /ثالثا
  

ية، ويعود ذلـك    طكما هو معلوم يحتل النفط أهمية بالغة في إقتصادات الدول العربية النف           
الذي سادها و الذي كـان      عتقاد   ذلك الا  إلى الموارد المالية التي تتحصل عليها هذه الأخيرة منه إلى جانب          

 فجـوة التنميـة      على بقاءالإ مما تسبب ذلك في      ،ما تحققه من عوائده    أن التنمية مرهونة ب    فحواه يتمثل في  
كان لها انعكاسا واضحا في زيادة  ـ  متغيراتـ بينها و بين الدول المتقدمة و لو أن هناك عوامل أخرى  

   .تهاحدّ
و حتى يتسنى لنا من إبراز الحقيقة التي مفادها الاعتماد المبالغ فيه من طـرف الـدول                  

ية على النفط دون المصادر الأخرى في مسار تنميتها، و حتى الدول العربية غيـر النفطيـة                 العربية النفط 
  : النقاط الأساسية التاليةنستند إلى التي كانت تعتمد على المساعدات التي تقدمها لها مثل هذه الدول،
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وضا أن تـشارك  انصبت كل جهود الدول العربية النفطية تقريبا في الاهتمام بالنفط كقطاع صناعي ع           ـ  1
 مكانتها فـي تقـسيم      تسبب ذلك في تكريس   الفروع الصناعية الأخرى و القطاعات الأخرى اهتمامها مما         

في حين  . للنفطالعمل الدولي و هي مكانة الدول التي تتخصص بصورة خاصة في الصناعة الإستخراجية              
 الرأسمال،  التصنيع من خلال تكثيف   توجيه اهتماماتها الكبرى لمختلف ميادين      ة   المتقدم للدول سجل بالنسبة 

 فـي تحويـل    تخصّصها من  تلك الاستراتيجية  هاتمكنسيد مراكز البحث و التطوير، مما       التكنولوجيا، و تج  
  .الخ.... و الإلكترونيةذات الكثافة الرأسماليةصها في الصناعات  منتجات مختلفة و إلى تخصّإلىالنفط 

 لتصل صادرات النفط فـي الـدو       ع في صادراتها إذ    غياب تنوّ  الاعتماد المفرط على النفط أدى إلى     ـ  2
   .%97و في الجزائر تبلغ حدود  )1(، من صادراتها في كثير من الأحيان%99جية إلى أكثر من يالخل

و الملاحظ بالنسبة للدول العربية النفطية يستخلص أنّ هذه الأخيرة تعتمد بالفعل على مصدر تصدير النفط                
تبلـغ  راد حقيقي للإنفاق، دون أن يكلفها ذلك عناء البحث عن مصادر أخرى، حيـث               كعائد رئيسي و كإي   

  .اتقريبا من إيراداته %95 إذ يشكل )3(، مليار سنويا200عائدات البترول العربية حوالي 
 يعد من الأقاليم المصدرة لعدد محدود من المواد الخام تتمثل أساسا فـي              ، الوطن العربي  إنّ

  )2(. بكثير في خامات الأسمدة و خامات الحديد و بعض المواد الغذائيةالنفط، و بدرجة أقل
  ـ يجادل البعض أن زيادة العوائد النفطية التي تحققت من زيادة الأسعار في بعض الفترات، ساهمت3

في تحسين أداء الاقتصاديات العربية و هذا ما انعكس على زيادة الاستهلاك الحكـومي و الاسـتثماري،                 
 لا يدفعنا إلى الإيمان بأن تلك العوائد قارة، بل هي متغيرة لأنها مرهونة بمرونة أسعار النفط                 غير أن ذلك  

التي تسود السوق العالمية النفطية، و أي تدهور في أسعارها ينعكس سلبا على الدول التي تعتمد كليا على                  
اصة الدول العربية منها، و     عوائده و من ثم على الوضعية الاقتصادية و السياسية لهذه الدول و بصورة خ             

منه يجب أن تعتمد على عدّة مصادر لإيراداتها بالعملة الصعبة كأن مثلا توجيه بعض الـصناعات نحـو          
  .الخ...التصدير، الاهتمام بالقطاع السياحي و الفندقي

في تلبيـة متطلبـات التنميـة       بالنسبة للدول النفطية    و لقد كان يعتمد على تلك الإيرادات        
 دون محاولـة    الـخ، ...في زيادة الناتج المحلي و في الإنفاق الحكومي و في التكوين الرأسمالي            و   عموما

البحث عن تحقيق مجموع الإيرادات في تلبية متطلبات التنمية عموما دون محاولة البحث عـن تحقيـق                 
  .مجموع الإيرادات من مصادر أخرى غير تصدير النفط

 للنفط، فإن أثر النفط في زيادة دخولها إنما تولـد           ةتجأما بالنسبة للبلدان العربية غير المن     
عن طريق المساعدات و القروض و الاستثمارات التي قدمتها لها الدول العربية النفطية و كـذلك عـن                  

  طريق زيادة فرص الإنتاج و التصدير تلبية للدخل الجديد المتولد في الدول النفطية، و بصورة خاصة 
  

  .50 ص ، مرجع سبق ذكره،بياكلمر السيد عبد المنعم ا)1(
 .188ص   محمد أزهر سعيد السماك ، مرجع سبق ذكره، )2(

 ،الطبعـة الأولـى   ،اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  دار، "الاجتماعي ـ  الاقتصادي ـ  دراسات في الواقع العربي التنموي "،اهرظنعيم ال )3(
  .83ص ، 1998 ، الأردن
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 عليها من تحويلات الأعداد الكبيرة من العمال الذين تدفقوا إلى الدول النفطيـة              نتيجة الأموال التي تدفقت   
     )1(.للعمل فيها

 ـ      حتما لكن تلك الإيرادات تتوقف    ود الـسوق البتروليـة إذ أن       س على أسعار النفط التي ت
تـسبب  تلك العوائد، و منـه       انخفاضها يعني انخفاض  و  ارتفاع الأسعار يؤدي حتما إلى ارتفاع عوائده،        

انخفاض أسعار النفط في الكثير من الأحيان في استنزاف إحتياطاته دون تمكن الدول العربية النفطية من                
 متطلباتها الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا ما أثّر سلبا علـى الـدول              ة بتلبية لالحصول على العوائد الكفي   

  .ال مختلفةأشك غير النفطية التي كانت تستفيد من تلك العوائد في العربية
 ثار سلبية كـان لهـا     آمنتصف الثمانينات   لى انكماش المدخولات النفطية مند      فلقد ترتب ع  

 حيث حدث   )2(.طية و البلاد العربية الأخرى    ية و التوازن الخارجي للبلاد النف     انعكاساتها على إمكانيات التنم   
 الكثير من الدول العربية     عفقد اندف .تŋكل الفوائض في الموازين التجارية، و حتى موازين العمليات الجارية         

، الأمر الذي أدى إلـى تـدهور أوضـاع           من الخارج و تبعاتها السلبية     ةستدانلافي ظل هذا الوضع إلى ا     
  .الاحتياطات الدولية الخاصة بها، و كذلك ارتفاع حجم الأعباء المتعلقة بخدمة الديون الخارجية

 ها أضـحت تـستورده     لكون أن  ،لوضع من هذا ا   تداـشك أن الدول الصناعية استف     و لا 
   و بكميات هائلة تخدم مختلف مجالاتها الصناعية و خاصة و أن هذه الأخيرة بحكم قوتهابأسعار منخفضة 

   خلال التعارض المسجل في المواقف نستطاعت أن تصل إلى صياغة هذا الوضع ما الاقتصادية
  .لطاقةلولية و التوقعات المستقبلية بين كل من الأوبك و الوكالة الد

ـ و ثمة حقيقة أخرى تضاف، و هي أن الاعتماد المفرط على النفط، جعل من قطـاع التـصدير فـي            4
  الدول العربية النفطية بالخصوص يرتكز على تصدير سلعة واحدة ألا و هي النفط الخام، مما سمح ذلك 

نـشاطات الأخـرى التـي      لهذا القطاع إثبات عجزه في خلق نمو ذاتي هذا من جهة، و إهمال مختلف ال              
  يفترض لو تمّ الاهتمام بها و إعطائها العناية الكاملة، و جعلها من بين الأولويات لأسهمت بشكل جلي في 

  .تعظيم العوائد بالعملة الصعبة
و رغم الآمال الكبيرة التي كانت قد علقت على المال النفطي في إمكان تحقيـق دفعـة                 

ة و إحداث تكامل اقتصادي عربي، فقد انتهت فترة الرواج النفطـي            كبيرة في تطوير قوى الإنتاج العربي     
مخلفة اقتصادات عربية أكثر تبعية للخارج و أشد تشوّها، و هياكل اقتصادية أكثر اعوجاجا و اقتصادات                

 في  ندي كان سلبيا  لأثر المحتمل لأعراض المرض الهول    القول أن ا   مكنبالتالي ي و  ) 3(.قطرية أكثر اختلالا  
       .الة ـ الاعتماد المفرط على النفط ـهذه الح

  

 في الدورة التدريبية الخاصة لأساسيات صناعة الـنفط و          1981 مارس   17، محاضرة ألقيت بتاريخ     "النفط و التطور الإنمائي   " محمد العمادي،    )1(
  .30الغاز التي نظمتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ص 

  .23، 22 القاهرة ص، 1991 ، الطبعة الأولى، دار الشروق، "قتصاد العالمي و البلاد الغربية في عقد التسعينات الا"،  سعيد النجار)2(
)3 (      ،ĺدراسات في التنمية العربية  " و نظرة مستقبلية   قضايا عامة : دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي       " إبراهيم سعد الدين عبد ا  ،

   .139،ص 1998ق ـ ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ـ الواقع و الأفا
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  حقائق الأخرى التي زادت من حدŖĈ الفجوŖ  لـا /رابعا
  

 بين الـدول العربيـة و الـدول         فجوة التنمية  تبلور إلى حد ما حقيقة    هناك حقائق أخرى    
  :يالمتقدمة و التي يمكن تلخيصها فيما يل

 غياب الأمن الغذائي في الكثير من الدول العربية، إذ في هذا الشأن سجل في معظـم                 الفجوة الغذائية و  / 1
الدول العربية تقريبا عدم تمكّنها من تأمين نفسها غذائيا، و يعزى ذلك بحسب الكثير من الخبراء إلى عدم                  

لو أن هناك بعض    مقدرة اقتصادياتها على إشباع الاحتياجات الغذائية للأفراد من خلال الإنتاج المحلي، و             
 من إشباع احتياجات أفرادها من الغذاء لا عن طريـق الإنتـاج             امن الدول العربية لم تتمكن اقتصادياته     

 .المحلي و لا حتى عن طريق الاستيراد كحالة السودان و الصومال

و ما زاد في حدّة هذه المشكلة هو عامل الظروف الدولية التي تميّزت بعدم التكـافؤ بـين                  
متقدمة و الدول النامية بما فيها الدول العربية، أين تشكل الدول المتقدمة الكبرى أكبر دول منتجة                الدول ال 

للغذاء ـ خاصة الحبوب ـ و تمثل مراكز السيطرة، بالإضافة إلى أنها أضحت تستخدم الغـذاء كـسلاح     
 الغذاء فـي حـال      للضغط على الدول الضعيفة، و على الدول النفطية، حيث يمكنها مثلا أن ترفع أسعار             
 .شعورها بأن هناك نية من طرف الدول النفطية غير مؤمنة غذائيا في رفع أسعار النفط

 إن أهم ما يميّز الطاقة الإنتاجية الغذائية العربية الراهنة، هو عجزها عن تغطية الحاجات 

   بالمئة، خلال 2،5ي الاستهلاكية� فبينما لم يتجاوز معدّل نمو الإنتاج الزراعي السنوي في الوطن العرب
   بالمئة سنويا، و ذلك بكل 6، كان معدّل نمو الطلب على المنتوجات الزراعية نحو 1985 -1970السنوات 

ما يتضمنه هذا العجز من تدنّ لمستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي، و بكل ما تولّد منه من لجوء إلى الخـارج                    
  )1(.من حجم المعونات الغذائيةللحدّ من تفاقمه عبر التوريد، أو طلب الترفيع 

و بصورة خاصة في الـدول       التي تعاني منها معظم الدول العربية         بجميع صورها  دة مشكلة البطالة   ح /2
 ـ          . العربية ذات الكثافة السكانية العالية     ن حيث تعاني الدول العربية متوسطة الدخل و منخفضة الـدخل م

ايد أعداد النسمة فيها في الوقت الذي تقل فيه الاسـتثمارات            للشك لتز  البطالة و ذلك يعود بما لا يدع مجالا       
التنموية، في حين بالنسبة للدول العربية الأخرى التي تعرف بالدول النفطية و فوائض الرأسمال و الممثلة                
في الدول الخليجية فهي لا تعاني مكن البطالة غير أنها تفكر مليا فيما سيأتي مع مرور الزمن، إذ تعي هذه                   

  .     خيرة أنه مع مرور الزمن تتزايد أعداد النسمة فيها و تتقلص شيئا فشيئا فرص العمل فيهاالأ
 اتساع دائرة الفقر، بحيث سجل الملايين من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر بسبب ضعف                 /3

  .  الأميةو من جانب أخر تفشي ظاهرة . مداخيلهم، نهيك عن الملايين الذين يعيشون في المجاعة
 في الوقت الذي بلغ فيه قيمة التجـارة العربيـة الخارجيـة             .محدودية حجم التجارة بين الدول العربية      /4

  )2(.مليار دولار 20، لم تتجاوز قيمة التجارة العربية البينية 1990 مليار دولار في عام 248الإجمالية 
  

  .364، 363، مرجع سبق ذكره، ص تنمية العربية الواقع و الأفاقي، دراسات في ال عبد القادر الطرابلسي، مشكلة الغذاء في الوطن العرب)1(
  .477 حميد الجميلي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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و بالتالي يتبين ضŋلة حجم التجارة العربية البينية على الأقل في الوقت الذي تبدي أهمية كبـرى للتجـارة               
  . الخارجية مع العالم الخارجي

 .لعربي في عمومه و عدم مقدرته على منافسة الإنتاج الأجنبيلة الإنتاج اŋض /5

  . انعدام التوازن المالي الداخلي و الخارجي أيضامن خلالمشاكل أخرى تخص الاقتصاد الكلي  /6

  
  تفاقم أزمة الديون الخارجية : طلب الثانيـالم
  

 الـدول   لت تواجه من طرف العديـد مـن       اقع من بين التحديات الكبرى التي ماز      افي الو 
النامية، و بصورة خاصة العديد من الدول العربية هي أزمة الديون الخارجية و تفاقمها الذي يستمر فـي                  

  .إذ أن التزاماتها الخارجية في ظل هذه الأزمة تفوق مقدرتها على السداد، إثقال كاهلها
مو و التنمية   ة أمام اختيار مرير بين الن     نا يضع البلاد المدي    خدمة الديون حدّ   بءو قد بلغ ع   

  و ـوية لاعتبارات النمـفإذا أعطت البلاد المدينة أول .من ناحية و خدمة الديون الخارجية من ناحية أخرى
إن هي وضعت الوفاء بتلك الالتزامات       و،   فإنها تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية        ،و التنمية 

  )1(.كبير بإمكانيات النمو و التنميةفي المرتبة الأولى فإنها لا بد أن تضحي إلى حد 
واجهه العديد من الدول العربية كان عاملا رئيسيا من بين          ي الذي ت   التحدّ او عليه فإن هذ   

العوامل التي دفعت بها إلى إيجاد السبل التي من شأنها تحد من تفاقمه، ومن انعكاسـاته الـسلبية علـى                    
 من بين السبل التي     نفتاح على الاستثمار المباشر الأجنبي     الا لقد كان و  ،  سيرورة تنميتها و نمو إقتصاداتها    

  . أجل ذلكأقرتها الدول العربية من 

   : أساسين همانقطتين في هذا السياق، نتناول بشكل تفصيلي
  .حقيقة أزمة الديون الخارجية في الدول العربيةـ 
  .للانفتاح على الاستثمار المباشر الأجنبيدافع حقيقي أهميتها كـ 

  

  :حقيقة أزمة الديون الخارجية / أولا
   

 كانت الديون الخارجية المستحقة على العالم العربي تشمل حتى بداية الثمانينات مجموعة           
  الدول العربية متوسطة و منخفضة الدخل و هي التي تعرف بأنها دول العجز المالي و التي كانت تضم

إلا أنه مع التطور الذي حدث في بداية الثمانينات و الذي           .  الدول المصدرة للنفط   ءكل البلاد العربية باستثنا   
أدى إلى انخفاض أسعار النفط و من ثم انخفاض عوائده بشكل حاد، في الوقت الذي لم ينخفض فيه الإنفاق                 
  الحكومي انخفاضا ملموسا، فإن أزمة المديونية امتدت لتشمل كافة الأقطار العربية باستثناء دولتين نفطيتين

  
  .145ص ، مرجع سبق ذكره، " الاقتصاد العالمي و البلاد العربية في عقد التسعينات"، يد النجارسع )1(
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 و ما ترتب    1990التي بدأت في آب      و لا شك أن أزمة الخليج      . و هما الكويت و المملكة العربية السعودية      
    )1(. بشكل أو بŋخرعليها من حرب لاحقة و إعادة إعمار قد أدى إلى أن الكويت تدخل سوق المقترضين

 با عديدة، و بـصرف النظـر عـن        الا شك أن لأزمة الديون الخارجية و تفاقم حدتها أسب         
  : في على العموم بالنسبة للدول العربيةها أسبابها و طبيعتها، فإنه يمكن حصرناختلاف الآراء بشأ

  ، وخاصة منهالدول العربيةعامة في العديد من ا الإختلالات الهيكلية التي أدت إلى عجز الموازين ال)أ
الدول المنخفضة و المتوسطة الدخل، إذ أن التوسع المفرط في النفقات، وقلـة الإيـرادات، و انخفـاض                  

فـي   الدول النفطية هي أيـضا عجـز      عرفت   وازاة، و بالم  . في العجز  تالمساعدات الخارجية كلها تسبب   
ض حجم الإيـرادات التـي تعتمـد علـى           انخفا ترتب عنه ها بسبب انخفاض أسعار النفط و الذي        نازيوم

  . مقارنة بسابقاتها أقلز بحدةها تميّنالصادرات النفطية و لكن عجز موازي
داخلية الهيكلية  ال الميزانية العامة و الذي حدث نتيجة الإختلالات         يو لهذا نجد أن العجز ف     
 ارتفـاع   إلـى ن هذا العجز و     لتمويل جزء م  ) سياسة نقدية توسعية  (قد أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي        

معدلات الديون الخارجية لتمويل الجزء الأخر و خاصة في الدول العربية غير النفطية، ممـا أدى فـي                  
  على الناتج المحلي الإجمالي و إلى تزايد أعباء خدمة الديون, النهاية إلى تزايد نسبة الديون الخارجية

  )2(.ة لهذه الدولو الذي يعد مؤشرا على تزايد التبعية الاقتصادي
 في الدول الناميـة      المتبع و بالتالي الإخفاق التكنولوجي و من ثم الإخفاق التنموي          فشل نمط التصنيع   )ب

 حيث  ،م مشكلات ديونها الخارجية   قثار و خيمة على تفا    آعموما و الدول العربية خصوصا و الذي كان له          
هلاك الترفي، و إضـعاف     الاستجي، و إذكاء قوى     أدت هذه التجارب إلى تزايد الاعتماد على العالم الخار        

قوى الادخار المحلي و إلى زيادة نهب مواردها و بخاصة في ضوء إستراتجيات تصنيع بدائل الواردات                
  )3(.و الإنتاج الموجه للتصدير

  لقد تم استنزاف رؤوس أموال كبيرة من أجل إنجاح الإستراتيجية التنموية المرتكزة على
 س الأموال التـي   وؤر افها الكثير من  استنز حيث سجل بالنسبة للدول العربية النفطية مثلا         أولوية التصنيع، 

  هذا الحد في البعض الآخر منها ـ الـدول  دو لم يتوقف الأمر عن ،من خلال عوائد تصدير النفط حققتها
  . العربية متوسطة الدخل ـ

Ŝ(  من الخارج في الكثير     ةنالاقتراض و الاستدا   الغياب الواضح للسياسة الفاعلة المتعلقة ب       ذلك، نباإلى ج 
  .جية فيهار تفاقم حدة أزمة الديون الخاىمن الدول العربية، وهذا ما أد

حيث يفترض على الدولة التي تتخذ قرار بشأن الحصول و المطالبة بالقروض الخارجية             
  م إبرام عقدها، أن    عند حجم معين و وفق شروط معينة ـ مدة القرض، الفائدة المطبقة عليه ـ و من ث

   
  .124 غفار عباس كاظم، مرجع سبق ذكره، ص)1(
جامعة الجديدة للنـشرة    ، دار ال  "الاتجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الخارجية، بالتطبيق على بعض البلدان العربية             "، مجدي محمود شهاب   )2(

  .25، ص 1998الإسكندرية، مصر، 
)3(  ĺ258مرجع سبق ذكره ص " تصاد الدولي الاق"زينب حسين عوض ا.  
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  تأخذ على محمل الجد قضايا رئيسية، مثل الأعباء التي تخلفها عملية الحصول على القروض الخارجية،
و مدى استطاعة اقتصادها و قدراته على الوفاء بمختلف الأعباء، و مدى توافر الخيارات لتوجيـه تلـك                  

لكن الكثيـر مـن     . ت مهمة تعود بالفائدة على الدولة نفسها      القروض و استغلالها بشكل عقلاني في مجالا      
 سلبية في حال غيـاب      ت عقود القروض الخارجية التي لها تبعا      نالدول العربية اندفعت إلى إبرام الكثير م      

الأمـور التـي     سياسة واضحة و مدروسة في شأنها دون أن تأخذ بعين الاعتبار قبل الإقدام علـى ذلـك                
  . ذلكيفترض أن تأخذ في مثل

هناك أسباب أخرى هي في حقيقتها خارجية أدت إلى تزايد حجم الديون الخارجية العربية مثل تـدهور                  )د
 بالإضافة إلى اتساع القروض من البنوك التجارية و الذي صاحبها           ،شروط التبادل التجاري للدول العربية    

  )1(.ارتفاع حاد في أسعار الفائدة

ي من خلال انخفاض أسعار صادرات الدول العربيـة،         إذ أن تدهور شروط التبادل التجار     
و ارتفاع أسعار وارداتها أدى إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية إلى جانب سياسة الإقراض الدوليـة و مـا               

  .صاحبها من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للدول العربية
 4،2ر من الدول العربية، أين بلغت       لخارجية للكثي كل هذه الأسباب أدت إلى تفاقم الديون ا       

 لتستمر في الارتفاع بالغـة      1980بليون دولار تقريبا سنة      49،5 لترتفع إلى حدود     1975بليون دولار سنة    
   )*( .1989 بليون دولار سنة 141أكثر من 

 اقتـصادية   تو الأمر الملفت للانتباه أن هذا التفاقم في الديون الخارجية صاحبه اضطربا           
لي من واقع ذلك    و بالتا . شاكل اجتماعية بعد سنوات سابقة كانت تتمتع فيه الدول العربية بالرخاء          كلية و م  

 فشلها، و أن هذه الأخيرة لم تËـؤت        مجال للشك أن سياسة الاعتماد على القروض أثبتت          يتبين بما لا يدع   
لدول العربية فـي سـبيل      أكلها بسبب العوامل التي أدت إلى ذلك، و بهذا ضاعت كل الجهود التي بذلتها ا              

  .تحقيق التنمية الشاملة
   

  كدافع من دوافع انŽتاƌšا علƏ الاستثمار المباشر الأجنبي /ثانيا

  

، كان يجب عليهـا أن تجـد        لعديد من الدول العربية   في ا بسبب حدة أزمة الديون الخارجية      
ثانية ومن ثـم إيجـاد وسـيلة        السبل الكفيلة بتخفيف حدّتها كخطوة أولى، ثم القضاء عليها نهائيا كخطوة            

ندفعت إلى الانفتاح مـن خـلال       ا. تمويلية بديلة و مكملة لمواردها المحلية و محسنة لمعدلات الاستثمار         
  : خلال ما يليمنتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي، و قد كان ذلك 

دوق النقد الدولي للتأثير    نص إعادة جدولة الديون و تدخل        إلى أدت تلك الأزمة بالكثير من الدول العربية       )أ
  على السياسات الاقتصادية لهذه الدول، بعد سلسلة من الاتفاقات التي أبرمت بينها و بين مختلف الهيئات 

  

  .27 ص ،مرجع سبق ذكره، "الاتجاهات الدولية المواجهة أزمة الديون الخارجية " محمود شهاب مجدي) 1(
  ).1989-1975(الذي يبرز حقيقة إجمالي الديون العربية، و إجمالي خدمة الدين خلال الفترة   الذي يتضمن جدول03أنظر الملحق رقم  )*(
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  جراءاتإ منها تقثو التي انب المالية الدولية عن طريق برامج الإصلاح الاقتصادي و التعديل الهيكلي،
و  جيـة،  المؤسسات الاقتصادية الحكومية، و تحرير التجـارة الخار         خصخصة تمثلت أساسا في ضرورة   

 ـسخطوات تمهيديـة وأ   كالخ،  ... ، و إفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلى و الأجنبي         الأسعار  يةاس
  .ستثمار المباشر الأجنبي و تشجيعهضرورة اجتذاب الااداتها مع التحولات العالمية، و صلتكييف إقت

الأجنبي هي سياسة محمـودة      أضحت الدول العربية تنظر بعين الواقعية أن تشجيع الاستثمار المباشر            )ب
ستثمار المباشر الأجنبـي هـو وسـيلة    لاالعواقب على الأقل مقارنة بسياسة الاستدانة من الخارج، إذ أن ا       

تمويلية بديلة غير مكلفة، و أن شروطها ليست في عمومها مجحفة مقارنة بوسـائل التمويـل الخـارجي                  
 المباشر الأجنبي مباشرة بعد بـروز أي مـشكلة أو           الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تقييم الاستثمار      

أزمة في حين تصعب العملية في إطار القروض قصيرة الأجل أو الطويلة التي تحـصل عليهـا الـدول                   
  . المؤسسات و الهيئات،العربية من مختلف الحكومات

Ŝ(   لدول و الهيئـات     بغرض تخفيف أزمة ديونها الخارجية إلى محاولة تحقيق مساهمة ا          ها اندفاع الكثير من
 ـ             ة ديونها الدائنة في إطار جدول     مـن  ا في ملكية الأصول الإنتاجية فيها أي اسـتبدال الـديون بمـا يقابله

 رةشاالإو في هذا الشأن تجدر       .الاستثمارات المباشرة سواء من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف         
لي و المكسيك و    ي بعض الدول مثل تركيا و ش       إذ قامت  ، بعض الدول النامية نجحت في تحقيق ذلك       أنإلى  
  )1(.زيل ببيع بعض أصولها الإنتاجية للجهات الدائنة كوسيلة لتخفيض حجم ديونها الخارجيةاالبر

الهيئات الدائنـة   و   مقايضة الديون الخارجية للدول المدينة بمساهمة الدول         إنعلى العموم   
لاسـتثمار  اد بعض البلاد لفتح الباب على مـصراعيه ل        استعد ذلك إلى عدم     يرجعو  . مازالت بعيدة المنال  

و عـدم    كما يرجع إلى إخضاع عملية التحويل لقيود عديدة من حيث نوع الاستثمارات الجـائزة                الأجنبي
يل الدين الأجنبي إلـى عملـة       كفاية الخصم الذي تسمح به البنوك الدائنة أو الحكومات المضيفة عند تحو           

ب على زيادة الإصدار النقـدي لتمويـل العمليـات          ـي الذي يترت  خمر التض ث، و كذلك خوفا من الأ     محلية
  .)2(لة هذه العمليات بالقياس إلى حجم المديونية ŋيضاف إلى ذلك ض

و هكذا يتجلى لنا إذن أن حدة أزمة الديون الخارجية للكثير من الدول العربية كـان لهـا                  
ئل الكفيلة بتخفيف حـدتها، و تمويـل متطلبـات       الوسا عنندفاع هذه الأخيرة في البحث      اواضحا في   ا  أثر

تنميتها و كان من بين تلك الوسائل هي الاستثمار المباشر الأجنبي، و هذا ما يفسر سـبب مـن أسـباب                     
  .انعراجها لتشجيعه

  
  

  
  
  .92 ص  ذكره،قسب مرجع ،مجدي محمود شهاب )1(
  .49-48 ص  ذكره، مرجع سبق سعيد النجار، )2(
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  ـوامل داخلية أخرىع: مطلب الـثالثـال
  

إن العوامل التي ذكرناها سالفا و التي تبلورت في فجوة التنمية بين الدول العربية و الدول              
المتقدمة، و كذلك تفاقم أزمة الديون الخارجية، لم تقتصر عليها كعوامل داخلية لانعراج الدول العربية نحو                

    يـة لـدخول الـشركات الأجنبيـة إليهـا         الانفتاح على العالم من خلال وضـح أطـر قانونيـة و تنظيم            
قرارهـا بـضرورة   ما  مت إلى حد  و تشجيع استثماراتها المباشرة فيها، بل هناك عوامل داخلية أخرى دعّ          

  .و من ثم التخلي عن التوجهات السابقةالانعراج 
  : النقاط التاليةفييمكننا أن نذكر أبرزها و 

 .فشل قيام تكامل عربي حقيقي •

 .تجمعات العربية شبه الإقليمية إلى المستوى المطلوبعدم الارتقاء بال •

 .هجرة الأموال العربية إلى الخارج •

مـساهمة   يةم نبرز كيف  ث نتطرق بشكل جوهري لتلك العوامل و من         ،و في هذا الشأن إذن    
  نظرة الدول العربية تجاه الاستثمار المباشر الأجنبي مثلها في ذلك مثل الكثير مـن              هذه الأخيرة في تغيير   

  .الدول النامية
  

  :فشل قيام تكامل عربي حقيقي /أولا
   

 ـ       مما لاشك فيه أن هناك الكثير من المقوّ         بعـين   ذمات و التي كان من المفترض أن تؤخ
الاعتبار من طرف الدول العربية لتحقيق التكامل العربي من خلال تكريس أكثر للوحـدة العربيـة فـي                  

 أن الـدول العربيـة        الخصوص، و هذه المقومات تتجلى في      مختلف جوانبها السياسية و الاقتصادية على     
 و  التراث الـديني و الحـضاري و الثقـافي   في تمتلك الكثير من الإمكانيات البشرية و المادية و تشترك  

 .الخ... اللغةوحدة

 ه، سجل فشل قيام   بحيث بيد أن توافر تلك المقومات ما كان كقوة دفع نحو تحقيق التكامل،           
 اعتبـارات رئيـسية     ر من طرف الكثير من الخبراء و المهتمين بالقضايا العربية بأن ثمة           الأمر الذي فس  
  : التي نوجزها فيما يلين الدول العربية من تحقيقه وحالت دون تمكّ

 الـصراع   منها قضية  و خاصة    ،التعارض السياسي بشأن الكثير من القضايا التي تهم الدول العربية         ـ  1
ز الجامعة العربية مقارنة بالهيئات     الخ ، إلى جانب الضعف الذي ميّ      ... العراق العربي الإسرائيلي و قضية   

  . الأخرى الإقليمية
، و عدم اهتمام حكومات الـدول       ه إلى تحقيق ذلك التكامل     غياب الإرادة السياسية الحقيقية في التوجّ      ـ  2

  .العربية بتطلعات شعوبها
 و عجزها عـن تحقيـق       ن كل الجهود التي بذلت    عدم تمكّ إلى جانب   ضعف العمل العربي المشترك،     ـ  3
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  .ذلك التكامل
ـ ممارسة الكثير من الدول العربية نمطا تنمويا قطريا، الأمر الذي سـاهم فـي جعـل اقتـصادياتها                   4

  .مجموعة اقتصاديات متناثرة، و بالتالي لم يعتمد فيها نمطا تنمويا موحدا
  نتاج، و التفاوت بينها فيما يتعلق بمستوى النمو ـ التفاوت بين الدول العربية في توزيع عناصر الإ5

الخ، فعوضا أن يكون هذا التفاوت عاملا لحشد مختلف مواردها و تجميعها واستخدامها             ...و توزيع الدخل  
الخ، كـان   ....استخداما عقلانيا من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة الاقتصادية منها و الاجتماعية           

  . عاملا معيقا للتكامل
 يـصطدم    العربـي  لى مستوى العالم  عفقد أثبتت تجربة الستينات أن التكامل الاقتصادي        

بصعوبات اقتصادية و سياسية عديدة تحول دون وصوله إلى غايته و هو تحقيق سوق عربيـة مـشتركة                  
يات ير القائم بين البلاد العربية من حيث مستو       بتعقد بها وحدة اقتصادية كاملة، و ذلك نظرا للاختلاف الك         

الدخل القومي، ودرجة التطور الاقتصادي و الكثافة السكانية، و اختلاف الأنظمة السياسية و الاقتصادية،              
و تباين التوجهات الاقتصادية من حيث مدى الانفتاح أو الانغلاق على العالم الخـارجي، ودور القطـاع                 

  )1( .الخاص و العام
تلك الوحدة، و الـسعي لتحقيـق       عن  هذا ما سمح بتمهيد الخطوة أيضا إلى صرف النظر          

 الانفتاح أكثر على العـالم الخـارجي و محاولـة اسـتقطاب     خطوة أخرى نحوم ثيمية و من  لتجمعات إق 
 بعدما و جدت تلك التجمعات نفسها أمام واقع ينادي بضرورة الاتجـاه نحـو               الاستثمار المباشر الأجنبي  

  .مزيد من الاندماج و التكامل مع الاقتصاد العالمي
  

     :به الإقليمية ōلƏ المستوى المنشودعدم الارتقاŇ بالتجمعات العربية ش/ ثانيا
  

 تظهر إلى الوجود    العربي، و مع مطلع الثمانينات بدأت     بسبب عدم إمكانية تحقيق التكامل      
  :ية شبه الإقليمية و التي تمثلت أساسا فيبعض التجمعات العرب

  ل مجلس التعاون لقد أقر وزراء دو)*(:لدول الخليج العربيةالاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون  •
 مشروع الاتفاقية الاقتـصادية الموحـدة   8/6/1981تام اجتماعهم في الرياض بتاريخ      الخليجي الست في خ   

بين الدول الأعضاء و التي حلت محل الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين دول المجلس و التي تم المـصادقة                  
ؤس الأموال،  ومنطقة للتجارة الحرة و حرية انتقال ر        إنشاء  و كان من أهدافها    )2(.11/11/1981عليها في   

  . الجمركية، و تنسيق كل الجهود و السياسات الإنمائية لإنجاح التكامل فيما بينهاةو توحيد التعريف
  

  .34 ص ،كره مرجع سبق ذ،الاقتصاد العالمي و البلاد العربية في عقد التسعينات"، سعيد النجار )1(
   .حرينب، قطر، الكويت و السلطنة عمان ,، الإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعودية: هذه الاتفاقية ستة دول خليجية هي تضم )*(
،  إسـكندرية  ،مؤسسة شـباب الجامعـة    ،  "التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاته و تحدياته            "،ميياسقجاسم بن محمد ال    )2(

  .50ص  ، 2000مصر،
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، و لقد كانت طموحات الدول الأعضاء فيه        1989و الذي تم تأسيسه في سنة       )**( :يإتحاد المغرب العرب   •
إزالة كل القيود التي مـن      كذلك   و ،الخ...إنشاء منطقة حرة للتجارة و حركة رؤوس الأموال و الأشخاص         

 .شأنها أن تعيق ذلك

ت العربية   هي أن تلك التجمعا    ، هنا في هذا السياق    ذكرهامكننا   الحقيقة الجوهرية التي ي    إن
ذلك و يعود ذلك فـي      ب واقعيا إلى المستوى الذي كانت تطمح إليه الشعوب المعنية           شبه الإقليمية لم ترتق   

   . الحقيقة إلى مجموعة من المعوقات الداخلية و الخارجية
 تتجلى  اات الداخلية التي أعاقت ارتقائه    مجلس التعاون الخليجي فإن المعوق    تفاقية  فبالنسبة لا 

الخ، أما بخصوص المعوقات الخارجية فكانت تتجلـى        ....الركود الاقتصادي، العقبات الإدارية   : أساسا في 
 و الحـروب    خال...، و الثانية  ى في أزمة الخليج الأول    و التي تمثلت   المنطقة   دسوتفي الظروف التي كانت     

  . انعكاسات سلبية على المنطقة ككلالتي انجرت عنها، و التي كان لها
، إذ  ا يقال عنه أنّه مجرد حبر على ورق       فأقل م  أما فيما يتعلق بـ إتحاد المغرب العربي،      

سبب غياب الإرادة الحقيقة لحكومات تلك الدول التي أعاقت في هذا الشأن تطلعات شعوب المنطقة إلـى                 ب
طقـة  د دول المن  صراعات المختلفة التـي تـسو     لخص في ال  الإتحاد والتعاون إلى جانب معوقات أخرى تت      

لقضايا التي تخص المنطقة بأكملهـا و       ، ووجهات نظر حول العديد من ا      بسبب تعارض توجّهاتها السياسية   
  .منها قصية الصحراء الغربية و الأزمة الموريتانية السينغالية

 ذلك في عدد     و قد تجلى    إلى جانب ذلك أيضا أثبت العمل العربي المشترك فشله ميدانيا،         
 السوق العربية المشتركة التي لم تثبت بجدارة و استحقاق على أنها            من الصور من بينها على سبيل المثال      

  .سوق حقيقية تتضمن إزالة مختلف القيود و حرية انتقال رؤوس الأموال و الأشخاص و التبادل
  أن، فإن مثل هذه و بغض النظر عن الأسباب التي أدّت إلى هذا الفشل الذريع في هذا الش

التجمعات و الاتفاقيات على المستوى العربي لم تقدم النتائج المرجوة و لم تحقق الأهداف التي وضـعت                  
  .من أجلها ألا و هي الأهداف التي تعكس مصالح شعوبها الاقتصادية و الاجتماعية

شبه الإقليمية لم   ت العربية   من الحقائق الميدانية التي تثبت الحقيقة التي مفادها أن التجمعا         
  : إلى المستوى المطلوب الذي يفترض أن تصله، نجد ما يليترتق

   . مقنعةة لم تتجسّد ميدانيا الاستثمارات البينية فيما بينها بالحجم الذي يظهر التكامل بصورة واقعي ـ1
ولارات العربية  ملايين الدولارات مقارنة بالملايير من الد     انيا فلا تتعدى بضعة المئات من       و إن سجلت ميد   

  . البنوك الأمريكيةاالمستثمرة في الخارج في البنوك الغربية و على رأسه
 ـ2 ،  ورقى البنود المصادق عليها من طرف أعضاء التجمعات الإقليمية مجرد حبر علن بقيت الكثير م 

لتعـاون   مجلـس ا   يفليس هناك حقائق ملموسة مثلا تثبت إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء ف            
   .الخليجي

  
  .، موريتانيا، المملكة المغربيةيضم إتحاد المغرب العربي كل من الجماهيرية الليبية العظمى، تونس، الجزائر )**(
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 ـ  تب العربية شبه الإقليمية بقيت محتشمة و متواضعة مقارنة          نية للتجمعات يبـ أن التجارة ال   3 ز لك التي تميّ
  : الجدول الأتيهنا يبيّالتجمعات الإقليمية الدولية وهذا م

  
  صيŔ الصادراŘ البينية في ōجمالي صادراŘ التجمعاŘ اƗقليمية المŤتارŖن) 20(الجدول 

  
   .172ص ،  مرجع سبق ذكره،مجذاب بدر عناد، محي الدين حسين :المصدر 

  .6 ص ،1992  ـ،ات التجارة الخارجيةءإحصاـ قد الولي نصندوق ال: نقلا عن
  

 إحداث عملة موحدة و إنشاء بنك مركزي موحـد ـ   ئه من ورا بناء إتحاد نقدي الذي يفترضـ لم يجر4
  .بنك البنوك ـ

التنميـة العربيـة    ( و التجارب الماضية تشير إلى أن التكامل الاقتصادي بمعناه التنمـوي            
عملية معقدة و متشابكة و يقف ضدها الكثيرون، مما يعني أنها لا يمكن أن تكون عملية عفوية               ) المشتركة  

فقط لقوى السوق و إنما هي عملية واعية لا تنهض إلا بالتخطيط المـشترك و المـشاركة                 يخضع تطبيقها   
  )1(. الواسعة لتحقيق المصالح المشتركة بين الأقطار العربية

أمام هذا الفشل الذريع في إنشاء تجمعات إقليمية حقيقية من أجل التغلـب علـى مختلـف                 
  على الدول العربية ـ على المستوى القطري ـ أن تفكرالمشاكل الاقتصادية و تحقيق التنمية، كان لابد 

   
 ـ " جميل الطاهر، ) 1( ، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية ، "مستقبل التخطيط الاقتصادي في الأقطار العربية ـ خبرة الماضي و تحديات المستقبل 

ية العربية ت الأمانة العامةـ، الأبعاد التكاملية لخطـط التنميـة           مجلس الوحدة الاقتصاد  : نقلا عن . 138، ص   1994، يناير   11السنة الرابعة، العدد  
  .1981العربية، المنافع المتبادلة و المشروعات المشتركة، عمان، تموز 

 التجمعاŘ اƗقليمية المŤتارŖ نسبة مئويـة

 1980 1985 1990 

 التجمعاŘ اƗقليمية في الدول المتقدمة •
  ECC   الجماعة الأوروبية -

لمكسيكأ و كندا و ا. بين الولايات م-  
  EFTA الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة -

 

.التجمعات الإقليمية قي الدول النامية •  
 

  مجلس التعاون لدول الخليج العربي-

  إتحاد المغرب العربي -
 ASEAN رابطة دول جنوب شرق أسيا -

 LAIA إتحاد التكامل الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية - 
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في بدائل حقيقية من أجل تحقيق تلك الأهداف عبر الانفتاح على الاقتصاد العالمي و من ثم تكثيف الجهود                  
  .بية جنبا إلى جنب مع القدرات الوطنيةلفسح المجال لمساهمة الشركات الأجن

  

  :هجرŖ الأموال العربية ōلƏ الخارŜ/ ثالثا
  

  الأمـوال الخليجيـة ؟      منها لماذا هجرت الكثير من الأموال العربية إلى الخارج و خاصة         
   . إجابة شافيةن عجاريا ومازال البحث  إلى غاية الآن، يطرح على المستوى العربي بإلحاحلسؤال ما يزا

 إلى أن حجم الأموال العربية المستثمرة       2000يشير تقرير المؤتمر القومي العربي لسنة       إذ  
 مليار دولار، و أن عودتها إلى أوطانها التي هي في أمـس الحاجـة إليهـا                 800في الخارج يبلغ حوالي     

الموجودة يتطلب وجود توسّع نطاق أعمال الأسواق العربية الموجودة حاليا حتى تستوعب الأموال العربية              
  )1(. الخارجيف

ام للاقتـصاد   مو هنا تكمن مأساة الوضع الاقتصادي العربي و هو علـى مـشارف الانـض              
فوت حجـم الـدين العربـي       تففي الوقت الذي تدفقت المدخرات العربية إلى الخارج بمقادير          .....الإقليمي

ها للإمساك بخناق الاقتـصاد      تدوير ىفإن هذه الأموال قد جر     .الخارجي الذي يتقل كاهل الاقتصاد العربي     
  )2( .العربي في ظل عمليات الإقراض الدولي

  :ي فيما يلا يمكن تلخيصهة سلبيت إفرازا،و لقد كان لذلك كله
 .قلة الاستثمارات البينية العربية •

إلـى جانـب ذلـك    ، ف إلى حد بعيديالعربية ضع ـ  مستوى المساعدات الممنوحة في إطار العربية •
 عوائد النفط بسبب تدهور أسـعاره   الذي ميّزنخفاض الا حجج بنيت أساسا على  انخفاضه أكثر في ظل   

  .هات السياسيةصراعات في المنطقة إلى جانب التعارض في التوجّو ال ،عالميا
 أضحت تقتصر من حيث منحها على كل من المملكة العربيـة             و و بهذا قلت المساعدات   

ضـح  و و هذا ما يتبين من خلال الجدول الأتي الـذي ي           ،السعودية و الكويت و الإمارات العربية المتحدة      
  . الثلاث المانحةل إجمالي الناتج القومي في الدو إلىمعدل مساعدات التنمية

  معدل مساعدات التنمية ōلō Əجمالـي الناتج القومي) 21(الـجدول 
  1985 1990 1991 1992 1993 1994 
 0,5 0,7 0,9 1,6 3,4 2,9 المملكة العربية السعودية
 1,8 1,4 0,8 2,4 5,0 3,0 الكويت 
Ŗ0,6 0,7 0,5 1,7 2,7 0,4 الإمـارات العربية المتحد 

 مـصر،  ـ، الدار الجامعيةـ الإسكندرية  "السياسات الدولية في المالية العامة"يونس أحمد البطريق، : المصدر
  .265بدون تاريخ، ص 

  
 .  114، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، "رةالعولمة و اقتصاد السوق الح"ضياء مجيد الموسوي،  )1(

 .372-371 ص ،مرجع سبق ذكرهحميد الجميلي،  )2(
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فكان من الضروري على الدول العربية التي كانت تأمل في المزيد من الاسـتثمارات و               
 أن تتخذ توجها نحـو      من المساعدات و التي كانت تعلق أمالها الكبيرة على عودة تلك الأموال المهاجرة،            

تكريس كل الجهود من أجل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي من اجل تغطية احتياجاتهـا مـن رؤوس                 
الخ، في ظل خيبة الأمل في جـذب        ...الأموال للرفع من معدلات الاستثمار فيها و تلبية احتياجات شعوبها         

  .رؤوس الأموال العربية

      
  لتحدĈيات ـ الخارجيةالضźوطات ـ ا: الـمطلب الـربع

  
ـ التطورات  ـ رات  ثر الاقتصاد العالمي بجملة من التغيّتأ تقريبا ينين الأخيريخلال العقد

  : أساسا فيتتجللقد و ، زتها حركة سريعة و شاملةو التي ميّ
 .الهيمنـة الأمريكية على المستويين السياسي و الاقتصادي •

 . الإتحاد الأوروبي كان من أبرزهاولات الاقتصادية و بروز قوتها تكتارتقاء ال •

 مـن سياسـات     ه العولمة من خلال ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي و ما يساير           ةتصاعد موج  •
 و فتح الأسواق و إزالة العوائق التي يحتمل أن تعيق هذا التحـرر و هـذه                 المالي،  التحرير التجاري 

 .الخ...الموجة و العمل على تدعيم التكتلات

 و بالخصوص صندوق النقد الـدولي، منظمـة التجـارة             الذي أضحت المنظمات الدولية    يقوالدور ال  •
 من خلال العمل على تكريس الانـدماج        هز ب تتميّالعالمية، البنك العالمي بمختلف الهيئات التابعة له ،         

الة مختلف   و تجنيد الاتجاه العالمي نحو تحرير المبادلات التجارية و المالية و إز            في مختلف المجالات  
 .العراقيل في وجه هذا التحرير

 ـ ت بدأ،و مع تزايد هذه التطورات و اتساعها     ، وبـدأت  ر خارطة العالم الاقتـصادية تتغي
  و أشكال و مفاهيم جديدة تظهر على مسرح السياسة الاقتصادية، و على مسرح العلاقات آليات

لعربي بعيدا عن هذه التطورات و انعكاسـاتها،        و لم يكن العالم الثالث و منه عالمنا ا         .الاقتصادية الدولية 
  )1(. مؤثرا فيها وفالجنوب ككل يعتبر اليوم جزءا من هذه التطورات يتفاعل معها متأثرا

هذا ما يبرر في حقيقة الأمر أن تلك التطورات و التحولات شكلت ضغوطا حقيقية علـى                
توجهات  م صياغة ثة والتنموية السابقة و من      الدول العربية و التي أجبرتها على تغيير توجهاتها الاقتصادي        

ى إلى حد كبير مع تلك التطورات و التوجهات العالمية الجديدة هذا بصورة عامة، و بصورة خاصة                 شتتما
  .لاستثمار المباشر فيهاو جذبها ل السماح للشركات الأجنبية عبر ،الانفتاح أكثر

  
 جمـع و  ة  أكاديمية الدراسات العليا و البحوث الإقتـصادي ،لعالمية و الإقليمية المعاصرة  دراسات في التطورات الإقتصادية ا     ،حميد الجميلي    )1(

  .10 ص ،1998 ، الجماهيرية الليبية،طرابلس، إخراج و تنفيذ دار السط الأعمال الفنية و الإخراج الصحفي 
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 مـن  نفورالدول العربية    ةكيف أدت تلك التطورات العالمية إلى إزال      و فيما يلي نستعرض     
  :م دفعها نحو التوجه أكثر لتشجيعه وذلك من خلالثو من  الاستثمار المباشر الأجنبي،

لة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، خاصة في الدول العربيـة التـي خـضعت               وتراجع دور الد   /أولا
 صـندوق   بيت و سياسات التعديل الهيكلي بسبب إعادة جدولة ديونها، إذ في هذا الشأن فرض             ثلبرامج الت 

النقد الدولي تلك الشروط لأجل تثبيت إقتصاداتها، و تصحيح سياساتها الاقتصادية، إلـى جانـب إجـراء                 
خفض كبير في دور الدولة و القطاع العام في الإنتاج المباشر و تقرير الأسعار و عوائد الإنتاج، كـذلك                   

، و في التحكم بالتجارة الخارجية      تقرير ما ينبغي إنتاجه من سلع و خدمات، و في سياسات الدعم و المنح             
)1(.و حركة القطاع الأجنبي

  

ه هذه الهيئة في تثبيت إقتصادات الدول المدينة و حث حكوماتها           تأدّيو منه يتبين الدور الذي      
 التحولات العالمية من خلال ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص أكثر و إجراء              على على الانفتاح أكثر  

  .و تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبيإصلاحات اقتصادية، 
   كبير في القـروض الممنوحـة مـن طـرف المؤسـسات الدوليـة              شالتحديات التي تخص انكما    /ثانيا

  . الإشارة إليهت كما سبقو الدول، و كذلك انخفاض واضح في حجم المعونات الخارجية
بمشكلة أخـرى    أزمة الديون الخارجية أضحت تصطدم       دّةإن الدول العربية التي تواجه ح     

هي مشكلة العسر في الحصول على القروض المختلفة من الخارج، و يعود ذلك حتما إلى تخـوف كبيـر                   
لدى الدائنين من عجزها و عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها و مراجعتهم للسياسة الإقراضية هـذا مـا                  

  .ز القروض الخارجيةفسر الانكماش الكبير الذي أضحى يميّ
على المعونات الخارجية سواء فيمـا تعلـق بـالمنح أو القـروض             ه ينسحب    الأمر نفس 

 و لقد ة  يتخضع للحسابات السياس  ،   شروط قاسية  فقرة، إذ أضحت تلك المعونات في معظمها تمنح و        الميسّ
 انضمام، مقابل   الولايات المتحدة الأمريكية لمصر و سوريا     سجل على سبيل المثال المساعدات التي قدمتها        

  .لكويت أثناء أزمة الخليج الثانية التحالف الذي قام بتحرير اإلىخيرة عسكريا  الأههذ
من الإفـرازات التـي     ، و هي    العالميةالتجارة   ةمنظمل الانضمام   و حتمية  ،تحرير التجارة الخارجية  / ثالثا

  .أفرزتها التوجهات العالمية المتسارعة
ل العربية القيام بـذلك مـن        فقد استوجب على الدو    ،بخصوص تحرير التجارة الخارجية   

خلال تقليص رقابة الدولة عليها إلى جانب إفساح المجال أكثر لممارسة التجارة دون إجحاف في فـرض                 
و استكمالا لتلـك   .الخ، أين يجب أن يخص تحرير التجارة في السلع و الخدمات...ةقيود إدارية أو جمركي   

إلى تهيئة كل الظروف المواتية      هاعلى دفع الكثير من   هات العالمية الجديدة    الخطوة، عملت ضغوطات التوجّ   
  .قيات ثنائية و متعددة الأطرافاللتجارة من خلال اتف  للمنظمة العالميةلحقيقيلأجل الانضمام ا

  ميمو تجدر الإشارة في هذا الشأن أن المنظمة العالمية للتجارة لها صلاحية تحقيق تع
 
الصادرة مـن   ،  1996 ،العدد السادس ،   مجلة بحوت اقتصادية عربية    ،"ى عتبة القرن الواحد و العشرون     الاقتصاد العربي عل   " ،صايغال يوسف   )1(

  .33 ص طرف الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية،
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، و المعاملة العادلة، و تخفيف القيود المختلفة، و السهر على           زتحرير التجارة العالمية و إلغاء أشكال التميي      
   .ستثمار المباشر الأجنبيلاالمتعلقة بالعلاقة الموجودة بين تجارة السلع و الخدمات و ايبات رتتطبيق كل الت

إن العضوية في المنظمة العالمية للتجارة، لا يعني فحسب فرصة لتعزيز الوصول إلـى              
الأسواق الدولية و بالتالي ضمان الحماية التامة من فرض الحواجز من الدول الأخرى و إصلاح أنظمتها                 

ارية، بل هي أيضا خطوة مهمة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، و من ثم تعزيز كل المعـاملات                  التج
  . المباشر الأجنبيرالتي ترتكز على التجارة المرتبطة بالاستثما

لقد أصبح من الضروري على الدول العربية أن تتأقلم مع تحدي الاتجـاه نحـو حريـة                 
دة و عزم على جذب الاستثمار المباشر الأجنبي و تـشجيع القطـاع             التجارة العالمية، و أن تعمل بكل إرا      

الخاص لأن ذلك من الشروط الأساسية للتجارة و التنمية، و لأن تعميق الاندماج في نظام التجارة العالمي                 
  .    معناه خطوة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي

  .م للتنميةبي كمدعّنالأجد للاستثمار المباشر  انتشار الخطاب المؤيّ/رابعا
ته التغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة في هذا الخـصوص         لن التحول الجذري الذي أدخ    إ
 التدبير و الكفاءة    ويادة و التنظيم    ررتقاء عوامل الابتكار العلمي و التكنولوجي و كذلك ال        ابالذات يتمثل في    

إلى المرتبة الأولـى فـي قائمـة المـدخلات           ارتقاءها   ،المهنية و القدرة على اجتذاب الرأسمال الخارجي      
 لا المواد الوسيطة و لا الطاقة و لا للمكننة و لا للعمالة              و معناه أنه لم يعد للخدمات الطبيعية و        .الإنتاجية

 بهما في إنتاج    حظىحتى الموارد المالية الذاتية الدور و الأهمية اللذان ت          النمطية الرخيصة و لا    البسيطة و 
  )1(.يديةالخيرات التقل

كل هذا إذن يبرر ضرورة استجابة الدول النامية عموما و الدول العربية خصوصا لتلـك               
 تـدفقات    مـن  ي لاستقطاب حصة أكبر   عو الس ،  م الاندماج الحتمي في الاقتصاد العالمي     ثالتغيرات و من    

  و التسويقية، رية يالاستثمار المباشر الأجنبي بغية الحصول على مختلف المعارف التكنولوجية و التسي
   ذلك إلا بالاستثمار البشري، ن خلق أو تحقيق تكنولوجيا ذاتية و لا يكو بالتاليو ضرورة استيعابها، و

مية واضحة في ظل نظام عالمي أضـحى لا         و التوسيع من مراكز البحث و التطوير، وصياغة سياسة عل         
 ةلثـروات الطبيعيـة، أو أرصـد      و ا   تقتصر على مخزونـات الـنفط،       لا يؤمن بالثروة الاقتصادية التي   

  .الخ...الخ، بل يؤمن بالثروة الاقتصادية التي تتجلى في الابتكارات و المهارات والمعارف التقنية ...نقدية
يديولوجية الإد بقوة    الدولي الذي أضحى يؤيّ     على المستوى  إلى جانب ذلك انتشار الخطاب    

 ي لتدعيم تحقيق التنمية في الدول     سو حمايته عامل أسا   ستثمار المباشر الأجنبي    الااجتذاب  أن  "التي مفادها   
الحقيقية التي يمكـن     لخطاب في ذلك هي المكاسب    ارات   و مبرّ  ،"النامية عموما و الدول العربية خصوصا     

  . تجنيها تلك الدول وراء سياسة الانفتاح عليهنأ
  ينها التغير و من بلقد وجدت الدول العربية نفسها أمام تحدّي فرضته الظروف العالمية 

  
 مركز دراسات   ،"، العولمة التنمية التكامل، النفط  : هموم اقتصادية عربية   التغيرات الاقتصادية الدولية أثرها في العالم العربي       "،الشاذلي العياري  )1(

  .210ص ، 2001، لبنان، أكتوبر بيروت، الطبعة الأولى، الوحدة العربية
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ي كانت تعتمد على تعبئة الفوائض و الادخار إلى التنمية التي            الت التنمية من   حيث تحول التنمية،  في مفهوم   
لـصعوبات  ا إلى جانـب  و بالتالي هذا التحدّي     . تعتمد بالإضافة إلى ذلك على الاستثمار المباشر الأجنبي       

 جميعها تلحّ عليها بـضرورة      ،التمويلية التي تتخبط فيها و النتائج السلبية التي أفرزتها القروض الخارجية          
 ذلك العمل بإرادة حقيقيـة لتـشجيع الاسـتثمار           عن تمويل بديل مكمل للموارد المحلية إلى جانب        البحث

 ليس فقط لكونه وسيلة تمويلية بديلة بل لأنه يتمتع بقدرة أكبر على تعزيز التكامل العالمي                المباشر الأجنبي 
  . بحسب ما تمليه الظروف الراهنة

تحديات الخارجيـة و منهـا تحريـر حركـة          في ظل عدم وجود خيارات بديلة، و أمام ال        
الخ، أصبحت الدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية الأخرى           ...الرساميل و التجارة و فتح الأسواق     

  .تعي جيدا أنه يجب عليها التأقلم معها و من ثم بدل المزيد من الجهود للاندماج الحقيقي
  
  
  

  يهاالمباشر الأجنبي الوارد ōلالاستثمار حصيلة  تقييم: الـمبحث الثاني
  

زت  تميّ  مجتمعة في الواقع إن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول العربية          
 هـات توجّالتغيـرات و    ال شـهدت  المراحل التـي     بمرور الزمن و مختلف   في عمومها بالتذبذب الواضح     

بالضعف مقارنة بالأقـاليم الأخـرى الناميـة        زها  Ìـ إلى جانب ذلك تمي    ،اتهاي اقتصاد المختلفة التي عرفتها  
تضمن تطورا ملحوظا من حيـث  تثمار المباشر الأجنبي في العالم ، إذ        خاصة عند الاتجاهات الحديثة للاس    

 برزت فيها كـل مـن       هذه الأخيرة التي  ي  يبتدفقاته إلى الدول النامية و خاصة في أمريكا اللاتينية و الكار          
كونـغ، كوريـا     هونـغ  ل، إلى جانب دول جنوب شرق أسيا مثل ماليزيـا،         زياالمكسيك، الأرجنتين، البر  

  .الخ...الجنوبية
الأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات البينية العربية بالرغم من الـشعارات والخطابـات             

  . بالتعاون الاقتصادي العربي و الوحدة الاقتصادية العربيةصيغتالجوفاء التي 
 حول تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبـي الـوارد         و حتى نستطيع إعطاء صورة واضحة     

  :تطرق إلى المحاور الرئيسية التاليةنستثمارات البينية يجب أن الاإلى الدول العربية، وكذلك 
 . وما قبل تجسيد الإصلاحات الاقتصاديةالاستعمار :يبت حقأثناءالاستثمار المباشر الأجنبي  •

 .نحو التكامل العالمية الراهنة التي تساير التوجه الاستثمار المباشر الأجنبي في ظل المرحل •

 . مدى مساهمته، و تقييمه من حيث الأداء و الامكانات فيها •

 .الاستثمارات العربية البينيةحصيلة  •
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  ستثمار المباشر الأجنبي قبل تجسيد الإصلاحات الاقتصاديةلاا: الـمطلب الأول
  

 كـذلك   حول سمات الاستثمار المباشر الأجنبي، و    وواضحة لأجل إعطاء صورة جوهرية   
 يجـب أن  ، تدفقاته الواردة إلى الدول العربية قبل تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية           و تطورات  هاتتوجّ
 تنفيـذ الإصـلاحات     ةمرحلة ما بعده إلـى عـشي       و   مرحلة الاستعمار  :تين أساسيتين هما  ز بين مرحل  نميّ

  .الاقتصادية
  

   خلال فترŖ الاستعمار /أولا
  

قع كانت الدول العربية تشكل إقليما حقيقيا يمتاز بوحدة اقتصادية متكاملة قبل فترة             افي الو 
الـخ  ...و الحرفية، و انتقال عوامـل الإنتـاج      الاستعمار، إذ كانت تتمتع بحرية حركة النشاطات التجارية         

  .لوجودها تحت إدارة موحدة باسم الخلافة العثمانية
مع بداية ظهور ملامح الضعف على تلك الخلافة، بدأ الإقليم يتفكك شيئا فشيئا و اسـتمر                

ثرواتـه   عليه لموقعه الاستراتيجي و      رع الدول الاستعمارية آنذاك لتحكم قبضتها     في التفكك إلى غاية تسا    
 تم تلتها المغرب،    1830 تلو الأخرى، فقد استعمرت الجزائر سنة        دولة عربية الغنية ، ولذلك بدأت تتساقط      

تونس، سوريا، مصر، السودان، وكانت من أبرز الدول المستعمرة لها فرنسا، بريطانيا العظمى و إيطاليا،               
   .في حين سجل الانتداب البريطاني في العراق وفي دول الخليج

 فـي عـام   ةيرانيلإ أما بخصوص الخليج العربي و نتيجة لظهور البترول في الأراضي ا  و
 عت مع حكام المنطقة اتفاقيات و معاهـدات       ، حيث وقّ  يطانيا قبضتها على الخليج العربي     م شددت بر   1908

و نتيجة   .ن بريطانيا بموجبها من استغلال الثروة المعدنية بالمنطقة       في العشرينات من القرن العشرين تمكّ     
لأهمية النفط بالنسبة للدول الأوروبية، دخلت بريطانيا في تنافس قوي مع أمريكا من أجل الفـوز بـأكبر                  
نصيب من هذه الثروة التي تعتبر من شرايين الحياة ، و بعد الحرب العالمية الأولى حصلت أمريكا علـى                   

مع الإشـارة أن بريطانيـا      )1(.لبريطانيابعض الإمتيازات البترولية في المنطقة و لكن النصيب الأكبر كان           
   .كانت تدفع إتاوة بسيطة سنوية لدول الخليج

 أفرزت حقيقة معينة تجلت أساسا في كون أن إقتصادات تلـك             تلك إن الفترة الاستعمارية  
و لذا فقد كان التعمير الذي حـدث        .الدول العربية في عمومها كانت مكملة لإقتصادات الدول الاستعمارية        

ول العربية المستعمرة في تلك الفترة مقتصرا على قدر احتياجات الدول المستعمرة دون الالتفـات               في الد 
   )2(.إلى احتياجات الدولة المستعمرة نفسها

  
  .18-17 جاسم بن محمد القاسيمي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
)2( ،ĺالمملكة العربية ض النشر و المطابع ـ جامعة الملك سعود ـ الريا  "الاقتصاد الإقليمي مع التطبيق على الدول العربية "  محمد حامد عبد ا ،

  .126 م، ص 1998ه، 1418السعودية 
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  إلى الدول العربية   ة الوارد  الاستثمار المباشر الأجنبي   ت تدفقاته ز تميّ أثناء هذه المرحلة  و  
  : بميزات ثلاثمجتمعة

 . الاحتكـاري  ذو الطابع الكولونيالي  كان  آنذاك،  ـ أن الاستثمار المباشر الأجنبي الذي تجسّد ميدانيا فيها          1
إذ باعتبار أن الدول العربية هي جزء مـن         . بريطانيا العظمى  و هو من فعل أوروبا الغربية و على رأسها        

ت بـأكثر مـن نـصف التـدفقات     رالدول النامية فإن هذه الأخيرة تلقت في هذه الفترة حصة أكبر منه قد      
  .عمراتالعالمية الواردة باعتبارها مست

 إقامـة   مـن خـلال     كان يخص في البداية المجال الزراعي و خاصة        ،ه القطاعي لهذا الأخير   التوجّـ  2 
 جواسـتخرا ، و تربية المواشي، الأبقار      في المغرب العربي  صة في إنتاج الكروم، البقول      المزارع المتخصّ 

ين، قطـر والإمـارات     اللؤلؤ و صناعته و مختلف أنشطة الغوص في الخليج العربي، خاصة في البحـر             
إلى جانب ذلك أخذ طابع الرسملة من خلال السندات و الأسهم، و هو ميزة الاستثمارات               ،  العربية المتحدة 

تحت صيغة الحماية و    ) مصر، دول الخليج التي كانت تحت انتدابها        (البريطانية المجسدة في مستعمراتها     
 كما سبقت الإشارة إليه في الفصل       ثماراتها الداخلية الإنتذاب، أين كانت تحقق معدلات مرتفعة مقارنة باست       

   . كذلك لوحظ أن الأنشطة المصرفية كانت تحت هيمنة البنوك الأجنبية .السابق
ـ توسّع الاستثمار الكولونيالي في الدول العربية ليشغل قطاع أخر، و هو قطاع استخراج المواد الخام،                3

 الذي كانت فيه الصناعة في الدول     تالعربية آنذاك، و في الوق    تزامنا مع اكتشاف النفط في عدد من الدول         
 ت بريطانيـا و   عاندف،  الاستعمارية في حاجة ماسة إلى الطاقة و المواد الأولية، و إلى أسواق أكثر اتساعا             

فرنسا بالخصوص من خلال الشركات متعددة الجنسيات التابعة لها إلى الاستثمار فـي ذلـك القطـاع و                  
و كانت ميادين الاستثمار التي اجتذبت أكبر حجـم مـن           . لمستخرجة إلى البلدان الأصلية   تحويل المواد ا  

، كما وجهت أمـوال كثيـرة       )بصورة خاصة الفوسفات    ( الموارد المالية موارد النفط و الغاز و المعادن         
  )1(.للاستثمار في الصناعة التحويلية و النقل و المواصلات

  

  ية عشية التوجĈه نحو تنفيŦ الإصلاحات مرحلة الاستقلال ōلŹ Əا/ ثانيا 
  

  معنـاه عمارسـت الا هو الـوعي بـأن  ز الشعوب العربية و  للوعي الذي أضحى يميّ    انتاج
 اسـتقلال  المقاومة أكثر إلى أن تحقق       اشتدت ازداد الكفاح و     الخ،... الخيرات بالاستيطان، السيطرة، نه  

ونغ ر خاصة بعد إجراء مؤتمر باند     حركات التحرّ ع   توسّ شهدت الأخرى في فترة     تلو دولة   ،الدول العربية 
  .تقرير مصيرها في و تكريس مبدأ حق الشعوب المستعمرة

 تسارع الخطى من أجل تـسريع عمليـات        الدول العربية استقلالها، راحت       بعدما حققت  و
    سادت العالم و في ظل الظروف التي .بناء إقتصاداتهاو  فات الاستعمار السلبية الشاملة بإزالة مخلّالتنمية

  
البلدان العربية الأفريقية، المؤسسة العربيـة  : ـ، الجزء الثاني1945، ـ التنمية منذ العام  "اقتصادات العالم العربي" يوسف عبد اĺ الصايغ، ) 1(

  .602، ص 1984للدراسات و النشر، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
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ق، الجزائـر، الـيمن   او من بينها مصر، سوريا، العـر  هاسارعت الكثير منخاصة خلال عقد الستينات،     
شتراكية كنظام اقتصادي، و اعتماد أداة التخطيط و إعطاء         لا ا ينب الصومال، السودان إلى ت    ،الجنوبي، ليبيا 

 الخليجية إلى تبنـي الاقتـصاد       ، من جهة أخرى سعت الدول العربية       الأولوية للقطاع العام هذا من جهة     
تسارع الخطى انطلاقـا     راحت    النفطية التخطيط، مع الإشارة إلى أن الدول العربية      الحرّ و كذلك اعتماد     

يع، و إقامة الصناعة الثقيلة المبنيـة علـى         صن الت نحو التركيز على  ية  ط الإيرادات النف  من اعتمادها على  
  .الخ...الصناعات التحويلية، و البترول و الغاز

 منافيا تماما لـسياسة     ها الكثير من  سلكهالذي  ه   كان التوجّ  ،و على العموم طوال هذه الفترة     
 ستثمارات الشركات الأجنبية التي   ا للإبقاء على    رافضااجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، أو على الأقل        

  . ـالخ...الإنتذاب، الحماية ،ـ كانت موجودة خلال حقبة الاستعمار
تميّزهـا سـيادة مفـاهيم      تزامنا مع الظروف التي كانت       ،انطلاقا من أواخر الخمسينات   

لا للاحتكـارات   " ،"ضرورة تحقيق التنمية المستقلة   "،  "التحرر الاقتصادي : "أساسية و التي كان من أبرزها     
، راحت الدول العربية حينها تجسّد تلك المفاهيم في أرض الواقع، عبر سلوكات ترجمت فـي                "الاقتصادية

 أداة لتكـريس    علـى أنـه    لاستثمار المباشر الأجنبي  لنظرتها و التي من خلالها كانت تنظر إلى ا        د فعل   ر
غلقت أسـواقها فـي وجـه       أفلذلك  . الخ... ونهب الثروات  بالسيادة الوطنية الاستعمار الجديد، و المساس     

، الدول العربية  الشركات الأجنبية التي كانت موجودة أثناء استعمار       مع الإشارة إلى أن   الشركات الأجنبية،   
   :  فيما يلينوجزها  لردود فعل منافية و سلوكات معادية لها هذه الأخيرةل بعد استقلا مباشرةتعرضت

د ماية ما تجـسّ   ح أو حتى     اللجوء لتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي     ضالتي تناق "الوطنية الاقتصادية   " •
 بـين حكومـات الـدول        و تكريسه أكثر   الجفاء الواضح  مما ساهمت في     ،في ظل فترة الاحتلال   منه  

 .و الشركات الأجنبيةالعربية 

  : و اندفاع الكثير من الدول العربية إلى اعتماد أساليب جزئية من خلال، "نفط العرب للعرب  " :شعار •
امت مصر  فقاتجاه بعض الدول العربية إلى المشاركة في شركات البترول لزيادة حصتها من العائدات،              ـ  

ترولية الأجنبية في بلادها، كما فعلت الكويت ذلك         بالمشاركة على قدم المساواة مع الشركات الب       1957عام  
  )1(.مع الشركات الصغيرة في بلادها

تيازات الأساسية التي أبرمت مـع الـشركات        م الإ تفاقياتلجوء دول الخليج الأخرى إلى التحرر من ا       ـ  
ية أول دولـة    و لقد كانت المملكة العربية الـسعود      . م قيامها بشراء ممتلكاتها   ثالأجنبية لمدة معينة، و من      

  .خليجية لجأت إلى اتخاذ هذه الخطوة، ثم حدت حدوها دول خليجية أخرى
ي للبترول، و الإشـراف علـى       لم الك ثفي حين اندفعت دول عربية نفطية أخرى إلى التأميم الجزئي،           ـ  

  .1973اق بداية من ر، و الع1971الشركات الأجنبية، ومن بينها الجزائر، ليبيا بداية من سنة 
  لسياق المتصل و على سبيل المثال بعدما أنشأت الجماهيرية الليبية الشركة الليبيةوفي ا

  
  .86 نعيم الظاهر، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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 ـ          1968العامة للنفط في      القطـاع النفطـي، عمـدت       ي و التي أعطيت لها بعد ذلك صلاحيات واسـعة ف
تغلاله بالإمكانيات الوطنية ـ تحت إشراف  الجماهيرية إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة في تأميم نفطها و اس

 ـ  عندما أمّمت الحكومة 1970 )جوان( تموز ـ يوليو  4وقد حصل أول هذه التغييرات في . القطاع العام 
و قد تبع ذلك إجراءات أكثر تعبيرا عن هـذه الرغبـة            .... جميع شركات التوزيع مع منشŋتها و شبكاتها      

واشتملت هذه التدابير على تأميم غالبية . 1974حتى خريف  1971 ابتداء من شهر كانون الأول ـ ديسمبر 
          )1(...من رأسمال الشركات النفطية الأجنبية في ليبيا)  على الأقل% 51(الأسهم 

كما تجلى هذا في تمكّن بلدان الأوبك، على أساس المساومة الجماعية للبلـدان المـصدرة      
صيب أكبر من عائدات نفطها، حين انتزعت بدرجة مهمة حـق            نحو نيل ن   ةللنفط، من تحقيق طفرة واسع    

  )2(.تحديد و تبديل أسعاره و حجم إنتاجه من القبضة المطلقة للشركات النفطية و البلدان الغربية

، و ما نتج عنها من ارتفاع أسـعار البتـرول و بالتـالي              1973  لسنة و بعد الثورة النفطية   
وجّه القـسم    لى جانب ارتفاع مستوى الفوائض المالية لها، و التي        ، إ صدير النفط العربي  ارتفاع عائدات ت  

 فلقد تم اسـتثماره     ، أما القسم المتبقي منها    لخارج و بالذات إلى الدول الغربية     الأكبر منها لاستثمارها في ا    
 ، بغـرض نقـل       "أشكال التعاون الدولي  " و إحلال   " نقل التكنولوجيا " خلال توجيهه لتمويل عمليات     من  

 هذا من جهة، و من جهة أخرى سـعي           الاقتصادية تسريع عمليات التنمية  لقانة و المعارف التكنولوجية     الت
فقد سعت هذه الأخيرة    . الشركات الأجنبية إلى اتخاذ أساليب أكثر حماية لمصالحها و حفاظا على عوائدها           

نتاج الـنفط الخـام إلـى       إلى المحافظة على أرباحها و عوائدها الهائلة من خلال نقل مركز نشاطها من إ             
 كل هذا كان له تأثيرا واضـحا علـى          )3(.المراحل السابقة على الإنتاج واللاحقة عليه لما لذلك من أهمية         

 و في واقع     و بين الشركات الأجنبية،     بعضها لجفاء بين ا مما تبلور في واقع    ها،رصيد الاستثمار الأجنبي في   
و .  لرصيده فيها   التذبذب الواضح   يعلقها عليه، مما أسفر عن     قلة الأهمية التي كانت يبديها بعضها الأخر و       

  :هذا ما يتبين من خلال الجدول الآتي
  

   )* (ن رصيد الاستثمار المباشر الأجنبي في البلاد العربيةيبيĈ )22(الجدول 
  )مليون دولار: الوحدŖ           () 1978-1971(نهاية الأعوام 

 1978 1977 1976 1975 1974  1973 1972 1971 السنوات 
 6425 5852 4830 7390 6500 8756 8751 8354 الإجمالي

  .378مرجع سبق ذكره ص  ، محي الدين حسين،مجذاب بدر عناد: المصدر
المغرب، السودان ، تونس ، اليمن الجنوبي ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، عمان                  على مصر، ليبيا،  ا البلاد العربية اقتصرت     )*(

  .ر،السعودية،سوريا،الإمارات، الجزائر، قط
    
  .201ص مرجع سبق ذكره، ـ، 1945، ـ التنمية منذ العام "اقتصادات العالم العربي" يوسف عبد اĺ الصايغ، ) 1(
ات الوحدة العربيـة،  ، دراسات في التنمية العربية ـ الواقع و الأفاق ـ، مركز دراس  "النفط و التصنيع في الوطن العربي"  طه عبد العليم طه، )2(

  .298، ص 1998بيروت، لبنان، 
  .58لسيد عبد المنعم المواكبي، مرجع سبق ذكره، ص ا) 3(



 221

إن تلك الظروف هي نفسها التي أثرت على حجم تدفقات الاسـتثمار المباشـر الأجنبـي                
   ما خلال الوارد إلى الدول العربية خاصة في القطاع النفطي، و هي نفسها التي جعلتها محتشمة إلى حدّ

و لم يتوقف تأثير تلـك       ، الصومال، عمان على سبيل المثال     ،لبعض الدول العربية مثل تونس    نفس الفترة   
الظروف عند هذا الحد، بل تباعد بها الأمر إلى الحد أين جعلت من تلك التدفقات في بعض الدول العربية                   

  .قاو العر وبالخصوص في ليبياسي ـ  ـ أي التدفق العك تصفية الاستثمار المباشر الأجنبي:"تتسم بـ
لقد أفضت تلك الظروف إلى أن يكون الواقع آنذاك مريرا بالنـسبة للاسـتثمار المباشـر                

 التراجع النسبي لنصيب الـدول الناميـة مـن     إذ بالرغم من    . الأجنبي فيها و تدفقاته الواردة إليها محتشمة      
حـصة الـدول     سجل ضـعف  فصل السابق، إلاّ أنه     في ال   خلال هذه الفترة كما سبق الإشارة إليه       تدفقاته

 4,2 أكثـر مـن     التي بلغ حصته   ةأمريكا اللاتيني الأقاليم الأخرى للدول النامية كإقليم      العربية منها مقارنة ب   
  :و هذا ما يبرزه الجدول الأتي.1979 سنة ر دولا مليار 6,8  أكثر من لترتفع إلى1970سنة  مليار دولار
  

  لصافية من الاستثمارات المباشرŖ الأجنبية في بعů الأقاليمالمدخلات ا) 23(جدول 
  ) دولار مليون:الوحدŖ) (79-70 ( خلال الفترŖالنامية و بعů الدول العربية

  

 1979 1978 1977 1976 1975 1974  1973 1972 1971 1970 المناطق و الدول
 10281108409748 135096332 552 10266 5383 9571 8631  الدول النامية منها

 6829 6307 5317 3221 6050 3283 6350 3396 5816 4276 و الكاريبيةأمريكا اللاتيني

  شرق أسيا 
  و المحيط الهادي

789  1063 1353  943  1470  1790  1760 1654 1513 1207 

  وسط الأالشرق 
   و شمال ōفريقيا

  :من بينها

1152  
  
  
 

)502(  2042  522 )7170( 3152 )817( 1388 960 
 
  
  

)284( 

 )538( )643( )200( )334( )1059( 260 )79( 220 135 873    دول المźرب العربي

  )771() 1070( )760(  )950( )1135( )483(  )412( )8(  525 545  ليبيا
 65  141 157  201 83  56 164 114 86 63  تونس

 - - -  -  -  - - 1 )4( -  السودان

 - - - -  - -  - -  - -  جيبوتي

 - - 13 4 12 1  2 16 6 18  الصومال

 - - - -  20  )432( 835)2702( )465( 94  العراق

  154 133 81 149 196 )123(  - - - -  عمان
 

Source : SFI (Société financière internationale)fias," investissement direct étranger", 
Washington n° 5,1997 ,p111-114. 
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 تتبين الحقيقة التي مفادها فـي   التي يتضمنها الجدول الآتيمن واقع البيانات الإحصائية  و  
الوقت الذي حدثت فيه تصفية الاستثمار المباشر الأجنبي في بعض الدول العربية و نفور بعضها الأخـر                 

 هذه  نول جنوب شرق أسيا و دول أمريكا اللاتينية، باعتبار أ         ، استقرت تدفقاته في دول أخرى نامية كد       همن
الأخيرة كانت الظروف الاستثمارية بها مستقرة و ملائمة على الأقل عند مقارنتها بتلك التي كانت تـسود                 

    .حينها المنطقة العربية
ات، شهدت هذه الأخيرة التحول النسبي في سياسات بعض الـدول           نعند بداية فترة الثماني   

ربية تجاه الاستثمار المباشر الأجنبي من خلال تغيير مدونات قواعد الاستثمار فمثلا الأردن التي قامت               الع
 و توفير حوافز الاستثمار في مختلف المجالات الحيويـة إلـى            1984بتعديل مدونة قواعد الاستثمار سنة      

زيز الصادرات من خلال منح      و قواعد تع   1985جانب قيام تونس باعتماد مدونة قواعد استثمار جديدة سنة          
  )1(. التي تعمل في مجال الصادراتيةحوافز إضافية للمؤسسات المملوكة جزئيا، أو كليا للتونس

 نها الطفيـف  تحسّ  عموما، بالرغم من   ب الواضح في التدفقات الواردة إليها     ذب استمر التذ  لقد
، زيادة على ذلك لم يـسجل هنـاك          عقد السبعينات  التي وردت إليها خلال   لك  تمقارنة ب بال من حيث الحجم  

اتجاها مشتركا بين الدول العربية نفسها، بحيث سجل في بعضها التدفق السلبي، و في البعض الأخر منها                 
  . استقطبت تدفقات بشكل متذبذب، تارة بالزيادة و تارة بالاستقرار النسبي، و تارة أخرى بالانخفاض

 حـصتها بقيـت   ن الدول العربية مجتمعـة      أما على مستوى الدول النامية، يمكن القول أ       
 بحصة دول منطقة شرق أسيا و المحيط الهادي        و الكاريبي، أو     ل أمريكا اللاتينية  وضعيفة مقارنة بحصة د   

 المزيد منها نظرا لنجاحها فـي تجـسيد         بالتي نجحت في استقطا   ، هذه الأخيرة    و دول جنوب شرق أسيا    
  . القيود و العراقيل على دخول الشركات الأجنبيةالانفتاح على العالم الخارجي و التقليل من

 بالرغم من أن الكثير من الدول العربية غيرت سياساتها بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي             
 ـ        ه سبقت هذ  ي بسياساتها الت  ةخلال عقد الثمانينات، على الأقل مقارن       و  ة الفترة، إذ أبدت نـوع مـن الليون

 ترتقي سياساتها العامـة     مأنها في الأخير بقي أداءها ضعيف، و بالتالي ل        خففت من القيود و العراقيل، إلاّ       
تجاهه إلى المستوى المطلوب ـ المستوى الجذّاب و المواتي ـ، و في الكثير من الأحيان بقـي يـشوبها     

  .الأمر الذي عكس حقيقة ضعف التدفقات الواردة إليها. التناقض
ى ضئيلا بكل المقاييس بالمقارنة مـع الأقـاليم         فما حققته الدول العربية في هذا الشأن يبق       

 3,1حوالي  ) 1988-1983(الأخرى المشكلة للدول النامية، بحيث بلغ نصيبها كمتوسط سنوي خلال الفترة            
  .   من الإجمالي العالمي% 3,4مليار دولار أي بنسبة 

 مـع   و تبيّن إحصائيات الجدول التالي حصة الدول العربية مجتمعة خلال هـذه الفتـرة             
  : مقارنتها بحصة كل من الأقاليم الرئيسية المشكلة للدول النامية

  

 ـالشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية" مركز الأمم المتحدة للشركات عبر الوطنية، )1(  ـ اتجاهات و توقعات  ، منشورات الأمـم المتحـدة،   " 
  .418مرجع سبق ذكره ص 
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  في بعů المناطق النامية،  تثمارات المباشر الأجنبية الاسمنالمدخلات الصافية ) 24(جـدول 
  ) مليون دولار:الوحدŖ(  ) 1989-1980 ( خلال الفترŖو بعů الدول العربية               

  

 1989  1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 المناطق و بعů الدول
104231322511692160632203325799 9360 1344112415 5493 الدول النامية منها

 9062 9036 6884 4363 5208 3692 4016 6949 8375  6632   و الكاريبيأمريكا اللاتينية
 9275 7661 4647 3822 3513 3239 3133 2631  2096 1415 شرق أسيا و المحيط الهادي

 490  293 60  140 - 303 175 105 - 112 - 384 -  421 - دول المźرب العربي
 139 111 126 - 231 -  142 19 - 363 - 429 - 779 -1175  - بيالي

 82 69 109 77 129 129 205 373 307 253 تونس
 186 96 71 1 24 54  51 87 61 96 المźرب

 4 0 0 0  4 - 10 - - - - السودان
 0 0 1 7 4 8 9 33 42   37 اليمن
 2 0 1 13 8  6        1 1 -   -   -    لبنان

 82 138 8 80  44 - - - - -  سوريا
 3 0 15 2 0 6 - 1 2  - - العراق
 125 104 42 172 192 181 172 199 65 106 عمان

  1 - 27 47 28 30 88 39 65 147  36 ردنالأ
  

Source: SFI et fias, investissement direct étranger, Op.cit, p 111,114.  
  

بداية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إلـى       خلال هذه المرحلة التي سبقت مرحلة        و عموما 
التي تتعلق بحصيلة الاستثمار المباشر الأجنبـي فـي الـدول            الحقائق    الكثير من   يمكننا التأكيد على   الآن،

العربية مجتمعة و التي خلصت إليها الكثير من الخبرات المكتسبة و الدراسات المختلفة، و خلصنا إليهـا                 
  :نا إيجازها فيما يلينحن أيضا، و هذه الحقائق يمكن

د من الدول العربية    يفيه من طرف العد   نبي لم يكن في حقيقة الأمر مرغوبا        أن الاستثمار المباشر الأج   ـ  1
  ، و ذلك بسبب سيادة الكثير من المفاهيم و الشعارات آنذاك خاصة خلال عقدي الستينات و السبعينات

  ماد على الذات، تجسـيد التنمية المستقـلةو التي كانت تتضمن ضرورة التحـرر الاقتصادي، الاعت
و ضرورة العمل على فك الارتباط مع النظام العالمي الذي كان سائدا أنداك و الذي كانت تنظر إليه مـن        
زاوية أنه نظام إمبريالي، احتكاري لا يخدم مصالحها و لا مصالح الشعوب الضعيفة، كخطوة حقيقية نحو                

 اندفاعها إلى تطبيق أساليب معادية، و أسـاليب أكثـر           رهذا ما فسّ  . الخ...ةتحقيق التنمية المستقلة الشامل   
الـخ،  ...، ففي الوقت الذي لجأت فيه إلى تطبيق التأميم، الأساليب المعاديـة           تقييدا للشركات التي تقوم به    

 كانت هناك دول أخرى و من بينها الدول التي باتت تعرف باسم النمور الآسيوية تتبع أسـاليب مغـايرة                  
  . كفتح الأسواق، إزالة العوائق و تبني الانفتاح الاقتصادي
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، و السياسات الاقتصادية التي اتبعتها آنذاك، كانت  الظروف التي سادت الكثير من الدول العربيةنأ ـ  2
و هذا ما فسر التدفقات الواردة       إلى حدّ ما مع سياسة تشجيعه،         تنافت تتضمن تناقضات واضحة، و بالتالي    

   .ة في عمومها إلى البلاد العربيةالمحتشم
 علـى القـروض     هـا أشكال التعاون الـدولي، و اعتماد      إلى إحلال عمدت الدول العربية    
ء، و قد تزامن ذلك مع المكانة البارزة التي كانت تحتلها القـروض             االخارجية كنمط للتمويل عند الاقتض    

ثم أن  .   إليه ةقد السبعينات كما سبق الإشار    البنكية و الأهمية الكبرى التي كانت تتمتع بها خاصة خلال ع          
 بالخصوص ـ الذي أفرز نتائج وخيمة كـان   1973 ، و حرب1967الصراع العربي الإسرائيلي ـ حرب  

  من بينها غياب الاستقرار الاقتصادي و كذلك الأمني دفع بالشركات الأجنبية إلى أن تتخوف أكثر 
فيها، و تولّد الشعور بالكراهية لدى الدول العربية و سواده تجاه           و بالتالي تتردّد في اتخاذ قرار الاستثمار        

  .  الدول الغربية و شركاتها بسبب وقوف الدول الغربية إلى جانب إسرائيل و مشروعها الصهيوني
في الوقت الذي   ـ لم يسجل هناك قاسم مشترك بينها فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، إذ               3

 فـي بعـضها      منها سالبا   آخر ، نجد قسما   الشديد في بعضها    بالتواضع المستقطبة لك التدفقات تميزت فيه ت  
م لتلـك   أين يعود ذلك لأمر تصفيته خاصة من طرف ليبيا و العراق إلى جانب ذلك غياب شبه تـا                 الأخر  

  . خاصة خلال السبعينات ـ دول منخفضة الدخل ـ، السودان و اليمنالتدفقات في كل من جيبوتي
 خلال عقد الثمانينات، بالرغم من التحول النسبي في سياسات بعض الدول العربية تجـاه الاسـتثمار                 ـ4

 عربية أخـرى مثـل    المباشر الأجنبي كتعديل قوانين الاستثمار في بعض الدول و تنقيحها و اعتماد دول              
 ـ   ، المشترك الاستثمارالجزائر لقوانين تسمح بمشاركة الأجانب من خلال شكل          ذا التحـول فـي      إلا أن ه

 و من العوامل التـي      . على حصة أكبر من التدفقات الواردة للدول النامية        ذ من الاستحوا  يمكّنهاعمومه لم   
،  إتباع سياسات متناقصة تجاه الاستثمار المباشر الأجنبي       ، الاستمرار في  ه الحصة ذساعدت على ضعف ه   

 الظروف الاقتصادية في الكثير من الـدول  م سياسة التصفية خاصة في ليبيا، و كذلك تأزّ   في ستمرارو الا 
 عنها من تبعات    ر و ما انج   1986 و بداية سنة     1985العربية و خاصة بعد الصدمة البترولية لأواخر سنة         

 ـ        في  كل هذا ترجم   الخ،... كالتضخم، و أزمة الديون الخارجية     سلبية ء ي الظـروف غيـر المواتيـة لمج
  .ظل ذلك قبولها المغامرة في و الأجنبية أتالشركا

  خـلال   بتراكم التدفقات الواردة للاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية، فقد لوحظ           قأما فيما يتعل  ـ  5
هذه الفترة أنها لم تحوز على حصة كبيرة منها مقارنة بالأقاليم الأخرى المشكلة للـدول الناميـة، إذ فـي                    

بالنـسبة  16,4 ن الإجمالي العالمي، قدرت بـ  م1,23 بـ 1980الوقت الذي قدرت نسبتها المئوية في سنة 
بالرغم من أن التراكم زاد بأكثر مـن      . نهيك عن دول جنوب شرق أسيا      لدول أمريكا اللاتينية و الكاريبي،    

  . مليار تقريبا29 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 37 و تجاوزت 1985 و 1980أربعة مرات بين سنتي 
دول   حازت على أكبر حصة من التراكم نجـد كـل مـن            و من بين الأقاليم العربية التي     

 الإشارة أن هذه الأخيـرة      عمجلس التعاون الخليجي ثم دول المغرب العربي مجتمعة و تليهما دولتا النيل م            
  :   و نبرر ذلك بالاستناد إلى الجدول التالي.  كأكبر دولة محصلة على التراكم مقارنة بالسودانربرزت مص
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  )*(الدول العربية أقاليم  تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي فينيبيĈ) 25(جدول رقم
   بملايين الدولارات1985 و 1980 خلال سنتي 

    

  

  
  

  
  
  
  
  

Source: le tableau a été construit par nous sur la base des données de  unctad, 
world investment report 2003, op-cit, p 257-258,259. 

  .النسبة المئوية من التراكم الإجمالي العالمي للاستثمار المباشر الأجنبي) 1(
قتصاديات أي الاـ   باستثناء اقتصاديات وسط و شرق أوربا، دول النامية النسبة المئوية من التراكم الإجمالي للاستثمار المباشر الأجنبي في ال)2(

  .نتقالية ـالا

  
ـ توزيع الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية مجتمعة كان غير متساو على المستوى القطاعي، 6

زها قطاع بحيث أن التدفقات التي استقطبت خلال الفترة تم توجيهها لقطاعات معينة، و كانت من أبر
  :الصناعات التحويلية، و الخدمات و السياحة، و هذا ما يتبين من خلال الجدول الأتي

 
لقد تم اعتمادنا على مثل هذا التقسيم فقط من أجل أن نبرز بشكل جوهري الحقائق المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي في المنطقة العربية، و ) *(

رورة تقسيم الوطن العربي، ثم أن قلة الروابط بين الدول العربية كما سبق و أن أسلفنا الذكر جعلت من هذا ليس الغرض من ذلك أننا من دعاة ض
  :و هذا التقسيم يتضمن. الوطن يتجزأ بالفعل في شكل أقاليم و دول

   .ةتونس و الجماهيرية الليبي، ـ دول المغرب العربي التي تتشكل من موريتانيا، المملكة المغربية، الجزائر
  .ـ دول مجلس التعاون الخليجي التي تتشكل من المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، قطر و الإمارات العربية المتحدة

  .مصر و السودان :ـ دولتا النيل وهي
  . العراق، سوريا، لبنان، الأراضي تحت حكم السلطة الفلسطينية، و الأردن: ـ دول الهلال الخصيب

  . دول أخرى و هي الصومال، جيبوتي، و اليمنـ
 الدول العربية لمؤلفه محمد حامد عبد اĺ، جامعة الملـك           ىالاقتصاد الإقليمي مع التطبيق عل    : ، أنظر كتاب   حول هذا التقسيم   و للمزيد من التوضيح   

  .1998السعود، المملكة العربية السعودية، 

  لسنواتا
 الأقـاليم

  
1980  

  
1985 

  80129  50404  أمريكا اللاتينية و الكاريبي
    49      ـ  أوربا الوسطƏ و الشرقية

  253969  216139  جنوب، شرق، و جنوب شرق أسيا
 37353 8612  ول العربيةالد

 3,82 1,23  )1(النسبة المئوية 
  9,18 2,80  )2( ةالنسبة المئوي

 6677  4850  دول المźرب العربي 
 24036 1066  دول مجلس التعاون الخليجي

 5779 2288  دولتا النيل
 564 175  دول الهلال الخصيب
 297 233  باقي الدول الأخرى



 226

  ولية حسب القطاعات المختلفة توزيع المشروعات العربية و الد) 26(جدول   
  ) ňلاف الدولارات :الوحدŖ        (  1985حتƏ منتصف 

  

 رأس المال العدد طبيعة المشروع 
 49100 7 ـ صناعة استيخراجية
 4711442 49 ـ صناعة تحويلية
 41342 5 ـ زراعة
 4828317 81 ـ تمويل
 149772 15 ـ خدمات و سياحة
 2601000 2 ـ نقل و مواصلات
 350000 7 ـ بناء و تشييد
 45770 24 ـ أخرى
 12776743 190 الإجـمالـي

  

، اجتماعية،  ةمجلة فكرية، اقتصادي   ،"التكامل الاقتصادي العربي    " خالد بن محمد القاسيمي،     : المصدر
  .6، ص 1988، السنة الرابعة و العشرون، كانون الثاني ـ ينايرـ، 03دراسات عربية، العدد

  
همية التي كانت تعلقها الدول العربية على الاستثمار المباشر الأجنبي و ذلك كان يعـود فـي                 ـ قلة الأ  7

حقيقة الأمر إلى عدد من الأسباب و المبررات من بينها، أن الدول العربية النفطية و الدول النفطية التـي                   
 يكفي لتنفيـذ اسـتراتيجيتها     تتميز بتراكم رأس المال لديها لم تكون بحاجة له، و امتلاكها آنذاك لأموال ما             

التنموية، في حين بالنسبة للدول منخفضة الدخل فكانت تتلقى المعونات الخارجية، بالإضافة إلى المعونات              
التي تمنحها الدول النفطية العربية لها في إطار التعاون العربي ـ العربي،  و بالتالي بقيت لـدى الـدول    

  .تثمار المباشر الأجنبي بكل المقاييسالعربية مجتمعة معدلات منخفضة من الاس
 أسـيا   قو بهذا تتأكّد الحقيقة التي تم الإشارة إليها في السابق، و هي أن دول جنوب شر               

 جذابة للاستثمار المباشـر الأجنبـي، و دول أمريكـا اللاتينيـة و              عبفعل ظروف معينة كانت تعتبر مواق     
سيك كانت السبّاقة نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية       الكاريبي و خاصة منها الأرجنتين و البرازيل و المك        

، و من ثم السعي بخطى سريعة نحو اجتذاب الاستثمار          1982مباشرة بعد تفجّر أزمة الديون الخارجية سنة        
 منطقيا استحواذ مثل هذه الأقاليم على أكبر حصة من تدفقاته، و من ثم تعاظم               والمباشر الأجنبي، لذلك يبد   

ة فيها، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول العربية تليّن نوعا ما من موقفها من الاستثمار                 القيمة التراكمي 
المباشر الأجنبي، و هي الخطوة التي لم تكون كافية لاستقطاب أكثر مما حصلت عليه، أو لزيـادة أكثـر                   

  . قدّر لديها آنذاكيلمخزون الاستثمار الذ
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  .داية تنفيŦها لƘصلاحات الاقتصادية ōلƏ اƓنحصيلته خلال مرحلة ب: انـيالـمطلب الث
  

لقد ذكرنا سالفا ضمن هذا الفصل أن ثمة عوامل مختلفة داخلية منها و خارجيـة دفعـت                 
تكييف إقتصاداتها مع التحولات العالميـة، مـن خـلال تطبيـق بـرامج              السعي نحو   بالدول العربية إلى    

إن تلـك   ، و   ة و على رأسها صـندوق النقـد الـدولي         الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئات الدولي     
، و تأصـل    المعاداةالتي كانت تتمثل في      إلى تغيير نظرتها التقليدية      أيضا بهاالعوامل هي نفسها التي أدت      

 باذ ضرورة اجت  :لال مكانها نظرة أكثر واقعية و هي      ح و إ  ، الاستثمار المباشر الأجنبي    بالشك في  رالشعو
ة منها أنه من غير المحتمل أن يتكرر        نجنبي خاصة عندما أضحت تدرك الدول المدي      الاستثمار المباشر الأ  

 من الخارج و الذي تسبب في ظل ظروف معينة فـي            ةنمط التمويل السابق الذي كان يرتكز على الاستدان       
 السلبية و انعكاساتها على الوضـع الاقتـصادي و          نتائجه إلى جانب    الكثير من الاضطربات الاقتصادية،   

 نمط لا يصلح    النفط الاعتماد على    أن إلى جانب ذلك عندما أضحت تدرك الدول النفطية منها           ،جتماعيالا
في حقيقته لتحقيق التنمية الاقتصادية، بل يستوجب الانفتاح أكثر و تهيئة الظروف المواتية لأجل استقطاب               

على لا  ضكنولوجية و الإدارية ف   ، لكونه يسمح بتحويل المعارف و التقنيات الت       هأكبر حصة ممكنة من تدفقات    
  .كونه عامل للتخفيف من عبŒ حكوماتها الدول الذي خلفته وراءها المؤسسات العامة فيها

و بالفعل تماشيا مع بداية مرحلة مباشرتها للإصلاحات الاقتصادية، انقلبت الصورة رأسا            
 ـ              تثمار، و تطويرهـا و     على عقب، و راحت الكثير منها تتسابق عبر صياغة قوانين جديدة تخـص الاس

تطوير أجهزة الاستثمار المختصة بجذبه، و تقديم مختلف المزايا و الحوافز و تكثيف الجهود مـن أجـل                  
  .تحسين سياساتها العامة المتعلقة بشأنه

و في هذا الشأن سنحاول الإضاءة بالأرقام و بالتحليل حقيقة الاستثمار المباشر الأجنبـي              
تدفقات الواردة،  و مدى التباين الموجود بين الدول ذاتها بخصوص حجمها            في الدول العربية من حيث ال     

  .           دولة، مصادرها و التوزيع القطاعي لها و مدى تراكمهالالمستقطب لك
  

  تقدير حجم التدفقات الواردŖ /أولا
        

ل الاندماج  بالرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية بداية من أواخر الثمانينات من أج            
في الاقتصاد العالمي و فتح أفاق الاستثمار و جعله على رأس الأولويات، في إطار استراتيجية تتـضمن                 
بناء اقتصادات قوية حتى تتمكن هذه الأخيرة من التعامل بكل كفاءة مع التحدّيات التي فرضـتها الـساحة        

جاهات و التغييرات الأخيـرة التـي أدت        الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة، و على الرغم من الات         
نحو عولمة أنماط الإنتاج و الاستهلاك إلى الزيادة المدهشة في الاستثمار المباشـر الأجنبـي العـالمي،                 

منه عمليات الاندماج و التملك، إلا أنه سجل بطء اندماج الدول العربية من جانب التدفقات الواردة                 خاصة
 الاندماج البطيء، و لم تنجح في جذب نسبة كبيرة من تدفقاته العالميـة               دول اإليها، الأمر الذي جعل منه    
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الواردة و لا حتى من الإجمالي الوارد إلى الدول النامية، و ذلك عند مقارنتها مثلا مع النسب التي حققتها                   
 خـلال   الأقاليم التابعة للدول النامية مثل دول أمريكا اللاتينية و الكاريبي، دول جنوب شرق أسيا، حيـث               

هذه الفترة في الوقت الذي تزايد حجمها في هذين الإقليمين بصورة مدهشة، لوحظ تزايد حجمها في الدول                 
  . العربية ببطء أحيانا، وبتراجعه أحيانا أخرى

 سجل الحجم الضئيل من التدفقات المستقطبة       فخلال المنتصف الأول من عقد التسعينات،      
 جدّي منذ نهاية الثمانينات إلى اسـتقطابه،      ل من أنها تسابقت بشك    من طرف الدول العربية مجتمعة بالرغم     

  :و يعود ذلك لعدد من الأسباب و هي تختلف من دولة إلى أخرى، و هي
ـ من المسلم به أن معظم الدول العربية لجأت لتنفيذ البرامج الإصـلاحية بعـدما تأزّمـت أوضـاعها                   

عجـز الموازنـات و     : فوعات، و استفحال ظواهر   الاقتصادية بالخصوص على إثر اختلال موازين المد      
الخ، مما أثرت كلها علـى حجـم التـدفقات          ...التضخم، و حدّة الديون الخارجية، و نقص النقد الأجنبي        

 نإذ فضل المستثمرون التروي للتأكد أ     ) متلازمة رد الفعل المتأخر   ( بعد بدء تنفيذ الإصلاحات     .  الواردة
     )1(. و النفوذ السياسي للانتهاء من تنفيذهاة هذه البرامج و أن لديها المثابرالحكومات جادة بالفعل في تنفيذ

و . ـ أزمة الخليج الثانية التي كان لها تأثيرا واضحا على الساحة الاقتصادية لمنطقـة الخلـيج العربـي                 
  .تدهور الأوضاع الأمنية و السياسية في بعض الدول الأخرى مثل الجزائر، مصر، الصومال

 لم يتم فيـه     يهاء بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى و خاصة منها المتعلقة بالطاقة، في الوقت الذ            ـ انت 
جذب المزيد من التدفقات، و من ثم لم يتم تعويضها بمشاريع استثمارية جديدة،  الأمر الذي سـاهم فـي                    

  .        ضعف حصة التدفقات الواردةستكري
تشير إلى أن متوسط حجمها بلغ خلال الفتـرة         ،   لدينا  الإحصائيات المتوفرة  وبالاستناد إلى 

 من الإجمالي العالمي لهذه التدفقات ، و نسبة         %1،33، أي بنسبة     مليار دولار  2,1أكثر من   ) 1986-1991(
مليـار دولار    2،4 من إجمالي التدفقات الواردة للدول النامية غير أن حجمها ارتفع إلى أكثر من                7،27%

 مليـون   495 فقد بلغت تلك التدفقات بالسالب بقيمـة         1995في سنة     أما . )1994-1992( كمتوسط سنوي 
  مليون دولار و الذي أثـر 1877نحوب في المملكة العربية السعودية ب  و يعود ذلك إلى التدفق السال      ،دولار

  )* (.على الحجم النهائي في تلك السنة
 ـ1996(ومن واقع الإحصائيات دائما لوحظ أن الفترة مابين     شهدت تحسّنا طفيفا مقارنة بـالفترة   )2002 ـ

 و هو أعلى نصيب حققته الدول       1998ليار دولار  سنة      م 8,55 حجمها إلى أكثر من      ، حيث وصل  السابقة
ليبلـغ نـصيبها     ،)2000-1999(نخفض خلال سـنتي     العربية مجتمعة خلال المرحلة كلها، سرعان ما ا       

 ـ          2002العالمي الوارد خلال سنة      مجتمعة من الإجمالي    ل أقل من واحد في المائة و بحجم قدره أكثر بقلي
  . مليار دولار4,5من 

  
  .386لدين حسين، مرجع سبق ذكره، ص مجذاب بدر عناد، محيÄا )1(
بية  الذي يتضمن جدول خاص بالتدفق الصافي للاستثمار المباشر الأجنبي الوارد نحو مختلف الأقاليم المشكلة للبلاد العر     04  أنظر الملحق رقم      )*(

   .بالملايين الدولارات) 2002-1986(خلال الفترة 



 229

 الوارد إلى الدول    ي من خلال الإضاءة بالأرقام لحقيقة تدفقات الاستثمار المباشر الأجنب         و
  :العربية مجتمعة خلال هذه الفترة، سجّلا أمران يلفتان الانتباه و متناقضان يستحقان الإشارة إليهما

هائلة في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي فـي العـالم حيـث زادت              حدثت طفرة    2000سنة  خلال   ـ1
، و طفرة هائلة أيضا في تدفقاتـه        ر مليار دولا  1393 و قاربت    2000 و سنة    1992ثمانية أمثالها بين سنة     

 مليار دولار، و كان ذلك      246الواردة إلى الدول النامية حيث زادت خمسة أمثالها بين السنتين و تجاوزت             
مة عدد من العوامل كدخول عدد من الدول النامية في الاقتصاد المعولم و تحرير أنظمة التجارة و                 بمساه

الاستثمار و عولمة أنماط الإنتاج و الاستهلاك، لكن في ظلها النسبة التي حققتها الدول العربية مجتمعـة                 
 .0,25 %على المستويين كانت ضعيفة جدا أين كانت مقدرة بـ 

 بـسبب الظـروف التـي       2002 و   2001بطء غير العادي الذي ميّز تدفقاته خلال سنتي         بالرغم من ال   ـ2
ميّزت الساحة الاقتصادية العالمية ـ ضعف أداء الاقتصاد العالمي، و فقدان الثقة في قطاع الأعمـال، و   

      . الظروفك من سبتمبرـ، ارتفع نصيبها من تلك التدفقات و بالتالي لم يتأثر بتل11أحداث 
، الكثير من الشواهد الميدانية و البيانات الإحصائية تؤكد بأن واقع حـصيلة             لى العموم  ع 

تها ب تبقى محدودة جدا نس     هو واقع مرير، و أن تدفقاته       إلى البلاد العربية   د الوار الاستثمار المباشر الأجنبي  
 في جذب حصة كبيرة منه،      ، فلم تنجح  الدول النامية الوارد إلى   لإجمالي  للإجمالي العالمي و حتى بالنسبة      ل

تلـك التـي    حيث خلال الفترة حققت نسبة أعلى قليلا من حصة إفريقيا جنوب الصحراء و أقل كثيرا من                 
بالرغم من مـرور نحـو      ،   عليها كل من أمريكا اللاتينية، ودول جنوب شرق أسيا بالخصوص          تذاستحو

ف الجهود المبذولة لأجـل انفتـاح و        أكثر من عقد من الزمن على إقرار الإصلاحات الاقتصادية، و تكثي          
  . شأنجذب الاستثمار المباشر الأجنبي، إلا أنها لم تستطيع طبعا أن تحقق نجاحا في هذا ال

  

  المستقطبة له أبرز الدول /ثانيا
    

  في البداية، نود أن نبرز أبرز الأقاليم المشكلة للوطن العربي التي استطاعت على الأقل              
 تستقطب حصّة مرتفعة، فقد سجل بروز قطب دول المغـرب العربـي، و دول               على المستوى العربي أن   

مجلس التعاون الخليجي و هذا ما يتبين من خلال الجدول أعلاه مع الإشارة إلى أن جل التـدفقات التـي                    
  .وردت إلى الإقليمين استقرت في قطاع النفط و الغاز

وهو أنه عندما لم ندرج إقلـيم       و نود هنا في هذا السياق المتصل أن نشير إلى أمر معين             
 دولتا النيل ضمن أبرز الأقاليم باعتباره لم يستقطب حصة كبيرة، لا يعني ذلك أننا استهنا به، بل بـالعكس                  

من ذلك فعدم استقطابه لحصة كبيرة له مبرره و هو أن هذا الأخير يتضمن دولتين فقط، في الوقت الـذي                    
العربي و دول مجلس التعاون الخليجي من خمسة دول و ستة           دول المغرب   : يتشكل فيه كل من الإقليمين    

دول على التوالي بالإضافة إلى تمتعها بإمكانيات طبيعية كبيرة و بشرية أيضا و هي مجتمعة، لـذلك لـم                   
يبرز كإقليم قوي من حجم التدفقات الواردة إليه، و لكن ذلك لا ينفي حقيقة بروز مصر على أنها من بـين       
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في حين بالنسبة لليمن، جيبوتي، الصومال فإن هـذه         . تي استحوذت على أكبر حصة منه     الدول العربية ال  
الأخيرة تحتل المؤخرة بسبب الدول التي يتشكل منها وهي دول ضعيفة الدخل، ثم أنها تفتقد إلى المحفزات                 

  .  التي من شأنها تمكنها من استقطاب على الأقل مقدار ما استقطبته الأقاليم السابقة
يعة الحال فإن التدفقات على ضŋلتها مركزة لدرجة كبيرة في عدد قليل من الـدول               و بطب 

 أخر أن التدفقات الواردة إلى الدول العربية كانت خلال هذه الفترة موزعة على نحـو                ىالعربية، أي بمعن  
ت  التبـاين فـي الـسياسا      ىغير متكافىء، و يعود ذلك حسب الكثير من الخبراء و الدراسات المنظورة إل            

  . العامة للدول العربية و الظروف الخاصة بالاستثمار فيها، و في مدى اندماجها في الاقتصاد العالمي
برزت أربعـة دول    ) 1991-1986(خلال الفترة    و من واقع البيانات الإحصائية تبين أنه        

رد إلى الدول    أكبر حصة من الإجمالي الوا      من حيث استقطابها    و استولت بالتالي على مركز الريادة      عربية
 ـ احتلت مصر المرتبة الأولى بحصة متوسطة قدّ        أين ،العربية  % 44,1بنـسبة   (  مليـون دولار   932رت ب

، وجاءت المملكة العربية السعودية فـي المرتبـة         )تقريبا من إجمالي التدفقات الواردة نحو الدول العربية       
م ث، )ريبا من إجمالي التدفقات الواردة تق  25,12 % بنسبة( مليون دولار 531الثانية بحصة متوسطة بلغت 

 ـ      )6,24%( مليون دولار    132المغرب بحصة متوسطة بلغت       مليـون دولار    109ـ  ، و أخيـرا عمـان ب
 مليون دولار،   100، في حين بالنسبة لباقي الدول الأخرى، منها ما حققت حصص دون مستوى              ) %5,16(

بـرزت  ) 1996-1992(و خلال الفتـرة     . السلبيو في ذات السياق سجل لدى الكويت و السودان التدفق           
مصر، المغـرب، تـونس      في   على الترتيب تمثلت  ثلاث دول عربية و هي دول ضمن إقليم شمال إفريقيا           

أمـا  .يون دولار ل م 407مليون دولار،    426,2مليون دولار،    688,4بحصة متوسطة لكل منها على التوالي       
، تـونس، المغـرب، و      رن الدول الأخرى إلى جانب مص     فقد تميزت ببروز عدد م    ) 2002-1997( الفترة

  )* (. بالخصوصو الأردن  السعودية، سوريا، العربيةلة أساسا في الجزائر، البحرين، المملكةثمتالم
و على العموم من خلال القراءة الواضحة لما شهدته هذه الفترة من جملة مـن الحقـائق                 

  :إلى الدول العربية، يمكن أن نستخلص النتائج التاليةالمتعلقة بتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي 
 العربية غيـر    تتنامت في الآونة الأخيرة تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الواردة إلى الاقتصاديا           ـ1

 اليمن و المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، و بالتالي ارتفعت          النفطية مثل، الأردن، لبنان، سوريا،    
 المثـال   لفعلى سـبي  . خيرة بوتيرة أسرع من تلك التدفقات الواردة إلى الدول العربية النفطية          في هذه الأ  

 بالنسبة لفلسطين، بعدما تحقق الحكم الذاتي و بسطت السلطة الفلسطينية حكمها في المنـاطق التـي تـم                 
نبي وهـي سـابقة     ، استطاعت أن تستقطب تدفقات الاستثمار المباشر الأج       "أوسلو"تحديدها نتاج لاتفاقيات    

  مليـون دولار   111إذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بفلسطين مبلغ         . اقتصادية بالنسبة لهذه الأخيرة   
، و هذا راجع إلى قيام السلطة الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى              1995خلال عام   

  ة صندوق لضمان المخاطر السياسية بدعم من أنها طلبت من وكالات الاستثمار متعددة الأطراف إدار
  

) 2003-1984( الذي يتضمن جدول بالتدفقات الصافية للاستثمار المباشر الأجنبي نحو الدول العربيـة خـلال الفتـرة               05 أنظر الملحق رقم     )*(
  .بالملايين الدولارات
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  )   1(.الدول المانحة و الذي تديره الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
 إن الحصة الأكبر من مجمل التدفقات التي تم استقطابها من طرف الدول العربية المنتجة للنفط مثـل                  ـ2

 من إجمالي   %70الدول الخليجية و الجزائر كانت وجهتها النشاطات ذات الصلة بالنفط، فعلى سبيل المثال              
  . إلى الآن1996 من سنة الاستثمار الوارد كانت وجهتها إلى نشاطات النفط و الغاز في الجزائر بداية

 لـم   انيا، جيبوتي، الصومال، العـراق،    تمنها ليبيا، موري  العربية و    من الدول    ـ نستطيع القول أن هناك    3
تندمج بعد في الاقتصاد العالمي،و من الصعب عليها إن بقيت على  هذا النحو أن تتأهّل لمواجهة التحديات                  

ية و المالية، و لو أن الأسباب التي أعاقت كل مـن ليبيـا و               العالمية التي تتضمن بوادر العولمة الاقتصاد     
  . العراق تختلف عن تلك التي أعاقت موريتانيا، جيبوتي و الصومال

 ـ و السياسي الذي فـرض     الحصار الاقتصادي  فإن    ،بالنسبة لكل من ليبيا و العراق      ى  عل
، و  1990 أوت   02اقي للكويت في     بسبب الاجتياح العر   1990، و على العراق منذ سنة       1986ليبيا منذ سنة    

ما إنجر عنه من حرب قادها التحالف الدولي آنذاك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان كافيـا لمنـع                  
، و شكل ضغوطا علـى      ض الأجنبية للاستثمار فيها و التي راحت تلتزم بالحصار المفرو         تدخول الشركا 

 حقيقـة   بلورو هذا ما     دفعها نحو تصفية الاستثمار فيها       الشركات التي كانت تستثمر فيها قبل الحصار، و       
انيا، اليمن، فباعتبار هذه الـدول منخفـضة        يتأما بخصوص جيبوتي، الصومال، مور    .الأمر التدفق السالب  

على السواء، بالإضافة إلى عـدم تمتعهـا        ة و الاقتصادية    يالسياسئة فيها    الأوضاع السيّ  ساهمتالدخل فقد   
  . في ضعف حصتها من إجمالي التدفقاتمساهمة قوية زخر بها الدول العربية السابقةبالإمكانيات التي ت
  

   ه القطاعي لهامصادر الاستثمار المباشر الأجنبي، والتوجĈ /ثالثا
  

تشير التقارير السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية والمتعلقة بالاسـتثمار            
 الدول التي تشكل حقيقة مصادر التدفقات الواردة إلى الكثير من الـدول           بالمباشر الأجنبي إلى أنه من بين       

فمثلا في مصر، لبنان، المغرب، سـوريا        .العربية هي دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية       
 ، بينما شكلت الولايات7% 6تونس، فإن مصادر الاستثمار في هذه الدول كانت بالدرجة الأولى أوروبية  و

  )2(.المتحدة الأمريكية مصدرا هاما للاستثمار في دول أخرى مثل الجزائر ومصر
تشكل المـصادر     و من الملاحظ أيضا أن بلجيكا و لكسمبورŹ، فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية فهي             

 ـ   الدول منخفضة الدخل وهي    الحقيقية لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى       وتي، موريتانيـا، جيب
   )3(.مع وجود الاستثمارات اليابانية في موريتانيا و الصينية و البلجيكية أيضا في اليمن الصومال و اليمن،
  

 ـ  لالاستثمار الأجنبي المباشر بالدو"، 08الشركة العربية لمصائد الأسماك، الورقة رقم  )1( ،  نـدوة  1997عـام  "  العربية ـ المشكلة و الحـل 
  .183ار الأجنبي المباشر في الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص الحوافز الممنوحة للاستثم

  .179، ص 2001، أكتوبر، 86، مجلة التعاون الصناعي، العدد "مطالعة الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" عمر الفاروق البزري،  )2(
 )3(  Unctad, " fdi in least developed countries at a glance 2002 ", new york and geneva, p 44-76-98-112. 
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أما فيما يتعلق بالتركز القطاعي لتلك التدفقات الواردة، فإننا نجدها أساسا تتركز في قطاع              
وتجـدر  .  يليها قطاع الخدمات والصناعات الخفيفة بدرجة أقل       )1(.النفط والصناعات الاستخراجية الأخرى   

اعي للتدفقات الواردة إلى الدول العربية مرتبطة أساسا بالتركز         الإشارة في هذا السياق إلى أن التوجه القط       
،  و على رأسها فرنسا و المملكـة المتحـدة و ألمانيـا            الذي يميز حقيقة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي      

إذ نجد أن الكثير من استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية مجسدة أصـلا            . والولايات المتحدة الأمريكية  
 الأوروبي وخاصـة منهـا      الاتحاداع النفط والصناعات الإلكترونية، في حين نجد استثمارات دول          في قط 

 كما دعمت اليابان    .الفرنسية والبريطانية والألمانية مجسدة في الصناعة الخفيفة والخدمات بصورة أساسية         
طاع النفط و المـوارد     وجودها خاصة في منطقة الخليج و في الجزائر و لقد تم اجتذاب استثماراتها إلى ق              

وأما بالنسبة للدول العربية غير النفطية، فقد تـم         . الطبيعية، هذا بالنسبة للدول العربية النفطية بالخصوص      
الخ، و هذا ما يؤكد     ...توجيهها للصناعات التحويلية و الخدمات مثل العمل المصرفي و النقل والاتصالات          

  .ى يتسم بالأهمية التي تكاد تعادل القطاع الأوليكما سبقت الإشارة إليه أن قطاع الخدمات أضح
و لا يسعنا هنا الأمر لإعطاء أمثلة على التوجه القطاعي و الجغرافي لكل دولة بل نلتمس                
مثالا واحدا فقط ، حيث في السودان وجهت تدفقاته إلى القطاع الصناعي تمثلت في تجهيزات الإنتـاج و                  

  )2( .، و إلى القطاع الخدمي تمثلت في التسيير الفندقيالمناجم و ما يتعلق بالبترول و الغاز
  

  مخزون الاستثمار المباشر الأجنبي /رابعا
  

بالمنـاطق الأخـرى     يبقى مخزون الاستثمار المباشر الأجنبي في البلاد العربية ضعيف المستوى، مقارنة          
ة جنوب، وشرق وجنوب شـرق      التابعة للدول النامية، منها أساسا أمريكا اللاتينية والكاريبي وكذلك منطق         

ليبلـغ ذروتـه سـنة     ،1990 من سنة   إذ عرف المخزون في هاتين المنطقتين تزايدا مستمرا انطلاقا        . أسيا
ذلك كما رأينـا   ، ويعودار دولار ملي1305و حوالي دولار، مليار  762  أكثر من بحجم على التوالي2002

خاصة لكـل مـن المكـسيك، البرازيـل،        باجتذابهعلقة  سابقا إلى الانفتاح المبكر، والسياسات الناجعة المت      
 وبالتالي تلك الأرقام تعكس حقيقة معينة و هي أن تلك الأقاليم البارزة             ،الأرجنتين، ودول جنوب شق أسيا    

اسـتطاعت أن    المشكلة للدول النامية استطاعت أن تجتذب أكبر حصة من الاستثمار المباشر الأجنبـي و             
أحسن بكثير   نازع، و يعزى ذلك بما لا يدعو للشك أن البيئة الاستثمارية فيها           تحافظ على الصدارة بدون م    

الواضح لتلـك    إلى جانب ذلك التزايد    !من تلك السائدة عند الدول العربية مجتمعة، و إلا كيف يفسر ذلك؟           
  .أوروبا الشرقية و الوسطى بالتزامن مع التحولات التي عرفتهاالمخزونات في 

  :وضح بالأرقام صحة ما ذكرناه أعلاهو الجدول التالي، ي
  
  

  .126، ص 2003،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  "العولمة واقتصاد السوق المدة "  ضياء مجيد الموسوي، )1 (
Op-cit, p 101. Unctad, " fdi in least developed countries at a glance 2002 ",)2(   
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 و بعـů     الدول العربيـة   أقاليم ōلƏمباشر الأجنبي الوارد    مخزون الاستثمار ال  ) 27(الجدول  
  )مليون دولار: الوحدŖ) (2002 ـ 1990(مختارŖ خلال الفترŖ  لسنوات أقاليم الدول النامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

source:UNCTAD , world investment Report 2003,op.cit,  p257,258,259. 
 

 القيمـة التراكميـة      تتبيّن الحقيقة التي مفادها أن      إذن بالاستناد إلى معطيات الجدول أعلاه،    
للاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية مجتمعة تبقى محتشمة و ضعيفة و هي أقل بكثير مـن تلـك                 

  .  الانتقاليةتزة المكونة للدول النامية، و حتى دول ذات الاقتصادياالتي سجلت عند الأقاليم البار
و إذا كانت تلك البيانات تعكس إلى حد ما هشاشة القيمة التراكمية من الاستثمار المباشـر                

هنـاك تباينـا   الأجنبي الوارد إلى الدول العربية مجتمعة، فإنه على مستوى المناطق و الدول، لـوحظ أن            
، إذ في هذا الشأن برزت في الريادة منطقـة دول مجلـس التعـاون               والدول نفسها  طق،واضحا بين المنا  

 بأكثر من ستة مرات من القيمة التـي سـجلت           2002الخليجي و التي تحققت بها القيمة التراكمية في سنة          
لدى منطقة دول الهلال الخصيب و أكثر من ثمانية و عشرون مرة من القيمة التي تحققـت لـدى الـيمن     

  .صومال و جيبوتي مجتمعة، تليها منطقة دول المغرب العربي ثم منطقة دولتا النيلوال
 شمال إفريقيا سجل بروز ثلاثة دول رئيسية في         أما على مستوى الدول، فإنه بالنسبة لدول      

 علـى   1990هذا الشأن وهي مصر، تونس، المغرب، إذ بعدما كان مستوى المخزون في كل منها سـنة                 
 20,7،  2002 مليون دولار، أضحى في كل منها سـنة          917 دولار،   مليار 7,62 دولار،   را ملي 11التوالي،  

  . دولار على التواليار ملي10 دولار، ار ملي14 دولار، ارملي
باقي الدول العربية، فقد أظهرت الإحصائيات التابعة لمؤتمر الأمـم المتحـدة            و بالنسبة ل  

هي المملكة العربية السعودية، البحـرين، الأردن، إذ بلـغ          حول التجارة والتنمية بروز ثلاثة دول رئيسية        

  لسنواتا
 الأقـاليم

1990  1995 2000 2001 2002 

  762229  705746  608924  201755  116963   و الكاريبيةأمريكا اللاتيني
 Ə187868  155734  129169  40187  2841  و الشرقيةأوربا الوسط  

قجنوب، شرق، و جنوب شـر     
  أسيا

340285  582542  1186143  1215410 1304973  

 99780 93570 87317 63260 47892  الدول العربية
 1,40 1,42 1,42 2,11 2,45  )1(النسبة المئوية 

 4,26 4,30 4,30  6,87 8,68  )2 (ةالنسبة المئوي
 29870 25971 21852 15556 9944  لعربيدول المźرب ا

 38762 38426 37878 29269 25623  دول مجلس التعاون الخليجي
 23397 22069 20985 14854 11097  دولتا النيل

 6371 5792 5228 1680 1042  دول الهلال الخصيب
 1380 1312 1374 1901 186  باقي الدول الأخرى
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 دولار على التـوالي،     ارملي 0,62 دولار،   ارملي 0,55 دولار،   ارملي 22,5،  1990مستوى المخزون فيها سنة     
  .2002 دولار على التوالي سنة ارملي 2,41 دولار، ارملي 6,21 دولار، ارملي 25,63ليرتفع هذا المستوى إلى 

ذلك التحسن الذي بدأ يطغى على مستوى المخزون لكل من الجزائـر، قطـر،         إلى جانب   
 5,7،   علـى التـوالي    2002بالخصوص إذ بلغ مستوى المخزون فيها سنة         سوريا   السودان، عمان، لبنان،  

أمـا بخـصوص الـدول      .  مليار دولار  2,12مليار،   1,62 مليار،   2,58 مليار،   2,65مليار،   2,54مليار،  
سجل فيها الـضعف  راق، وليبيا، وفلسطين، الكويت، فقد تي، موريتانيا، الصومال، والع الأخرى مثل جيبو  

  .المليار دولار، 2002يتعدى مجموع مخزوناتها معا سنة  البارز في هذا الشأن، إذ لم
إن الدول العربية التي احتلت الريادة فيما يخص القيمة التراكمية له و حتى الـدول التـي              

هذا الشأن لا يعني أنها تمثل مواقع جذّابة، بل مثل هذه القيم التراكمية التي تحققت               حسنت من مستواها في     
على أرض الواقع تبقى ضعيفة قياسا مع الدول النامية البارزة كالأرجنتين، البرازيل، نهيـك عـن دول                 

 فـإن  جنوب شرق أسيا، هذه الأخيرة التي حققت قيم تراكمية أعلى بكثير هذا من جهة، و من جهة أخرى                
  .تلك القيم التراكمية المحققة لا تعكس حقيقة المقومات التي تتمتع بها الكثير من الدول العربية

  
   

  . أداƉŇ وōمكاناته،تقييم تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي: الـمطلب الثالث 
  

جنبي للدول العربية، يتبـين     بالنظر إلى ضعف التدفقات الواردة من الاستثمار المباشر الأ        
 ŋن يها عموما، أو نسبة إلى النتائج المحلي الإجمالي، أو فـي تكـو            ياتلتها أيضا مقارنة بحجم اقتصاد    لنا ض

رأس المال الثابت، إلى جانب ذلك يسجل تقهقر الدول العربية في هذا الشأن مقارنة بالمنـاطق الأخـرى                  
  .ب شرق أسيادول جنو نهيك عن ، يبيالتابعة للدول النامية، كأمريكا اللاتينية والكار

، مجتمعةوالأمر نفسه ينسحب على أداء وإمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إليها            
من الجهود التـي    مقارنة بتلك المناطق السابقة، ولو أن ذلك يتباين نسبيا بين الدول العربية نفسها، بالرغم               

، سنوضـح   وعليه في هذا الشأن   عالميا،   من طرفها في هذا الشأن، إلاّ أن ذلك لم يمنعها من تقهقرها              تبذل
  :ري من خلال المحاور الرئيسية التاليةهوذلك بشكل ج

  

  .تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد منسوبا للناتج المحلي الإجمالي/ أولا
  

ج المحلي الإجمالي تمن النا%  0,3  حوالي(1980-1996)بلغت نسبة التدفقات خلال الفترة 
  كما أن نسبة تراكم الاستثمار المباشر . (1) 0,7%ن مثيلاتها في الدول النامية والبالغة وهي نسبة أقل م

  
،  02، الورقـة رقـم      "الاتجاه نحو الأساسيات الصحيحة   : جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية      "محمد العريان و محمود الجمل،       )1(

  .55نبي في الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار المباشر الأج
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 مـن    بـالرغم  ج المحلي الإجمالي أقل بكثير مقارنة بمثيلاتها من المناطق الأخرى         اتي الوارد من الن   
  :و هذا ما يبينه الجدول الآتي. 2002 إلى غاية سنة 1990ا انطلاقا من سنة 

  

   ي تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد بالنسبة للناتج المحلي الإجمال(28)الجدول 
   )النسبة المئوية: الوحدŖ ( حسب مناطق الدول النامية وبعů دول و أقاليم البلاد العربية

   

  السنوات
  ناطق و بعů الدول

1980  1985  1990  1995  2000  2001  2002  

  36,0  33,4  31,1  16,6  14,8  16,4  12,6  ول النامية
  44,7  36,2  30,6  11,8  10,4  11,0  6,5  ريكا اللاتينية والكاريبي

  37,9  37,2  37,0  21,1  20,9  24,9  27,9  وب، وشرق وجنوب شرق أسيا
  6,8  6,4  6,1  3,4  1,5  1,1  1,2  بوتي
  5,7  5,6  8,6  11,3  10,2  11,3  (P)  اريتاني
  2,9  2,9  3,3  (P)  (P)  1,1  5,6  صومال

  20,9  17,4  15,3  13,9  9,1  5,3  3,2  :مال ōفريقيا منها
  66,2  58,4  59,3  61,0  62,0  58,5  38,2  نس

  10,1  10,4  9,9  9,5  8,2  10,0  1,6  :رب أسيا منها
  72,9  75,4  74,1  41,1  13,0  10,9  2,0  حرين 

  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  راق

Source: UNCTAD: world investment report 2003, op cit, p 278,279,280,284,285. 
(P) : مخزون سالب  

  
 تكون هذه النسبة في الدول العربية مجتمعة ضعيفة، لكون أن حـصتها             فمن الطبيعي أن  

دفقات الواردة أصلا كانت ضعيفة، و هذا ما يثبت على الأقل أن الدول العربية النفطية و المتوسطة                  
 لم تستغل مقوماتها الاستثمارية بصورة جيّدة، مع الإشارة إلى أن هذه النسب تباينـت بـين أقـاليم                   

  بسبب توزيع الاستثمار المباشر الأجنبي فيها، الذي كان غير متـساو           لة العربية ذاتها، و حتى الدو     

لدول شمال إفريقيا و هي الجزائر، مصر، المغـرب         إذ قدرت هذه النسبة بالنسبة      . لمستوى القطري  
 مع بروز 2002 سنة 20,9 % لتصل إلى 1990  سنة 9,1 % ى، تونس، ليبيا، و السودان مجتمعة بـ

  .بالأخرى مقارنة ،2002سنة  66,2% لدولة تونس التي استطاعت أن تحقق نسبة تصل إلى 
و هـي دول مجلـس التعـاون        في حين بالنسبة لغرب أسيا المنطقة التي تضم دول عربيـة            

 8,2% نـسبة    ، فقد تحققت فيها   ، إيران  إلى جانب تركيا، قبرص    ي و دول الهلال الخصيب و اليمن،      
 مع بروز دولة البحرين التي حققت       ،2002سنوات إلى غاية     باقي ال   لتبقى مستقرة تقريبا خلال      199

ل انيا، الصوماتموري: للدول العربية الأخرى و هيأما بالنسبة  .72,9 %  لتصل إلى 1990سنة  13 %
  .وتي فقد سجلت بها نسب محتشمة
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  ر المباشر الأجنبي الوارد كنسبة من تكوين رأس المال الثابت الإجماليتدفقات الاستثما

لة جدا  تعتبر مساهمة الاستثمار المباشر الأجنبي في إجمالي رأس المال الثابت الإجمالي ضئي           
ول العربية عموما، إذ في الوقت التي تضاءلت فيه نسبتها، كانت مرتفعة مقارنة بها فـي الأقـاليم                   

  .المكونة للدول النامية و هي أمريكا اللاتينية و الكاريبي و دول جنوب شرق أسياسية 
أن النسب التي تحققـت     ) 2002 – 1991(و لاستكمال معالم الصورة، فقد سجل طوال الفترة         

 أن مساهمة الاستثمار    رمال أفريقيا كانت أحسن بكثير من تلك التي تحققت في غرب أسيا، بمعنى أخ              
 دول شمال إفريقيا مجتمعة من تلـك التـي          يالأجنبي في تكوين رأس المال الثابت كانت أحسن ف        ر  

  . على أرض الواقع في دول غرب أسيا مجتمعة
 برزت كل من المغرب و تونس في هذا الشأن على مستوى شـمال               تجذر الإشارة إلى أنه    و

و هذا مـا  .  التي تقع في غرب أسيال العربية، في حين برزت البحرين و الأردن على مستوى الدو   
  :       حه الجدول التالي

 رأس المال الثابت  كنسبة من تكوين تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الـوارد(29)الـجدول 
   )النسبة المئوية: الوحدŖ ( حسب مناطق الدول النامية وبعů دول و أقاليم البلاد العربيةلإجمالي 

   

 1991-1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  14,6  20,0  20,7  25,8  17,3  16,6  8,1  مريكا اللاتينية والكاريبي

جنوب، وشـرق وجنـوب
  شرق أسيا

7,4  10,4  11  12,2  14,8  10,3  7,3  

 ... 2,4 - 3,3 0,5 0,1 0,5 4,1  وريتانيا

  7,1  11,5  6,0  7,1  5,8  5,9  4,3  : منهاشمال ōفريقيا
 4,8 37,2 5,3 16,5 5,3 17,2 6,3  لمźرب

  15  9,3  15,2  7,0  13,6  7,8  10,3  ونس
  0,2  4,0  1,1  0,6  4,5  3,9  1,1  :  منهاŹرب أسيا

  ... 7,7 33,8 50,5 20,7 43,3 77,0  لبحرين
  ... 5,2 46,5 10,3 18,5 19,3 0,2  لأردن

Source: UNCTAD: world investment report 2003, op cit, p 268, 269, 271, 273.. 

  مŌشر جاŦبية الدول العربية للاستثمار المباشر الأجنبي

 جاذبيـة  مؤشر) أنكتاد (   صدر للمرة الأولى عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية  
 الذي يقيس مدى قدرة الدول على استقطاب الاسـتثمار الأجنبـي            دللاستثمار المباشر الأجنبي الوار    
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و يستند المؤشر إلى ثلاثة نسب، تأخذ فـي الاعتبـار               . ر وبالتالي درجة العولمة أو التهميش للدولة      
و هو بالتـالي    . والصادرات  العمالة  و الاستثمار المباشر الأجنبي للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي        
  (1). تأشيري عام لا يحدد العوامل المنفصلة التي تؤثر في الأداء

 دولة خلال   137 و   ] 1990-1988 [ دولة خلال الفترة     112 ىلقد تم تطبيق هذا المؤشر عل     
متوسطات لثلاثة سنوات، و بموجب ذلك تمّ التوصـل         ، و أخذت بعين الاعتبار قيم       ] 1998-2000 [

  )2(.ئج هامة جدا
  لـذلك  ةالتي أخذت كعين    بين مختلف الدول   ا واضح و من نتائج الدراسة، تم تسجيل تباينا      

 الأجنبي بتطبيق ذلك المؤشر، إذ تبـين   فيما يخص درجة اجتذاب الاستثمار المباشر     ها الدول العربية     
  . دولة مثلت المستوى الأدنى خلال الفترتين20 دولة مثلت أعلى مستوى في هذا الشأن، و 30ك 

 أعلى أو أدنى، أظهرت نتائج      ىوو بغض الطرف عن الدول غير العربية التي حققت مست         
  ) *(:يلي ماة حول الدول العربية التي أخذت كجزء من العينة للدراسة 

 التي شكلت العينة لإجراء     112 من الدول    ء من الدول العربية التي أخذت كجز      :] 1990-1988 [رة  
المغرب، تونس، السعودية،  دولة عربية و هي البحرين، مصر، 11سة ـ تطبيق مؤشر الجاذبيةـ،  

 التـي شـكلت أعلـى     دولـة 30 و كانت من ضمن .ا، الأردن، الكويت، الجزائر، السودان و قطر  
 و التـي احتلـت       القدرة على استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي البحرين فقـط         ى لها فيما يخص   

، تـونس، المملكـة الـسعودية،       مصر، المغرب  على هذا المستوى، في حين تموقعت كل من        18ة  
ورية السورية العربية، الأردن ضمن الدول ذات المستوى المتوسط فيما يتعلق بقدرتها في استقطاب              

 دولة في   20 ضمن أدنى    كانت، ومن جهة أخرى     مار المباشر الأجنبي و درجة العولمة هذا من جهة        
 من ضمن الدول التـي كـان مـستوى           على الترتيب  رلكويت، الجزائر، السودان و قط     ا شأن دائما  

 .استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر أدنى ـ ضعيف ـ وبالتالي درجة التهميش لها ا على

 التي شكلت العينـة لإجـراء       137 من الدول    ءمن الدول العربية التي أخذت كجز      :] 1998-2000 [
و بحسب  . اليمن ن عينة الدراسة للفترة السابقة بالإضافة إلى      ة هي نفس الدول التي أخذت كجزء م       

 دولة التـي شـكلت أعلـى        30 ضمن كوكبة    دها من بين الدول العربية جميعها     وح البحرين   بقيت ا
، فـي حـين ضـمن       21 مع احتلالها للمرتبة     استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي   ى في القدرة على     

 بقيت كـل مـن     ،ت أدنى مستوى لها في استقطابه بالاستناد إلى مؤشر الجاذبية         دولة التي شكل   20  
فـي حـين اسـتطاعت     ، اليمنت،  الجزائر من ضمنها بالإضافة إلى سوريا ـ التي تقهقرت ـ و  
تـونس، المملكـة الـسعودية،        ن و قطر أن تنفلت من هذا المستوى و تشكل مع مصر، المغرب،            

 .ون الأعلى و الأدنىن المستوى د

  .15، ص 2001المؤسسة نفسها، الكويت، : ، الناشر"2001مناخ الاستثمار في الدول العربية " ؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 
(1) UNCTAD  : "world investment report 2001 , promoting linkages", op - cit, P40. 

  ).06(ر الملحق رقم 
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    المباشر الأجنبي الوارد ōلƏ الدول العربيةالاستثمارقياس أداŇ وōمكانات 

ات الاستثمار المباشـر     لقياس أداء وإمكان   اوالتنمية مؤشر أقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة      
  )* (.ي الوارد

 يقـارن   ر قياس أداء الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد، فإن هذا الأخير         ففيما يتعلق بمؤش  
حصة الدولة في التدفقات العالمية من الاستثمار المباشر الأجنبي إلى حصته فـي النـاتج المحلـي                  

 ـ 1لي العالمي، فإذا كانت القيمة القياسية  ، فذلك يعني أن حصة الدولـة مـن الاسـتثمار     ـ واحد 
    عالمي، أما الدولة التي تحقق قيمةر الأجنبي العالمي تساوي حصتها في الناتج المحلي الإجمالي ال

 ـ 1 أكبر من   ما يعني أنها استطاعت أن تجتذب حصة منه تفوق ما يمكـن توقعـه   فهذا ـ واحد 
  .ساس الحجم النسبي لناتجها المحلي الإجمالي

 كان من أبرز الدول العربية على الإطلاق        ] 1990-1988 [وفقا لذلك فإنه خلال الفترة       و
 ،  14 احتلت مـصر المرتبـة       بحيث 1,9 ،   2,8ر، البحرين التي حققتا على التوالي قيمة مقدارها         ص 

، 1  في حين لم تستطيع الدول العربية الأخرى من تحقيق سوى قيمة قياسية أقل من              ،23رين المرتبة   
عربية، سوريا، تـونس    المغرب، عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات ال       لأردن، ليبيا، لبنان،   

 ـفي حين حققت دول أخـرى م       الكويت قيمة قياسية لكل منها صفر،        انب ذلك حققت الجزائر و      ل ث
  (1). -0,6 ، -0,1،   -0,1  التواليى عللكل منها بقيمة 1اليمن أقل من 

  فقد رتب التقرير السنوي حول الاسـتثمار العـالمي لـسنة           ] 2000-1998 [أما خلال الفترة    
 أخرى تشكل   20، و    دولة تشكل أعلى مستوى    20 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية       

 ــفبخصوص تلك التي تمثل أعلى مستوى، فإننا نسجل أنها كوكبة لم تكن ضمنها أي              .مستوى   ةة دول
: الدول العربية وهي   أنها تتضمن بعض     فقد سجل  ي تشكل أدنى مستوى،   التو بالموازاة فيما يخص     ،  

  (**).المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة واليمن
وعموما بخصوص مؤشر قياس أداء الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد على مستوى الدول            

  (***) .] 2000-1988 [ترة ب على مستوى المراتب خلال الفذبذزها التة، نجد أن هذه الأخيرة ميّ
 فهو ذلك المؤشـر     ،أما فيما يتعلق بمؤشر قياس إمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد         

ستند إلى عوامل هيكلية اقتصادية، التي يجب أن تمتاز بالثبات النـسبي مـع مـرور الـزمن وإن                    
  (2).ت للتغيير، فإن ذلك يكون ببطء شديد

  

  ).2(و رقم ) 1(ة إلى هذا المؤشر، و لمزيد من التوضيح حوله، أنظر الملحق رقم ت الإشار
(1) UNCTAD ,world investment report 2002  , op-cit , P 25,26.  

  .07م ظر الملحق رق
  .Ŵ 08ر الملحق رقم 

(2) UNCTAD, world investment report 2002, op- cit p 29. 
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 رتبت عـشرون دولـة      ] 2000-1998 [خلال الفترة    لعلى سبيل المثا  لأخير،  فوفقا لهذا ا  
حيث التمتع بالإمكانات و لا تتضمن هذه الأخيرة دول عربية، مع الإشارة إلى أن               على مستوى من   

، في حين سجلت كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكـة العربيـة الـسعودية    21حتلت المرتبة  
إلى جانب ذلك تم ترتيـب      ،  34، وتقاسمت كل من البحرين والكويت المرتبة        28،  24 على التوالي    ة

 ذات مستوى أدنى في هذا الشأن كان من بينها دولة عربية واحدة هي السودان ـ دولة  20 ـخرى  
  (*) .127حتلت المرتبة 

ب التـي احتلتهـا الـدول        في المرات  لعموم وفق هذا المؤشر، سجل تذبذب واضح      و على ا  
كل من قطـر، الإمـارات العربيـة        ل بالنسبةكبير  ، إذ سجل تحسن     ] 2001-1988 [ة خلال الفترة    

ة، والكويت بالخصوص، في حين باقي الدول الأخرى تميزت تارة بالانخفاض، وتارة بالارتفاع في              
  (**).ب، وذلك يعود إلى تذبذب بخصوص تغير إمكاناتها

ما حققته الدول العربية في هذا الشأن يبقى ضئيلا بكل المقاييس، إذ أن الإحصائيات التـي                
ستناد إليها تفيد بأن حصة الدول العربية مجتمعة، ضعيفة تعكس إلى حد مـا التهمـيش المـالي ـ     

ية ـ الذي  صوص تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي بصرف النظر عن استثمارات في الأوراق المال
  . الساحة الاقتصادية خاصة في السنوات الأخيرةامنه في ظل التطورات و التحولات التي شهدته

و لقد جاء التهميش الذي نشير إليه انعكاسا لتدني الصدقية الدولية للاقتصاد العربي مقارنة              
الصدقية الدوليـة تلـك       أن و من المعلوم  .  الآسيوي أو الأمريكي الجنوبي أو حتى الشرق الأوربي        

ة على جملة من المعطيات و كذلك من التوقعـات المـاكرو ـ اقتـصادية الكليـة و الـسياسية و       
تصنيف المخاطرة الدولية لبلد ما و في وقت ما و بالتالي فـي             " اعية و المؤسساتية التي تدخل في       

   )1(.جاذبيته للاستثمارات الخارجية الخاصة

  
  حقيقة الاستثمارات العربية البينية : ب الرابع

 ضمن المبحث نفسه أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار المباشر            سبقت الإشارة 
ي الوارد إليها هي ضعيفة، ومحدودة جدا، بالرغم من تزايدها المحسوس من سنة لأخـرى، وذلـك                 

 إلـى ، دول جنوب شرق أسـيا،        أمريكا اللاتينية   مثل مية، بالمناطق الأخرى ضمن إطار الدول النا      
   البينية العربية و هي الأمر نفسه ينسحب على تدفقات الاستثمارات.  الشرقية الوسطى و أوروبادول

  
  .09أنظر الملحق رقم  زيد من التفاصيل

  .10أنŴر المحلق رقم  مزيد من التفاصيل

التغيرات الاقتصادية الدولية و أثرها في العالم العربي، القسم الرابع، هموم اقتصادية عربية التنميةـ التكامل ـ النفط ـ " ، ذلي العياري
  .221 مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سبق ذكره، ص 
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 ـ               ت و لا تحوم الشكوك هنا عندما نؤكد على أن الدول العربية بذلت جهودا كبيرة، ومازال
  إلا أن ذلك لم يكن له انعكاسات إيجابية تعكس زيادة الاستثمارات           ،لأجل تحسين مناخ الاستثمار فيها     

  .خارجالة البينية، في ظل حقيقة تتسم بهجرة الأموال العربية إلى 
 أي مدى برزت أهمية الاستثمارات العربية البينية        ىو في هذا السياق سنحاول أن نبرز إل       

  :   و ذلك بالاستناد إلى النقاط التالية العربي المشترك، مقاييس في تدعيم مسار العمل الاقتصادي

Ŗحجم الاستثمارات العربية البينية المباشر  

تشير الإحصائيات في هذا الشأن أن حجم الاستثمارات العربية البينية قد بلغت خلال عقد              
. 1988 مليـار دولار فـي نهايـة    2,81 ولقد انخفض هذا الحجم إلى ،مليار دولار6,24  نات حوالي

ن مناخ  ات النفطية، وتحسّ  درايع العديد من الباحثين سبب ارتفاعها خلال عقد السبعينات إلى تزايد الإ           
ف الاستثمار من الناحية السياسية، أما سبب انخفاضها في نهاية الثمانيات فيعود إلى هبـوط أسـعار                 

مما كان له أكبـر الأثـر فـي تـدني حجـم      ، ات المالية النفطية درايما أدى إلى انخفاض حجم الإ     م 
" و كانت من ضمن حجمها الذي تجسد ميدانيا، الاسـتثمارات فـي شـكل               (1).مارات العربية البينية  

و الجدول هنـا    .، و التي كان الغرض منها دفع التكامل العربي نحو الأمام          "وعات العربية المشتركة    
  . 1985نا توزيعها حسب مختلف القطاعات حتى منتصف سنة 

   
  توزيع المشروعات العربية و الدولية حسب القطاعات المختلفة ) 30(جدول 

  )ňلاف الدولارات ( الوحدŖ            1985حتƏ منتصف 
  رأس المال  العدد  طبيعة المشروع 

  2137473  7  ـ صناعة استخراجية
  4355611  85  اعة تحويليةـ صن

  98414  15  ـ زراعة
  5070204  74  ـ تمويل

  148462  20  ـ خدمات و سياحة
  5241174  7  ـ نقل و مواصلات

  653360  20  ـ بناء و تشييد
  179667  09  ـ أخرى

  18765265  237  الإجـمالـي
، اجتماعيـة،   ة، اقتصادي مجلة فكرية  ،"التكامل الاقتصادي العربي    " خالد بن محمد القاسيمي،     : المصدر

  .6، ص مرجع سبق ذكره
  

تـصدرها  ،  بحوث اقتصادية عربيـة   : ، مجلة )لالمحددات أو الحلو  (الاستثمارات العربية في الخارج     " ،سم الحموري ا ب وسنى علي خربوش    
 .13 ص، 2000 ،19 ، العدد السنة التاسعة،  العربية للبحوث الاقتصادية
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يقة لعملية إقامة هذه المشروعات المشتركة في الستينات، أين كـان           لقد كانت البداية الحق   
و هكذا أخذت في التطور شيئا فـشيئا لتتخـذ فـي الـسبعينات طـابع                .  حينها يحمل طابعا إداريا    

، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المشترك، و لقد تزايد عددها خاصـة بعـد                 "عات اقتصادية 
، و ازدياد عوائدها لدى الدول العربية النفطية، و هو الأمر ـ ازديـاد   1973ط في سنة  أسعار النف

 النفطية ـ الذي اعتبر من طرف الكثير من الخبراء على أنه المحرك الحقيقي لهذا التوجه ـ إقامة   
  .عات مشتركة اقتصادية ـ

لتوجه للانفتاح أكثـر مـن      وخلال عقد التسعينات الذي شهد الإصلاحات الاقتصادية، وا       
 سجل فيه تذبذب     المباشر الأجنبي،  تعديل قوانين الاستثمار لأجل تفعيل أكثر لسياسة جذب الاستثمار         

  .  أخرى ينخفضةارت، ورة يرتفع فتا] 1999-1995 [ البينية خلال الفترة ات في حجم الاستثمار
 1995( العربية البينية خلال الفتـرة       و الجدول هنا يوضح لنا إجمالي تدفقات الاستثمارات       

20.(  
  نية خلالبي العربية الالاستثماراتيبين ōجمالي تدفقات  (31)جدول 

 Ŗ2001- 1995 [الفتر [ Ŗمليار دولار( الوحد(  
  

  السنوات
Ÿالمبال  

1995  1996  1997 1998  1999  2000 2001  

  1,52  الإجمالي
  

2,1  
 

1,59  2,31  2,18  2,28  2,45  

  

جدول أعد من طرفنا بالاعتماد على التقارير السنوية حول منـاخ الاسـتثمار الـذي تـصدره                 : المصدر
  .2001 ، 2000 ، 1999 ، 1996: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للسنوات

   
 بلغت جملة الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تـم           ،وفقا للمعلومات المتوافرة  

وقـد  . 1998 مليار دولار عام     2,31 مليار دولار مقارنة مع      2,18 حوالي   1999ص لها خلال العام     
 500 ( لتها لبنان ، ت ) مليون دولار    506( ت تونس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية         

  هذه الدول على   ت واستحوذ ،) مليون دولار  224(  وسوريا   )مليون دولار    277( ثم مصر    ،) دولار 
  (1). من إجمالي التدفقات البينية69% هت

 مليـار   2,28 ليصل إلـى      حجم الاستثمارات البينية   أما خلال بداية الألفية الثالثة فقد ارتفع      
 مع الإشارة إلى أن حجم تدفقات الاستثمارات ،2001  دولار سنةمليار2,45  بعدها ، ليبلغ2000 ةسن
  .ى حد مانية تبقى محتشمة إلية الب

  .11ص ، 2000عام ل تقرير حول مناŤ الاستثمار ،Ŏسسة العربية لضمان الاستثمار
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   الرصيد التراكمي لها، والدول البارزŖ المستقبلة لها

 17,2 حوالي   ] 2001-1984 [نية خلال الفترة    يبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية الب     
كل الدول العربية ، مع الإشارة إلى وجود التباين الوضـع فـي الحـصص               منت  ض تقريبا ت  ردولا 

   :ي و هذا ما يوضحه الجدول التال.مية بين الدول العربية سواء الصادرة منها أو الواردة إليها
  

  للاستثمارات العربية البينية  نصيب الدول العربية المصدرŖ والمضيفة(32)جدول 
  ) ألف دولار:الوحدŖ  ((1985-2001)  الفترŖ  خلال

     % القيمة الواردō Ŗليها  %   القيمة الصادرŖ منها  لدول العربية
  05,13  882657  01,56  268153  مملكة الأردنية الهاشمية
  12,09  2078440  07,46  1283555  لإمارات العربية المتحدة

  02,40  413009  01,67  286934  بحرين
  00,39  66593  07,55  1297514  ونس

  00,26  45285  05,07  871585  جزائر
    ـ    ـ    ـ  453  جيبوتي

  34,05  5855097  08,79  1511503  مملكة العربية السعودية
  00,46  78257  12,18  2095514  سودان
  04,68  804841  08,64  1485027  سوريا

    571    50  صومال
  01,60  274504  00,11  19131  عراق
  00,94  161662  00,88  151788  عمان

  02,90  393846  01,92  330775  لسطين
  05,33  916032  01,17  201998  طر

  17,62  3029631  00,46  78844  كويت
  03,74  642640  13,45  2312759  نان
  04,07  699921  01,05  180684  بيا

  03,17  545517  23,49  4038863  صر
  00,90  153942  02,75  472517  مغرب

  00,01  2225  00,05  9259  وريتانيا
  00,88  152124  01,75  299889  يمن

  100  17196794  100  17196794  لإجمالي
  .56،55 ص 2002تقرير عن مناخ الاستثمار في الدول العربية :  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:صدر

ي كـل    ف قد تجلت  ف ،  فبخصوص الدول البارزة في سياق الرصيد التراكمي المستضيف       
 12,09،  17,62 ،   34,04 : مئويـة  مملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة بنسب        
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 كل من مصر ، البحرين ، قطر ، سوريا ، لبنان ، ليبيـا               تذوحلتوالي من الإجمالي ، في حين است       
  . 5 و 2سبة محصورة بين 

 في الـصومال،    هاشراكمي في جيبوتي، و      غياب كلي للرصيد الت    الوقت نفسه سجل  في  
يثبت حقيقة أن الدول المنخفـضة    ألف دولار على التوالي وهذا ما 225 ألف دولار،    571نيا بقيمة   ات

  .ةلاستثمارات العربيل افةضبالإ  فحسب، بلتفتقر إلى الاستثمارات المباشرة الأجنبية
ت سبعة دول، حيث تصدرت مـصر       أما بخصوص الرصيد التراكمي المصدر، فقد برز      

، تليها لبنان، السودان ، سوريا ، المملكة العربيـة          23,49 من حيث النصيب بما نسبته من الإجمالي         
 ، علـى التـوالي ثـم        7,46 ، 7,55 ، 8,79 ، 8,64 ، 12,18 ، 13,45 فتونس، بالإمارات بنسب     ،دية

 أن الدولة الوحيـدة  الإشارة إلى مع  ة، أخرى بنسب متفاوت   ، في حين تسجل تقهقر دول     5,07ر بنسبة   
لاستثمارات في كامل الدول العربية هي      حتل الصدارة من دون منازع في كونها الدولة التي جسدت ا          

  . العربية المتحدةت
إن ضعف الاستثمارات البينية التي تجسّدت بالفعل ميدانيا و ضعف قيمتها التراكمية، يؤكد             

  :د بعيد
  . في فشله  ساهمت باعتبارها عامل من عوامل تحقيق تكامل عربي

رؤوس الأموال العربية الناتجة عن الفوائض المالية بفعل الإيرادات النفطية كانت لها وجهة أخـرى                 
ات داخـل   ففي الوقت الذي سجل فيه ضعف التدفقات المالية العربية في الاسـتثمار           . وجهة العربية  

ة العربية، كانت هناك المئات من المليارات الدولارات تهجر المنطقة العربية لتستقر فـي الـدول                
  .ة

لقد توجهت معظم الرؤوس الأموال العربية في الدول الغنية إلى الاسـتثمار فـي الـدول                
و الاستثمار فـي الأوراق     ة، خاصة الدول الصناعية المتقدمة عن طريق وضعها كودائع مصرفية أ          

و يرجع السبب في توجه هذه الاسـتثمارات إلـى الخـارج            .....  و بعضها في استثمارات مباشرة     
  )1(.ت الفائدة المرتفعة في الأسواق العربية و ضعف الثقة في الأسواق و المؤسسات المالية العربية

  

  التركز القطاعي للاستثمارات البينية

كزت الاستثمارات العربية البينية بالخصوص في قطاعي الخـدمات والـصناعة مـع             تر
 علـى  ذ في عمومه استحو....)المصارف، السياحة، النقل و المواصلات  ( ة إلى أن قطاع الخدمات    

 و أن الصناعة التحويلية أخذت النصيب الأكبر من الإجمـالي المـستثمر فـي القطـاع                 ،%50من   
وهذا ،  10% في عمومها    ىي حين القطاع الزراعي استحوذ على حصة متواضعة جدا لا تتعد           ف عي،

  :دول الآتي من خلال الجن
  

  .187يم الظاهر، مرجع سبق ذكره، ص 
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   التوزيع القطاعي للاستثمارات العربية البينية( 33)جدول 
  )ئويةالنسبة الم: الوحدŖ( ، 2001، 1996 المصادق عليها خلال سنتي

    الخدمات  الزراعة  الصناعة
1996  2001  1996  2001  1996  2001  

  58,4    87,2     ـ     ـ  41,6     12,8  الأردن
  82,8    89,0    0,1    1,1  17,1     9,9  تونس

  40,3    ـ     ـ     ـ  59,7     100  السعودية
  71,9    100    1,1     ـ  27     ـ  السودان
  ـ    0,9    41,5     10  58,5     89,1  سوريا
  22    55,3    13,7     3,3  64,3     41,4  مصر

  83,5    97,5    ـ     0,5  16,5     2  المغرب
  70,5    84,2   4,1     0,2  25,4     15,6  اليمن

  79,5    ـ    ـ     ـ  20,5     ـ  الإمارات
   24     ـ     16      ـ  60      ـ  الجزلئر

   90,5     ـ     ـ      ـ  9,5      ـ  قطر
   65,5     ـ     14      ـ  20,5      ـ  لبنان
   20     ـ     15      ـ  65      ـ  ليبيا

  . 45ص ، 1996لاستثمار لسنة  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ ا:مصدر
  .58ص ، 2001 لعام ارمتثتقرير مناخ الاس

 الاستثماري العربي غيـر     إن الأرقام السابقة صغيرة تعكس حقيقة معينة و هي أن المناخ          
 و هو الذي تسبب في جعل نصيب الدول العربية مجتمعة ضعيف قياسا بنصيب الدول النامية التـي   
 ظروفها الاقتصادية مع ظروف الدول العربية، و أن أداء الدول العربية يمكن أن يضعف كثيرا، إذا                 

بئة كل مقوماتها بجدارة و استغلالها بشكل أمثل و ضـعفت           ت قوتها التنافسية، و إذا ما لم تستطيع تع         
  .اتها في استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي

و إذا سلمنا بأن هشاشة الاستثمار المباشر الأجنبي و حتى هشاشة الاسـتثمارات البينيـة               
ه؟ السؤال الذي يجرنـا  ة تعزى لعدم ملائمة المناخ الاستثماري فيها، فإلى أي مدى تبرز عدم ملائمت         

ماهي طبيعته؟ مزاياه، نقائصه؟ و هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في            :  عدّة تساؤلات و هي    
  .ث الموالي
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  المنطقة العربية ه و معوقاته فيالسياسات العامة بشŋن تشجيع: حث الثالث

مار المباشر الأجنبي والتي كانت سائدة      دة للاستث يّياسات الوطنية للدول العربية المق    إن الس 
 والتوجه للانفتـاح، مـا       و تجسيدها على أرض الواقع      الإصلاحات الاقتصادية  لإقرار بضرورة تنفيذ   
المنتصف الثاني من الثمانيات    أواخر   إذ بدأت تظهر تحولات عميقة خاصة مع         لتدوم أكثر من ذلك،    
 التشريعات والسياسات العامة     و ي مختلف الإصلاحات الاقتصادية   تجلت أساسا ف  ل السنوات الأخيرة     

  .تماشى مع التوجه الجديد نحو اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي وحمايته
لقد اتجهت الكثير من الدول العربية إلى سن قوانين ووضع إجـراءات أكثـر تحريـرا                

خص معاملة ودخول المـستثمرين الأجانـب، ومـنح         ما للاستثمار المباشر الأجنبي، واتخاذ تدابير ت      
، إلى جانب مختلف الالتزامات الدولية التـي عمـدت إلـى تجـسيدها              ضماناتتقديم ال  ف الحوافز و  

 إلى المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن إلى جانـب           ممانضص حمايته وترقيته، من خلال الا     
  .تعددة الأطراف م الأخرىلاتفاقيات الثنائية و

و كما سبق الإشارة إليه، لم تحقق الدول العربية مجتمعة حتى الآن نجاحـا يـذكر فيمـا                  
بجذب رؤوس الأموال الأجنبية و العربية ـ الاستثمار المباشر ـ، و بقي نصيبها ضعيف إلى حـدّ    

للشك أن حصتها من الاسـتثمار       إذ بالاستناد إلى الإحصائيات التي توفرت لدينا تثبت بما لا يدعو              
 المـشكلة  ىر الأجنبي بكل المقاييس ضعيفة و محتشمة، و هي الأقل بالمقارنة مع الأقـاليم الأخـر              

 الانتقالية ـ على الإطلاق،    تالنامية و حتى دول أوربا الوسطى و الشرقية ـ دول ذات الاقتصاديا 
  .على بذل مثل هذه الجهودلرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن 

يجادل الكثير من الخبراء على أن الدول أو المناطق التي يسجل بها ضعف في حـصتها                
 الاستثمار المباشر الأجنبي، يعكس الصورة الحقيقية للمناخ الاسـتثماري          نجمالي العالمي الوارد م    

  .لى أنه غير مناسب و غير جذّاب، و العكس صحيح
 جاذبية المناخ العام للاستثمار في أية دولة أو منطقة، أو إقليم ترتبط بتـوافر               إن ملائمة و  

ن العوامل السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، من بينها عوامل الاستقرار السياسي و الـشفافية، و                
 استقرار  معدلات التضخم و الأخذ ببرامج واقعية للإصلاح الاقتصادي و التوازن الداخلي، تحرير و             

  .        الاستثمار المباشر الأجنبيفالخ، إلى جانب ذلك استهدا...لصرف الأجنبي
  :في هذا السياق سنبلور النقاط الأساسية التالية

 .التحفيز والحماية، طورات التشريعية والمؤسسية، وإجراءات الترويج

   .لتزامات الدولية للدول العربية بشأن تشجيعه وحمايته
 .صلاحات الاقتصادية المنفذة في إطار الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي

 .عوقات الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربية مجتمعة



 246

 ة، وōجراŇات الترويج، التحفيز والحماية ي التشريعية والمŌسسالتطورات:  الأولب

الاستثمار المباشر الأجنبي وترقيته، عمدت الدول العربيـة         تشجيع مع التوجه نحو     تماشيا
رات تشريعية ومؤسـسية، واتخـاذ إجـراءات         من أجل إحداث تطوّ    وتكثيفها  في شأن ذلك   ل جهود  

 لبعث الاطمئنان في نفوس المستثمرين الأجانب و من ثم تكـريس            أكثر فعالية  ب والتحفيزرقية  تج وال 
ذبة و ملائمة للاستثمار في ظل التنافس المحتدم بين مختلف الدول و خاصة منهـا      في جعلها دول جا    

  .النامية من أجل استقطاب أكبر حصة منه
و في هذا الصدد سنستعرض بشكل جوهري تلك التطورات التشريعية و المؤسسية التـي              

التي تم صـياغتها و إلـى أي         الواقع، و حوافز الاستثمار، البرامج الترويجية        ضت بالفعل على أر   
  : م تطبيقها، و كذلك مختلف إجراءات الحماية و المعاملة الحسنة، و ذلك من خلال النقاط التالية

   التشريعية والمŌسسيةلتطورات

 ـ        الواقع في ه الحقيقـي نحـو      شهدت الفترة ما قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية والتوجّ
تنظيمية  وتشريعاتالم من خلال تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي، وجود قوانين           الفعلي على الع   ح

 القـوانين والتـشريعات وكـذلك       هذه في الكثير من الدول العربية، غير أن          الرأس المال الأجنبي   
 الدول العربية نفـسها وذلـك تبعـا للعوامـل           بينسات كانت في عمومها متباينة تباينا واضحا فيما         

  .والتاريخيةسية والظروف الاقتصادية 
    والكويتريخ صدورها، فمثلا بخصوص الجزائر تباينت من حيث تاالقوانينتلك  إن
 خلال فترة    مصر في خلال فترة الستينات، في حين        فيها قوانين صدور    شهدت السعوديةلكة العربية   

كثير من باقي الدول الأخرى شهدت      و ال ،  نها و أيضا المدونة التي وضعت من طرف الأردن حي         نات
 هنا إلى أن معظـم تلـك القـوانين          الإشارة ، مع المنتصف الأول من الثمانينات     خلال قوانينصدار   

نـود الإلزاميـة والقيـود       الأجنبية من خـلال الب     الشركاتمة كانت في عمومها أكثر تقييدا لنشاط        
تلك  العملية   الناحيةررات التي سبق الإشارة إليها و التي جعلت من          ، و ذلك بسبب عدد من المب      ضة
 أكبر مـن تلـك      تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي   حصة من   ستقطاب  ة و غير مجدية لا    الغير فعّ ن  

  .حصلت عليه بالفعل آنذاك
ل العربيـة    تجسيد الإصلاحات الاقتصادية إلى غاية الآن عمدت الكثير من الدو          بداية ومع

 المبادő والتحولات الدولية بخصوص حماية ومعاملة       مع تتماشى تغيرات تشريعية ومؤسسية     ستحداث
، و ذلك من أجل إفساح المجال أكثر         منها بأهميته في تنمية إقتصاداتها     واقتناعا المباشر الأجنبي،    مار

، و من ثـم الاسـتجابة        في تسريع عملية التنمية    مستثمرين الأجانب و بالتالي السماح لهم بالمساهمة       
  .ط و متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي
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و الجدول هنا يوضح لنا مختلف التشريعات القانونية و كذلك الهيئات و الأجهزة التي تـم                
  .ها من أجل تنظيم و توجيه الاستثمار بشكل عام في الدول العربية

  

  مختلف التشريعات المتعلقة بالاستثماريبين ) 34( جدولـال
  . الأجنبي والهيئات الخاصة به في الدول العربيةالمباشر                 

  

 الهيئات الدولة
 الخاصة بالاستثمار الأنŲمة

  الأجنبيالمباشر

  )2001-1993( الاستثمار الوطنية لتطوير الوكالة ئر
 )1995-1983(  الخارجيةالاستثمارات مديرية ب

 1993   الخارجيبالاستثمار النهوض وكالة  س
 1996  الاستثمار تشجيع هيئة

 1997 الحرة والمناطق للاستثمار العامة الهيئة 
 1989 اصالاستثمار الخ ترقية مديرية تانيا
  )1999-1996-1990 (  الاستثمار العامة لترويج الإدارة ان
 1993   الوطنية لترقية الاستثماراتالوكالة تي

 1987  ترويج الاستثمار الأجنبيمكتب مال
 2000   العامة للاستثمارالهيئة  العربية السعوديةكة
 2001  رأس المال الأجنبياستثمار مكتب ت

 -  والتطويرللاستثمار دبي هيئة  العربية المتحدةرات

  2000 ية  التنمية الصناعإدارة
    1994  الصادراتوتنمية الاستثمار العماني لترويج المركز

  1984  الاقتصادية التنمية مجلس ين
 1991  العامة للتنمية الصناعيةالمؤسسة ق

 1991  للاستثمار العامة الهيئة
 1991  الأجنبيالاستثمار ترويج مكتب يا

 2001  الاستثماراتجيع  العامة لتشالمؤسسة
  )2000-1995(  الاستثمار تشجيع مؤسسة  ن
 1995  الاستثمار العامة لتشجيع الهيئة  ين

  : بالاعتماد علىطرفناتمت صياغته من : ر
   .الاستثمارشورات المؤسسة العربية لضمان 

  .unctad, , "  world investment report 1998 "   , op- cit p 174 ـ

 .unctad," fdi in least developed countries at a glance 2002"., op- cit ـ
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 في المنطقة العربية، نجد أنها تأخذ ثلاثة صور من          ةو لو تتبعنا مسار التطورات التشريعي     
 :تطورات ـ التغيرات ـ و يمكننا عرضها بإيجاز و هي الأتي

 بـشكل   الاستثمار التشريعات الخاصة بتشجيع     تنقيح الدول العربية ب   تمثلت في قيام بعض   : رة الأولى 
 ـ و إجراء التعديلات اللازمة على تلك التشريعات  الأجنبي المباشر الاستثمارـ الاستثمار المحلي و

و كمثـال    . قبل التوجه الحقيقي نحو الانفتاح على الاستثمار المباشر الأجنبـي          لكانت سارية المفعو   
، حيث شكلت منعطفا هاما فيما يخص سياستها المتعلقة         1996 بداية من سنة     مت به المغرب  اذلك ما ق  

 لنظام جديد و الذي تضمن مبادő أساسية جديدة، بعد إعادة النظـر فـي               اع الاستثمار عبر اعتماده   
  )1( ـ 1988، 1983، 1973لحوافز المعمول به سابقاـ بعد تعديلات مستمرة و متوالية سنة 

و كمثال آخـر حـول المملكـة        . 1995لاحه، و من ثم تم وضع ميثاق موحد للاستثمار في أكتوبر             
 16 المعدل للقانون السابق رقم      2000 لسنة   13ية الهاشمية التي قامت هي أيضا بإصدار قانون رقم          

1995   . 

سـارية   جديدة محل تلك التي كانت       تشريعاتإحلال  ب البعض الآخر منها       تمثلت في قيام    :رة الثانية 
ول قبل الإقرار الفعلي للباب المفتوح أمام الشركات الأجنبية، و بالتالي هذه التشريعات الجديدة ألغت               

 120-93و على سبيل المثال ما قامت به تونس، إذ عمدت إلى صياغة قانون رقم                .يعات التي سبقتها  
 و المتعلق بترقية و تشجيع الاستثمار الذي بموجبه ألغـى مجموعـة مـن               1993ر ديسمب 27خ في   

لـ  51-87 الخاص بالاستثمار و قانون رقم       1969جوان   26لـ   35-69ن السابقة و هي قانون رقم       
 المتعلـق بالاسـتثمار     1990لـ مارس    21-90المتعلق بالاستثمار الصناعي و قانون رقم        1987ت  
 )*)(2(....حي

 و تقسيم السودان إلى ست و عشرين        1994، بعد تطبيق الحكم الاتحادي عام       و كمثال أخر  
أعادت الحكومة النظر في قانون الاستثمار ليتماشى مع نظام الحكم الجديد حيث صدر قانون تشجيع                

   )3(....1990 ن قانوالذي ألغى 1996مار لسنة 

 كما  تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي،   ل) قانون(تشريع   إصدار   مرةلأول  تضمنت   و التي    :رة الثالثة 
فهم من ذلك أن هذه الدول لم       ، أين ي   الكويت لبنان،ثلاث دول عربية وهي دولة فلسطين،       ل حال بالنسبة  

  .من قبل تشريعات خاصة به
  

، ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار     " في المملكة المغربية     ة للاستثمار الخارجي المباشر   الحوافز الممنوح  "،  )6(مد أبو الفضل ، الورقة رقم        
  .143لمباشر في الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص 

)2 (  Unctad, world investment directory- volume 5 Africa-, foreign investment, legal frame work and cor

data, new York and Geneva 1997, p 407. 
  .1994 فيفري 08ريدة الرسمية للجمهورية التونسية الصادرة في 

نـدوة الحـوافز الممنوحـة    ، "الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر ـ تجربة السودان ـ   " ، )4( خير أحمد الزبير، الورقة رقم 
  .88ي الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص  الأجنبي المباشر ف
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 استطاعت أن تتبنى التـشريعات المتعلقـة بالاسـتثمار          العربية نجد أن كل الدول      وبذلك
   فيما عدا تشريعها الخاص بتأسيس الشركات ( البحرين  دولتين فقط هماباستثناءر الأجنبي فيها 

 الحـرة فـي     المنطقة في   بالاستثمارباستثناء ما يتعلق     (ة  ودولة الإمارات العربية المتحد   ) المعفاةية  
  )1().علي 

و بالرجوع إلى قوانين الاستثمار في الدول العربية نجد أن لها عدد من القواسم المـشتركة                
  :ي نذكرها في الأتي

   : تلك القوانين فيما بينها في قواعد و ترتيبات أساسية عامة يمكن ذكر أهمها فيشترك
  .عالجة التشريعية الخاصة للاستثمار ككل

  .التزاماتهم عنيون بالاستثمار،
   . و شروط الاستثمار و الترخيص لهتالا

  .هاز المشرف على الاستثمار، و صلاحياته و مهامه
   .لتزامات الدولة تجاهه و الضمانات بموجب التشريعات الداخليةاافز الاستثمار، و 

  .تسوية المنازعات و الجزاءاتق 
  تتفاوت أحيانا في مستوى تناولها لكل قاعدة، و درجة التفصيل مع الإشارة إلى أنها 

   .مق فيها
على وضع تعاريف للمصطلحات و المفردات الواردة في قوانينها المتعلقة          العربية  رص بعض الدول    

  : و هيلاستثمار
  . المعدل و المتمم2000 و القانون 1995 لسنة 16نون رقم من قا) 2(المادة (الأردن 

  )  م 2000 ه،1421بتاريخ ) ا(من الأمر الملكي رقم م ) 1(المادة (المملكة العربية السعودية 
  )1999من قانون ) 5(المادة (لسودان 

  )1991 لـ 10 من قانون رقم) 2(المادة (وريا س
  )1998من قانون رقم لسنة ) 1(المادة (فلسطين 

  )1996 لسنة 5قانون رقم ) 3(المادة ( ليبيا 
  )1991 لسنة 22من قانون رقم ) 2(المادة (اليمين 
           نين الاستثمار في الدول العربية على التأكيد على استقرار القواعد و النصوص المنظمة له،             ارص قو 

  .لحاق الضرر أو المخاطر بالمستثمرعدم تغييرها بما من شأنه إ
 ـ قبـل   ختلافات فيما بين التشريعات الخاصة بالدول العربية التي كانت متعددة و سائدة من قبـل 

 ـ     بإبرامها لعدد من الاتفاقيات على المستويات      ، تم إزالتها    فيذ الإصلاحات و تشجيع حقيقي للاستثمار
 .إليهاو انضمامها  نائي، الإقليمي و الدولي

ــضمان  ــة ل ــر " الاســتثمار،ؤســسة العربي ــاخ تقري ـــ ثمارالاســت من ــة ل ــدول العربي ــي ال ــره، "2000  ف   مرجــع ســبق ذك
2.  
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ي معظم الدول العربية لتشريعات خاصة بالهيئات المسئولة و المشرفة عليه و تناولها لكل ما يخص                
 إلخ.....، إدارتهاا و مهامها و إعتماداتها الماليةشكليه

و في الوقت الذي أصدرت فيه قوانين الاستثمار، أصدر عدد من التشريعات التي تتـصل              
 قامت دولـة    1999ثمار تخص إنشاء و تنظيم المناطق الصناعية و المناطق الحرة، فمثلا خلال سنة              

و قد حـدثت أيـضا      .  المتعلق بإنشاء و تنظيم المناطق الصناعية      1999 لسنة   28ن بتبني قانون رقم     
ت نوعية أخرى في المجال التشريعي المتصلة بتشريعات الاستثمار، تمثلت في تبنـي تـشريعات               

  .  الخ....ر التمويلي، الخصم، التمويل العقاري، و كذلك فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني،
 المباشر  ستثمارالا وتدعيما لسياسة الباب المفتوح على       المؤسسية بخصوص التطورات    أما

سلكت توجها بارزا     و  العربية إلى وضع إطار هيكلي خاص بتشجيع وتنظيمه،        الدول توجهتي، فقد   
وير ذلك الإطار الهيكلي الذي ألقي على عاتقه مسؤولية الترويج للاستثمار فيهـا، و التـرخيص و                  

ة و المتابعة لسير عملياته و التـي تعتبـر           لكل العقبات التي يحتمل أن تعيق ذلك، و فرض المراقب          
الذي من خلاله ينفذ المستثمرين الأجانب للتعامل معها مع الإشارة إلى أن هذا الأخير اتّخـذ علـى                   

   :الواقع صورتين
 . الأجنبيالاستثمار وترويجتطوير  ات خاصة بتشجيع و

 ـ الـصناعة  ـ على العموم هي وزارة  الوصيةلوزارةل تابعة في عمومها اتاتب، أو إدار  التـي   
 ).35( الجدول السابق رقم أنظر ، الأجنبيالاستثمارذ على عاتقها مسؤولية تنظيم وتوجيه 

و في السياق المتصل هناك عدد من الدول العربية إلى جانب إنشائها لتلـك الهيئـات ـ    
تخص التنمية الاقتـصادية أو الـشؤون   ب أو الإدارات التابعة ـ حرصت على إنشاء مجالس عليا  

  . صادية و الاستثمار
، فـي   )الـخ ...  المكاتـب، المجـالس    الوكالات، الهيئات، المشتركة لهذه    القواسم وتتجسد

 الاسـتثمار لأجنبي، وحمايـة    عاملة المستثمر ا  م ب الخاصة على تطبيق مختلف البنود      و حرصها  مها
  . القانونية والإداريةالإجراءاتذلك في تسيير  والترويج له، وكالأجنبير 

لأجل سـهرها     مثلها مثل باقي الدول النامية     العربيةالعموم أنشأت تلك الهيئات والأجهزة في الدول         
  )*(. والتي سبق وأن أشرنا إليهابها، المنوطصها على تأدية المهام 

     لجهود الترويجية وفعاليتها

 تحديث الهيئات المشرفة على تنظيم وتوجيه        و  مع إنشاء واستحداث   تماشيا  هذا الشأن  في
   سعي العديد من الدول العربية إلى مواكبة التحديات التي يفرضها  سجل، المباشر الأجنبيمار

  

  .لتحفيزي لدعم و ترقية الاستثمارر المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثالث من بحثنا هذا بخصوص الإطار التنظيمي و ا
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 و تسويق فـرص     )*( المعلوماتية و الاستفادة من الفرص التي يوفرها خاصة ما يتعلق منها بترويج            
  :مار و ذلك عبر

 مـن تـرويج الاسـتثمار بـشكل عـام           تمكينهان قدرات تلك الهيئات وإعطاءها أكثر فاعلية لأجل         
 .ي بشكل خاصتثمار المباشر الأجنب

 إدارة المعلومات و تأهيلهم أكثر مما يمكنهم من الترويج بفعاليـة            يمستوى التخصص لدى مستخدم    
 . ص الاستثمارية فيها

  المباشر الأجنبيالاستثمار أكثر لسياسة جذب فعالية الترويج لأجل إعطاء وأساليب تقنيات ن

 . إليهاالواردةم تعظيم حصتها من تدفقاته ث 

وعي حكومات الدول العربية بأهمية الترويج      في   تترجم ،الأمر تلك الجهود في حقيقة      إن
م استهداف الفرص الاستثمارية المتاحة واعتبارها      ث الأجنبي، ومن    المباشر الاستثمارسين أداء جذب     

 في اسـتقطاب الاسـتثمار      ، وبالتالي تعزيز تنافسيتها    تحتاج إلى منهجية وأساليب حديثة     سياسةى أنه    
ر الأجنبي، خاصة في ظل مرحلة تشهد التحول نحو عولمة الإنتاج و التجارة تعترف بأن الجاذبيـة                 
قدرة على المنافسة كموقع للاستثمار و التصدير و هي في ذات الوقت العامل الحقيقـي و الرئيـسي       

الجاذبية في السابق والتي كانت وثيقة الصلة بامتلاك         لتوفر الجاذبية، و أن هذه الأخيرة تحل محل          
 . د الطبيعية و سوق محلية كبيرة

 يـدرك أن هـذه الأخيـرة         الدول العربية،  في يةالترويجللعملية   عن المتتبع  العموم   على
الإطـار   الهيئات من حيث     ز تلك ميّ للتباين الذي    تبعابالرغم من تباينها وذلك     متنوعة   م فيها أساليب  

  )1(: فيما يلية تلك الأساليب بلورنايمكنو  ، الخ...  و السياسة الترويجية في حد ذاتهاالمهام، مي
 مع تحديد الصناعات    تماشيا) الاستثماريةتحديد الفرص    (للاستثمار الأولويات كمجالات مفتوحة     حديد

  . والأولوية على المستوى الوطنيبالاهتمامولى 
   و الترويج للدولة ةميم مواقع شبكية و التي من خلالها يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحص

  .الخ، مع الإشارة إلى أن معظم الدول العربية قامت بتصميمها عبر الانترنت...طاعات الاقتصادية
تحديـد مـسبق     مع ملفات تتضمن بيانات ومعلومات أساسية حول المشروعات المراد إقامتها،           عداد

 استخدم من قبل مـصر،      الأسلوبك الوطني المحتمل لكل مشروع، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا            
  . البحرينوكذلكة العربية السعودية، الأردن، تونس، المغرب، 

  مثل  الأطراف المعنية بها   لاموإع،  ستثمارالا بكل وضوح القيام بمجموعة من النشاطات والفعاليات قصد التعريف بفرص            يعني الاستثماريج  
 كما،  الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى إقناعهم وتحفيزهم على الدخول، واتخاذ قرار             هذاعمال، المستثمرين الأجانب    الأالأجانب، رجال    

 الممولين، والتنسيق فيما بينها إلى جانب بلورة كل         ن،المستثمري، المنظمين،   الاستثماريةضا بأنه نشاط مهم يعمل على تحفيز أطراف العملية           
  .. المتعلقة بذلكوالترتيباتت 

  .278 ص ،1993 ،" ـ لتقييم التجربةمحاولة ـ في الدول العربية الاستثمار ترويج "الاستثمار، لضمانؤسسة العربية 
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 فـرص الدولة المضيفة من حيث     لقاءات وندوات بغرض طرح صورة حقيقية عن          مؤتمرات و  عقد
 الخ،... ، والإمكانيات التي تتمتع بهامار

، و المقابلات الصحفية و الملاحـق التـي          الإعلامية التي تشمل مختلف الإعلانات المباشرة      حملات
 اسـتخدام مختلـف الوسـائل الـسمعية         وكـذلك  المتخصصة والدوريات،    رها الصحف و المجلات   

 لجأت في خضم هـذا الأسـلوب إلـى وكـالات     العربيةالإشارة هنا إلى أن بعض الدول     صرية، مع   
 .لان الأجنبية المتخصصة

 وتجـدر   المـشروعات،  مكاتب خارجية وإقليمية تتولى مهمة الترويج، وكذلك تسويق مختلـف            شاء
حين باقي الدول العربية     في   وتونس، فقط من قبل دولتين هما مصر        طبقة هنا إلى أن هذا الأسلوب       

  . قنصلياتهاطريقى كانت تتولى مهمة الترويج في الخارج عن 
 ترويجيةزيارة ) 17 ( سبعة عشر  ،2001 بزيارات ترويجية إلى دول أخرى، فقد سجل خلال عام           قيام

  )1(.آسيويةبها ثلاثة دول عربية لدولتين عربيتين وخمس دول أوروبية، وست دول 
 ومختلـف  ،الاسـتثمارية  مستثمرين أجانب واستضافتهم لأجل إعلامهم وإخطارهم بالفرص        استقبال 

  .الاستثمارت 
 عند متابعة مسار الجهود الترويجية في الدول        او من النتائج المهمة التي يمكننا استخلاصه      

  :ة، هي
ن الترويج غيـر المباشـر و عـرض         الدول العربية تستفيد م   المكلفة بالترويج في     يس كل الهيئات  

، بل فقط بعض الدول العربية التي هي        )epanet ( للاستثمار عبر شبكة إيبانت    ةف الأنشطة المخصص  
و هي الدول المغاربية الأربع المغـرب، الجزائـر،         ) wipa( في الرابطة الدولية لتشجيع الاستثمار       

و دولة خليجية واحدة هي البحرين، إلى جانب الأردن،          وموريتانيا، و دولتا النيل مصر و السودان         
  .و جيبوتي

  .شبكة عربية إقليمية للمعلومات الاستثماريةالرغم من الجهود الترويجية لم يتسنى من إقامة 
 الدول العربية، كل منها على تقوم بالترويج للاستثمار و عرض الفـرص الاسـتثمارية المتاحـة                 

 للقطاعات القائمة فيها، و لم تعمل حتى الآن على اتخاذ خطوة جريئة نحو التـرويج                ها و لقطرها و   
قة العربية كإقليم واحد ـ كتكتل واحد ـ، كما تفعل مناطق أخرى في العالم النامي أو كمـا تفعـل     

  .  مجموعة الاقتصادات الانتقالية ـ دول وسط و شرق أوربا ـ
ز منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تؤدي مهمة         سجل برو  لكن من جانب أخر،    

 مـن   تخـصها،  التي   الاستثمارية للمشروعات الصغير والمتوسطة والكبيرة الحجم، وكل الفرص         يج
 المحتملين والـشركاء    المحليين تقديم معلومات وبيانات مفصلة، ودراسة الجدوى لكل من الشركاء           

  .ي التكنولوجياب من المستثمرين ومورد
  

  .30، مرجع سبق ذكره، ص  "2001 تقرير مناخ الاستثمار لعام "، مؤسسة العربية لضمان الاستثمار
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  :لأتيفيمكن توضيحه من خلال الشكل ا ، أسلوب الترويج الذي تعتمدهبخصوص أما

  يبيĈن أسلوب الترويج في منهجية منŲمة الخليج للاستشارات الصناعية) 10(الشكل 

  

  

 الصناعية في دول مجلس التعاون      للمشروعات والترويج   الاستثمارخدمات ما قبل    " العزيز،   عبدمصطفى النحاس   : ر
  .25ص ، 1991، جوان 45 العدد:  التعاون الصناعيمجلة،  "ي

 الاستثمار عن فرص والتقصي البحث

   ملفات لمشاريع الفرصإعداد

 المستثمرين الراغبين في تبني هذه متابعة
 الفرص

تكليف  بدراسات لاحقة في حالة القيام
 المنظمة بذلك

 الحجم آبيرة استثمارية للصناعات فرص

 الفرص التي تصلح آمشروعات استخلاص
 مشترآة وإدراجها في الخطة

   استثمارية للصناعات فرص
  والمتوسطةالصغيرة

 الندوات بالدول الأعضاء لمناقشة عقد
 الفرص وعرض الملفات

عند  دراسات تمهيدية لهذه الفرص إعداد
 وجود مؤتمرات إيجابية

 لهذه أولوية جدوى دراسات  إعداد
 المشروعات

 للمشروع بعقد اجتماع ترويجي الترويج
 ضم الجهات المعنيةي

تشكيل لجنة فنية لمتابعة الجهات الراغبة في 
 تنفيذ المشروع

 دراسات جدوى تفصيلية عند تكليف إجراء
بذلك المنظمة

 في تشكيل اللجنة التأسيسية المساعدة
  تنفيذهومتابعةللمشروع 

Mis en forme : Police :12 pt,
Police de script complexe :12

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script complexe
:Non Gras, (Complexe) Arabe
Algérie

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :Non
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   الـحوافز الممنوحة 

ير من الدول العربية في إطار تعزيز جاذبيتها للاستثمار المباشر الأجنبي إلـى              الكث سعت
 إجراء تغييرات في التشريعات وتكثيف الجهود الترويجية و تفعيل أساليب الترويج، تطوير الحوافز              

  .    كانت قائمة لتتناسب مع متطلبات المستثمرين الأجانب و وضع حوافز جديدة
قراءة الواضحة للقوانين التي أصدرتها الدول العربية و المتعلقـة بتـشجيع            ن خلال ال  و م 
 لها قواسم مشتركة بخـصوص الحـوافز   ها في عمومهانجدـ الرأس مال الأجنبي  ـ مار الأجنبي  

 إلاّ أنّ تلـك القواسـم       الخ،...لة في الحوافز الضريبية و الجمركية     ثمتحة للمستثمرين الأجانب و الم    
  . الحوافز المرتبطة بالتمويلفي إطار  ـتباينت  تماما ـ أي

 و لقد حرصت الدول العربية و أجمعت في إطار عرضها للحوافز الاستثمارية علـى أن               
  : عند منحها ما يلي

تمنح الحوافز لكل المستثمرين مهما كانت جنسيتهم، صفتهم ـ عمومي أو خواص، مقـيم أو غيـر    
  .أي أن تكون المعاملة عادلة في نطاق منح الحوافز و مختلف الامتيازات. الخ ـ.

ن الفرق في منح الحوافز مترتب على المنطقة المستهدفة أو النظام الاستثماري المـستهدف سـواء                 
ة الحرة أو المنطقة النائية أو المنطقة الصناعية، و مترتب على نوع السوق المستهدف سواء سـوق          

  .ير أو سوق الإنتاج للسوق المحلي أو معا، أو بحسب المجالات التي يراد الاستثمار فيها
ففيما يتعلق بالحوافز الضريبية و الجمركية، فقد لوحظ أن كل الدول العربية التي تبنـت               

تتجلـى فـي    و التـي      تشجيع الاستثمار أقرت بموجب نصوصها القانونية ذلك النوع من الحوافز          
ة حـسب   ت و هي متفاو   الخ،...ها في الإعفاء الكلي أو الجزئي، و التخفيض من الضرائب و الرسوم           

  . ستثمار فيهاة للاق و النشاطات المخول
تباين طفيف بـين الـدول       ، فقد سجل في إطارها    الحوافز المتعلقة بالتمويل  أما فيما يتعلق ب   

ها و شروط منحها في حال إنجاز مشروع اسـتثماري،          المقررة منحها و أنواع    ة فيما يخص حجمها   
الـدول   ـلموارد المالية  الك ت الدول العربية التي تمطرففقط من  حوافز تمويلية نجدها قد أقرت 

الـخ،  ...و أخرى منحت و أقرت من طرفها جميعا  ـ،  بعض الدول متوسطة الدخل وة بالخصوص
ثل هذه الحوافز يتوقف إلى حد ما على مدى توافر الإمكانيات المالية لدى             ي يفهم من ذلك أن إقرار م      

  :فلذلك نستخلص ما يلي.العربية
وافز التمويلية التي أقرت بموجب النصوص القانونية من طرف الدول العربية جميعها، تمثلت أساسا               

جور و المرتبات للعمـال     تحويل الأ  لكو كذ  المال،  من الأرباح المحققة    س  كانية تحويل جزء من رأ    
  .ب

 التي تخصص و تمنح  مالية ـ منح ـإعاناتالتي ترتكز على الدعم الحكومي و المتمثلة في  وافز
  أو لأجل تدعيم، لأغراض التوسع في الاستثمارات المستثمرين الذين يقومون بمختلف النشاطات
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، أو تلك التي تحافظ على البيئة، أو من ة المتعلقة بالمشاريع المقامةت البحث و الدراسات المختلف
فقات الهياكل القاعدية للمشاريع الاستثمارية التي ستنجز من طرف المستثمرين نمساهمتها في تحمل 

، و هي نوع من الحوافز التي تبنتها الدول العربية التي تمتلك للموارد المالية و بالذات دول ب
  . التعاون الخليجي و الدول متوسطة الدخل

  المتعلق بدولة تونس، نصّ على120-93و على سبيل المثال، بموجب القانون رقم 
عة نظم حوافز الاستثمار و كان من بين الحوافز التي أشار إليها هذا الأخير صراحة هي الحوافز 

ستثمارات التي تقوم بها الشركات في مناطق التنمية فعلى سبيل المثال الا. كل ـ تقديم إعانات مالية
تمثل جزء من تكلفة المشروع و يتضمن ذلك تكاليف )  من تكلفة المشروع % 8(ق منح استثمار 

     )1(). حوافز التنمية الريفية24- 1بند رقم ( ات 
ليـة   فكـرة المـساعدة الما      دول مجلس التعـاون الخليجـي       معظم  تبنت ،لى جانب ذلك  إ

وعات الصناعية من حيث المبدأ وتم تخويل الوزير المختص أو الوزارة المختصة حق اتخاذ قـرار                
     )2(.مة في النفقات

 . ر العملة الصعبة

  . ـ القروض الميسّرة ـ القروض بمعدلات فائدة منخفضةح
 الصعبة و منح القروض  العملةر و تجدر الإشارة في السياق المتصل، أن حافزي توفي

ة،  هي من الحوافز التمويلية التي تم تبنيها و إقرارها بموجب نصوص قانونية بالخصوص من 
 دول مجلس التعاون الخليجي، و بعض الدول متوسطة الدخل مثل الجزائر، لدفع عملية التنمية في 

يعزى ذلك لكون أن هذه الدول تمتلك ف المجالات و من ثم جذب الاستثمار المباشر الأجنبي، و 
 للإمكانيات المالية و للاحتياطيات بالعملة الصعبة من جراء إيرادات النفط المحققة، في حين لم يتم 

مثل هذه الحوافز من طرف المغرب، السودان، اليمن، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، سوريا، لبنان،  
 هذه الأخيرة لتلك الإمكانيات، إذ أن هذه الأخيرة لا يمكنها مثلا من تحقيق ن، و الأردن لعدم امتلاك

طيات من العملة الصعبة في الوقت الذي تفتقد فيه للوحدات الاقتصادية القادرة على تحقيق الإيرادات 
  .ا، و تعاني من الديون الخارجية التي تفرض عليها معالجته ة الصعبة ـ إيرادات التصديرـ

 ـالدول العربيةإن  باستثناء الدول الخليجيةـ تجد صعوبة في تبني و إقـرار الحـوافز     
بروز ل إلى الموارد الكفيلة بذلك، لذلك كله يسجل ا        رفتقتمثلها مثل الدول النامية       لأنها في عمومها   ية

  .ح و المكتسح للحوافز الأخرى مقارنة بالحوافز التمويلية
   لها المالية و التمويلية، فإن الدول العربيةر غيخرىالأمختلفة الحوافز الأما فيما يخص 

 
الحوافز الممنوحة " ة مكادل، بتكليف من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، باللغة الأنجليزية و ترجمت و حررت بواسطة المؤسسة،  

دوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشرفي الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ،  ن03، الورقة رقم "ر الأجنبي المباشر في تونس 
  

  .16عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص طفÄالنحاس 
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هذه الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب، إذ أن المتتبع   إقرارها و تبنيها لمثلمشتركة بخصوص
 تم إصدارها حول هذه الحوافز، يدرك بأنها تشترك جميعها في إقرارها ير التء في قوانين الاستثما

 :حة لـ 

يع الاستثمارية بأسعار أقل من تلك السائدة في ، وعقارات مختلفة لإنجاز المشارنية امتلاك أراضيا
 .، أو بأسعار رمزية

رية لإقامة المشاريع ضروالخدمات ال  و،لسلعاتخزين  و  عمليات الاستيرادرية تامة فيما يخص
 .مارية

  .هاانية عدم تطبيق قواعد العمل المعمول بها في

   الضمانات الممنوحة بموجب التشريعات الداخلية

    بالنظر إلـى مختلـف التـشريعات المتعلقـة بتـشجيع الاسـتثمار المباشـر الأجنبـي                
 و بفعل التعديلات التي أدخلتها معظم الدول العربية في قـوانين و             ،يته في الكثير من الدول العربية      

 بنـود   ت أن هذه الأخيرة تضمن    سجل،  لاستثمار بشكل عام و الاستثمار المباشر الأجنبي بشكل خاص         
، و رصدت قواسم مشتركة بـين        بالضمانات الخاصة بحمايته و حماية مصالح المستثمرين الأجانب        

  :ي  و يمكن تلخيص تلك الضمانات فيما يل. بخصوصهاالعربية
وت جميع قوانين الاستثمار للدول العربية ما بين المستثمرين الأجانب و مـستثمريها المحليـين، و                 

 كـل   المعاملة العادلة من خـلال إلغـاء        أقرت حكومات الدول العربية بموجب النصوص القانونية       
، و كـذلك الحقـوق و       ن الحـوافز  ساوى المستثمرين الأجانب و المحليين بشأ     م يت ، و من ث   زي التمي 

  .ات المتعلقة بالاستثمار
، و سـلوك    ، و المـصادرة، و كـل الأسـاليب المعاديـة          الاسـتيلاء دات خاصة بعدم التـأميم و       

  .الخ، التي كانت سائدة قبل هذا التوجه...ية
بالتالي أزيلت القيود الـسابقة  ، و   نشاطه الاستثماري  ملكيةحق   انبين الأج الحرية الكاملة للمستثمر  ح   

 المحليين و تحكمهم فـي إدارة       نانت تفرض حق الملكية في الحدود التي تسمح بمشاركة المستثمري          
  .يع التي تقام تحت سلطة تلك القيود

  .المخولة قانونا النشاطات انب في الاستثمار فيالحرية الكاملة للمستثمرين الأجح 
عة أو إلغـاء فـي      ج مرا  أي عملية  م إذا تمت  ثت التشريعات بخصوص الضمانات و الحوافز، ومن        

  . قرار المراجعة و الإلغاءل قبستثمارات المنجزةلا ذلك لا ينطبق على تلك ا، فإنبل
  .الخ...ية تحويل الأرباح، و النتائج و المداخيل

 سواء عـن طريـق التحكـيم        ،كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات التي يحتمل حدوثها       تحكيم  ار ال 
  . إلى التحكيم الدولي اللجوء أوي
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   الدولية للدول العربية بشŋن حمايته و تسوية منازعاتهالالتزامات: طلب الثاني

 ـ الاستثمار الدول العربية بشأن حماية      التزاماتفي الواقع،    ر الأجنبـي و تجـسيد       المباش
 بموجب تشريعات   التزامات لم تقتصر على مجرد      التي يحتمل أن تشوبه،    نزاعات   احتمالم في حال    

  . الدولية بشأن ذلكالتزاماتها، بل تعدت ذلك نحو ـ داخليةاستثمار قوانين  ـ
يف الجهـود   يأتي حرص حكومات الدول العربية و اهتمامها بفتح كل آفاق الاستثمار و تكث            

ل طمأنة المستثمرين الأجانب و دفعهم نحو اختيارها كمواقع للاستثمار فيها في إطار اسـتراتيجية                
 قوية تكون قادرة على التكيف مع مختلف التحديات التي شهدها و            تة المعالم من أجل بناء اقتصاديا     

  .ا الاقتصاد العالمي
عربية على جانب من سياساتها العامة تجاه الاستثمار        و قد انعكس اهتمام حكومات الدول ال      

دة  متعدّ أخرىثنائية، و   ال منها الاتفاقيات   عدد من الاتفاقيات،   إبرام ر الأجنبي، و من هنا اعتبرت أن      
 إلى المنظمات الإقليمية و الدولية بخصوص المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب،           الانضمامف عبر   

 هـي   كسبيل لتسوية المنازعات المحتملـة    لة بالمثل بشأن حمايته، و كذلك تجسيد التحكيم الدولي          ام 
  . غير مسبوقة نحو تحسين ظروف الاستثمار فيها

تثمرين الأجانب من جهة، و الدول      سلأجل تكريس و تمتين العلاقات القائمة بين الم        بالفعل  
 و حاجتهـا    سعي لتعظيم حصتها من التدفقات الواردة إليها،       ال و من أجل  ة المضيفة من جهة أخرى،      

مار المباشر الأجنبي التي أملتها متطلبات التنميـة الاقتـصادية بالخـصوص و ظـروف الـساحة              
   . الالتزام دوليا بشأن ذلك لجأت الكثير من الدول العربية إلىصادية العالمية في السنوات الأخيرة،

ة  الدولية للدول العربية بهذا الشأن سنلتمس ذلك من خلال عـدّ           لتزاماتالاو لإبراز حقيقة    
   :ساسية

  

   الثنائيةلاتفاقيات

 الثنائية، تجلـت    قياتاالاتفعلى المستوى الثنائي لجأت الدول العربية إلى إبرام العديد من           
خلال بداية عقد التسعينات، و قـد       ا الأولى بداية من عقد الستينات، مع تسجيل تزايد عددها خاصة            

 على  حتافللان الثنائية التي أبرمتها الدول النامية على إثر توجهها الحقيقي           الاتفاقياتذلك حقيقة تزايد     
  . المباشر الأجنبيمار

 الثنائية التي وقّعتها الدول العربية يتضمن من جانبهـا الأول           الاتفاقيات هذه   فحوى و كان 
تفـادي   فيما يخص تشجيع و حماية الاستثمار المباشر الأجنبي، و مـن جانبهـا الأخـر              ة بالمثل   مل

  اتفاقية ثنائية لتشجيع  482 قامت الدول العربية مجتمعة بتوقيع 2003واج الضريبي، إذ حتى جانفي
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 % 39 س حوالي اية الاستثمار المباشر الأجنبي والتي استحوذت فيها كل من مصر و المغرب و تون              
 138 في حين على مستوى المناطق، فقد احتلت منطقة دول المغرب العربي المرتبة الأولـى بــ                  

 اتفاقية، ثـم دول الهـلال       108دولتا النيل بـ      اتفاقية، 117 تليها دول مجلس التعاون الخليجي بـ        
 ـ    ناتفاقية و أخيرا الدول الثلاث مجتمعة و هي اليم         87يب بـ    .  اتفاقية 32 و الصومال و جيبوتي ب

 مع الإشارة إلى أنه خلال الفتـرة        )1(. اتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي     136جانب ذلك تم توقيع      
 اتفاقية  120لتشجيع و حماية الاستثمار المباشر الأجنبي و          اتفاقية ثنائية  313فقط تم توقيع    ) 1-2003
  . ريبيبمنع الازدواج الض ة

 إلى إقرار   1989و إذا سلمنا بالحقيقة التي مفادها أن معظم الدول العربية اتجهت منذ سنة              
لاحات الاقتصادية و مساهمة صندوق النقد الدولي في إنجاح تطبيق بـرامج تلـك الإصـلاحات و                 

قيـة لتـشجيع و      اتفا 347 حوالي   ةف التعديلات، فإنه منذ ذلك إلى الآن وقعت الدول العربية مجتمع          
  .و هذا ما يبرر بالطبع تسابق الدول العربية نحو الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي  الاستثمار، 

فيمكننا  ،  ياتالاتفاقالتي أبرمت معها الدول العربية مثل هذه        البارزة  أما بخصوص الدول    
  : ا فيما يلي

   سواء فيما يخـص      ثنائية فيما بينها   اتفاقياتدول العربية   أبرمت العديد من ال    :سهاع الدول العربية نف   
  . أو تفادي الازدواج الضريبي)*( و ضمان الاستثمار المباشر الأجنبي

و لقد بـرزت فيهـا        )**( اتفاقية ثنائية لتشجيع و ضمان الاستثمار،      67، قدرت بـ    2003اية جانفي    
 اتفاقيات، فكل من السودان، الأردن الكويت بـ 10، اليمن بـ     اتفاقية 15 اتفاقية، المغرب بـ     18بـ   

   )***(.اتفاقيات ثنائية لتفادي الازدواج الضريبي بين الدول العربية 19اقيات لكل منها، و نحو 
   لم يقتصر توقيع الدول العربية لهذه الاتفاقيات على المستوى الثنائي فيما بينها،  :باقي دول العالمع 

 تباعد بها الحد إلى أن توقع أيضا مع مختلف دول العالم، بعضها مع الدول النامية و بعضها الأخر                    
، فرنسا ول المتقدمة و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوربي و على رأسها               

  .قيةو دول أوروبا الوسطى و الشر، ، ألمانياةالبريطاني ة المتحدة
 اتفاقية على هذا المستوى مع مختلف دول العـالم   334، قدرت بـ    2003فحتى جانفي   

  . اتفاقية تخص عدم الازدواج الضريبي104عا باستثناء الدول العربية نفسها ـ و 

   الذي يبرز عدد الاتفاقيات التي أبرمتها كل دولة عربية على حدا11ر الملحق رقم 
  : إلى معلومات أخذت مند أبرمت من طرف الدول العربية جمعت من طرفنا بالاستنا التيةالاتفاقيات الثنائيب رقام الخاصة

Unctad, international investment instruments a compendium , new York and geneva, 1996 ,2003.     
 التي أبرمت ما بين الجزائر ة، إذ مثلا الاتفاقي وقعت ما بين الدول العربيةي التعدد الاتفاقياتم نأخذ بعين الاعتبار التكرار عند وضعنا ل

   . اتفاقية120و بالتالي في حال التكرار يصبح العدد . و مصر و الجزائر أخذت على أنها اتفاقية واحدة
 ، حيث  منع الازدواج الضريبيص بين الدول العربية فيما يخ وقعت مايم نأخذ أيضا بعين الاعتبار التكرار عند وضعنا لعدد الاتفاقيات الت

  .اقية التي وقعت بين المغرب و البحرين ، و بين البحرين و المغرب اعتبرت اتفاقية واحدة
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و من الدول العربية التي أبرمت اتفاقية على هذا المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكيـة       
و مع فرنسا كل الدول العربية باستثناء موريتانيـا، ليبيـا، بحـرين،             . تونسل من الأردن، مصر،      

و مع بريطانيا أبرمت كل من المغرب، تونس، مـصر، عمـان،            . ق، فلسطين، الصومال و جيبوتي    
  .ت العربية المتحدة، البحرين، أردن، لبنان و اليمن

من الاتفاقيات على هذا المستوى مع عـدد         عدد كبير    إبرام  أما مع الدول النامية، فقد سجل       
ول و التي كان من أبرزها الصين، ماليزيا، فمثلا مع الصين أبرمت كـل الـدول العربيـة معهـا                     

  .ت ثنائية باستثناء موريتانيا، ليبيا، العراق، فلسطين، الصومال و جيبوتي
ات الانتقاليـة ـ، فكـان مـن     أما مع دول أوربا الوسطى و الشرقية ـ دول ذات الاقتصادي 

  .ا بلغاريا، رومانيا
و الملفت للانتباه، هو أن الأراضي الفلسطينية التي هي تحت السلطة الفلسطينية استطاعت أن            

، في حين لم تبرم العراق أي اتفاقية مع الدول          2000 و مع ألمانيا سنة      1998تفاقيتين مع مصر سنة      
  . عربية

   

   متعددŖ الأطراف الإقليمية و الدولية تفاقياتالا

عدد  الدولية على المستوى الثنائي، بادرت الدول العربية إلى إبرام           الاتفاقياتبالموازاة مع   
  .و الدولي  الإقليميعلى المستويين متعددة الأطراف تفاقيات

مت به الدول العربية من توقيـع        يمكن أن نستعرض على هذا المستوى ما قا        :لى المستوى الإقليمي   
    : يات متعددة الأطراف و ذلك من خلال ما يلي

 مؤسسة إقليمية   باعتبارها الاستثماربدأت المؤسسة العربية لضمان     : الاستثمارؤسسة العربية لضمان    
 ـ نشاطها في أفريل  ـ نيسان   بلـغ رأس  ، و تتخذ من دولة الكويت مقرا لها وقـد 1975 من سنة  

 مليـون دولار    81 حـوالي    2001 ديسمبر   31المدفوع للمؤسسة من طرف الدول الأعضاء فيها في          
  . مليون دولار أمريكي161ي، و بلغ حجم الإحتياطات الكلية نحو 

، و هي تـسعى وفـق        جميعها باستثناء دولة جزر القمر     تضم هذه المؤسسة الدول العربية    
  : يق هدفين رئيسين هما إنشائها إلى تحق

 العربية البينيـة و ضـد المخـاطر         للاستثماراتفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية        
 . الصادرات للدول العربيةتمانئلارية و غير التجارية بالنسبة 

  .البشرية و تنمية الموارد لاستثمارلترويج ال العربي و تقديم خدمات الاستثماريرقية الوعي 
  كان بدافع دعم التعاون فيمـا بينهـا،        " هذه المؤسسة  "اتفاقيةإن توقيع الدول العربية على      

   و حرصا على توفيرالاقتصادية رؤوس الأموال فيما بينها بغية خدمة متطلبات تنميتها لانتقالجيعا 
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كل هذا تكريـسا لمبـدأ       البنية فيما بينها،     الاستثماراتن لمواجهة المخاطر المحتملة التي تعترض       
  . المباشر الأجنبيالاستثمار بشكل عام، و حتى الاستثمار

دخلت الاتفاقية الموحدة حيّـز  :ـ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية 
ة المتواصلة لتحقيق    الاتفاقية ثمرة من ثمار الجهود القومي      ه، و تعتبر هذ   1981يونيو  /  حزيران 8في   

و قد وضعت هذه الاتفاقية بغرض توحيد القواعد        ....  و التنمية العربية الشاملة    يل الاقتصادي العرب  
ية العامة التي تنظم معاملة رأس المال العربي في الأقطار العربية تـسهيلا لحركـة الاسـتثمارات                 

  )1(.ة فيما بينها
اقية العديد من المبادő منها حرية انتقال رؤوس الأموال بحريـة           و لقد تضمنت هذه الاتف    

الـخ، و صـادقت     ... إقرار المعاملة العادلة له، و ضمان حق الحصول على الحوافز و الامتيازات             
  .جميع الدول العربية

 و التي تـصم  1992 الشركة الإسلامية لضمان الاستثمار و التجارة التي تم الاتفاق عليها في فيفري  
ضويتها عدد كبير من الدول الإسلامية بما فيها الدول العربية، و هذه الاتفاقية تنص على عدد مـن                   

تشجيع التدفقات الاستثمارية بين الدول الأعضاء فيها و التأمين لها وفق ما تقتضيه الشريعة              :   منها 
  . مية

منع التهرب الضريبي التي أقرت من طـرف مجلـس الوحـدة    اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و  
 و صدق عليها كل من سـوريا، الأردن، الـسودان،           1973لسنة   649صادية العربية تحت قرار رقم      

  )2(.1997 لسنة 1069 ليبيا و اليمن، مع الإشارة إلى أنه تم تطويرها و تحديثها بقرار رقم 
و التي   1997الكبرى و التي أقرها المجلس الاقتصادي العربي في سنة          نظمة التجارة الحرة العربية      
  . 01/01/1998ت سارية المفعول اعتبارا من 

دول مجلس التعاون الخليجـي و سـوريا و         : و من بين الدول المنضوية تحت لوائها نجد       
ان و الـيمن، إلـى      و يتوقع انضمام السود   . ق و الأردن و لبنان و مصر و ليبيا و تونس و المغرب            

  )3(. أما باقي الدول العربية فلم تصادق عليها حتى هذا التاريخ2002ة في وقت مبكر من عام 
 من طرف خمسة دول مغاربية أبرمت اتفاقيةو هي : الاستثمار المغاربية لتشجيع و ضمان الاتفاقية  ـ

 23المغرب، الجزائر، تونس، ليبيـا، بتـاريخ        و هي موريتانيا،    " إتحاد مغاربي " ار التوجه لتحقيق     
، أين بموجبها تلتزم الدول الأعضاء فيها بالمعاملـة بالمثـل و العادلـة               بالجزائر العاصمة  1990  

تدعيم قيام   مارات التي تنجز بينها، و قد أقرت هذه الاتفاقية بغرض تكريس أواصر التعاون بينها و              
   )4(.ةمغاربي على أسس متين

  .37، ص 1995المؤسسة ذاتها، الكويت، :، الناشر1995 الدول العربية لسنة تقرير عن مناخ الاستثمار في" سسة العربية لضمان الاستثمار،
  .152، ص 2000ير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 

  .39 ، مرجع سبق ذكره، ص 2001 في الدول العربية لعام مناخ الاستثمار: تقرير " سسة العربية لصمان الاستثمار ، 
(4) haltali.l , " promotion et garantie des investissements ", revue: média bank ,  n° 19, aout-septembre 1995 , 
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   : نجد من أهم بنودهاالاتفاقيةقراءة لهذه من خلال الو 
   �مغاربيين، و إلغاء التمييز في منح كافة الحوافزعاملة العادلة للمستخدمين ال

  �ار التحكيم وفق المحاكم المتفق عليها لتسوية النزاعات المختلفة
  � الخ...مان حرية تحويل رؤوس الأموال و العوائد

  .الاستثماريةسهيلات الإدارية و الجمركية بشأن إقامة المشاريع 
الخليجي بدورها منطقة تجارة حرة و اتخاذها لإجـراءات تـشجيع   ـ أقامت دول مجلس التعاون  

ة و تحسين مناخ الاستثمار و تقوية أواصر التعاون بينها و هي على خطى ثابتة نحـو إنـشاء                   
   .نقدي و جمركي و مفاوضة الاتحاد الأوربي من أجل إقامة منطقة تجارة حرة

و الصومال أعضاء في السوق المشتركة لـشرق و جنـوب   تعتبر كل من مصر، السودان، جيبوتي  
 بهدف الارتقاء بالتكامل الإقليمي و تكريس التعـاون بـين           1965التي تم إنشاءها سنة     ) الكوميسا(   

الأعضاء فيها و كذلك تنمية التجارة و جذب الاستثمار المباشر الأجنبي مع الإشارة إلـى أن هـذه                   
  . لة دو22ة تضم 

ة في ظل نظام عالمي يتوجه يمن أجل تقوية العلاقات الأورومتوسط: متوسطي على المستوى الأورو
 لجأت المجموعة الأوروبية الممثلة في الإتحاد       الاقتصاديةشيئا نحو العولمة، و إلى تكريس التكتلات         

لأبيض المتوسط، من خلال تفعيل      حوض البحر ا    التي تشرف على    الدول  مع وبي إلى تقوية علاقاتها   
حوض البحر الأبيض     تشرف على   الدول العربية التي   ها بعض من  كة بين القطبين و لقد كان من بين       

 نهـائي   فاقبات  في الأخير  جتعدة جولات من المفاوضات الماراطونية توّ     بالفعل   آجرت    و التي  سط
 باسـتثناء الأراضـي تحـت الـسلطة          الأردن لمغرب، الجزائر، تونس، مصر، سـوريا، لبنـان،        

مع الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية اتفاقيات ثنائية في الأساس بـين الاتحـاد                .ينية
ي من جهة و من جهة أخرى الدول العربية التي تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ كـل     

قية،  مع الإشارة إلى أن تونس كانت أول دولة عربية وقعـت هـذه               منها أبرمت على حدا هذه الاتفا      
 ثم حدت حـدوها     1998 و دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل في          1995جويلية   17ة و ذلك في     

 رؤوس انتقـال  نجد بند يخص حرية التجـارة، و  يةتفاقهذه الاو من ضمن بنود الباقية المعنية بها،  
  . المباشر الأجنبيثمارالاستو ل 

 اتفاقيات متعددة الأطـراف، و      وقع عدد من الدول العربية     على هذا المستوى  : على المستوى الدولي  
  . لأجل تدعيم ثقة المستثمرين الأجانب و طمأنتهم

دوليـة لـضمان     فإن الوكالـة ال     فقط من المعلوم و للتذكرة    :الاستثمار الوكالة الدولية لضمان     تفاقية
ستثمار المباشر الأجنبـي    لاو هي عضو في مجموعة البنك الدولي، تسعى إلى تعزيز ا          ) MIGA(مار

  ول النامية و ذلك من خلال تقديم الضمانات ضد المخاطر المتمثلة في تقييد عملية تحويل العملات
   العصيان المدني، و فسخ العقود قابلية تحويلها، مصادرة الملكية، الحرب و أعمال الشغب و
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و المقرضين الجانب، إلى جانب ذلك تعمل على تقديم مختلف المساعدات الفنية للدول النامية                ثمرين
  .م حمايتهث المباشر الأجنبي و من الاستثمارتمكين هذه الأخيرة من جذب 

 ـ           ذه الوكالـة، و تأكيـد      لقد سارعت الكثير من الدول العربية إلى تحقيق عضويتها في ه
 المباشر الأجنبي إدراكا منها بأن ذلك الأمر هو خطوة أساسية من            الاستثمار الدولية بشأن حماية     تها

ا لثقـة المـستثمرين     س المباشر الأجنبي و تكري    الاستثمارخطوات المطلوبة لأجل تحسين أداء جذب        
  دولة عربيـة   17سجل توقيع  الاستثمارة الدولية لضمان     في الوكال   دولة عضو  158فمن بين   . اب فيه 

 جيبوتي، الـسلطة    ، كل من الصومال   انضمام تسجيل عدم    لاتفاقية و من ثم إثبات العضوية فيها، مع        
  : ا ما يتبين من خلال الجدول الآتيينية و العراق و هذ

  :الاستثمار الدول العربية الأعضاŇ في الوكالة الدولية لضمان) 35(جدول 
  تاريţ العضوية   البلد العضو   تاريţ العضوية   البلد العضو 

   1988 أفريل 12  البحرين    1996 جوان 4  الجزائر 
   1988 أفريل 12  الكويت    1992 سبتمبر 17  المغرب 

  1989 جانفي 24  عمان    1988 جوان 7  تونس 
   1996 أكتوبر 22  قطر    1993 أفريل 5  ليبيا 

   1988 أفريل 12  المملكة العربية السعودية    1988فريل  أ12  مصر 
   1993 أكتوبر 20  المتحدة .الإمارات ، ع   1992 سبتمبر 8  موريتانيا 
  1988 أفريل 12  الأردن    1991 نوفمبر 7  السودان 

   1994 أكتوبر 19  لبنان    1996 مارس 12  اليمن 
       2002 ماي 14  سوريا 
  .البنك الدولي منشورات مجموعة :مصدر

ت عضويتها في أواخر عقـد      تبثدول عربية أ   سبعة و بالنظر إلى الجدول السابق يتبين أن      
، الكويت،  ن البحري ،مصر  و هي  سباقة للانضمام و التوقيع على بنود اتفاقياتها        منها خمسة دول   ،ت
 في حين تـسعة دول عربيـة        . 1988 أفريل   12 الأردن في نفس التاريخ و هو        ، السعودية  العربية ة

 و هي على الترتيـب       دول خلال المنتصف الأول منه     6 أثبت عضويتها خلال عقد التسعينات منها        
 خـلال    منها فقد انـضم     الباقي أما .ن، موريتانيا، المغرب، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة و لبنان        

  .2002 ماي 14 يف سوريا حديثا انضمام  مع تسجيلصف الثاني
 التي خـصت مختلـف      لاستثماراتة ضمانات   بالإضافة إلى ما قلناه أصدرت الوكالة عدّ      

 مـا كـان      في الواقع  جنبية في بعض الدول العربية، هذا     ات، و التي قامت بها مختلف الشركات الأ       
   الثقة بين سلطات الدولل هذا إنما يدل على تكريسد إن ، و بالتالي هذه الأخيرة إليهاانضمام لولا 
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 و هذا ما يتبين مـن        في هذه الدول العربية،    استثماراتها لهاو الشركات الأجنبية التي      فيها   العضوة  
  : الجدول الآتي

  

 منجزŖ مـن طـرف     ال ستثمارات للا )MIGA(الضمانات المقدمة من طرف     ) 36(جدول  
  )ليون دولار أمريكيم: الوحدŖ (شركات أجنبية في بعů الدول العربية

  
المبلـــــŸ   القطاع  الدولة المضيفة  الدولة المستثمرŖ  ب الضمان

  )*(المضمون

BANCO exterio de espaina   9,9  خدمات مالية   المغرب   إسبانيا  
  64,8  نفط و غاز  تونس   المملكة المتحدة 

Guardien class investments   Ź10,0  تصنيع   السعودية   لوكسمبور  
Union carbide Corpora   50,0  تصنيع   الكويت   الولايات المتحدة الأمريكية  

Compania espagnola de petr

S.A (ce  
  10,0  نفط و غاز   الجزائر   إسبانيا 

Harsco corpora   2,2  تصنيع   مصر   الولايات المتحدة الأمريكية  
Harsco corpor  5,9  تصنيع   البحرين   دة الأمريكيةالولايات المتح  

Harsco Bermuda Lim   ــة    المملكة المتحدة ــة العربي المملك
  السعودية 

  2,5  تصنيع 

Harsco corpora   ــة    الولايات المتحدة الأمريكية ــة العربي المملك
  السعودية 

  2,0  تصنيع 

Phoenix international    ــة   المملكة المتحدة ــضفة الغربي و ال
  غزة 

  5,0  سفر /سياحة 

NATEXIS Ba   5,8  خدمات مالية   الجزائر   فرنسا  
Kemio Danmark   39,1  صناعة زراعية   الأردن   الدانمارك  
Kigdm SKR 71    22,8  خدمات   سوريا   جزر الكيمن  

Compania espanola de seg   50,0  نفط و غاز   الجزائر   إسبانيا  

   miga in the middle east and north africa : wold bank group الاستثماررات الوكالة الدولية لضمان منشو: ر
  .2003) حزيران( جوان 30لمبالغ تعود إلى 

 الذي تـم  الاستثمارإن المركز الدولي لتسوية منازعات : الاستثمار المركز الدولي لتسوية منازعات 
  . دولة عربية12 دولة عضو فيه من بينها 134 واشنطن يضم يةاتفاق بموجب 

اعشر لم تقتصر فقط على مجرد إقرار التحكيم الدولي و اللجـوء            تإن الدول العربية الإثن   
 عضويتها في المركـز     تحقيق عبر الدولية   التزاماتهاوجب قانون داخلي، بل أيضا إقراره من خلال          

 إيمانا منها بأن ذلك إنما هو تكريس و تأكيد لإرادتها في حماية             ، و ذلك  ثمارستالا لتسوية منازعات    
 المباشر الأجنبي، وفي تحسين أداء جذبها له من خلال إزاحة المخاوف على الأقل المرتبطة بهذا                مار
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  .التي من شأنها تثير حفيظة المستثمرين الأجانب
 ـ نامنضوية تحت لواء المركز مع تسجيل تباي      يبين الجدول الآتي الدول العربية ال     و    ا زمني

 خلال عقد التسعينات و كل مـن         انضمت  إذ نجد كل من المغرب، الصومال وتونس       بالانضمامعلق  
 المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية       ما أ ، الأردن، الكويت، السودان خلال عقد السبعينات      

 خلال   الثلاثة المتبقية فقد انضمت     خلال بداية عقد الثمانينات في حين الدول       ها فكان انضمام كل من    ة
  .تسعينات

  الاستثمارالدول الأعضاŇ في المركز الدولي لتسوية منازعات ) 37(جدول 
   

  تاريţ العضوية  الدولة العضو  تاريţ العضوية  ولة العضو
  1996 مارس 15  البحرين    1996 مارس 22  جزائر 
  1979 مارس 4  الكويت    1967 جوان 10  غرب 

  1995 أوت 23  عمان   1966 أكتوبر 14  نس 
  1980 جوان 7  المملكة العربية السعودية    1972 جوان 2  صر 

  1982 جانفي 22  المتحدة العربية الإمارات    1973 ماي 9  سودان 
  1972 نوفمبر 29  الأردن    1968 مارس 30  صومال 

  ـ  موريتانيا  ـ  ن م

   .منشورات مجموعة البنك الدولي: صدر

نـان، الـسلطة     دول عربية و هـي سـوريا، لب        سبعة انضمامسجل عدم    ،إلى جانب ذلك  
  .، مع أن اليمن وقعت على الاتفاقية إلا أنها لم تلتزم بها قطر و ليبيا، و جيبوتيينية، العراق،

، 1965التي تمثل فرع من فروع البنك الدولي و التي تم إنشاءها في سنة و : المؤسسة المالية الدولية 
 بغرض التزامها بمهام توفير الأموال لتمكين المستثمرين المحليين و الأجانب على حد سـواء مـن                
بمشروعات تجارية و تقوم أيضا بجمع فرص الاسـتثمار و كـذلك الرأسـمال المطلـوب و إدارة                   

و لقد انضمت إليها كل الدول العربية باستثناء دولتين         . ت الأهمية الخاصة لدولها الأعضاء    وعات ذا 
  .فلسطين و قطر:  هي

و تجدر الإشارة، إلى أن الدولة العربية الأولى التي انضمت إليها كانت العراق و ذلك في                
ستينات بالخصوص، مع انتظار     خلال سنوات الخمسينات و ال     ثم حدت حدوها الدول الباقية    ،  1945 /

  . لتنضما إليها1995 و البحرين إلى غاية 1990ر إلى غاية سنة 
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  الاقتصاديةت االإصلاح: ب الثالث

 عوامل مثل الاستقرار السياسي، و استقرار التشريعات المتعلقة نالرغم من أ على
 الأجنبي غير أن تنفيذ إصلاحات في السياسة ثمار، تلعب دورا رئيسيا في تدفق الاستثمار المباشر

  .صادية تلعب أيضا دورا هاما في هذا المجال
و المسلم به أن أفضل الحوافز الاستثمارية و أفضل البرامج الترويجية لا يمكن أن 

و بالتالي فإن أفضل الحوافز و . ض وجود سياسات اقتصادية طاردة للاستثمار المباشر الأجنبي
  .ج الترويجية و السياسات الاقتصادية المستقرة عناصر مترابطة يكمل أحد العناصر، الأخرى

يتعين على الدول التي تبدي إرادة حقيقية و رغبة         :  أنه ىطلاقا من القاعدة التي تؤكد عل     ان
دفعهـم  ة في جذب الاستثمار المباشر الأجنبي و من ثم تكريس الثقة أكثر في المستثمرين الأجانب و    

ختيارها كمواقع جذابة للاستثمار أن تباشـر و تجـري إصـلاحات فـي سياسـاتها الاقتـصادية                   
، 1989 منـذ سـنة      الاقتصادية معظم الدول العربية إلى تجسيد مختلف الإصلاحات         اتجهت. ثمارية

ة التوازنات المالية،   لأجل معالجة الإختلالات التي تعاني منها من خلال إيجاد حلول تمكنها من إعاد             
 قدر الإمكان من العجز الذي يميز موازين مدفوعاتها، و الموازين العامة، إلى جانب تدنيـة قـدر                   

  .الاجتماعي و الاقتصادي الاستقرار و عموما تحقيق خ،ال...ن من معدلات التضخم و البطالة 
 الخارجية و التـي دفعـت بهـا         إن الدول العربية التي كانت تعاني من حدة أزمة الديون         

 الإلزامي مع صندوق النقد الدولي حول سياسـة         الاتفاق، لجأت إلى     عديدة وع لإعادة الجدولة لمرات   
  :  من خلالالاقتصاديةلاحات 

امج التعديل الهيكلي التي من خلالها يتم تخفيض العجز في الحساب الجـاري، و إعـادة التـوازن                  
  . الكليالاستقرار إجراءات من شأنها تحقق ذاتخا ن المدفوعات، و

 و تكييـف    الـخ .... و فتح الأسـواق علـى العـالم        الاقتصاد بالإصلاحات الهيكلية و تحرير      لتزام
 .داتها مع التحولات العالمية

أما الدول الأخرى و نقصد هنا الدول الخليجية فقد عمدت إلى تطبيق بـرامج الإصـلاح                
 تمثلت تلك  الدخل،  الدول العربية متوسطة الدخل و منخفضة      طرف من   تي طبقت ة لتلك ال   مخالف صادي

 1982 العالمية منـذ سـنة   الاقتصادية للتعامل مع الظروف  الاقتصاديةج في مجموعة من السياسات      
داتهـا   بشكل كبير مما كان له أثـرا سـلبا علـى إيرا   الانخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى      اتجهت

....)1(  
   التي طبقت من طرفالاقتصاديةفي هذا السياق سنحاول بلورة مختلف الإصلاحات 

  
ظرية و تطبيقية على الدول العربية ندراسة (تصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة العامة ق الاحصلاالإ " ،يدي عبد العظيم  
  .132 ص ،1998 ، مصر، القاهرة،ق دار زهراء الشر،")صة دول الخليج 
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، و ذلك دون التعمق في تحليلها،        المباشر الأجنبي  الاستثمار على   الانفتاحالعربية تماشيا مع سياسة      
ا يهمنا هنا هو التأكيد على الجهود التي بذلتها بالفعل الدول العربية لتحسين مناخهـا الاسـتثماري                  

  . لجهود المبذولة و كذلك الأشواط التي قطعتها في هذا المجالالنظر عن التفاوت في هذه ا

   : الكليبالاستقرارلإصلاحات المتعلقة 

  : لقد تجلت مختلف هذه الإصلاحات فيما يلي
ن م دّالحجراء مختلف التصحيحات التي خصت السياسات النقدية و المالية و التي كان الغرض منها               

شيد الإنفاق الحكومي و التحصيل الجيد للإيرادات العامة، ومـن          رلك عبر ت  جز الموازين العامة و ذ    
 .  التخفيض التدريجي لمعدلات التضخم

النسبة للدول العربية التي تعاني من حدة أزمة الديون الخارجية لجأت إلى علاجها التدريجي، مـن                
       النقـد الـدولي المقترحـة     لال إعادة جدولتها وفق ما تقتضيه متطلباتها عبـر بـرامج الـصندوق              

  .اتية لهاذموافقة الهيئات ال
ظروف العرض و   (ميكانزمات السوق   ل، إلى جانب تحرير سعر الصرف الذي تم وفقا          سعارحرير الأ 

 .إلى جانب تحرير أسعار الفائدة) طلب 

ي  مع الإشارة إلى أن مثل هذه الخطوات هي في حقيقتها جزء من الإجراءات التي تدخل ف               
برامج التكييف الاقتصادي و التصحيح الهيكلي التي التزمت بها معظم الدول العربية مدعومة مـن                

  .  صندوق النقد الدولي، و لو أنها تفاوتت من حيث التطبيق زمنيا

  : ōقرار الخصخصة

كانـت  إن من ضمن المتطلبات الأساسية التي يجب تنفيذها فعليا لأجل تكييف إقتصادات             
 العالمي هـي إقـرار عمليـة        الاقتصاد في   الاندماج مع التحولات العالمية و       من طرف حكوماتها   ة

  .صة المؤسسة المملوكة للدولة عبر نقل كل الملكية أو جزء منها إلى القطاع الخاص
فقد وجدت الدول النفطية في الخصخصة طريقا مناسبا للخروج عن الالتزامات الحكومية            

ف انخفضت بها الإيرادات النفطية بشكل كبير، مما يعني وجوب توسـع النـشاط الاقتـصادي                رو 
أما الدول العربية غير النفطية من جهة أخرى فان استمرار العجز الـداخلي             . ا على القطاع الخاص   

 رجي بالإضافة إلى أزمة الديون الخارجية جعل من الصعب إن لم يكـن مـستحيلا عليهـا دعـم                   
  )1(.سات العامة، و من هنا جاءت الخصخصة وسيلة مناسبة لها للخروج من هذه الأزمة

  

، مجلة الوحدة الاقتـصادية العربيـة،    "مستقبل التخطيط الاقتصادي في الأقطار العربية ـ خبرة الماضي و تحديات المستقبل  " يل الطاهر، 
  .110ورية مصر العربية، ص  ، جمه1994، السنة السابعة، يناير 
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 التنـازل عـن   فـي أشكالا متعددة يمكن تلخيـصها      ها   عملية الخصخصة في   اتخذتو لقد   
 ، مـع  العـام الاكتتـاب التنازل عن الأصول عن طريـق   أو من خلال   يناد العل ل عن طريق المز   

لـصالح صـناديق     إلى جانب ذلـك يكـون        يا، أو كل  ال عن الأصول قد يكون جزئي     ازة إلى أن التن   
 للمستثمرين المحليين و الأجانب أو لصالح العاملين في تلك الشركات المتنازل            ، لعامة الجمهور  ،مار

نهـا  مإلى جانب ذلك خصت عمليات الخصخصة كل القطاعات الحيوية          ،  كما حدث في مصر   صولها   
  .عي القطاع الزراباستثناءالصناعة، التجارة، المالية و الخدمات 

و يبقى لنا في هذا السياق المتصل أن نشير إلى أنه تفاوتت الجهود المبذولة بـين الـدول                  
ة في مجال الاستخصاص، من حيث عدد الشركات المسجلة في أسواقها المالية، و من حيث نتائجها،                

  .ائد المحققة من ورائها
   

   المجال للقطاع الخاŭ و تطويرƉ حōفسا

هو معلوم تميزت إقتصادات الدول العربيـة جميعهـا قبـل مرحلـة الإصـلاحات               كما  
 بالتدخل الحكومي الواسع من خلال الأولوية الكبرى المعطاة للقطاع العام و تحميله مـسؤولية               صادية

 و لكن مع بداية عقـد التـسعينات         الاقتصادية الأهداف المرجوة التي تنصب كلها في تحقيق التنمية          
هذه الأخيرة إلى صرف النظر عن تلك الاستراتيجية تدريجيا خاصة عندما أدركت أن القطاع العام                

، و بالتالي أصبح القطاع العام فـي نظرهـا مـصدرا            لأقل غير قادرا على تحمل المسؤولية لوحده       
  .م ضرورة إشراك القطاع الخاص و تطويرهث ومن  للمديونية الخارجية،
 ـانجد أن كل حكومات الدول العربية        هذه المرحلة    و في ظل    بتـشجيع القطـاع     تلتزم

م المـساهمة فـي تحقيـق التنميـة         ث المحلية و من     الاستثماراتص حتى يؤدي الدور المنوط به في        
، و إلا كيف يفـسر      الخ... العمالة و الوصول إلى الأسواق الخارجية      استيعاب، و   الاجتماعيةو   صادية
  .شريعات تخص حرية الاستثمار للمحليين و الأجانبها لت

 في شكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التـي          هالقد تبلور القطاع الخاص عموما في     
 الأعظم كان من المؤسسات الصغيرة، بالرغم من أن هذه الأخيرة لـم             ددعما حكوميا و لو أن السوا      

 الـخ ... مثلا أو إيطاليا، فرنساأسبانيا تلك المؤسسات في    ع أن ترتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه       
 إلا أنها تخطو خطـوات مـشجعة        ،الخ... جودة المنتوج    و من حيث   حجم الإنتاج أ   ،من حيث العدد   

  . في الدول العربية تلك المؤسسات إلى المشاكل التي تعاني منها

   تحرير التجارŖ الخارجية

لدول العربية مثلها مثل الدول النامية إلى تحرير التجـارة الخارجيـة،            لجأت الكثير من ا   
  ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي التزمت بها، وذلك لأجل الاندماج الحقيقي فـي              
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كما عمـدت   .  عمليات الاستثمار المباشر الأجنبي    تسهيلم تدعيم المناخ الملائم ل    ثصاد العالمي، ومن    
 كل الإجراءات التي من شأنها تبسط نظم التجارة و الجمارك، و الإزالة التدريجيـة لكـل          ذإلى اتخا 

  . من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على متطلبات الإنتاج، و الضرائب المفروضة على التصدير
 ـ               ل إلى جانب ذلك، في الوقت الذي تسارعت فيه الدول العربية إلى تكثيف الجهود من أج

 الإصلاحات فيها و خاصة فيما يتعلق بتجارتها الخارجية، باشر عدد كبير منها المفاوضـات مـن                 
لانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و من ثم المصادقة على كل بنودها بما فيها البنـود المنظمـة                   

 )11(نجحت منها أحدا عشرة     رة المتعلقة بالاستثمار، و قد سجل تسارع خمسة عشرة دولة منها، أين             
في إثبات العضوية و كان ذلك مع بداية المنتصف الثاني من التسعينات و خمسة دول بصفة عـضو                  
ب و هي مازالت تباشر المفاوضات من أجل إثبات العضوية الكاملة، و الخمسة الباقية مـن الـدول                  

  :تالية لم تفاوض إطلاقا، و هذا ما يتبين في الجدول ال
  

  يبين وضعية الدول العربية تجاƉ منŲمة التجارŖ العالمية) 40(جدول رقم 
  تاريţ الانضمام  الوضعية   الدول العربية

  ـ  عضو مراقب  الجزائر
  01/01/1995  عضو   المغرب

  29/03/1995  عضو   تونس
  ـ  ليست عضو  ليبيا

  ـ  عضو   موريتانيا
  30/06/1995  عضو   مصر

  ـ  عضو مراقب  السودان
  ـ  عضو مراقب  المملكة العربية السعودية

  01/01/1995  عضو   الكويت
  01/01/1995  عضو   البحرين

  09/11/2000  عضو   عمان
  13/01/1996  عضو   قطر

  10/04/1996  عضو   الإمارات العربية المتحدة
  11/04/2000  عضو   الأردن
  ـ  ليست عضو  سوريا
  ـ  عضو مراقب  لبنان

  ـ  ليست عضو  فلسطين
  ـ  ليست عضو   عراقال

  31/05/1995  عضو  جيبوتي
  ـ  ليست عضو  الصومال

  ـ  عضو مراقب  اليمن
   .جدول أعد من طرفنا بالاعتماد على معلومات أخذت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :المصدر
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   ōنشاŇ أسواق الأوراق المالية و تحسين أدائها/

 ، لى إنشاء أسواقا للأوراق المالية    إ الدول العربية     الكثير من  لجأتخلال العقدين الماضيين    
ن هناك بعض من الدول العربية من أنشئت بها بورصات منذ زمن بعيد، كبورصة بيـروت التـي                    

قد دأبـت   و )1(1939 و بورصة القاهرة في عام       1929 و بورصة الدار البيضاء في عام        1920ت عام   
  :  و ذلك كله لأجلاقتحامها تسييرها و تشريعاتظم و  أدائها و كذلك تطوير نحسين

   �ستثماريةلا طويل الأجل، لتمويل مختلف المشاريع االادخارفع من معدلات 
 �عيم و ترقية القطاع المالي غير المصرفي، و الزيادة في إنعاش المبادلات المالية

 يها و بيع الأسهم و القيم المنقولـة عمومـا          ف الاكتتابجسيد الإطار الفعال لعرض الأصول من أجل        
  . المباشر الأجنبي و تدعيما لعملية الخصخصةالاستثمارتدعيم عملية جذب 

 ستة دول و هـي ليبيـا،        باستثناءو نسجل هنا وجود أسواق المال في معظم الدول العربية           
ن هذه الدول الستة نجد سـوريا و         الإشارة إلى أن من بي     ، مع  اليمن، سوريا  جيبوتي،نيا، الصومال،   

مشروع سوق الأوراق المالية و     خلال تشكيل لجان متخصصة لدراسة      فقد خطتا خطوات مؤخرا من       
  . ر تشريعات بشأنه و هذا ما يتبين من خلال الجدول الآتي

  

   يبرز أسواق المال في الدول العربية) 38(دول ـج
  البورصة  الدولة  البورصة  الدولة
ــة   جزائر  ــيم المنقول ــة الق بورص

  بالجزائر 
  سوق مسقط للأوراق المالية  سلطنة عمان 

بورصة القيم المنقولة بالدار      غرب 
  البيضاء 

  سوق بغداد للأوراق المالية   العراق 

ــة   نس  ــة الأوراق المالي بورص
  بتونس 

  سوق فلسطين للأوراق المالية   فلسطين 

 ـ      صر  ال الهيئة العامة لـسوق الم
  بمصر 

  سوق البحرين للأوراق المالية   البحرين 

  سوق الأسهم السعودية   السعودية   للأوراق المالية  الكويتسوق  ويت  
      بورصة عمان  ردن 

  سوق دبي للأوراق المالية  الإمارات العربية المتحدة   سوق الدوحة للأوراق المالية  ر
  سوق أبو ظبي للأوراق المالية   المتحدة ة العربيالإمارت   بورصة بيروت   ان 

  .أعد من طرفناالجدول : صدر

، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، مجلة دولية "ين رحيم ، دور الأسواق المالية في عمليات الخوصصة  في البلدان العربية 
   .167 ص ،2003، 09الجزائر،  العدد صة تصدر عن كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، 
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  خاصةحرية ōنشاŇ بنوō Ɓصلاح الجهاز المصرفي و  /

 مباشرة عدد من الإصلاحات كـان        الكثير من الدول العربية إلى     تفي المجال البنكي عمد   
ض منها جعل الجهاز البنكي فيها إحدى ركائز المناخ الاستثماري الجذاب باعتبـار أن المـستثمرين                

  كلـه  و ذلك  ب يولون اهتمامهم لمدى فعالية هذا الأخير في تسهيل العمليات الاستثمارية و التجارية،            
  :ي الآتية

، و الانتقـال    لبنوك، و التوسيع من جهازه    عطاء ديناميكية أكثر للنظام البنكي من خلال تضخيم عدد ا         
نبية و ذلك   ج الأ  و  المحلية ،الخاصة و العموميةن جهاز كان يكن يرتكز على حدة المنافسة بين البنوك           

 .ا مع الانفتاح الاقتصادي الحقيقيياش

استخدام تقنيات بنكية حديثـة و خـدمات        توفير و   رية إقامة البنوك الأجنبية، عامل من شأنه يسمح ب        
لتعامل م تحسين علاقات ا   ث و من    ،الخ...كية تسمح بتدعيم مختلف النشاطات الاستثمارية و التجارية       
   .ن البنوك من جهة و المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى

  :و لقد تجلت تلك الإصلاحات التي تجسدت على أرض الواقع في
  .رير أسعار الفائدة و وضع أدوات مالية جديدة

  .ادة هيكلة البنوك، و دفعها نحو التخصص القطاعي أو التخصص في استخدام المنتوج البنكي
  .لتزام بخصخصة بعض البنوك التي لم تثبت نجاعتها و لم تحسن من أدائها

 ، أو الأجانـب   ح بحرية إنشاء بنوك خاصة سواء للأشـخاص المحليـين         ن قوانين و تشريعات تسم    
كة، أو عـن طريـق إقامـة فـروع البنـوك، أو             امقيمين، و ذلك إما عن طريق الشر      الن أو غير    

ـ و لو أن هناك عدد من البنوك الأجنبية و فروعها و مكاتب تمثيلها بما فيها                 .جنبيةسات المالية الأ  
 العربية المشتركة كانت موجودة قبل مباشرة الإصلاحات، و قد جاء فـي الكتـاب الـسنوي لــ                   

arab   1981 / 1985              على إثر حصر شامل لجميع البنوك العاملة في الوطن العربي قد بلغ عددها 
نكا و مؤسسة مالية بما فيها البنوك العربية المشتركة و فروع البنوك الأجنبيـة و مكاتـب التمثيـل        

 منها بنوك أجنبية و عربية مشتركة و مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، أمـا البـاقي                % 90 الأجنبية،   
 )1(.البنوك الوطنيةـ

  الإصلاحات الأخرى/

  : في هذه النقاط التاليةيمكننا تلخيصها
صلاحات التي خصت القطاع الجمركي في الكثير من الدول العربية و ذلك لأجل دفع هذا القطـاع                 

  وضع ميكانزمات جمركية أكثر حياد، إنشاءريكون أكثر تأهيلا و انسجاما مع التوجه الجديد، عب

 .392 ص اب بدر عناد و محيى الدين حسين، مرجع سبق ذكره،
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يناميكيتها، إصلاح القواعد المتعلقة بالضمانات الجمركية، إدخـال تقنيـات          دة اقتصادية جمركية و     
 تسهيل كـل الإجـراءات    مختلف المهام المخوّلة له من بينهاتساعد على تمكين هذا القطاع من تأدية   

الأجانب و حتى المحليين  و الحرص       خص متطلبات إقامة مشاريع استثمارية من طرف المستثمرين          
 . التحرير التجاريدطبيق بنو

 أين اتجهت معظم الدول العربية إلى إصلاح نظمها الـضريبية و مراجعتهـا،              :صلاحات الضريبية 
جراءات إدارية في تلك    لإ ها إلى جانب ذلك و ضع     الساحة الاقتصادية العالمية،   تكييفها مع متطلبات     

  . ضرائب جديدةت أيضاطة و شفافة و استحدثمة بسي
 و كذلك إدارتها كان نتاج لوعي الـدول          في المنطقة العربية   إن تعزيز الأنظمة الضريبية   

ت مجرد خطوة لتعزيز فقط الإيرادات الـضريبية، بـل          يس تلك الإصلاحات الضريبية هي ل     نبية بأ 
لمي من خلال تمكين الأنظمة الضريبية من تجسيد        ا لتسهيل عملية الاندماج الكامل في الاقتصاد العا       

  . الضريبي، و كذلك تسيير عملية تنفيذ الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانبالتحريضي لسياسة 
 .ضع تشريعات و نظم تخص إصلاح سوق العمل و تنظيم العمل و علاقاته

 كان ذلـك     الدول العربية   الإصلاحات التي قامت بها    عندما استعرضنا  أننا   مو من المعلو  
  . سبيل الذكر و ليس الحصر، إذ استعرضنا أهمها و التي تدخل في سياق تهيئة المناخ الاستثماري

  
  فيهاات الاستثمار المباشر الأجنبي قمعوĈ: لب الرابع

عند تقييمنا لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول العربيـة تبـين لنـا أن                  
الناميـة  ها منها مازالت ضعيفة بالمقارنة بحصص المناطق الأخرى المنضوية تحت لـواء الـدول               

لتها و تبذلها الدول العربية عبر التوجه نحو الانفتاح أكثـر علـى الاسـتثمار               م من الجهود التي بذ    
تي تشكل لها ميزة في هذا      مكانيات المادية و البشرية التي تتمتع بها و ال         الإ م من رغر الأجنبي و بال   

 هناك عراقيل تحل    اهاا إلى الوصول إلى حقيقة جوهرية مؤد      نهذا ما يدفع  . مقارنة بالمناطق الأخرى   
  ..تمكن المنطقة العربية من استقطاب المزيد من تلك التدفقات وزيادة حصتها منها

ار في الدول العربية حيث     و قد تناولت معظم الأدبيات الاقتصادية العربية معوقات الاستثم        
تها في العقبات القانونية و التشريعية و العقبات التنظيمية و الإدارية و الملكية و المالية بـدءا مـن                   
سعر الصرف و عدم ثباته و سياسة التسعير و القيود على تحويل العملة و تحويل الأربـاح و رأس                    

  ) 1(...ة العربية و غياب أسواق المال المنظمة من الساح
    

، مقدمـة  08، الورقة رقـم  1997ـ  عام بالدول العربية ـ المشكلة و الحل   الاستثمار الأجنبي المباشر " شركة العربية لمصائد الأسماك، 
  .191صمنندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص 
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ول أن نستعرض أهم هذه العراقيل التي تقف حجرة عثـرة أمـام             و في هذا الصدد سنحا    
  .ابها المزيد من تدفقاته، و التي تعيقها عن بلوŹ مستوى الدول التي تشكل مواقع جذابة

 لا شك أنه من بين المعوقات التي تحـول دون تمكـن المنطقـة العربيـة مـن             : تشريعية معوقات
ستثمار المباشر الأجنبي في الوقت الذي استحوذت فيـه بالخـصوص           حواذ على اكبر حصة من الا     

 الدول النامية على اكبر نصيب من الإجمالي الوارد إلى الدول النامية مرتبطـة أساسـا بالجانـب                  
  .يعي و المؤسساتي المتعلق به

جـد فيهـا    انين تشجيع الاستثمار في الدول العربية فيما عدا تلك التي لا تو           وبالإطلاع على ق  
   :يمكننا استخلاص النتائج الآتيةـ البحرين و الإمارات العربية المتحدة ـ لآن قوانين لتشجيعه 

ستثمار للدستور و القـوانين     لا خضوع ا   تتضمن قوانين الاستثمار العربية نصوصا صريحة تخصّ       
 بأسـمى    و المـستثمر   ارتمتع الاسـتثم  بسارية التي لا تتعارض مع أحكامه، و عدم التصريح قانونا           

  .اعد الحماية التشريعية المتمثلة في القواعد الدستورية
ر جه قوانين الاستثمار العربية نحو تشجيع الاستثمار في مجالات محددة ممـا يعنـي أنهـا تقـصّ                 

 ـ              ز للـسلطات   ستثمار على تلك المجالات دون غيرها، و في بعض الحالات تضيف عبـارات تحيّ
افة إلى احتوائها قائمة سلبية بالمجالات المرخصة فقط للمستثمر المحلي أو السلطات            بالإض. مختصة

  ".حرية الاستثمار"و " المعاملة العادلة" مختصة و هذا ما يتنافى مع مبدئي 
 ـ  في قـوانين   الخ  ...، الزلازل، حروبمثل ال معاملة الخسائر و تسويتها في حالات طارئة        " وجود ل

 .ستثمار العربية

 ـدم تميز قوانين الاستثمار العربية باستثناء  ـ اليمن   الدقيقة التي تعالج كـل   الواضحة و بالتفاصيل 
 .بالنشاطات الاستثماريةائل المتعلقة سم

كثير من التشريعات العربية المتعلقة بالاستثمار لم تتضمن نصوص صريحة تبلـور العلاقـة بـين                
 .ستثمار و البيئة

شريعات هذه لم تربط بين الإعفاءات الضريبية و حجم الصادرات التي يفترض أن تتحقق              كثير من الت  
ن طرف المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي، و المتتبع لهذا الشأن يدرك بأنها نصت               

  . صراحة على نسب ثابتة في جميع الحالات
  

شرق الأوسط و شمال     منطقة ال  نراء في هذا الشأن أ    يؤكد الكثير من الخب   : عراقيل سياسية و أمنية   
  :المنطقة العربية خصوصا مازالت تعاني منو  ا عموما،

  �و تكرار الصراعات و الحكم السلطوي، فكك السياسي
  �عف الأداء بخصوص مجال الحريات المدنية و السياسية إلى جانب الإضطرابات الداخلية

  �لب على منظمات المجتمع المدني فيهاضعف المسجل و الغا
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  .م إمكانية السيطرة شبه التامة على الفساد، إلى جانب عدم ارتقاء مستوى سيادة القانون
إن عدم الاستقرار السياسي و غياب سيادة القانون، و تفشي ظاهرة الرشـوة و الفـساد و                 

با من أسباب ضعف حصة الدول العربيـة        الحريات الجماعية و الفردية كلها تشكل في حد ذاتها سب          
  .عة من الاستثمار المباشر الأجنبي

 على الأقـل أقـاليم       مثل تلك التي حققتها    إيجابية نتائجلم تحقق    وعليه إن المنطقة العربية   
 شرق أسيا و أمريكا اللاتينية و الكاريبي نهيك عن الدول المنضوية تحت لواء              ا و على رأسه    النامية 

ة القانون، و الـسيطرة علـى       و سياد السياسي  الاستقرار  يتعلق ب  ة التعاون و التنمية الأوروبية فيما     
  :من خلال الشكل الأتي بجلاء و هذا ما يتبين، 

  

مŌشرات الوضع السياسي و سلامة الحكم و الإدارŖ لمنطقة الـشرق            )11(الشكل
  الأوسط و شمال ōفريقيا و المناطق المقارن بها 

  
  الاستقرار السياسي                                               السيطرŖ علƏ الفساد               
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   سيادŖ القانون                                                          ōبداŇ الرأي و المساŇلة

100 

80 

60 

40 

20 

00 

  (1)               (2)              (3)              (4)                           (1)               (2)                (3)              (4) 

، "تحديات النمو و العولمة في الشرق الأوسـط و شـمال إفريقيـا              " جورج توفيق العبد، حميد رضا داودي،       : صدر
  .2003/و لقد ورد هذا المقال أيضا في مجلة التمويل و التنمية في عدد مارس. 13ورات صندوق النقد الدولي، ص

  .  شرق أسيا)2(. ل إفريقيا الشرق الأوسط و شما
  . منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الأوربية)4(. مريكا اللاتينية و الكاريبي
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 قرارات الاستثمار تتصف بالحساسية تجاه الاستقرار الـسياسي         أنالمهم جدا أن نؤكّد     من  
و هـذا مـا     . الخ...لعامة و الفردية   به من سيادة القانون، و قلة الفساد، و سيادة الحريات ا           لما يتص   

 نؤكّد بإلحاح أن غياب مثل تلك العوامل السياسية في المنطقة العربية ساهم بكثيـر فـي إضـعاف                   
ـ بغض النظر عن الأسـباب      "التدهور الأمني   " إلى جانب ذلك عامل     . ا من التدفقات الواردة إليها    

لدول العربية كان أيضا سببا في جعل المـستثمرين الأجانـب           ة وراء ذلك التدهورـ في الكثير من ا       
ون في الكثير من الأحيان و لا يندفعون إلى تجسيد استثمارات أكثر من تلك التـي تجـسّدت علـى                    

  .الواقع
    

  : تتلخص هذه الأخيرة فيما يلي:معوقات اقتصادية

رار الاقتصادي فيوجد هناك شبه إجمـاع حـول ثلاثـة           فيما يتعلق بالاستق   :لاطار الاقتصادي الكلي   
ت مباشرة على استقرار الأوضاع الاقتصادية في أية دول من الدول و هي مؤشرات ثلاثة تتجلـى                 

، مؤشر سياسة التوازن الخـارجي      )معدلات النمو الاقتصادي و العجز الداخلي     ( المالية   ةشر السياس  
إن المتوسط الحسابي للمؤشرات الاقتصادية      و )1().معدل التضخم (النقدية  مؤشر السياسة   ).ز الخارجي 

  )*(. السابقة، يعني المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار
  : يتم استخدام المؤشر المركب وفق الحالات التاليةي الاستقرار الاقتصادمدىو للحكم على 

  .عدم التحسن في مناخ الاستثمار) واحدأقل من : (الة الأولى
  .تحسن في مناخ الاستثمار: 2 إلى 1من : الة الثانية
  .تحسن كبير في مناخ الاستثمار: 3 إلى 2من : الة الثالثة

  ).2001-1995(خلال الفترة  يبرز نتائج تطبيق المؤشر لتاليالجدول او 
  

  .الاقتصادية لمناŢ الاستثمار في الدول العربيةالمŌشر المركب لمكونات السياسات ) 39(دول 
  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  سنوات

 0,7 1,2 0,9 0,1 1,1 1,03 1,05  مŌشر المركب
  .25 ص ، مرجع سابق، " 2001 تقرير عن مناخ الاستثمار لعام ":المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: صدر

  
  :ل أعلاه تتبلور لنا حقيقتين رئيسيتينو بالنظر إلى نتائج الجدو

 أن مناخ الاستثمار من     و هذا ما يؤكّد      .، و أحيانا أخرى يسجل الانخفاض     يرتفع فأحيانا   ذبه الواضح  
  .يتأرجح ما بين عدم التحسن و التحسن لكنه لم يصل إلى درجة التحسن الكبير، جانب

  .17ع سبق ذكره، ص ، مرج، باسم الحموريشبوسنى علي خر

   .12 معرفة تفاصيل أكثر عن هذا المؤشر أنظر الملحق
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 في حدّ ذاتها، و بالتالي تفاوتت الدول العربية بشأن ذلـك و لا شـك مـن ذلـك،                     ذبذب ميز الدول  
بية ضافة إلى أن تذبذب ذلك المؤشر بالنسبة للدول العربية مجتمعة يعكس أيضا تذبذبه في الدول العر               

   .لمستوى القطري
و منطقة الشرق الأوسط و شمال        سجل تقهقر المنطقة العربية خصوصا،     لقد: ما يتعلق بالخصخصة  

   .ا مقبولا تقدمأن تحققلم تستطيع المنطقة   عموما، فبالرغم من مجهودات التي بذلت،
، إلى أن إيـرادات     2001 لسنة   الصادر عن البنك الدولي   ير تقرير تمويل التنمية العالمية     يش

مليـون دولار أمريكـي فـي        8,2خصة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بلغت حـوالي            
نات، و هو نفس الرقم المحقق في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال نفس الفترة، غير أن هـذا                  

 مليون  65ي، و قة أمريكا اللاتينية و الكاريب     مليون دولار في منط    178لا يزال صغيرا مقارنة بمبلغ       
 12 مليون دولار في شرق أسـيا و المحـيط الهـادي و    44و  ،في أوروبا الترقية و أسيا الوسطى  

 و من بين الدول التي نجحت فـي إتبـاع إسـتراتجية             )1( . دولار في جنوب أسيا خلال نفس الفترة       
 ،غرب و المملكة العربيـة الـسعودية      وص الأردن، مصر، الم   خصة و التي كانت فعالة نجد بالخص      

لـم    و من جانبهـا    . و الكهرباء  ةلاتصالات السلكية و اللاسلكي   علق بالبنية التقنية الأساسية كا     فيما يت  
 و بالتـالي   بهـا ة الدخل مثل السودان، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، الـيمن          ضدول العربية منخف   

  . للقطاع العاملاهتمامات تولي 
 إن التباطŒ في عملية الخصخصة يشكل عائق أمام المزيد مـن التـدفقات الـواردة مـن      

   .مار المباشر الأجنبي عوضا أن يكون محدد من المحددات الرئيسية له
  

  : و تتمثل فيما يلي:المالية و بالقطاع البنكي بالأسواق المعوقات المتعلقة

رغم من الجهود التي بذلت لأجل تطويرها و تحسين أدائهـا إلا            علق بالأسواق المالية، حيث بال    ما يت  
، أي صغيرة الحجم و تميزها بقلّة المنتوجـات الماليـة ـ الأسـهم و     ك الأسواق بقيت معظمها فتية

 ـ يمـا يخـص التطـور     فها يختلف أداء، مع الإشارة إلى أنهلأداء الجيدل و تفتقر ت المتداول فيها 
و لبنان و    التعاون الخليجي  ي يتمثل في دول مجلس    الذالدول لديها قطاعات مالية متطورة       فبعض،  

و تونس بالرغم من النجاح الذي حققته إلا أنه مازال يتعين عليها بـذل              ،  المغرب    ن، في حين مصر   
في مباشرة الإصلاحات الحقيقية فـي        متأخرة الدول العربية مازالت   أما باقي  من الجهود الأخرى،     

 إلى جانب ذلك سجل أيضا التباطؤ في التحرير الجاد للأسواق المالية الموجـودة فـي الـدول                  شأن 
ة، بالإضافة إلى أن مؤشراتها لم تستقر قيمتها على الأقل بل تتعرض باستمرار للانخفاض، الأمـر                

  .    ين الأجانب و من ثم تقليص اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتوفرةدى إلى عدم طمأنة المستثمر
  و على وجه الإجمالي، تتسم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 

 .20 و 19رج توفيق العبد، حميد رضا داودي،  مرجع سبق ذكره، ص 
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م فهـي لـم تقـم بـدور         ثومن   طة المصرفية التقليدية،   تهيمن عليها الأنش   لتزالا  ك، و هي أسواق     
و لم ينجح القطاع المالي في تطـوير القـدرات          ... أسرع للاستثمار و النمو    ة لتحقيق وثير  اللازمطة  

  )1( .بة لتحويل جزء كبير من المدخرات إلى استثمارات منتجة طويلة الأجل داخل المنطقة
ي فعلى الرغم من تسابقها نحو إصلاحه و إفساح المجـال و             أما فيما يتعلق بالقطاع البنك    

 الحرية في إقامة بنوك خاصة و فتح رأسمال بعض البنوك الحكومية على القطاع الخاص للتوسيع                 
هزتها المصرفية و من ثم تدعيمها بموجب تشريعات داخلية، إلا أنه ما تحقق إلى حدّ الآن لا يجعل                   

ينظرون إليها على أنها مواقع جذابة بالفعل، و بالتالي بقيت الكثير من العيوب تميّـز               مرين الأجانب   
  :طاع و التي نوجزها فيما يلي

 البنوك العمومية مازالت تهيمن على الأنظمة المصرفية العربية و على أكثر من نـصف إجمـالي                  
  .اصة المحلية و الأجنبيةداتها و ودائعها، بالرغم من وجود عدد من البنوك الخ

واد نوع من الثقافة البنكية التي لا تتماشى مع التحديات الراهنة، و هذه الثقافة مازالت تدفع بـالبنوك                   
  .   دم تقبلها للمخاطرة و التوجه أكثر إلى إقراض مختلف المشاريع

  

رأينا سابقا في الفصل الثالث     : قليميةōمكانية الوصول ōلƏ الأسواق عبر اتفاقيات التجارŖ الإ       "Źياب  
ول التي تريد أن تعزز من مزايا موقعها لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبـي الموجـه للتـصدير،         

  .اب عليها أن تبرم اتفاقيات إقليمية بشأن التجارة و الاستثمار لأن ذلك يشكل عامل جذب مهم
تفاقيات شبه الإقليمية الموجودة تبقـى فـي عمومهـا    و بالنظر إلى المنطقة العربية فإن الا      

 إلى جانب ذلك    ،حبر على ورق، إذ لم ترتقي إلى مستوى الجدية و الإرادة في تطبيق بنودها واقعيا               
صل المنطقة بعد إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالرغم من تعدد جولات التفاوض                

هذه الإمكانية  غياب  ، و بالتالي    امج الزمني المحدد لتسيير و تنميته التبادل التجاري       ش و وضع البرن    
 يعتبر في نظرنا عائقا من العوائق التي تدفع بالمستثمرين الأجانب إلى            تفاقيات التجارة شبه الإقليمية،    

  ".ليالقطاع البترو" - باستثناء- عن اختيار المنطقة العربية كموقع للاستثمار
  : جانب ذلك تبرز المعوقات الأخرى المتصلة بهذا الشأن فيما يليىإل

، و البعض من هذا من الدول العربية لم تثبت عضويتها في منظمة التجارة العالميةهناك عدد ازالت 
  .مجرد عضو مراقب، و البعض الآخر لم تقرر بعد الانضمام أو عدمه

  .الدول لم ينضم إلى الهيئات الدولية الخاصة بضمان و حماية الاستثمارمازال هناك عدد محدود من 
قليلة، مما . قى عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة، العربية ـ العربية منها و العربية ـ الدول الأجنبية

 ناتمن ثقة المستثمرين الأجانب تجاهها، و بالتالي تقلل من الجهود المبذولة في إقرار الضما
  .  حة للاستثمار المباشر الأجنبي فيها

  
   .24مرجع السابق، ص 



 277

إن البنية الأساسية البشرية القوية من خـلال تنميـة المـوارد             :ور البنية الأساسية البشرية   قص   /
إذ كما رأينا   ة، و نسب التعليم العالية، لها انعكاس و تأثير على تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي،               

لم يعد هذا أيضا ميزة موقعية تجتذب الاستثمار المباشر الأجنبي، بل أضحى هؤلاء يطالبون بتـوفر                 
  .لأقل حد، أدنى من الإنتاجية و المهارات التي يجب أن تتمتع بها اليد العاملة في الدول المضيفة

ز البنية البشرية بالرغم    زال يميّ ففي المنطقة العربية عموما، يمكن تسجيل الضعف الذي ما          
ير  فبخصوص الأمية على سبيل المثـال ، تـش         .جهود المبذولة لتحسين نسب التعليم، و محو الأمية        

فـي أوربـا ثـم    %2,4 ات أن نسبة الأمية تنخفض بصورة ملحوظة في البلاد المتقدمة فهي تشكل 
 و  36,4ة في البلدان النامية حيث نجدها فـي إفريقيـا           في أمريكا الشمالية، في حين ترتفع هذه النسب       

إلـى  )1(.1990 مليون أمي حتى عام 59و قد قدر عدد الأميين في العالم العربي  .....% 65العربي 
 و انعدام مختلف الأنشطة المتعلقة بالأبحاث العلمية، و قلـة           ،ذلك المشاكل التعليمية الكمية و الكيفية      

  . قلة مراكز التكوين و التمهينبالإضافة إلىالمتاحة لها هذا على مستوى الجامعي، يات 
  

  :هناك معوقات أخرى يمكن تلخيصها فيما يلي :المعوقات الأخرى/ 
 الدول العربية إلى جانب قلة الإمكانيات المادية        نام مراكز و أنشطة البحث و التطوير في الكثير م         

 .ة المتاحة لهادية و المالي

يدات النظم الضريبية، و كثرتها في الموضوع الواحد، و الاعتماد على الاستثمار الأجنبي كواحد من               
 )2( .ر تمويل الموازنات العامة

ليب الترويج للاستثمار المباشر الأجنبي مازالت تقتصر على الطابع الكلاسيكي و لم ترتقي بعد إلى               
 و عـدم وجـود دقـة فـي          .خلال إقامة مكاتب متخصصة لذلك في الخارج مثلا       وى المطلوب من    

ت و المعلومات خول الفرص الاستثمارية و البيئة الاستثمارية عموما، بالإضافة إلى قلتهـا لعـدم                
  .س التسويق لها و خاصة التسويق الالكتروني

  .جنبي في العديد من الدول العربيةب الكثير من الحوافز التمويلية بما فيها شح النقد الأ
 .ق أسواق بعض الدول العربية و من بينها السوق الخليجية مثلا باعتبار قلة عدد السكان فيها

عن تحقيق حجم كبير مـن       أدت إلى إحجام المستثمرين الأجانب       يتلك المعوقات هي الت     
هؤلاء عن تحقيق المزيد منها فـي الـدول         مارات في المنطقة العربية في الوقت الذي لا يحجم فيه           

مة بما فيها عدد محدود من الدول النامية كتلك التي تنتمي إلى إقليم أمريكا اللاتينيـة و الكـاريبي و                    
  . شرق أسيا

و من جانب أخر فإن هذه المعوقات من حيث وجودها و حدّتها و تأثيرها تختلف من دولة                 
  .  إلى أخرى

       
  .58 الظاهر، مرجع سبق ذكره، ص يم

  .191شركة العربية لمصائد الأسماك، مرجع سبق ذكره، ص 
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  فصل ة ال

لا شك أن الدول العربية، مثلها مثل باقي الدول النامية اتجهت إلى إقرار سياسـة البـاب                 
 الطابع الداخلي   تذخو هذه الأخيرة ات    ح أمام الاستثمار المباشر الأجنبي بحكم مجموعة من الأسباب        

 تـسببت فـي   ، و التي    الخ... الاقتصادية و الاجتماعية     الاضطربات في عمومها في مختلف       تجلت  
 ـ بينها و بين الدول المتقدمةالتنميةس فجوة   ، و أسباب بعض الدول النامية الرائدة ـ   أو على الأقل 

ية التي دفعت بها إلى ضـرورة التوجـه          ذات طابع خارجي تجلت في مختلف الضغوطات الخارج        
  .لاندماج في الاقتصاد العالمي و العمل على استقطاب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي

و بخصوص تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، فإن حصة الدول العربيـة منهـا تبقـى               
نامية، بالإضافة إلـى أن معظـم       بالمقارنة بحصص المناطق الأخرى ضمن الدول ال      بكل المقاييس   ة  

تدفقات خصت قطاع النفط الذي استحوذ على حصة الأسد منها، و من أبرز الـدول كانـت بعـض          
النفطية مثل السعودية، الجزائر، و بعض الدول المتوسطة الدخل مثل مـصر، المغـرب، تـونس،                 

ي، الـصومال و موريتانيـا مـن        صوص، في حين لم تتمكن الدول المنخفضة الدخل خاصة جيبـوت          
  .ب حصة معقولة مقارنة بسابقتها
 الاستثمار المباشر الأجنبي، في الدول العربية أثبت تقهقر عـدد           تإن قياس أداء و إمكانيا    

ول العربية في أدنى المستوى، و بغض النظر عن ذلك يبقى مستوى أداء المنطقة ككـل محتـشم،                   
  ربية و المتعلقة بتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي، مة التي سلكتها الدول العات العا من السياس

ما يثبت وجود معوقات حقيقية تعيق تحسين مستوى الأداء، و استقطاب المزيد من التدفقات، لـذلك                  
س به خاصة في ظل ظروف أضحت الدول        أب تحقيق شروط إستباقية على الأقل لبلوŹ مستوى لا ب         

  .              ة فيها تعي بأهميته و مزاياه
أمـام  " البـاب المفتـوح     " إذا سلمنا بأن الدول العربية مجتمعة راهنت علـى سياسـة            

مرين الأجانب و من ثم على استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي من أجل المساهمة في دفع عجلـة                 
  .اره خاسرا بالنظر إلى الأرقام و الإحصائيات التي تثبت ذلكلى الأمام، فإن هذا الرهان يمكن اعتب

شواهد الميدانية و البيانات الإحصائية و كذلك الدراسات التي توصلت إلى هشاشة حصة الدول 
ة من الاستثمار المباشر الأجنبي بكل المقاييس، و إلى ضعف سياساتها العامة المعنية به و إلى 

وقات التي تسببت في تسجيل تلك الحقائق هي مسلم بها و لا تفسح مجالا للشك، و لكن عدد من المع
لا يحجب الحقيقة التي مفادها أنه على المستوى القطري تتفاوت الدول العربية من حيث الحصة 

لا كيف طبة منه و درجة مساهمته، و نتائجه، و البيئة الاستثمارية الخاصة به و كذلك معوقاته، و إ
ما توصلنا إليه من أن عدد محدود منها استحوذت على حصة الأسد منه و قطعت أشواطا كبيرة في 

الأمر الذي يدفعنا لإجراء مقارنة بين ثلاث دول منها للتأكيد على صحة .ها العامة الخاصة باجتذابه
 .فاوت أو عدمه و ذلك من خلال الفصل الموالي
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  الفصل الخامس
  

  

  دراسة مقارنة بين الجزائر، مصر 
  و المملكة السعودية

من حيث حصيلته فيها و سياساتها 
 ƉŇزاō العامة  
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  تمهيد الفصل
   

لقد أشرنا سابقا أن ثمة عوامل مختلفة دفعت بالدول العربية إلى اتخاذ تدابير مختلفة لأجل                   
البـاب  "ية من خلال تنفيذ برامج مختلفة من الإصلاحات، و إقـرار           تكييف إقتصاداتها مع التحولات العالم    

أمام الاستثمار المباشر الأجنبي عبر تهيئة الظروف الملائمة و من خلال صـياغة تـشريعات و                " المفتوح
تسهيلات و إجراءات أكثر تحريرا بخصوص معاملة و دخول المستثمرين الأجانب، لكن بالرغم من تلـك                

لت لم تتوصل المنطقة العربية إلى الزيادة في حصتها منه، و لم تستطيع تحـسين أداءه                المجهودات التي بذ  
و إمكاناته فيها، و لكن ذلك لا ينفي كما سبق استخلاصه أن نصيبها منه تركز في عدد محدود من الـدول     

 و درجـة    العربية و بالتالي لم يوجد اتجاه مشترك بين الدول العربية بخصوص تدفقاته و توجهه القطاعي              
  . مساهمته

فالمسلم به أن التباين الذي سجل في الكثير من الأحيان بين الدول العربيـة فيمـا يتعلـق                  
بالكثير من خصوصيات و حقائق الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد، يترجم في أن العدد المحـدود منهـا                 

ية يعزى إلى أن مثل هذه الدول كانت        التي تركّز فيها الجزء الأكبر من الإجمالي الوارد إلى المنطقة العرب          
سياساتها العامة تجاهه ملائمة و الظروف الاستثمارية فيها جذّابة على الأقل مقارنة بالعدد الأخـر منهـا                 
الذي استحوذ على الجزء المتبقي الضئيل، و بالتالي من الطبيعي جدا أن تتفوق دول عربية معينـة علـى                   

طبة و حجم تراكمها و درجة مساهمتها في نمـو النـاتج المحلـي              الأخرى من حيث حجم التدفقات المستق     
الخ، و هذا يعود بما لا يستدعي الشك إلى عدد من العوامل الطبيعية و السياسية و الاقتصادية                 ....الإجمالي

و أن  . المؤثرة في قرار الاستثمار بشكل إيجابي و التي تتوافر لدى الدول المتفوقة منها علـى الأخـرى                
  . تفوقة يحتمل أن تكون لديها الكثير من القواسم المشتركة فيما يخص تلك العواملالدول الم

و في هذا السياق بعدما استعرضنا بشكل عام حصيلة الاستثمار المباشـر الأجنبـي فـي                
 لحقائقه فيها و التي كانت من بينها عدم وجود اتجاه مـشترك             االمنطقة العربية بكل المقاييس واستخلاصن    

العربية و تباينها من حيث حجم تدفقاته المستقطبة، و درجة إسهامه و درجة اسـتجابة الـدول                 بين الدول   
الخ، نود أن نستعرض بشكل جوهري و تعمقي مـدى          ...العربية له و درجة جاذبية البيئة الاستثمارية فيها       

 درجـة   وضوح تلك الحقائق في دول ثلاث هي الجزائر، مصر والمملكة العربية السعودية و أن نرصـد               
التباين إن كان له وجود و حتى القواسم المشتركة بينها من خلال دراسة مقارنة بينها مـن حيـث ثلاثـة                     

  :جوانب و هي
  .ـ حصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول الثلاث، و مدى مساهمته فيها

  .ـ التطورات التشريعية و التنظيمية و التحفيزية و كذلك الالتزامات الدولية
  . قييم أداءه و امكاناته فيها و مدى توافر الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بهـ ت
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  تقييم الاستثمار المباشر الأجنبي من حيث الحجم، التوجĈه القطاعي: المبحث الأول
Ɖثارň رافي وźو الج  

  
لقد ذكرنا سالفا في الفصل الرابع، كنتيجة متوصل إليها من وراء تقييمنا ميدانيا إن صح 

تعبير للاستثمار المباشر الأجنبي من حيث حجم تدفقاته الواردة إلى الدول العربية، أن حصتها تبقى ال
ضعيفة بالمقارنة على الأقل مع المناطق الرئيسية الأخرى المشكلة لقطب الدول النامية، كذلك الأمر ينطبق 

 من الناتج المحلي على مساهمته في تكوين الرأس مال الثابت الإجمالي، وكذلك من حيث نسبته
  .الخ...الإجمالي

غير أن كل هذا في الواقع لا ينطبق بين الدول العربية ذاتها، إذ سبق وأن أكدنا بروز 
بعض الدول العربية وتقهقر الأخرى بخصوص حصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي بكل المقاييس، ويعود 

 ميّز سياساتها العامة إزاء الاستثمار المباشر ذلك بلا شك إلى اعتبارات أساسية تتلخص في التباين الذي
الأجنبي، إذ أن بروز دول دون أخرى على الأقل بالمقارنة فيما بينها يعود إلى أن الدول البارزة كانت 

و أن تذبذب مستويات . سياساتها العامة المتعلقة باجتذابه و حمايته أحسن من سياسات الدول المتقهقرة
  .  مناخها الاستثماري و استقرارهيو جاذيتها يعود نتيجة لعدم التحسن المستمر فأداءه و امكاناته فيها 

و في هذا السياق، و كخطوة أساسية أولى للدراسة المقارنة بين الدول الثلاث الجزائر، 
  :، والمملكة العربية السعودية، ستتم المقارنة فيما بينها من حيثرمص

 .صلاحات الاقتصاديةحجم التدفقات الواردة ما قبل تنفيذ الإ -1

حجم التدفقات الواردة ما قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، و الغرض من ذلك لا شك معرفة  -2
  .مختلف العوامل التي تحكمت في تطوراتها وتغيراتها بالنسبة لكل دولة من الدول الثلاث

 للاستثمار المباشر مصادر تدفقاته الواردة إليها، ومدى التشابه والاختلاف بشأن التوجه الجغرافي -3
 .الأجنبي حسب الدول التي ينتسب إليها المستثمرين الأجانب فيها

 .بعض آثاره على المستويات المختلفة للدول الثلاث -4

  
  التźيرات المتعلقة بحجم التدفقات الواردō Ŗليها خلال فترŖ ما قبل: المطلب الأول

  الإصلاحات الاقتصادية
  

التغيرات والتطورات التي ميزت التدفقات الواردة إلـى        في هذا الشأن سنقوم بمتابعة كل       
الدول الثلاث وفق ثلاث مراحل أساسية، مرحلة ما قبل بداية عقد السبعينات، مرحلة السبعينات، فمرحلـة                

  .الثمانينات
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  ما قبل بداية عقد السبعينات: المرحلة الأولƏ/ أولا
  

ا كانت تحت سيطرة الاستعمار ـ  عرفت الدول الثلاث نشاطات الاستثمار الأجنبي حينم 
الانتداب بالنسبة لمصر و التدخل البريطاني غير المباشر في شؤون المملكة العربية السعودية ـ و لكن 
بعد استقلالها تغيرت الصورة على عقب، حيث أن الدراسات التي اهتمت بقضايا التنمية والنمو في الدول 

لى أن نظرة حكوماتها والتي سادت طوال الفترة منذ بداية الثلاث و في الدول العربية عامة، أجمعت ع
استقلال كل منها وبروز الكيان السياسي لها إلى غاية أواخر الستينات ـ و لو أن تلك النظرة تمادى 
سوادها إلى غاية نهاية السبعينات بالنسبة للجزائرـ تجاه الشركات الأجنبية هي نظرة معادية امتازت 

حتى النفور عن الاستثمار المباشر الأجنبي الذي اعتبر غير مرغوب فيه، و يعود ذلك بالجفاء الواضح، و 
لثلاث أسباب رئيسية تم استخلاصها من خلال القراءة الواضحة لمعالم السياسة الاقتصادية والنظرة 

  )*(:الحقيقية التي ميزت الدول الثلاث آنذاك وهي
متعددة الجنسيات ـ هي ببساطة، تعني هيمنة أجنبية، أن الشركات الأجنبية ـ الشركات : السبب الأول

المساس بالسيادة وبالمقومات الوطنية، ومن ثم الاستثمار المباشر الأجنبي وسيلة متاحة بيدها لنهب 
  .الثروات وتحويلها إلى بلدانها الأصلية وإبقاءها على التبعية والتخلف

فترة والتي كانت تنادي بالوطنية الاقتصادية،  الشعارات والخطابات التي سادت تلك ال:السبب الثاني
  .التنمية المستقلة و غيرها من الشعارات

التوجه الاقتصادي والسياسي المتبع من طرف الدول الثلاث آنذاك والذي كان يتنافى مع : السبب الثالث
نتدابها أو تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي أو حتى مجرد الإبقاء على ذلك الذي كان مجسدا أثناء ا

  . حمايتها أو استعمارها
إن تلك الأسباب هي التي جعلت من الدول الثلاث دولا معادية له ـ و لو أنه تفاوتت درجة 
العداء حينها بينها ـ، بالإضافة إلى أنها دفعت بها إلى اتخاذ أساليب ضد الشركات الأجنبية التي كانت 

ن الاتفاقيات، تبني تدابير مختلفة عبر القطاع العام تستثمر داخل حدودها من خلال التأميم، التحرر م
للإشراف على مختلف النشاطات خاصة في القطاع البترولي التي كانت تحتكرها الشركات الأجنبية، 
بالرغم من أن الفترة شهدت تبني قوانين تخص تشجيع الرأس مال الأجنبي كما حدث في كل من الجزائر، 

  .والمملكة العربية السعودية
 خلال هذه الفترة تشابهت من حيث نفورها عن تـشجيع الاسـتثمار المباشـر               المسلم به، ف

الأجنبي، ومن حيث قرارها بضرورة تقليص دور الشركات الأجنبية، وتخفيف قدر الامكان مـن درجـة                
سيطرتها لمختلف العمليات التي كانت تتولها في مختلف النشاطات بحكم الامتيازات التـي منحهـا إياهـا             

  ستعمار ـ بمختلف أشكاله ـ، و لكنها في الوقت ذاته اختلفت نوعا ما من حيث الأساليب التي الا

  
 هي الأسباب نفسها تقريبا التي دفعت بالدول النامية بعد توسع حركات استقلالها السياسي، و التي أدت إلى تميّز تلك الفترة بالتراجع النسبي )*(

  . الوارد إليها، بعدما كانت تلك التدفقات مرتفعة لتميّزها بالطابع الكولونياليلتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي 
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استخدمتها، لكسر شوكة الشركات الأجنبية فيها و من حيث حدّة تلك الوسائل و طريقـة و كـذلك زمـن                    
  .استخدامها

 ـ             ي فمن المعلوم أن تاريخ الاستثمار المباشر الأجنبي في المملكة العربية السعودية يعود ف
، عندما بـدأت شـركات      1932الأصل لإلى وقت مبكر و يمكن أن يؤرخ له بعد تأسيسها في سبتمبر سنة               

النفط العالمية في استكشاف النفط في صحاريها و استغلاله بعدها وذلك بموجب اتفاقيـات ـ الاتفاقيـات    
ركات الأجنبيـة  الامتيازية ـ التي أبرمتها سلطاتها مع تلك الشركات و التي كانـت علـى رأسـها الـش     

و لقد تضمنت هذه الاتفاقيات قيـام هـذه الأخيـرة           . البريطانية منها، ثم بعد ذلك مع الشركات الأمريكية       
مع تعهّد هذه الشركات بـدفع      . الخ...بمختلف النشاطات من التنقيب، الاستكشاف، الحفر، الإنتاج، التكرير       

نذاك للإمكانيات التي من شأنها تمكنها من استغلاله        مقابل معيّن للمملكة لكون أن هذه الأخيرة كانت تفتقر آ         
  .بنفسها

لكن مع انطلاق الشرارة الفكرية الأولى لتحريـر الـنفط تحـت شـعار نفـط العـرب                  
بدأت السعودية بالتحرر   " ....... ثم نفط العرب    " والدور الذي لعبته مجلة البترول والغاز       ....... للعرب،

 إلـى جانـب     (1). التي قد أبرمتها مع شركة ستاندرد أويل أف كاليفورنيا         من اتفاقيات الامتيازات الأساسية   
تحرره من اتفاقيات أخرى، و لم يتوقف بها الأمر عند هذا الحد، بل تسارعت السلطات الـسعودية إلـى                   
شراء كافة الممتلكات الخاصة بتلك الشركات الأجنبية، و نزعت إلى السيطرة و التحكم في شتى المجالات                

دية عبر إعطاء الأولوية للقطاع العام الذي حمّلت على عاتقه تلك المسؤولية و مـسؤولية تحقيـق                 الاقتصا
الأهداف الموضوعة وفق الاستراتيجية المسطرة لمسار التنمية الاقتصادية المستقلة التي يتم تمويلها وفـق              

ة أساسية وقاعدة صناعية    تخطيط محكم، وتدخل الدولة عبر الإنفاق لضمان الخدمات الاجتماعية وإنشاء بني          
  . ثقيلة، في حين لم يسمح للقطاع الخاص إلا بدور هامشي

إلى جانب ذلك تدعمت الشرارة الفكرية لتحرير النفط والاعتماد على الاستغلال المستقل 
م استطاعت الدول المنتجة للبترول ومن ضمنها المملكة 1960إذ في عام .... له بإنشاء منظمة أوبك

ودية أن تنشأ لنفسها منظمة أسمتها ـ أوبك ـ الدول المصدرة للبترول، من أجل حماية العربية السع
مصالحها وتعظيم العائد من ثرواتها الذي استغلته استغلالا سيّئا شركات البترول الغربية على مدى سنين 

  (2).طويلة
وعلى غرار ذلك فإن الظروف التي ميزت مصر خاصة خلال فترة الخمسينات وبداية 

لستينات جعلت منها بلدا معاديا بالمعنى التام للاستثمار المباشر الأجنبي، إذ عند الإطاحة بالملك فاروق ا
، وتسلم الضباط الأحرار زمام الحكم، أين تم إنشاء مجلس قيادة الثورة الذي استطاع أن ينهي 1952سنة 

ذاك جمال عبد الناصر نحو تبني الانتداب البريطاني لمصر، اتجهت الحكومة المصرية بقيادة زعيمها آن

                                                 
  .57 السيد عبد المنعم المراكبي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)

  . 50 عبد العزيز الدخيل، مرجع سبق ذكره، ص )2( 
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استراتيجية اعتمدت آنذاك على الإصلاح الزراعي، واعتماد التصنيع السريع، وكذلك التحول الاشتراكي، 
  .وضرورة تدخل الدولة لأجل الإشراف المباشر على تسيير وإدارة مختلف النشاطات
  التشريعات التيهذا التوجه في حقيقته تسبب في تبني الحكومة المصرية لمجموعة من 

تضمنت حتمية تمصير جميع المؤسسات الأجنبية و خاصة منها البريطانية و الفرنسية و البلجيكية التي 
  . كانت تستثمر في مصر أثناء الانتداب البريطاني لها، عبر أسلوب التأميم

و بالفعل تم تأميم جميع المصاريف وشركات التأمين، والشركات الكبيرة الصناعية، 
ل، والشركات التجارية والمالية وتلك التي تمارس نشاط استصلاح الأراضي، إذ أكدت الدراسات في والنق

 شركة مؤسسة صغيرة عن طريق 82، و 117 شركة كبيرة بموجب القانون 42هذا الشأن أن التأميم مس 
   )1(.التأميم الجزئي

حداث السياسية  وعلى إثر الأ1962أما في الجزائر فبعد استقلال هذه الأخيرة سنة 
والنكبات الكبيرة التي ميزت الاقتصاد الجزائري والأوضاع الاجتماعية المزرية نتاج لمخلفات الاستعمار، 
ورحيل المستوطنين، اتجهت الجزائر نحو تبني مجموعة من التدابير التي تمكنها من الانتقال المحكم من 

  .الاقتصاد الكولونيالي إلى الاقتصاد الوطني
 السلطات الجزائرية إلى استيلائها على كافة وسائل الإنتاج، والقطاعات لقد بادرت

الاستراتيجية من خلال تشكيلها للجان التسيير داخل المؤسسات الصناعية و الحرفية و المناجم بموجب 
 و راحت بعدها عبر تدابير الإصلاح الزراعي إلى (2).1962 نوفمبر 23 المؤرخ في 62-38القرار رقم 

لتسيير الذاتي لمختلف المزارع التي كانت بأيدي المستوطنين والمعمرين الفرنسيين إلى جانب تجسيد ا
استيلاء لجان إدارية للمصانع والورشات المهجورة، وبهذا تحولت ملكيتها إلى قطاع ذاتي تحت سلطة 

  .الدولة الجزائرية
ة تسيطر عليها أما بخصوص الصناعات الاستخراجية فيها فبعدما كانت الشركات الفرنسي

قبل تحقيق الاستقلال وبعده بسنوات قليلة تحت صيغة عقود الامتيازات التي منحت لها بموجب اتفاقية 
 شركة عاملة في استخراج الحديد والرصاص 11إيفيان، لجأت السلطات الجزائرية إلى تأميم أكثر من 

 به مجلس قيادة الثورة في  بعد سنة من التصحيح الثوري الذي قام1966والنحاس والزنك في ماي 
  .الجزائر، وتحولت ملكيتها إلى القطاع العام

وبخصوص قطاع النفط والغاز الذي كان يستغل بحكم امتيازات التنقيب والاستكشاف 
الخ من طرف الشركات الفرنسية تحت سلطة الاستعمار الفرنسي، فما كان هذا ....والتوزيع والتصدير

ر من التأميم، إذ تجسد التأميم في هذا الأخير بشكل تدريجي، كانت البداية القطاع الحساس لينجو هو الآخ
  )3(:  الذي تضمن1965عند صدور قانون 

                                                 
)1(ĺ88،87، مرجع سبق ذكره، ص "إقتصادات العالم العربي" الصابغ،  يوسف عبد ا.  

(2) abdel hamid – brahimi, "économie algérienne", ed: DAHLEB, Alger, 1991, P 84. 
  .378   المرجع السابق، صيوسف عبد اĺ الصايغ، (3)
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إلغاء نظام الامتيازات القديم وإحلال محله نظام الاتحاد التعاوني، الذي يربط الشركات الفرنسية مع  •
  .1963 ديسمبر 31شركة سونطراك التي تم إنشائها في 

ية تحويل الأرباح للشركات الأجنبية بعد دفع الضرائب، والدفعات المفروضة من طرف منح إمكان •
 .القانون، و تعديل صيغة توزيع الأرباح

تسليم جميع عمليات معالجة الغاز الذي ينتج مع النفط وتوزيعه محليا وتسليم جميع عمليات تصديره  •
 .باستثناء ما يصدر منه إلى الأسواق الفرنسية

  :لك، اتخذت خطوات أخرى كانت من بينهاإلى جانب ذ
  .لإشراف السلطة الجزائرية" موبيل"و " إسو"ـ إخضاع وسائل تكرير وتوزيع شركتي 

 .ـ تأميم شركات كانت تمارس نشاطات تخزين منتوج النفط، نقلها وتسويقها

ول كمجمل القول، خلال هذه الفترة وبحكم الظروف التي ميّزت التوجّهات التي اتخذتها الد
الثلاث سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي، كانت عاملا بارزا لتقليص دور 
الشركات الأجنبية فيها ومن ثم التدخل القوي لسلطاتها في مختلف المجالات وتسييرها وفق تلك التوجهات 

ت تنظر من خلالها معظم الدول المختارة آنذاك، بالإضافة إلى النظرة التي كانت سائدة آنذاك و التي كان
النامية و خاصة منها تلك التي استقلت حينها بما فيها الدول العربية للشركات الأجنبية التي كانت تستثمر 
على أراضيها و غيرها على أنها شركات إمبريالية احتكارية تخدم فقط مصالحها و عن طريق الاستثمار 

يفة، وهذا ما تبلور في حقيقة الأمر في نفورها عن تشجيع المباشر الأجنبي تنهب ثروات الشعوب الضع
الاستثمار المباشر الأجنبي و تأصل شعورها بالشك و الريبة فيه، مع التذكير إلى أن ذلك كان بمثابة 

  .  ظاهرة عامة ميّزت المنطقة العربية برمّتها خلال سنوات الخمسينات و الستينات
  

   يناتعقد السبع: المرحلة الثانية/ ثانيا
  

شهدت هذه الفترة تذبذبات واضحة ميّزت الاستثمار المباشر الأجنبي من حيث تدفقاته 
في ] 1974-1970[الواردة إلى كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، مع تسجيل غيابه طوال الفترة 

يتبين من خلال جمهورية مصر العربية، سرعان ما أضحى يتدفق ليتزايد تدريجيا بعدها فيها، وهذا ما 
  :الجدول التالي

  التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرŖ الأجنبية في الدول الثلاث) 41(الجدول 
 Ŗ1979-1970( خلال الفتر)    (Ŗمليون دولار: الوحد(  

  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  الدول
  34  209  300  342  220  724  144  68  562-   184  الجزائر 

  1596  492  176  112  15  -    -     -    -   -    مصر
   1667 -  859  1318  726 -  3446  753 -  1760  118    416 -  78  السعودية

Source : S.F.I et  FIAS  Société financière internationale," L’investissement direct étranger " 
OP.cit, p 111-114.  
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ول أعلاه، و الشواهد الميدانية تتبلور مجموعة من الحقائق و بالاستناد إلى بيانات الجد
  :فيما يتعلق بحصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول الثلاث

ـ طوال الفترة اتسمت التدفقات الواردة إلى كل من الجزائر والمملكة العربية السعودية بالانخفاض 1
دفق بالسالب ـ تصفية الاستثمار المباشر الأجنبي وتارة بالارتفاع، مع تسجيل حالات أين حدث فيها الت

، ويعود ذلك إلى أنه بعدما كانت سيطرة الحكومة الجزائرية على 1971ـ، كما حدث في الجزائر سنة 
مختلف النشاطات محدودة بعد إقرار التأميم فيما يتعلق بقطاع النفط، و لم تتوقف عند هذا الحد بل 

و تألفت الخطوة التي . يم تزامنا مع تمكن دول الأوبك من تحسّنها أكثراستمرت في الالتزام أكثر بالتأم
مما أدى إلى رفع مساهمتها ) 11-17 إلى 8-71رقم ( أقدمت عليها الحكومة من أربعة مراسيم تشريعية 

 وتأميم جميع حقول الغاز الطبيعي وكذلك جميع تسهيلات % 51في جميع شركات النفط الفرنسية إلى 
 و إلى جانب ذلك استمرت المملكة العربية السعودية في توجهها نحو الاستثمار في (1).بلادالنقل في ال

  . 1974شراء كافة الممتلكات الخاصة بالشركات الأجنبية خاصة في سنة 
و في الوقت نفسه عمدت المملكة العربية السعودية نحو استقطاب أعداد هائلة من العمال 

 دول الخليج ت هامة في اقتصاديات و التي أحدثت موجاتهم تغيراالأجانب ذوي المهارات المتخصصة
حيث ارتفعت نسبة الأجانب في قوة العمل في العربية السعودية . بالخصوص و المملكة العربية السعودية

 في 2من كل  1 و 1970 في 4 من كل 1 إلى 1960 في 10 من كل 1من : ارتفاعا كبيرا في السنوات
ادات في فترة كانت فيها معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و  و حدثت هذه الزي1980

و بعبارات مطلقة تجاوزت الزيادات في العمالة الزيادة في عرض . العمالة و الإنتاجية تتسارع بدورها
  (2) .العمل السعودي، مما يفسر الأعداد المتزايدة من الأجانب في سوق العمل السعودي

 بين حجم تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الجزائر والمملكة العربية ـ عدم التوازن2
  .السعودية هذا من جهة، ومن جهة أخرى العائد المحقق من ورائها المحول إلى بلدانه الأصلية

 بدأ يتدفق الاستثمار المباشر الأجنبي نحو مصر ويعود ذلك للترتيبات التي 1975ـ بداية من سنة 3
ذتها مصر بشأنه، إذ سبق وأن أشرنا أن مصر بسبب ظروف معينة سياسية واقتصادية اتجهت نحو اتخ

تغيير سياستها تجاهه، بتبني قانون الاستثمار العربي والأجنبي بغرض إيجاد تمويل يسمح بتغطية النقص 
دفقاته إليها انطلاقا المسجل في مواردها المحلية، وتجسيد سياسة الانفتاح الاقتصادي، وهذا ما فسر بداية ت

  . لتستمر في التزايد طوال سنوات المنتصف الثاني من عقد السبعينيات1975من سنة 
بسبب الأساليب التي اتخذتها الكثير من الدول العربية اتجاه الشركات الأجنبية،  سبق وأن أشرنا أنه ـ4

  خرى للاستثمار مثل عقودوتخوف هذه الأخيرة مستقبلا منها، سارعت هذه الشركات لتجسيد أشكال أ

                                                 
  .380ه، ص ، مرجع سبق ذكر"اقتصادات العالم العربي"يوسف عبد اĺ الصايغ، ) 1(
، مجلة التمويل و التنمية، ديسمبر "العمال الأجانب في البلدان العربية المنتجة للنفط ـ هل ستستمر اندفاعة التدفق ـ" ، يالشربين. أ. نعيم)2(

  .. 35، ص 04، رقم 21، المجلد 1984
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الخ، إلى جانب بعض ..... مشروعات تسليم المفتاح في اليد، المنتوج في اليد، الدراسات والهندسة
و بدورها سارعت الدول حينها لتبنيها و قبول تجسيدها ميدانيا في إطار عمليات . المشروعات المشتركة

و هذا الأمر . لمجال الاستثماري خلال هذا العقدنقل التكنولوجيا، و هذا ما جعل تلك الأشكال تطغى في ا
إذ في إطار اعتماد استراتيجية التنمية على طريق التصنيع المستقل و إعطاء . ينسحب عند الدول الثلاث

 منطلقها ن يتعلق بصناعة الاستخراج و التعدين و التحويل و التي كااالأولوية لهذا القطاع خاصة فيم
 عهد الاستعمار و تعبئة الموارد نادية و تغيير البنية الاقتصادية الموروثة مالتأميم و الوطنية الاقتص

تقنيات تكنولوجية للنهوض به و تقويته، فلذلك لجأت " التصنيع المستقل " المحلية و لقد تطلب حينها هدف 
  .   الدول الثلاث إلى نقل التكنولوجيا ـ استيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة ـ

 85جه القطاعي لهذه التدفقات كانت بالخصوص في قطاع البترول أين استحوذ هذا الأخير على ـ التو5
 منها تقريبا، وهذا ما يبرز حقيقة اهتمام الشركات الأجنبية بالدول الغنية به في ظل ظروف كانت تشهد %

  .افتقاد الدول الثلاث إلى الإمكانيات المطلوبة للتحكم في مختلف نشاطاته
  

  .عقد الثمانينات: المرحلة الثالثة/ ثالثا
  

عند تقييم حصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول الثلاث خلال هذه الفترة 
  :تتبين لنا مجموعة من الحقائق

ـ حدوث تباين واضح فيما بينها بخصوص نصيب كل دولة من الدول الثلاث بالنسبة لإجمالي الاستثمار 1
رد إلى الدول العربية، بحيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في هذا الشأن، مع المباشر الأجنبي الوا

تسجيل تقهقر الجزائر من حيث الترتيب مقارنة بتلك التي كانت تحتلها أثناء عقد السبعينات أين كانت 
سعودية تشكل إلى جانب عدد من الدول العربية الريادة في هذا الشأن، في حين تتوسط المملكة العربية ال

  .مجموعة الدول العربية
ـ نتاج للحقيقة الأولى تحتل مصر صدارة الدول الثلاث من حيث حجم التدفقات الواردة إليها، و كانت 2

البداية كما رأينا من المنتصف الثاني من السبعينات، و استمرت على نفس الوتيرة خلال سنوات الثمانينات 
أنظر الجدول .1986 مليون دولار سنة 1494ما كانت قد بلغت  بعد1989 مليون دولار سنة 1392إذ بلغت 

  .)42(الآتي رقم 
ففي النصف الثاني من السبعينات و أوائل الثمانينات كانت الزيادة الكبيرة في الاستثمار 
الخاص المحلي و الأجنبي مرتبطة بحجم الفوائض المالية المتولدة في القطاع النفطي في المنطقة العربية 

و ساهم في . ة و بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة في مصر من ناحية أخرىمن ناحي
زيادة جاذبية الاستثمارات إلى مصر معدلات الربحية العالية التي تحققت بسبب السياسة الحمائية المتبعة 

   )1(.آنذاك، و قدرة رأس المال بعد سنوات طويلة من التقشف و انخفاض معدلات الادخار
  

حوافز الاستثمار الخاص في مصر ـ الفصل الثالث، أثر نظام حوافز الاستثمار على تدفقات الاستثمارـ، الورقة "  علي عبد العزيز سليمان، )1(
  .129  مقدمة ضمن ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص 05رقم 
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  فقات الصافية للاستثمار المباشر الأجنبي في الدول الثلاثالتد) 42(الجدول 
 Ŗ1989-1980(للفتر) (Ŗمليون دولار: الوحد(  

  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  
  13  15  4  7  0  1  0    59 -  14  376  الجزائر

  1392  1353  1127  1494  1403  832  544  322  788  591  مصر
  22 -  94 -  489  51  298  112  32  68  36  3444 -  السعودية

Source : S.F.i et   FIAS  Société financière internationale, OP.cit , P 111-114. 
  
، ما كان ليعني في حقيقة الأمر خطوة أساسية نحو 1979ـ تبني المملكة السعودية لقانون الاستثمار لسنة 3

لأخير كان مبهما من حيث نصوصه ومجحفا ومقيدا لحرية جذب تدفقاته بالمستوى المعقول، حيث أن هذا ا
الشركات الأجنبية، إلى جانب السياسة الاقتصادية و التمويلية التي كانت متبعة تتنافى مع الرغبة في 

فقد تمكنت من بناء احتياطات نقدية كبيرة خلال فترة الطفرة النفطية إبان الحرب . استقطابه بكل جدية
و قد لعبت الاحتياطات النقدية للمملكة دور ......)1985-1973( و السنوات التي تلتها العربية الاسرائيلية

الوسادة التي امتصت و لسنوات عدة الصدمات الخارجية الناتجة عن تقلب أسعار النفط و حيدت تأثيرها 
مر الذي سمح  الأ)1(.على الانفاق الحكومي و مستوى الأداء الاقتصادي الذي اتسم بالاستقرار خلال الفترة

و هي الظروف التي تسببت في التدفق . لها بزيادة إنفاقها الحكومي و التزامها بتنفيذ مشاريع خطط التنمية
  .،  لتتقهقر أكثر في أواخر الثمانينـات1980 دولارسنة ارملي 3,44-السلبي، مثلا 

 انخفضت لتصل إلى 1980  مليون دولار سنة376ـ أما بالنسبة للجزائر فبعدما كانت حصتها مقدرة بـ 4
، على التوالي، وقد رتبت خلال هذه الفترة ضمن 1985، 1983، لتبلغ الصفر في سنتي )59-(قيمة سلبية 

، إلا أنها لم تحقق )1986(و ) 1982(مؤخرة دول شمال إفريقيا، بالرغم من تبني الجزائر لقانونين متتاليين 
 . من الشركات الأجنبية لتجسيد مشاريع مشتركةالنتائج المرجوة على الأقل استقطاب عدد مقبول

فالحكومات . إن عقد الثمانينات إذن، تميّز بغياب شبه كلي للاستثمار المباشر الأجنبي فيها
المتعاقبة خلال هذه الفترة كانت متحفظة تجاه التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولة من خلال 

، غير أن المستثمرين الأجانب في قطاع ......ستينات والسبعيناتاستمرارها في نظرتها التي سادت عقد ال
   (2).الخ ـ...المحروقات استمروا في تدخلهم عبر الاستراتيجيات السابقة ـ التراخيص، عقود الدراسات

  ـ  إن الاحصائيات التي خصت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول الثلاث خلال عقدين 5
 ـ السبعينات و الثمانيناتـ تثبت بما لا يفسح مجال للشك بأنها تدفقات محتشمة و لو أن مصر من الزمن

تلقت تدفقات معقولة مقارنة بقرينتها المملكة والجزائرـ و يعزى ذلك لانصرافها نحو الإبقاء على السياسة  

                                                 
لة التعاون، تصدر عن الشؤون الإعلامية بالأمانة العامة ، مج"محددات الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية" فريد بشير طاهر، ) 1( 

   .14 ، ص 2000، يونيو 51، العدد 15لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السنة 
  )2( CNUCED : Examen de la politique de l’investissement, Algérie, OP.cit , P 5. 
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لتي عرفت انتكاسات عديدة  ااالتمويلية القائمة على الاقتراض من الخارج و ذلك بغية تمويل اقتصادياته
بسب تدهور الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، عوضا من إبداء إرادة حقيقية لاستقطاب الاستثمار 

  .المباشر الأجنبي، ومن ثم إحلاله كسياسة تمويلية خارجية بديلة
لى الاعتماد ـ إن هشاشة حصة الدول الثلاث من تدفقاته الواردة إليها لا تعكس فقط توجه هذه الأخيرة إ6

 ـالاحتياطات النقدية بالنسبة للمملكة ـ بل تعكس أيضا أن اعلى القروض الخارجية لتمويل اقتصادياته
قوانين الاستثمار التي تم تبنيها كانت مقيدة له و لم تعبر صراحة عن المعاملة العادلة و الضمانات 

 تكون مواتية لجذبه و هي متناقضة تجاهه ثم الحقيقية، و أن السياسات الاقتصادية التي بقيت تتبع حينها لم
الخ، بالإضافة إلى الاضطربات ...أيضا غياب الإرادة الحقيقية لجذبه، و كذلك الصراع العربي الإسرائيلي

الاقتصادية و الاجتماعية التي تجلت معالمها على إثر تدهور أسعار النفط في منتصف الثمانينات و بداية 
، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم و عجز الموازنة العامة خاصة في مصر و استفحال الديون الخارجية

  . الجزائر، كلها عوامل ساهمت في هشاشتها

   
  بداية من عقد التسعينيات ōلƏ اƓن: المطلب الثاني

  
لقد ذكرنا سالفا أن الدول العربية الثلاث، مثلها مثل باقي الدول العربية تسارعت إلى تنفيذ 

وقد تزامنت بداية هذه الفترة مع سعيها . 1989الخ منذ سنة ...ائيات الاقتصادية والماليةمختلف الإحص
ليس فقط لبذل جهود أكثر لأجل الاستمرار في الإصلاحات بل أيضا لاتخاذ تدابير من شأنها تمكنها من 

اءة إيجابية مع تلك  مع التحديات العالمية، ومن ثم بناءها لأجل تمكينها من التعامل بكفاتكييف اقتصادياته
التحديات، هذا التوجه الجديد كان له انعكاسات واضحة على تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى 

الخ، وهذا ما ...الدول الثلاث و ذلك بمقاييس مختلفة سواء فيما يتعلق بحصة كل دولة منه، أو مخزونها
  .سيتم بلورته في هذا السياق

  

  :ت الواردŖحجم التدفقا/ أولا
  

تشير الإحصائيات المتوفرة لدينا أن إجمالي التدفقات الواردة مـن الاسـتثمار المباشـر              
إلى الدول الثلاث الجزائر، مصر والمملكة العربية الـسعوديـة بلـغ           ] 2002-1990[الأجنبي خلال الفترة    

الدول العربية، لكن ذلك لا      من إجمالي التدفقات الواردة إلى       % 37,1 مليار دولار مجتمعة بما نسبته       19,4
 الحقيقة التي أقرّتها الكثير من الشواهد الميدانية بأن مصر كما سبق الإشارة إليه في الفصل السابق                 بيحج

حققت السبق في مجال استقطابها لنصيب أكبر و تفوقت بالتالي في هذا المجال، أو على الأقـل مقارنـة                   
جدول الأتي يوضح بالأرقام حصة كل دولة من تدفقات الاستثمار          و ال .بالجزائر و المملكة العربية السعودية    

  . المباشر الأجنبي الواردة إليها خلال هذه الفترة
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تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد ōلƏ الدول الثلاث ونسبتها من ōجمالي الوارد ) 43(الجدول 
 Ŗتبالملايين الدولارا) 2002، 1990(للدول العربية خلال الفتر.  

    السعودية    مصر    الجـزائر  المنطقة  العربية  
1990  3411  -  -  799  23,42 2029  59,48  
1991  1957  13  0,70 274  14,00  173  08,84    
1992  2639  10  0,38 459  17,39  79  -  
1993  4374  13  0,30 493  11,27  1369  31,30  
1994  3201  15  0,47 1256  39,24  350  10,93 
1995  -495  5  -  598  -  -1877  -  
1996  3582  270  7,54 636  17,76  - 1129  -  
1997  7288  260  3,57 887  12,17  3044  41,77  
1998  8551  501  5,86 1076  12,58 4289  50,15  
1999  3065  507  16,54 1065  34,75  - 780  -  
2000  3477  438  12,60    1235  35,52 - 1884  -  
2001  6708  1196  17,82  510  7,60  20  00,30  
2002  4544  1065  23,43  647  14,24 - 350  -  

  09,89  5175  19,00  9935  08,21  4293  52302  الإجمالي
Source : FIAS et  UNCTAD , OP- cit.  

  
و من خلال مطابقة الإحصائيات التي يتضمنها الجدول الأتي أعلاه التي خـصت الـدول               

  :الثلاث، و عبر إجراء المقارنة بينها يمكننا رصد مجموعة من النتائج التي نوجزها فيما يلي
 في الريادة من حيث نصيبها المستقطب، إذ استطاعت أن تستقطب حجم إجمالي قدره بروز مصر •

 من الإجمالي الوارد للدول العربية مجتمعة، و الشيء الملاحظ هو % 19 مليار دولار مشكلا 9,9أكثر من 
م استقرار حجم التدفقات و بالتالي استطاعت مصر خلال هذه الفترة على الأقل أن تحافظ على نفس حج

التدفقات التي وردت إليها في الثمانينات مقارنة بالمملكة السعودية التي تأتي في المركز الثاني و الجزائر 
في المركز الثالث، و يعكس هذا بلا شك التباين الذي ميّز قدرة الدول الثلاث في جذبه وتشجيعه، وهذا ما 

  .لسعودية و الجزائريعني أن مصر كانت لها القدرة أحسن بكثير من قدرة المملكة ا
و استطاعت المملكة السعودية أن تجذب حصتها هي أكبر من تلك التي تحققت لدى 

فمثلا استقطبت أكبر حجم لها على الإطلاق و . 1998، 1997، 1993، 1990الجزائر ومصر خلال سنوات 
تقريبا من الإجمالي  في المائة 50 بما نسبته أكثر من 1998 ةاحتلت الصدارة على المستوى العربي في سن

. الوارد إلى المنطقة العربية، و بما يعادل ضعفي و نصف ما حققته معا مصر و الجزائر خلال تلك السنة
إلا أن ذلك لم يستطيع أن يحجب هشاشة حصتها الإجمالية و تقهقرها أمام الحصة الإجمالية لكل من مصر 

 بحوالي 2002 و2001بر حصة لها في سنتي في حين كانت للجزائر الاستطاعة في جذب أك. و الجزائر
 .ضعف ما تحصلت عليها مصر



 291

لم يسجل خلال الفترة تدفقات بالسالب في كل من مصر والجزائر، في حين سجل ذلك في المملكة  •
 .2002، 2000، 1999، 1995، 1992العربية السعودية خلال سنوات 

دفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إليها عدم وجود اتجاه مشترك بين الدول الثلاث العربية بخصوص ت •
خلال الفترة، إذ تعرضت فيها للارتفاع والانخفاض العشوائي، ويعكس ذلك بلا شك الظروف المختلفة 

بالنسبة لمصر فقد سجل التزايد المستمر لحجمها خلال الفترة . التي أثرت على حجمها وكذلك توجهها
و قد . 2000 ليعود إلى الارتفاع بعدها إلى غاية سنة 1995، ثم سرعان ما انخفض سنة ]1991-1994[

وعلى .  من الإجمالي الوارد حينها للمنطقة العربية % 39,24 بنسبة 1994حققت أكبر حجم لها في سنة 
غرار ذلك فقد تميزت التدفقات الواردة إلى المملكة السعودية بالتذبذب الشديد، تارة تتخذ مستويات أحسن 

أما بالنسبة للجزائر .  الدولتين السابقتين، وأحيانا أخرى تضحى مجرد تدفقات بالسالبمن تلك المسجلة في
، سرعان ما انتعش ]1995-1991[، ليضحى محتشم ـ ضعيف ـ خلال الفترة 1990فقد سجل غيابه سنة 

جم  هي السنة الوحيدة التي استقطبت فيها أكبر ح2001بشكل ملحوظ خلال السنوات الموالية و تعتبر سنة 
  .  تقريبا من الإجمالي الوارد حينها للمنطقة العربية% 18منها مشكلا نسبة 

سنحاول متابعة تطوراتها , ولأجل التقييم الجيّد لحصيلة التدفقات الواردة إلى الدول الثلاث
  .خلال سنوات الفترة على مستوى كل دولة على حدا

 والذي حلÌ محلÌ القانون القديم لسنة 1989سنة تبنّت مصر قانونا جديدا فيما يخص الاستثمار ل: ـ مصر1
، أين استطاعت بموجب ذلك أن تخفض الكثير من القيود التي كانت مفروضة على الشركات 1974

 أن تحافظ على نفس الحجم تقريبا الذي 2002الأجنبية، و استطاعت خلال فترة التسعينات إلى غاية 
  .استقطبته خلال فترة الثمانينات

 إليها خلال هذه الفترة، تميّزت بالتأرجح الملموس، و يعزى ذلك إلى بداية إن تدفقاته
التدهور الأمني فيها من خلال أعمال العنف التي كانت قائمة بين الحكومة المصرية والإسلاميين، إلى 
جانب بروز اضطربات اقتصادية و تنفيذها للإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الصندوق النقدي الدولي، 
إلا أنها عادت إلى مستواها الذي كانت عليه في الثمانينات، وأضحت تتزايد بشكل مستقر تقريبا، خاصة 

، 1989بعد نجاح مصر في تطبيق الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وتعديلها لقانون الاستثمار لسنة 
لشركات الأجنبية من خلال ، أين عمدت إلى فتح المجال أكثر أمام ا1997ومن ثم تبنيها لقانون جديد لسنة 

الخ، انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة ...الحوافز الممنوحة، والنشاطات المرخصة، والمعاملة العادلة
و استمرت التدفقات بشكل إيجابي مع تسجيل . و إبرامها للعديد من الاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف

 1,256 بمقدار2000 و 1994 و أعلى قيمة لها سنتي 1991ر سنة مليون دولا 274قيمة دنيا لها مقدارها
  .  مليار دولار على التوالي1,235مليار دولار، و 

و لاستكمال معالم الصورة، فقد برزت مصر الأحسن بإحرازها لمركز الصدارة على 
  . المستوى العربي، نهيك عن مستوى الدول الثلاث المعنية بالمقارنة
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احتلت المرتبة الثانية على هذا المستوى وذلك من حيث حصتها من : السعوديةـ المملكة العربية2
 من الإجمالي المتدفق %10.20 مليون دولار بنسبة 5175، أين قدرت بـ]2002-1990[الإجمالي للفترة 

  .للدول العربية خلال الفترة
ات الواردة إذ من خلال بيانات الجدول أعلاه يتبين بشكل واضح التذبذب الذي ميز التدفق

إليها تارة بالارتفاع وتارة أخرى بالانخفاض، و بصورة عامة التدفقات الواردة إليها تأرجحت بين قيم 
، سرعان ما انخفضت لتعاود 1990 مليون دولار سنة 2029سالبة و موجبة، إذ بعدما حققت حصتها بـ 

ارنة بمصر و الجزائر وتطوير الارتفاع فالانخفاض، بالرغم من قيامها بإصلاحات اقتصادية مبكرة مق
سوقها المالية بالإضافة إلى أن هذه الإصلاحات لم تكن تحت وطأة صندوق النقد الدولي و حتمية التعاون 

وكان تباطىء حركة الاستثمار الأجنبي في المملكة في .  الإصلاحيةهمعه و ضرورة الاستجابة لبرامج
ت تواجه الدول تحدي الحفاظ على معدلات نمو تسمح السنوات الأخيرة حفز النقاش حول الموضوع في وق

  (1).بتوليد فرص العمل للشباب السعودي الذي بات يدخل سوق العمل بإعداد هائلة سنويا
 تضمن تشريعات تحريرية أكثر، 2000وقد توّج ذلك بتبني قانون جديد للاستثمار سنة 

ك لم تحقّق النتائج المرجوة، حيث ما تحقق على وإنشاء الهيئة العامة المشرفة عليه، إلا انه بالرغم من ذل
أرض الواقع يؤكد ذلك، فخلال السنة التي شهدت فيها تبني قانون جديد، و السنة التي أعقبت ذلك سجل 

فمثلا في الوقت الذي يتم فيه .  مليون دولار على التوالي350 – مليون دولار و 20: تبعا لذلك تدفقات بـ
و يعود ذلك بحسب الكثير من الخبراء هي .  عملياته وهذا ما فسر التدفقات السالبةالتدفق إليها، يتم تقليص

 شفافية القانون الذي كان ساري المفعول قبل تبني القانون الجديد و معدد من الأسباب كان أبرزها عد
ئدة من تضمينه لعدد من القيود، إلى جانب انعكاسات الأوضاع التي سادت منطقة الخليج والتي مازالت سا

خلال حرب الخليج الأولى، الثانية والثالثة،  و ما خلفته من أعمال العنف التي حدثت داخل المملكة بسبب 
وبالموازاة كانت الملايير من . الخ...افرازات و كذلك تأخر المملكة في إصدار قانون ملائم للاستثمار

خليجية لتستثمر في الدول الغربية عوضا الدولارات الخليجية و بالخصوص السعودية منها تهجر المنطقة ال
المملكة  (رفقد جاء في ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة للاستثما.من تدفقها على باقي الدول العربية

حول الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم تقديمها للجلسة العاشرة للحوار الاقتصادي بن ) العربية السعودية
، أن بعض التقديرات لحجم استثمارات 2000ولايات المتحدة الأمريكية في عام دول مجلس التعاون و ال

  )2(.بليون دولار أمريكي 400القطاع السعودي الخاص وحده في الخارج، تبلغ 
، بـالرغم   ]1995-1990[فقد سجل فيها حجم التدفقات الواردة إليها محتشم جدا خلال الفترة          : الجزائرـ  3  

، ويعود ذلك بلا شك إلى العديـد        1993التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار لسنة      من ني الجزائر للمرسوم     
                                                 

 ـ على احالسعوديةـ ثمار الانفتا"رشيد حسن،  )1(  ، السنة الثالثة والعشرون،  مـاي  257، العدد "الاقتصاد والأعمال " ، مجلة"لاستثمار الأجنبي 
  .41،  ص 2001

 الجزء الثالث من ورقة عمل قدمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مؤتمر الصناعيين الثامن لدول مجلس التعاون لدول الخليج )2(
، مجلة التعاون الصناعي، 2001 أكتوبر 3-2، الرياض "بي المباشر على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاونآثار الاستثمار الأجن"العربية، 

 .74-73، ص 2001، أكتوبر 86العدد 
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 منها بداية تنفيذ الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عبر برامج التثبيت والتعـديل               ،من العوامل 
عدم توافر  ب   التي شكلت عائقا أمام المستثمرين الأجانب، إلى جان        -الهيكلي، لمعالجة الاختلالات المختلفة   

، وكذلك شبه العزلة التي فرضت عليها مـن         1988 سادتها وكانت بدايتها الحقيقية      يمن والاستقرار الذ  الأ
قبل الكثير من دول العالم وبالخصوص الدول الغربية، هي إذن عوامل جعلت من الجزائر بلد غير مستقرا                 

  .راقتصاديا ولا أمنيا ولا سياسيا، يمتاز بالكثير من المخاط لا
كل هذا برر تقليص عمليات الشركات الأجنبية إلى أدنى حد ممكن والقطاع الوحيد الـذي               

  تواصلت فيه الاستثمارات المباشرة الأجنبية هو قطاع النفط والغاز بما في ذلك صيانة المنشŋت التي
إطار عقـود    تمتلكها الشركات الحكومية الجزائرية والاستمرار في عمليات استكشاف النفط والتنقيب في            

   (1).مع الشركات الأجنبية
 بدأ يتجلى التحسن في حجم التدفقات الواردة إليها، والذي عرف 1998ولكن بداية من سنة 

تزايدا ملحوظا، عبر أواخر التسعينات، وبداية الألفية الثالثة، ويعود ذلك لجملة من العوامل، نذكر منها 
 الخبراء رئيسا ليبراليا، إلى نمهورية، والذي اعتبره الكثير متسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الج

جانب إقدامه على المصالحة الوطنية التي كان من بين نتائجها التحسّن الملحوظ في الوضع الأمني، إلى 
جانب قطع الجزائر لأشواط كبيرة بخصوص الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التحديات العالمية 

جل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و الالتزامات الدولية فيما يتعلق باجتذابه، وكذلك عبر التفاوض لأ
، وتدعيم الإرادة الحقيقية 2001تبني التعليمة الجديدة التي تخص قانون جديد لتطوير الاستثمار لسنة 

  . 2001من سنة لاجتذابه، و في نفس السنة قامت بتنفيذ برنامج تدعيم عجلة النمو الاقتصادي بداية 
  

 حجم مخزون الاستثمار المباشر الأجنبي /ثانيا
  

 من خلال المقارنة بين الدول الثلاث فيما يتعلق بالقيمة التراكمية للتدفقات الواردة، تتبين 
  : جملة من الحقائق و هي

ودية بالرغم  إن الملفت للانتباه من خلال المقارنة بينها على هذا المستوى، هو أن المملكة العربية السع •
ـ مخزون سالب ـ، و بالرغم من 1980من عدم تسجيلها للقيمة التراكمية بخصوص الاستثمار فيها سنة 

تأرجح التدفقات الواردة إليها بين قيم سالبة و موجبة إلا أنّها أحرزت على مركز الصدارة فيما يخص 
و هي أعلى قيمة على  2001 مليون دولار سنة 25983القيمة التراكمية، بحيث قدرت هذه الأخيرة 

الإطلاق و لم تكن المملكة السعودية الأحسن من مصر و الجزائر فقط بل أيضا الأحسن على المستوى 
، و الواقع لو أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن )*(العربي و حتى على مستوى دول الإسكوا نفسها

                                                 
  .105، ص 1994 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الجزائر لسنة )1 (
تحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب أسيا و تتضمن دول مجلس التعاون الخليجي و دول الهلال الخصيب دول لجنة الأمم الم:  دول الإسكوا هي)*(

  .و اليمن و أيضا كل من إيران، قبرص و تركيا
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و هذا ما . لتراكمية فيها تفوق بكثير عما عليه الآنتحافظ على الاستثمار بشكل إيجابي، لكانت القيمة ا
 :يتضح من خلال هذا الجدول الأتي

   
مخزون تدفقات الاستثمار الأجنبي لدى الدول الثلاث خلال سنوات مختارŖ   ) 44(الجدول 

 Ŗمليون دولار(الوحد.(  
  2002  2001  2000  1995  1990  1985  )أ(1980  الدول

  5702  4637  3441  1465  1355  1281  1320  الجزائر
  20746  20099  19589  14690  11043  5703  2260  مصر

  25633  25983  25963  22423  22500  21828  )ب(  ـ   السعودية
Source : unctad :" world investment report 2003", op . cit,  p 257,258.                        

  . مخزون سالب)ب(. 1970بحسب سنة   ) أ(
 

  لاستثمار المباشر الأجنبي ميّزه التزايد المستمر والمضطرد في مصر عبر السنواتإن حجم مخزون ا •
 20,75، بلغ 1980 دولار سنة  مليار 2,26المختارة ضمن الجدول الأتي أعلاه، إذ بعد ما كان يقدر بـ 

 على ، وهذا يعود بلا شك إلى الجهود المكثفة التي بذلتها مصر من أجل الإبقاء2002مليار دولار سنة 
تدفقاته إيجابية عبر حرصها على تحسين المناخ الاستثماري فيها، وهذا ما مكّن مصر من أن تكون ضمن 

 .الدول التي نجحت في الإبقاء على التدفقات بالإيجاب على الأقل على المستوى العربي

رر بأنها ، يب1980 مقارنة بسنة 1985 بالنسبة للجزائر، فإن حجمه الذي عرف انخفاضا محسوسا سنة  •
كانت من ضمن الدول العربية التي عرفت فيها انسحابا مستمرا له، غير أن ذلك ما كان ليدوم أكثر، إذ بدأ 
حجم مخزون الاستثمارات فيها يعرف تزايدا أقل من ذلك المسجل في مصر إلا أنه مستمرا أين بلغ سنة 

ذلتها وتبذلها الجزائر، من خلال تطويرها مليار دولار، ويعود ذلك للجهود المضنية التي ب 5,7 حوالي 2002
لنظامها الوطني المتعلق بالاستثمار، وانفتاح الجزائر خاصة بداية من أواخر التسعينات على المستثمرين 
الأجانب، وعليه يمكن الحكم بأن الجزائر أضحت من الدول التي نجحت في الإبقاء على تدفقاته بشكل 

 .خيرةإيجابي خلال السنوات الماضية الأ

  
  التوزيع الجźرافي القطاعي لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد: المطلب الثالث

  
في هذا السياق سيتم توضيح التوزيع الجغرافي للاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى 
الدول الثلاث و ذلك حسب دول المستثمرين الأجانب و من ثم أهم الشركات الأجنبية التي جسّدت 

تثماراتها فيها، وإبراز مدى تشابه هذه الأخيرة بخصوص مصادره فيها، إلى جانب ذلك إبراز التوجه اس
القطاعي لتدفقاته الواردة إليها ومدى التباين الموجود بين القطاعات ذاتها من حيث استقطابها لها، و بين 

  .الدول الثلاث فيما يخص ذلك
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   الأجنبي حسب الدول الأصلية للمستثمرين الأجانبالتوزيع الجźرافي للاستثمار المباشر/ أولا
  

 تفيد الكثير من الشواهد الميدانية أن مصادر تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى 
 دالدول العربية الثلاث متشابهة إلى حد ما، مع وجود تباين طفيف، بحيث عند تحليلها يتبين لنا أنها تعو

  : و غير عربيةةتقدمة و أخرى نامية منها عربيإلى مصادر تتوزع على دول م
من بين أهم الدول المتقدمة التي شكلت مصادر تدفقاته الواردة إلى الدول الثلاث نجد الولايات المتحدة  •

الأمريكية، بريطانيا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، مع تسجيل أن سويسرا تشكل أيضا مصدرا لها في 
 .عربية السعوديةكل من مصر والمملكة ال

من بين أهم الدول النامية التي تشكل مصدرا أيضا لها إلى جانب الدول المتقدمة، نجد الدول العربية  •
إلى جانب بنما التي تشكل مصدرا لها في كل (*)التي ساهمت عبر عدد من مستثمريها في الدول الثلاث،

 والمملكة العربية ر كل من الجزائمن مصر والمملكة السعودية، و بروز كوريا الجنوبية كشريك في
  .السعودية

و يلاحظ من التوزيع الجغرافي للتدفقات الواردة إلى الدول الثلاث أن معظم الاستثمارات 
التي تجسّدت على الأرض فيها كانت نتاج للاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي 

ية و ضمان الاستثمار المباشر الأجنبي و كذلك منع الازدواج و الدولي التي وقعتها و التي تخص حما
فالدول التي سبق و أن أشرنا إليها على أنها تمثل المصادر الحقيقية للتدفقات التي استقطبتها . الضريبي

  .الدول الثلاث سبق لهذه الأخيرة و أن وقعت معها مثل هذه الاتفاقيات
المحققة في الدول الثلاث يعود معظمه في و تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات 

الأصل إلى الدول المتقدمة، و اليسير منه إلى الدول النامية خاصة منها التي برزت منها شركاتها عالميا و 
  . التي أضحت تنافس أكبر الشركات العالمية بمن فيها الدول العربية تشكل مصدرا أيضا لها

اصة بمصر أن مصادر تدفقات الاستثمار المباشر ولقد أكدت النتائج التي بحوزتنا و الخ
وقد برزت المملكة العربية  (1)،31/12/1999 بلدا أجنبيا إلى غاية 35الأجنبي الوارد إليها تتوزع على 

 مشروع ثم 187 مشروع، تليها الكويت بـ 490السعودية في طليعة الدول المستثمرة فيها بمساهمتها في 
 مع الإشارة إلى أن مختلف المشاريع التي تم تجسيدها (2)الخ،.... ،  فبريطانياالولايات المتحدة الأمريكية

  . واقعيا بمساهمة المستثمرين الأجانب كانت في مختلف المناطق بما فيها المناطق الحرّة
 بلغ العدد الإجمالي للمشاريع 1999   و فيما يتعلق بالمملكة السعودية، فإلى غاية نهاية جوان 

 4974 مشاريع، بمساهمة أجنية قدرت بـ 1609 دولة أخرى 64ن المملكة العربية السعودية و المشتركة بي

                                                 
خلال الفترة  الذي يبين تدفقات الاستثمارات الواردة إلى الدول الثلاث من مصادرها الأصلية المشكلة من الدول العربية 13 انظر الملحق رقم )*(
)1985-2001.(  
 :نقلا عن. 196 عمر فاروق البزري، مرجع سبق ذكره، ص )1(

UNCTAD : investment  policy Review, Egypt. OP.cit,   P 30. 
  . منشورات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة للمملكة العربية السعودية)2 (



 296

مليون دولار وجاء الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الشركاء من حيث عدد المشاريع وقيمتها 
 أي ما  مليون دولار،2253 مشروعا مشتركا بقيمة 267الإجمالية، فقد استثمرت الشركات الأمريكية في 

مشروعا  35 من إجمالي رأس المال الأجنبي، واحتلت اليابان المرتبة الثانية مشاركة في % 45يعادل 
      (1).الخ... مليون دولار ثم تليها دول أخرى مثل برمودا، هولندا، الأردن، فرنسا577برأس مال مدفوع بلغ 

يات المتحدة الأمريكية جاءت وأخيرا الجزائر، فمن خلال الجدول الأتي يتبيّن لنا أن الولا
] 2001-1998[  مليون دولار خلال الفترة 906,9في طليعة الدول العشرة الأساسية المستثمرة فيها بـ 

 مليون دولار فتتبعها دول أخرى مثل فرنسا و 363,2تليها مصر في المرتبة الثانية بمساهمها بـ 
  (2) . مليون دولار1065,9ساهم خلال الفترة بمجموع الخ، مع الإشارة فقط أن الاتحاد الأوربي ...أسبانيا

و الجدول الآتي يتبين لنا أن أهم عشرة دول التي ينتسب إليها المستثمرين الأجانب الذين 
يشكلون مصادر حقيقية و بارزة لتدفقاته الواردة إلى الدول الثلاث، مع الإشارة إلى أن هذه الأهمية تعود 

  .لأجنبي الذي ساهمت به كل دولة مستثمرةبالأساس إلى حجم رأس المال ا
  

  .أهم الدول الأجنبية المستثمرŖ في الدول الثلاث) 45(جدول 
  )**(المملكة العربية السعودية  )**(مصر   )*(الجزائر   
  الولايات المتحدة الأمريكية  السعودية  الولايات المتحدة الأمريكية  1
  اليـابـان  الكويت  مـصــر  2
  بـرمـودا  ات المتحدة الأمريكيةالولاي  فـرنسـا  3
  هولنــدا  بريطانيـا  أسبانيا  4
  الأردن  هولنــدا    إيطاليــا  5
  فـرنســا  بـنـمــا  ألمــانيا  6
  المملكة المتحدة  الإمــارات  هـولنــدا  7
  بـنـمــا  ليـبـيـا  بريطانيا  8
  إيطاليــا  فـرنســا  اليابـان  9

  سويسـرا  فلسطيــن  بلجيكـا  10
  .1999إلى غاية جوان ) **]. (2002 -1998[ خلال الفترة )*(

  :تم الاعتماد في صياغة هذا الجدول على المصادر الآتية: المصدر
 .UNCTAD :" EXAMEN de la politique de l’investissement en algerie" ,op . Cit , P5 : بالنسبة للجزائر

 . UNCTAD :" investment policy Review- Egypt- 1999", op . Cit, p 25 :بالنسبة لمصر 

  .  و منشورات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التحولات الهيكليةـ المملكة العربية " سعيد بن عبد اĺ الشيخ، : بالنسبة للسعودية 

  .32، ص 1999، المجلة الاقتصادية السعودية، "السعودي و دول شرق أسياـ

                                                 
  .  22-21 سبق ذكره،  صسعيد بن عبد اĺ الشيť، مرجع )1 (

) 2(  : UNCTAD :" EXAMEN de la politique de l’investissement en algerie" ,op . Cit , P5. and bank of 
algeria. 
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ثمة ملاحظات أخرى، يجب أن لا نغفل عن ذكرها هنا في هذا السياق المتصل و التي   
  :استمدناها من الجدول السابق، و هي

 ةـ أن الدول العشرة البارزة التي تستثمر في مصر كلها ترتبط مع هذه الأخيرة بموجب اتفاقيات ثنائي
في حين بالنسبة للجزائر فإن . بي و حتى اتفاقيات التعاونتخص تشجيع و حماية الاستثمار المباشر الأجن

الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان تعتبران من أهم مصادر الاستثمار فيها بالرغم من أن : الدولتين
و على غرار ذلك فباستثناء إيطاليا و فرنسا التي . الجزائر اكتفت بتوقيع اتفاقية التعاون فقط مع كل منها

 العربية السعودية اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار فإن الدول الثمانية الأخرى لم ة المملكأمضت مع
 من ذلك لم تكون مثل هذه الاتفاقيات عامل من متمضي معها سوى ربما اتفاقيات التعاون، لكن بالرغ

     )*(.عوامل جذبها للمملكة
حجم هائل من أهم الدول الأجنبية العشرة ـ أن الدول الثلاث تشترك في كونها استقطبت استثمارات ب

المستثمرة فيها ومن حيث مصدرها أمريكي، بريطاني، فرنسي، هولندي، مع بروز استثمارات كل من 
  .اليابان و إيطاليا في كل من الجزائر و المملكة العربية السعودية

    

  التوزيع القطاعي للاستثمار المباشر الأجنبي الوارد ōليها/ ثانيا
  

 أثبتت الكثير من البيانات التي بحوزتنا أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد لقد
إلى الدول الثلاث وجهت في حقيقتها إلى مختلف القطاعات الحيوية فيها، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه 

ا فيما بين تفاوت حجم الاستثمار المباشر الأجنبي سواء من خلال المشاريع، والحصص تفاوتا ملحوظ
  .القطاعات الاقتصادية للدول الثلاث

وعند القراءة الواضحة لتلك البيانات، يتبين لنا أن قطاع الصناعة بما فيه التعدين احتل 
الريادة في الدول الثلاث على السواء ـ أي حصة الأسد ـ،  يليه قطاع الخدمات بما فيه الصحة 

  .راعة، ولكن كل هذا بنسب متفاوتة فيها في الدول الثلاثوالسياحة، تم قطاع الإنشاء، وأخيرا قطاع الز
 ولأجل الإبراز الجلي للتوزيع القطاعي، نرى أنه من الأجدر أن نوضح ذلك على مستوى كل 

  .دولة
 بحسب الإحصائيات المتعلقة بمشاريع الشراكة حسب القطاعات التي تم نشرها من قبل :ـ الجزائر1

 31/12/2000 إلى غاية 13/11/1993في الجزائر، أنه خلال الفترة من وكالة ترقية ودعم الاستثمارات 
 من الإجمالي، يليه قطاع % 53 مشروعا، بما يعادل 233استحوذ القطاع الصناعي على حصة الأسد بـ 

، مع أننا نؤكد من عدم تمكننا من الحصول على المعلومات % 19 مشروعا بما يعادل 75الخدمات بـ 
  :تثمارات في مختلف القطاعات بالمبالغ، وهذا ما يتبين من خلال الجدول الآتيفيما يخص حجم الاس

  
  
 الثنائية التي أبرمتها الدول الثلاث فيما يخص تشجيع و حماية الاستثمار المباشر الأجنبي و ذلك ضمن ت سيأتي الحديث تفصيليا عن الاتفاقيا)*(

  .ول الثلاث، ضمن المبحث الثاني من هذا الفصلالالتزامات الدولية للد: المطلب الرابع المعنون بـ
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  توزيع مشاريع الشراكة حسب القطاعات الأساسية في الجزائر) 46(الجدول رقم 
  31/12/2000         13/11/1993من 

  الصحة السياحة  الزراعة  التجارŖ  البناŇ والأشźال العمومية الخدماتالصناعة  القطاعات

  02  15  16  18  38  75 233  عدد المشاريع

  1   5  5  6  11  19  53  النسبة المئوية 

  . APSIمنشورات وكالة : المصدر
 
 تشير النتائج التي يتضمنها الجدول الآتي بخصوص التوزيع 31/12/1999إلى غاية : ـ مصــــر2

القطاعي لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، عبر الشركات المقامة وتكاليفها الاستثمارية، أن قطاع 
 مليون جنيه برأس 67834 شركة صناعية بتكاليف استثمارية قدرت بـ 4872صناعة فيها حظي بـ ال

  : مليون جنيه، يليها قطاع السياحة، ثم القطاع الإنشائي35348المال المصدر قدر بـ 
  

  )مليون جنيه (1999التوزيع القطاعي للمشاريع المشتركة في مصر ōلŹ Əاية نهاية ) 47(الجدول 
لشركات ا  البيان

  الصناعية
الشركات 
  الزراعية

الشركات 
  الإنشائية

الشركات 
  السياحية

الشركات 
  التمويلية

  الشركات
   الخدمية

  662  384  1030  299  572     4872 عدد الشركات
  13061  17191  47708  17046  11245  67834  التكاليف

  9,8  7  27,5  10  6,05  39رأسمال مصدر
  . للاستثمار والمناطق الحرةمنشورات الهيئة العامة: المصدر

  
 أكدت النتائج بخصوص التوزيع القطاعي لتدفقاته 1999إلى غاية جوان : المملكة العربية السعوديةـ 3

 35062 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 843الواردة إلى المملكة السعودية، أن قطاع الصناعة حظي بـ 
 مليون دولار، أما بالنسبة للقطاع 3491قيمة  مشروعا ب318مليون دولار، يليه قطاع الخدمات بـ 

 مليون دولار وهذا ما يبينه الجدول 45مشاريع فقط قدرت قيمتها بـ  9الزراعي وجاء في المؤخرة بـ 
  :التالي

  

  )مليون دولار (1999التوزيع القطاعي للمشاريع المشتركة في المملكة ōلŹ Əاية جوان ) 48(جدول
  الزراعة  التعدين  نشاŇالإ  الخدمات  الصناعة  القطاعات
  9  67  322  318  843  عدد المشاريع

  45  48  423  3491  35063  القيمة
  00,11  00,12  01,08  08,94  89,75  النسبة المئوية

المركز الوطني للمعلومات : اعتمادا على مصادر. 30سعيد بن عبد اĺ الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
   . 1999الاقتصادية والمالية جوان 
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  :إلى جانب ما ذكرناه، هناك أمور بالغة الأهمية يجب الإشارة إليها و هي
. ـ لوحظ أن القطاع الصناعي في الدول الثلاث، قد استحوذ على النصيب الأكبر من تلك التدفقات الواردة                

لكن ذلك لا يعني أن تلك التدفقات وجهت لمختلف الصناعات بشكل عادل، بل استحوذ فيه قطـاع الـنفط                   
ة الأسد بصورة خاصة في الدول الثلاث ـ بالرغم من أن المملكة السعودية استثنت التنقيب عن النفط  حص

و إنتاجه من الاستثمار المباشر الأجنبي إلا أنها سمحت لعدد من الشركات الأجنبية و منحت لها عدد مـن                   
ية، إلى جانب الـصناعات     الحوافز للتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي و تطويرهاـ و كذلك الموارد الطبيع           

  .الاستهلاكية الخفيفة بسبب وجود طلب واسع عليها
فمثلا، إن النسبة الأكبر من الاستثمارات الأمريكية و الأوربية في مصر اسـتندت إلـى               

 )1(المصادر الطبيعية المتاحة لديها من جهة، و إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من منتجات استهلاكية،              
  .ها في مجالات الكهربائيات و الإلكترونيات و السيارات و الصيدليات و الكيميائياتمن خلال توزيع

ـ تزامنا مع موجة التدفقات التي أضحت تجتاح قطاع الخدمات و السياحة و التأمين و المالية، فقد سجل 
من حيث هناك قاسم مشترك بين الدول الثلاث بهذا الخصوص، إذ أن هذا الأخير احتل المرتبة الثانية 

  .   استحواذه على التدفقات الواردة

  
  مدى مساهمة الاستثمار المباشر الأجنبي: المطلب الرابع

  
لقد أشرنا سالفا عبر الدراسات المقارنة بين الدول الثلاث إلى حصة كل دولة منها من 

فقات فيها، و لا التدفقات الواردة إليها، ومخزونها منها، إلى جانب التوجه الجغرافي والقطاعي لتلك التد
شك أن لكل ذلك انعكاسات على المستويات الاقتصادية لتلك الدول، بمعنى آخر أن لتلك التدفقات الواردة 

  .وتوجهاتها مساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة
  :وفي هذا السياق سنحاول إيجاد إجابات واضحة لهذه التساؤلات

  .جماليما مدى مساهمته في تكوين الرأس المال الثابت الإ •
 .مستوى تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي فيها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي •

 .آثاره على بعض المستويات الاقتصادية •
 

  :الاستثمار المباشر الأجنبي كنسبة لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي/ أولا
  

اينة عند مقارنتها في تشير المعطيات المتوفرة لدينا أن مساهمة الاستثمار الأجنبي هي متب
الدول الثلاث، وهذا ما يتبين من خلال الجدول الآتي، والذي يبرز حقيقة مدى استخدام الدول الثلاث لرأس 

  .المال الأجنبي بغية تنشيط قدراتها الإنتاجية، والمساهمة في ديناميكيتها
 

  .209 عمر فاروق البزري، مرجع سبق ذكره، ص )1 (
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ت الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد كنسبة من تكوين رأس المال الثابت تدفقا) 49(الجدول رقم 
 Ŗ2002-1986( الإجمالي في الدول الثلاث خلال الفتر) (Ŗالنسبة المئوية: الوحد (  

  
  السنوات

  
1986- 1991

  متوسط سنوي
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999   2000  2001 2002 

  8.1  8.6  3.8  4.3  4.0  2.4  0.1    -  0.1  0.1  -        -  الجزائر
  4.6  3.4  5.9  5.2  5.5  5.2  5.1   5.3  12.0  5.4  5.3      4.8  مصر

  -  0.1    5.7 -   2.5 -  14.2  10.4  4.9 -    8.2 -  1.6  5.2  0.3 -           2.9السعودية
  

Source : UNCTAD. World investment report 1998-2003.  
 

 
  :اضحة لما تضمنه الجدول أعلاه، يمكن استخلاص ما يليو من خلال القراءة الو

 بالنسبة للجزائر فالملاحظ أن هذه الأخيرة لم تنجح حقيقة في إفساح المجال أمام مساهمة الاستثمار  •
، ويعود ذلك بلا شك )1996-1986(المباشر الأجنبي في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، خلال الفترة 

ذي كان غير ملائما، بالرغم من إرادة السلطات الجزائرية في جذبه، وخلال الخمس إلى المناخ العام ال
السنوات التي تلت الفترة نجدها قد سايرت بداية بروز مساهمته في ذلك ولكنها ضعيفة، بحيث لم تتعدى 

 .2002 سنة % 8،1، لتعرف بعدها تطورا محسوسا أين وصلت إلى 2000سنة  % 3،8فيها النسبة سوى 

 على غرار ذلك، نجد أن مصر بذلت و تبذل جهودا كبيرة من أجل إفساح المجال أكثر أمام مساهمة   و •
 بعدما 1994 في المائة سنة 12تدفقاته في تكوين الرأسمال الثابت الإجمالي فيها، أين وصلت نسبتها إلى 

عرفت انخفاضا مدهشا ، لكن هذه النسبة )1993-1986(  خلال الفترة % 5,5كانت هذه الأخيرة لا تتعدى 
 . و هذا ما يفسر أن مصر لم يساهم فيها كثيرا في ذلك)2002-1995(خلال الفترة 

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فالأمر يختلف تماما عن سابقتيها، إذ بالاستناد إلى معطيات  •
بر فسح المجال له بقدر الجدول أعلاه يتأكد بما لا يدعو للشك أنها لم تستخدم رأس المال الأجنبي ع

ملحوظ لتنشيط قدراتها الإنتاجية و تدعيمها مقارنة على الأقل بسابقتيها، حيث بعدما كانت نسب تلك 
ـ أين تميزت ) 1996ـ 1986(المساهمة متذبذبة و ضعيفة في الكثير من الأحيان ـ خاصة خلال الفترة 

 1998، 1997 إيجابية خلال سنتي ةلمساهمأحيانا بالانخفاض و أحيانا أخرى بالارتفاع، أضحت تلك ا
      . على التوالي، سرعان ما عادت إلى مستواها السلبي خلال السنوات الموالية% 14,2 و % 10,4بمقدار 

إن النتيجة العامة التي يمكن استخلاصها في هذا الشأن المتصل، هي أن مساهمة 
ت الإجمالي لم ترتقي إلى المستوى الذي بلغته دول الاستثمار المباشر الأجنبي في تكوين رأس المال الثاب

نامية أخرى من نفس المستوى و التي تتشابه معها في الكثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أو 
الخ، ...مثل بعض الدول العربية كتونس و المغرب، نهيك عن دول جنوب شرق أسيا كماليزيا و سنغافورة

ها نجد هذه المساهمة في مصر هي الأحسن من تلك التي تحققت في الجزائر و لكن في إطار المقارنة بين
 . و المملكة السعودية
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  .تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي/ ثانيا
  

فيما يتعلق بهذا الشأن، فإن الإحصائيات التي حوزتنا تفيد أن هذه النسبة هي أعلى في 
  :،  و هذا ما يوضحه هذا الجدول]2002-1980[ نة بالمملكة السعودية، والجزائر خلال الفترة مصر، مقار

  

  تراكم الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في) 50(الجدول 
   الدول الثلاث خلال سنوات مختارŖ بالنسب المئوية

ا  ) أ(
ل
م
خ
ز
و

                 .Source : unctad  World investment report 2003, op –cit, p 280  et 284  ن بالسالب

                        
 ارتفعت 1980سنة  % 9،9ات الجدول أعلاه نجد أنه بعدما كانت النسبة تقدر بـ فمن بيان
، بينما بالنسبة 2002سنة  % 24،3لتستقر نوعا ما أين أضحت  % 25،6  بـ1990إلى أعلى قيمة لها سنة 

 1980ة للملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثانية بهذا الشأن، فبعدما لم تسجل أي نسبة لها سن
  بعد خمسة سنوات التي تلت تلك السنة أي في سنة % 25،2لكون المخزون كان سالبا، حققت نسبــة 

 وهي أعلى نسبة، لكن بعد ذلك لم تستقر تماما بل بالعكس من ذلك، حيث أضحت تنخفض لتصل 1985
نسب محتشمة مقارنة  أما بالنسبة للجزائر التي تأتي في المؤخرة فقد تحققت بها .2002 سنة % 13،4إلى 

  .2002 سنة % 10،5بسابقاتها، لكنها تزايدت بشكل مستقر لتبلغ 
  

  :ňثارƉ علƏ بعů المستويات الاقتصادية/ ثالثا
  

في البداية نؤكد أنه لا يمكننا أن نبرز جميع الانعكاسات التي تسببت فيها تدفقات الاستثمار 
لف مستوياتها الاقتصادية، ويعود ذلك أساسا إلى الشح المباشر الأجنبي الواردة إلى الدول الثلاث على مخت

في المعلومات التي تخص هذا الشأن، إذ لاحظنا أنه باستثناء بعض المعلومات التي قدمت بشأن انعكاسها 
على مستوى العمالة، وتنمية المناطق في إطار التنمية الجهوية لم تقدم معلومات مفصلة تخص انعكاساتها 

مع الإشارة إلى أن المصادر التي اعتمدنا عليها في إنجاز هذا . الخ...لوجي، والإدارةعلى التطور التكنو
البحث، والمتوفرة لدينا اكتفت بمجرد تأكيدها للانعكاسات الايجابية تحليليا دون تقديم معلومات 

  .وإحصائيات مفصلة تثبت ذلك
از انعكاسات تلك وفي هذا الشأن وفي ظل افتقارنا لها سنحاول قدر الإمكان على إبر

  .التدفقات على بعض المستويات و ذلك بحسب المعلومات القليلة التي حصلنا عليها بشق الأنفس
  

  1980  1985 1990 1995 2000  2001 2002  
  10،5  8،5  6،4  3،5  2،2  2،2  3،1  لجزائرا

  24،3  20،4  20،1  24،4  25،6  16،4  9،9  مصـر
  13،4  13،9  13،8  17،5  21،5  25،2  )أ(  السعودية
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لقد اتجهت الدول الثلاث مثلها مثل باقي الدول العربية إلى اتخاذ مختلف : آثاره على مستوى العمالة /أ
 خلال إفساح المجال أكثر أمامه لمساهمته إلى التدابير لأجل استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي وحمايته من

جانب الاستثمار المحلي في خلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تدنية معدلات البطالة فيها إلى جانب تنمية 
  .وتأهيل القوى العاملة فيها

في هذا الشأن أكدت المعلومات التي بحوزتنا أن الاستثمار المباشر الأجنبي كان له 
 مستوى العمالة في الدول الثلاث خصوصا فيما يتعلق بفرص العمل، مع الإشارة إلى انعكاس إيجابي على

أننا لا نستطيع تأكيد مدى انعكاسه سواء بالسلب أو بالإيجاب على مستوى تأهيل وتنمية القوى العاملة لأننا 
  .نفتقد إلى المعلومات التي تشير إلى ذلك واقعيا

  

 تمكّنا من الحصول عليها، تؤكد أن ما تم استقطابه من تدفقاته بحسب الإحصائيات التي: الجزائــر ـ1
الواردة من طرف الجزائر كان له انعكاسا إيجابيا متزايدا على مستوى العمالة، من حيث فرص العمل 

فلقد قدر عدد العمال الذين تم تشغيلهم من طرف الشركات . التي تم إنشاءها، أو تلك التي تم الحفاظ عليها
 وبحسب المعلومات التي نشرت من طرف (1).عامل 10799 نحو 1995في الجزائر إلى غاية الأجنبية 

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإن العدد الإجمالي من العمال المشغلين في إطار مشاريع الشراكة 
نحو  لوحدها تشغيل 2000 عامل، أين سجل فقط في سنة 51909 بلغ نحو (*))2001-1993(خلال الفترة 

و الجدول التالي يوضح .  و هي السنة التي عرف فيها تشغيل اكبر عدد مقارنة بالسنوات الأخرى11696
  : ذلك

  

  )2001-1993(عدد العمال المشźلين بحسب مشاريع الشراكة خلال الفترŖ ) 51(الجدول 
  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  )1994-1993(  السنوات

  116964609  5957  5902  6378  6070  2550  8747  عدد العمال
Source ;Andi  2001. 

  
وبهذا تتأكد لنا أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي عبر مساهمته في خلق مناصب شغل 

إذ . جديدة، سواء في حال مشروعات مشتركة، أو مشروعات مملوكة بالكامل من طرف المستثمر الأجنبي
 بعد مدة توقيفها لنشاطها في الجزائر ،MICHELINميشلان تجدر الإشارة بشأن هذه الأخيرة أن شركة 

 230أين أنشأت .2002 أكتوبر 21 سنوات، عادت من جديد لمباشرته فيها وكان ذلك يوم 9 استمرت لمدة
 منصب شغل تزامنا مع توسيع 500منصب عمل مع تأكيدها في المدى المتوسط على أن يصبح العدد 

  (2). مليون أورو20كبرى، وقد قدر رأسمالها المستثمر بـ نشاطها ليشمل مختلف الولايات ال
                                                 

(1) UNCTAD : world investment Directory. Volume V , AFRICA," Foreign direct investment, legal from work and 
corporation data", New York and Geneva 1997,.P 10. 
      

  .31/12/2001 إلى غاية 12/11/93من :  الفترة(*)
)2(  UNCTAD :" examen de la politique de l’investissement  L’Algérie", 0P.cit,  p 18.  
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فإن هذه الأخيرة ) 1995-1975(بالنظر إلى حجم التدفقات الواردة إلى مصر خلال الفترة : ـ مصــر2 
كان لها أثرا على مستوى العمالة فيها من حيث توظيفها، إذ أشارت الإحصائيات إلى أن الشركات 

   (1). عاملا375160 من توظيف 1995 غاية الأجنبية فيها استطاعت إلى
و نتيجة لحرص السلطات المصرية على اجتذابه وإزالة مختلف العراقيل أمام الشركات 
الأجنبية، فقد سمح هذا من إقامة مشاريع مختلفة سواء في المناطق الصناعية، أو المناطق الحرة، ومن ثم 

ب ما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة توفير مناصب شغل عديدة، إذ ساهمت هذه الأخيرة حس
العاشرة من رمضان و (و التنمية التي تركزت بالخصوص في ثلاث مدن صناعية بالخصوص و هي 

   )2(. نسمة190000في خلق فرص للعمل بما يقارب ) السادس من أكتوبر، القاهرة 
ق الحرة التابعة لمصر، و بحسب ما جاء في منشورات الهيئة العامة للاستثمار و المناط

 1999فإن المشاريع المختلفة و فق الشركات التي تم إنشاءها في مختلف المناطق و ذلك إلى غاية نهاية 
ساهمت بشكل متزايد في توفير فرص العمل، إذ تؤكد الإحصائيات التي تضمنتها، أن الشركات التي بدأت 

 480466) في الإنشاء (ركات تحت التنفيذ  منصب عمل، و ينتظر أن تشغل الش379884النشاط وفرت 
  :منصب عمل، و هذا ما يتبين من خلال الجدول الأتي

  

      31/12/199العمالة المصرية في الشركات التي تم تŋسيسها ōلŹ Əاية ) 52(الجدول 
  المناطق الحرŖ  المناطق العادية             البيان

  72878  307006  شركات بدأت النشاط
  32404  448062  لإنشاءشركات قيد ا

  .منشورات الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة: المصدر
  

 مـن بـين    و تجدر الإشارة في هذا الشأن، بروز شركات صناعية في المناطق العاديـة            
 عامل الأجنبي، فـي  1949 عامل مصر و 410695شركات أخرى التي بدأت النشاط، استطاعت أن تشغل         

عامل مصري   223271ت الصناعية قيد الإنشاء من توفير مناصب شغل في حدود           حين ينتظر من الشركا   
  . عامل أجنبي2337و 

  

بحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا و المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار : ـالمملكة العربية السعودية3
 مشروعا في سنة 153ن التصنيع التي تم إنشاءها بالمملكة العربية السعودية، و التي عرفت ارتفاعا م

، و التي استطاعت أن تزيد في توظيف العمالة السعودية، إذ ارتفع 1998 مشروعا في سنة 362 إلى 1980
  .1998 عاما سنة 53880 إلى 1980 سنة 21453إجمالي التوظيف في هذه الأخيرة من 

  :  و هذا ما يتبين من خلال الجدول التالي

                                                 
(1)  UNCATD: "World investment directory volume Africa", OP-cit , p 12. 
 (2)  UNCTAD, " investment policy review ,Egypt", 1999 ,op-cit,  p 28.         
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  1998موŲفة بالمشاريع المشتركة في قطاع التصنيع ōلŹ Əاية أفريل العمالة السعودية ال) 53(الجدول 
متوسط العمال لكل مصنع   عدد العمالة  عدد المشاريع المشتركة     القطاع الصناعي الفرعي

  137  4098  30  تصنيع مواد غذائية و مشروبات 
  109  1202  11  منسوجات و ملبوسات و منتجات جلدية

  65  1109  17  ثاث خشبيأخشاب و منتجات خشبية و أ
  144  3885  20  منتجات الورق و مواد الطباعة و النشر  
  مواد كيماوية و بترولية و منتجات الفحم 

  و المطاط و البلاستيك
98  21515  220  

  مواد البناء و منتجات الخزف و
  السراميك و الزجاج 

46  9667  210  

  18  18  1  منتجات المعادن الأساسية
  96  12775  133  مكائن و معدات منتجات معدنية و 
  114  570  5  صناعات أخرى 

  41  41  1  معدات نقل و تخزين
  ـ    53880     362  المجموع

  .وزارة الصناعة و الكهرباء: نقلا عن. 31سعيد بن عبد اĺ الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
  

لمال الأجنبي و من خلال إحصائيات أخرى، فقد وصلت المشاريع التي شارك به رأس ا
 131مشروعا صناعيا إجمالي تمويلها  461 ألف مليار ريال منها 187 مشروعا إجمالي تمويلها 1609 إلى

  )1(.هـ  29/03/1420 ألف عامل و ذلك حتى 67مليار ريال و يعمل بها 
  

ها في فقد تسارع الدول الثلاث نحو تعميق جذور التنمية و نشر: آثاره على مستوى التنمية الجهوية/ ب
مختلف المناطق المحرومة منها و النائية سواء ما تعلق بالمدن أو القرى، عبر الترويح للاستثمار فيها 

و لقد توجت تلك الجهود ببروز أثر . بمنحها بموجب أنظمة الاستثمار فيها إمتيازات و حوافز و تسهيلات
  .كن بشكل متباينإيجابي لتدفقاته على مستوى التنمية الجهوية في الدول الثلاث و ل

و في هذا الشأن سجل بروز مصر مقارنة بالمملكة العربية السعودية و الجزائر، فقد 
نجحت جهودها في تمكين الشركات الأجنبية عن طريق المشاريع الاستثمارية المباشرة من تهيئة المناطق 

، البحيرة، ةأسيوط الشرقيالمحرومة و تنميتها و ذلك في مختلف المجالات و كان أمكن أبرز تلك المناطق 
الخ، إلى جانب ذلك ساهمت في تنمية مختلف المناطق الصناعية التي تم إنشاءها مثل ...جنوب سيناء

. الخ...العاشر رمضان، السادس أكتوبر، برج العرب، مدينة السادات، العامرية و الصالحية، بدر، العبور
 مليار أجنيه 82 مشروعا مقررا بما قيمتها 1093 فقد تمكنت هذه المدن الصناعية الثمانية من استقطاب

   )2(.مصري
  
  .16، المملكة العربية السعودية، ص 24، السنة 157، النشرة الصناعية، العدد "دور الاستثمار في نقل التقنية"  مسعف عايض العتيبي، )1(

(2)  UNCTAD, " investment policy review ,Egypt", 1999 ,op-cit,  p 31. 
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لقد صاحب تلك المشاريع عدّة مزايا كان منها تشغيل اليد العاملة و التوسع في الخدمات و 
و كل الشروط التي ساهمت في تهيئة الجو المناسب للقيام بتلك المشاريع من توفير المياه، الكهرباء، 

  .هاالخ، كل ذلك أدى إلى التخفيف النسبي لعزلة تلك المناطق ومن حرمان...الطرق و المواصلات
  أما في المملكة العربية السعودية، فقد سجل فيها مساهمة الاستثمار المباشر الأجنبي في 

الخ، ...تنمية المناطق الصناعية التي تم إنشائها تمثلت أساسا في السدير، العسر، المدينة المنورة، و ينبع 
ترول و الغاز التي تم اكتشافها و على غرار ذلك فإن حقول الب. إلى جانب ذلك تم تنمية المناطق البترولية

في الصحراء الجزائرية تم تهيئتها كمناطق من حيث مختلف الخدمات التي أنجزت فيها كشق الطرق و 
  .الخ...تعبئتها و مدها بالكهرباء

  
  طورات التشريعية و المŌسسية و تدابير دخوله و معاملتهالـت: الـمبحث الثاني

  
  كل أفاق الاستثمار، و وعيا منها بأهميته عموما من أجل التأكيد على حرصها في فتح 

 في دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام، و أن التحـديات التـي عرفهـا                يو الاستثمار المباشر الأجنب   
الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة و التي استوجبت ضرورة بناء إقتصادات قوية تكون قادرة و تمتلك                

ولات العالمية، اتجهت حكومات الدول الثلاث الجزائر، مصر و المملكـة العربيـة             الكفاءة للتكيف مع التح   
  السعودية نحو صياغة إطار قانوني فعال لتطوير الاستثمار المباشر الأجنبي و ترقيته أكثر و حمايته، 

 ـ                  ب و ذهبت إلى منح العديد من المزايا و مختلف الضمانات و ذلك بموجب هذه القوانين الداخلية و بموج
التزاماتها الدولية و ذلك لإيمانها بأن ذلك يشكل أحد أهم العناصر المكونة للمناخ الاستثماري وأن فعاليـة                 

   من العوامل من بينها وجود إطار قانوني عادل و مناسب يمتاز بالشفافية دهذا المناخ مرهونة بتوافر عد
دلة و ضمان حماية استثماراتهم مـن       و الوضوح، و الذي يضمن حرية دخول المستثمرين و معاملتهم العا          

  .خلال عدم التمييز و عدم استخدام الأساليب التعسفية
في هذا السياق سنحاول من خلال استخدام أسلوب الدراسات المقارنة معرفة مختلف نقاط             

  :التشابه و الاختلاف بين الدول الثالث من حيث
 .  أكثرالتطورات التشريعية الخاصة بتطوير الاستثمار و اجتذابه •

التطورات المؤسسية، و دور الأجهزة المشرفة عليه من حيث تنظيمه، توجيهـه و كـذلك الخـدمات                  •
 .المقدمة له

 .مختلف الحوافز و الإمتيازات و الضمانات الممنوحة للمستثمرين بموجب التشريعات المتعلقة به •

هيئات المختلفة بغرض تـدعيم     الالتزامات الدولية المجسدة من خلال مختلف الاتفاقيات، و الانضمام لل          •
  .حمايته
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  .التطورات التشريعية المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي: الـمطلب الأول
   

إن الحديث عن الإطار القانوني للاستثمار المباشر الأجنبي في الـدول العربيـة الـثلاث               
لإطار القانوني عبـر التنقـيح،      يدفعنا إلى التأكيد على حقيقة معينة و التي مفادها أن ثمة تغيرات ميّزت ا             

الإحلال، و إصدار قوانين جديدة تبعا للتطورات و التغيرات التي مست التوجهات الاقتصادية و الـسياسية          
  .التي ميّزت تلك الدول و ذلك انطلاقا من استقلالها إلى الآن

 و لتبيان مختلف التطورات التي خصت الإطار القانوني في الدول الثلاث، و رصد مـدى              
شفافية تشريعات تشجيع الاستثمار فيها و وجود القواسم المشتركة بينها و أوجه الاختلاف بينها، نرى أنه                

  مرحلة ما قبل التوجه لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية: من الأجدر تناولها و فق مرحلتين أساسيتين هما
  .او مرحلة ما بعده

  

  قرارها لمباشرŖ الإصلاحات الاقتصاديةمن استقلالها ōلŹ Əاية ō: الـمرحلة الأولƏ /أولا
  

تبنت الدول الثلاث خلال هذه المرحلة عدّة قوانين تخـص الاسـتثمار و الـرأس المـال       
الأجنبي بالرغم من أن هذه المرحلة شهدت سيادة عدد من المفاهيم التي كانت تنادي بالتنمية المـستقلة و                  

الكثير من الخبراء يعتبرون أنه التناقض بعينه الـذي         بالاستغلال الوطني للثروات الوطنية، و هذا ما جعل         
  .ميّز الدول العربية بما فيها الدول الثلاث

  

   : تمثلت في1962تبنت الجزائر عدد من القوانين منذ استقلالها في سنة : ـ الجزائر1
ر و هو أول قانون بعد مـرو       ): 26/07/1963 المؤرخ في    277-63قانون   (1963قانون الاستثمار لسنة     •

وكان الهدف من وراءه هو المحافظة و الإبقاء على رؤوس الأموال الأجنبيـة التـي               . سنة على استقلالها  
كانت موجودة قبل الاستقلال الوطني هذا من جهة، و من جهة أخرى من أجل اجتـذاب رؤوس أمـوال                   

 ـ               ر الـضمانات و    أجنبية أخرى بدافع مساهمتها أكثر في بناء اقتصادها، كما تم تحديد بموجب هـذا الأخي
 :غير أن هذا الأخير لم يطبق واقعيا و يعود ذلك للاعتبارات التالية.الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب

ـ الأوضاع الاقتصادية و السياسية المتأزمة من خلال غياب إطار حقيقي هيكلي للاقتصاد الجزائري الذي               
لإضطرابات السياسية التي ساعدت على تهريب و       كان مجرد هيكل تميّزه مخلفات الاستعمار، إلى جانب ا        

  .تحويل جزء من رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت موجودة إلى الخارج
ـ المناخ العام الذي كان يتسم بتطبيق مبادő تنادي بإعطاء الأولوية للقطاع العام، و المعارضة الـشديدة                 

  )*(.نون تنص على السماح بذلكلمشاركة القطاع الخاص، بالرغم من أن إحدى مواد هذا القا

   المتضمن قانون الاستثمار284-66صدر هذا الأخير بموجب الأمر رقم : 1966قانون الاستثمار لسنة  •
  اتجه مجلس قيادة الثورة الذي كان يقود البلاد إثر التصحيح ، و ذلك بعدما15/09/1966المؤرخ في 

  
  .26/07/1963 المؤرخ في 277-63من قانون رقم " 23" أنظر مضمون المادة )* (
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 إلى إرساء قواعد لاقتصاد و طني عبر إستراتجية تنموية ترتكز علـى اسـتخدام               1965 جوان   19الثوري  
التخطيط و الملكية العامة لوسائل الإنتاج و بسط سيادة الدولة على كل المجالات المختلفة إلى جانب ذلـك                  

   فإن هذا القانون الجديد يعتبر أكثر شرحا 277-63م تبني قانون جديد للاستثمار، حيث مقارنة بقانون رق
  .و وضوحا من حيث تدخل المستثمر الأجنبي و الضمانات و الحوافز الممنوحة له

و عموما تضمن هذا القانون ترتيبات حدّدت شروط تدخل المستثمرين الأجانب في قطاع             
ستثناء قطاع المحروقات، إلى جانب     الصناعة و السياحة فقط، في حين لم ترخص لهم المجالات الأخرى با           

  .ذلك التدخل الأجنبي إما في صيغتي الشركات المختلطة، أو عقود تتعلق بإنجاز الدراسات و الخدمات
أما بخصوص الضمانات و الحوافز، فقد فرضت شروط علـى المـستثمرين الأجانـب              

، بعبارة  )الخ...أس المال الخاص  مناصب الشغل، تكوين العمالة، التغطية الكاملة لر      (للإستفاذة منها تخص    
أصح إذا أراد المستثمرين الأجانب أن يستفيدوا حقيقة من عدد من المزايا و الحوافز عند إقامة مشاريعهم                 

  الاستثمارية و تشغيلها أن يراعوا عدد من الشروط تكمن في ضرورة ضمانهم لتشغيل العمالة الوطنية 
  .كل النفقات برأسمالهم الخاصو تأهيلها و أيضا تغطية المشروع من حيث 

 المـؤرخ فـي     13-82رقم   1982بتبني قانون الاستثمار لسنة     : 1986 و   1982قانوني الاستثمار لسنتي     •
الـشركات  "  اتجهت الجزائر لأول مرة لتبني شكل الاستثمار المباشر الأجنبي المتمثل فـي              28/09/1982

مع التغيرات التي مست الإستراتجية التنموية عبـر  صراحة و بكل حزم و إرادة حقيقية تماشيا    " المختلطة  
  .لامركزية الاقتصاد الوطني، و إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة أكثر في تحقيق التنمية الاقتصادية

     49%و من أهم ما ميز هذا القانون هو تحديده لنسبة المشاركة الأجنبية بأقصى حد هـو                 
 الباقية تمثل نسبة المشاركة المحلية، إلى جانـب ذلـك           51%في حين   من رأس المال المؤسسة المختلطة،      

الشركات المختلطة و التي تتلخص في الإعفـاءات        " حدد هذا القانون الحوافز المختلفة الممنوحة في إطار         
الجزئية من الضرائب العقارية و تلك المتعلقة بالأرباح المحققة و كذلك الضمانات التي بموجبهـا يـتمكن                 

ء الأجانب في المشاركة في تسيير و إدارة الشركة و في اتخاذ القرار و فـق قواعـد و ترتيبـات                     الشركا
  )1(.الخ...القانون التجاري، و حق تحويل الأرباح، أجور العمال

 و مـا كـان لهـا مـن          1986 و بداية سنة     1985و بسبب الأزمة البترولية لأواخر سنة       
طني و الحالة الاجتماعية، عمدت السلطات الجزائرية إلـى         انعكاسات سلبية و خطيرة على الاقتصاد الو      

  13- 82تكريس ضرورة إفساح المجال أكثر للرأس المال الأجنبي، خاصة عندما أدركت أن القانون رقم               
لم يحقق نتائج مقبولة لاعتبارات عديدة، كان أهمها التوجه السياسي و الاقتصادي و بقاء طغيان السلوك                

قطاب الرأسمال الأجنبي و أن المناخ الاستثماري في عمومه آنذاك لم يكـون ملائمـا               المنافي تماما لاست  
 13-86لذلك، و عدم شفافية الإطار القانوني في حد ذاته،  و لقد كان ذلك بتبني قانون جديد هو قـانون                     

  )2(. كقانون معدل و متمم1986 أوت 19المؤرخ في 
   

 (1) Benissad Hocine, "Algérie restructuration et reformes économiques (1979-1993), ed:OPU, Alger,1994, p 51.  
 (2) journal official de la république algérienne, 27 août 1986. 
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و علاوة على ذلك يعدل القانون الجديد القواعد المتعلقة بالمشاركة في الإدارة، و لم يعـد                
المشروع المشترك و عندها تتطلـب عمليـة اتخـاذ          " مراقبة  توجيه و   " للشريك المحلي حق قصري في      

بعض القرارات توافر أغلبية الثلثين إذا ما نص ميثاق المشروع على ذلك، و يجري الاعتراف بالربحيـة                 
 15 سنة بدلا من الـسنوات       99و أخيرا قد يمتد أجل المشروع المشترك إلى         . الاقتصادية كهدف للمؤسسة  

  )1(.ون السابقالمنصوص عليها في القان
لكن هذا القانون مثل سابقه لم يعطي النتائج المرجوة، و ذلك بفعل سيادة الثقافة الـسياسية                
و الاقتصادية التقليدية، بالإضافة إلى أزمة الديون الخارجية التي بدأت تعصف بها و تـدهور الأوضـاع                 

نون في الواقع الذي كان فيه المناخ       الاجتماعية مما ساهم في أحداث العصيان المدني، وبالتالي إصدار القا         
إذ أن هناك الكثير مـن      . الاستثماري غير ملائم بكل المقاييس، و بقي ذلك القانون مجرد حبر على ورق            

الذي كان من المفروض أن يتجسد على أرض        " فاتيا"الشواهد التي أثبتت ذلك، فعلى سبيل المثال مشروع         
  . الجزائر، بقي هو أيضا مجرد حبر على ورق إلى حد الآنـ وfiatالواقع بين إيطاليا ـ شركة فيات 

  

 و بعد استيلاء الضباط الأحرار على الحكم، قررت السلطة المصرية آنـذاك             1952عقب ثورة   :ـ مصر 2
التحول إلى النهج الاشتراكي و القيام بما يتطلب عمله من أجل بناء اقتصاد مـصري قـوي، و تكـريس                    

  .ي تعتمد على الذات و الوطنية الاقتصادية بما فيها عملية التمصيرالتنمية المصرية المستقلة الت
تحقيـق اسـتقلال    : تميزت سنوات الثورة التسع الأولى بأربع عمليات أو أربعة تيـارات          

سياسي كامل و توطيد الإصلاح الزراعي و ذلك لكسر سلطة طبقة الملاكين ذوي النفوذ العظيم، تمـصير                 
الفرنسية و فيما بعد البلجيكية و كل ما هو غير مصري تم المبادرة و السير               جميع المؤسسات الإنكليزية و     

   )2(.قدما نحو تصنيع سريع
و خلال السنوات التي تلت الثورة و حتى خلال عقد الستينات، و نظرا لتلـك الظـروف                 

زى ذلـك   التي كانت سائدة خلالها، لم تشهد طوالها إصدار قانون خاص بالاستثمار المباشر الأجنبي و يع              
  .  التي كانت تشكل العداء له)*(لتلك الظروف ـ ظروف مصر الناصرية ـ 

و خلال عقد السبعينات و بسبب الانعكاسات السلبية لمجموعة من الظروف ومـن بينهـا               
، إلى جانب المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية، لجأت مصر         1973 و   1967  لسنتي ةالحرب العربية إسرائيلي  

لسياسة ذات الاتجاهات الوطنية عبر إصدار قوانين تشيد بعملية التحرير تجاه الاسـتثمار             إلى التخلي عن ا   
  :المباشر الأجنبي و التي تمثلت في

بغرض تعويض الانكماش في التدفقات المالية، و تعزيـزا للاسـتثمار           : 74-43قانون الاستثمار رقم     •
   قانون الاستثمار العربي و الأجنبي الذي  المسمى74-43المحلي، اتجهت مصر نحو تبني قانون الاستثمار 

  
  .418 مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية، الشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية، مرجع سبق ذكره ص )1(
 .85، مرجع سبق ذكره، ص  "1945إقتصادات العالم العربي التنمية منذ العام " يوسف عبد اĺ صايغ، )2(

بة لحكم الرئيس جمال عبد الناصر الذي تزعم جمهورية مصر لمدة خمسة عشر سنة تقريبا و الذي كان من الضباط الأحرار الذين تزعموا                               نس  (*)
  .1952قيادة الثورة لسنة 
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تضمن ضمانات ممنوحة للمستثمرين إلى جانب الحوافز المختلفة التي تبلورت في الإعفاءات الـضريبية              
   )1(.بالخصوص

تقييم نظري مختصر لهذا الأخير نجد أنه لم يميز بين الاستثمار العربي و أي استثمار               و ك 
أجنبي أخر، و لم يسمح من الناحية العملية إلا بالمشاريع الموجهة إلى التصدير و القادرة على كسب نقـد                   

  )2(.أجنبي، وحظر من الناحية الفعلية المشاريع الموجهة إلى السوق المحلية
بغرض تدعيم أكثر لحوافز الاستثمار، و محاولة استقطاب المزيد من التدفقات، و            : 77 -32 القانون رقم  •

 حيـث  )3(، 77-32 من خلال إصدار قانون 74-43استحداث تغيرات أكثر إثارة، تم تعديل ذلك القانون رقم    
 15فاء لمـدة    من خلاله تم إضافة المشاريع الخاصة بإنتاج سلع تحل محل الواردات، إلى جانب تمديد الإع              

 . سنوات5سنة عوضا عن 

رغبة في تشجيع المشروعات الصناعية على الانتقال خارج واد النيـل و            : 1979 قانون الاستثمار لسنة     •
 لـسنة   59بالذات في المدن الصناعية الجديدة و ما يسمى المجتمعات العمرانية الجديدة صدر القانون رقم               

التي تخص الحوافز الضريبية من حيث الإعفاء و التخفيضات          و الذي تضمن مختلف التعديلات       )4(،1979
 .و  مختلف الحوافز الأخرى للنهوض اقتصاديا و لأجل ترقية تلك المناطق

 

منذ أن أضحت المملكة العربية السعودية كيان سياسي مستقل متحـد عـام             : المملكة العربية السعودية  ـ  3
لأجنبي و ذلك لثلاثة عقود التي تلت حدث بروزها كدولة           لم يتم فيها تبني قانون خاص بالاستثمار ا        1932

مستقلة، و يعزى ذلك إلى الظروف التي كانت سائدة آنذاك و التي أملت على المملكة أن لا تكون بحاجـة                    
، و تلك الظروف تمثلت في أن المملكـة العربيـة الـسعودية عـشية      يإلى قانون يخص الاستثمار الأجنب    

ا بعده بسنوات كان رصيد اقتصادها شيء لا يذكر، يعتمـد نـشاط الرعـي و                استقلالها ككيان موحد و م    
الزراعة التقليدية و الصيد، و الحج و بقي الاهتمام فقط بتلك المجالات و التجارة و الحج، و بعد اكتشاف                    
البترول و بفعل ظروف الحرب العالمية الثانية و الوجود البريطاني فيها تم التحـاق الولايـات المتحـدة                  
الأمريكية فيها و الصراع الذي تولّد بينها من أجل عدد من المصالح هي نفس الظروف التي دفعـت بهـا                    
إلى أن تمضي عدد من اتفاقيات الإمتيازات مع بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية التي خولـت لهـذه            

  .بالقوةالأخيرة صلاحيات التنقيب و استغلال البترول لكون أن تلك الاتفاقيات فرضت 
 و لكن بعدها الفترة سارعت المملكة العربية السعودية نحو تبني قانونين بهدف جذب راس              

  :و فيما يلي عرض موجز للقانونين. المال الأجنبي
 هو أول قانون خاص بنظام الاستثمار الأجنبي، حيـث أصـدر بموجـب              :1963 قانون الاستثمار لسنة   •

  ، و قد اتصف هذا الأخير على 1963 هـ الموافق لسنة 11/10/1383 المؤرخ في 35المرسوم الملكي رقم 
 
  
 .111، مرجع سبق ذكره، ص "حوافز الاستثمار الخاص قي مصر" علي عبد العزيز سليمان، )1(

  .418، مرجع سبق ذكره، ص ة مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطني)2(
  .171، ص 2000، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، "النظرية و المؤسسات النقدية  : اقتصاديات النقود و المال" مجدي محمود شهاب، )3(

  . 111، ص المرجع السابق علي عبد العزيز سليمان، )4 (
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أنه قانون مجحف إلى حدّ ما لكونه انعكاسا لسياسة المملكة آنذاك تجاه المستثمرين الأجانب و التي تميزت                 
  ذلك لم يفرز نتائج إيجابية على أرض الواقع خاصة و أن المملكة آنذاك كانت تسعى بكونها أكثر تقييدية، ل

إلى فرض هبة الدولة الاقتصادية في مختلف النشاطات الاقتصادية، و الإخلال باتفاقيات عقـود الامتيـاز                
  .قاتالتي منحتها من قبل للشركات الأجنبية في قطاع المحرو

 المـؤرخ فـي     4/تبني هذا الأخير بموجب المرسوم الملكـي رقـم م           تم    :1979قانون الاستثمار لسنة     •
ليحـل محـل النظـام      . تحت تسمية نظام استثمار رأس المال الأجنبي       1979 هـ الموافق لسنة     2/2/1399

   )1 (. هـ11/10/1383بتاريخ  35الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  )2(: و كان يتضمن هذا القانون ما يلي

ا للمستثمرين الأجانب هي تلك المـشروعات التـي ضـمن خطـة التنميـة                المشروعات المرخص به   ـ
  .الاقتصادية، و أن يكون الاستثمار مصحوبا بخبرات و تقنية أجنبية

  . الزمن المتوقع للحصول على الترخيص غير محدّدـ
  .شكل الاستثمار المسموح به هو المشروعات المشتركة فقط ـ
  . المال الوطني التمتع بنفس الحوافز الممنوحة لرأسـ
  .الخ... ضمان حق تحويل نصيب من بيع الحصة، الأرباحـ
 سنوات في المشروعات الزراعية و الـصناعية، فـي حـين فـي              10 الإعفاءات الضريبية تكون لمدة      ـ

  .  سنوات5المشاريع الأخرى يكون لمدة 
  . على المستثمر الأجنبي العمل تحت كفالة مواطن سعوديـ

ذه المرحلة و من خلال القراءة الواضحة لتلك القوانين التـي تـم             و على العموم خلال ه    
  :تبنيها من طرف الدول الثلاث تتبين لنا جملة من الملاحظات و هي

أن فترة الستينات شهدت تبني قانونين في الجزائر متعلقين بالرأس مال الأجنبي، و قانون واحـد فـي                  ) 1
  . تبني قانون خاص بهالمملكة العربية السعودية، و لم تقدم مصر على

 و تجدر الإشارة في هذا الشأن أن تلك القوانين التي تم تبينها ما كان لينتظر منها نتـائج                  
إيجابية من طرف الدولتين الجزائر و المملكة العربية السعودية و يعود ذلك لكون أن هذه الفترة شـهدت                  

لشواهد بالوطنيـة الاقتـصادية المفرطـة،       إتباعها بما فيها مصر لسياسات اتسمت كما أكدتها الكثير من ا          
  . الخ...التأميم و فسخ اتفاقيات الامتياز،  التحول الاشتراكي و الاعتماد على القطاع العام،

، و الذي تـم تعديلـه       1974شهدت فترة السبعينات تبني أول قانون للاستثمار في مصر وبالذات سنة            ) 2
  سعودية مع أواخرها إلى إحلال قانون جديد محل القانون ، و توجه المملكة العربية ال1977بقانون سنة 

  

وسائل تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في المملكة، الدار السعودية للأبحاث و النشر، المملكة العربية السعودية،               "  محمود سعد،    )1(
  . 39، ص 1992

دية بخصوص المقارنة بين مواد نظام الاستثمار الأجنبي الجديد و نظام اسـتثمار             منشورات الهيئة العامة للاستثمار التابعة للملكة العربية السعو        )2(
  .رأس المال الأجنبي القديم
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السابق، في حين انصرفت الجزائر نحو وضع إطار قانوني خاص بوضعية الشركات الأجنبية في القطاع               
جبهـا إقـرار تخفـيض      ، أين تم بمو   1971 أفريل   12 الصادرة في    22-71المحروقات وفق التعليمة رقم     

  . حصتها و فرض قيود عليها
  ، في 1986 سرعان ما تم تعديله بقانون 1982شهدت فترة الثمانينات تبني الجزائر لقانون جديد في سنة ) 3

  .حين لم يتم تعديل و لا تنقيح القوانين التي تم تبينها من طرف مصر و المملكة العربية السعودية
لاث من حيث توقيت تبني تلك التشريعات سـواء خـلال فتـرة الـستينات أو                تباينت بالطبع الدول الث   ) 4

  .السبعينات أو الثمانينات
هناك عدد من القواسم المشتركة الأساسية ما بين الدول الثلاث فيما يتعلق بتلك التشريعات في ظل هذه                 ) 5

  :المرحلة ما قبل تنفيذ الإصلاحات فيمكننا رصدها فيما يلي
ن القوانين في الدول الثلاث المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي لم يكون ليعبر عـن              ـ إن إصدار عدد م    

أنه كانت هناك إرادة حقيقية من طرفها لاجتذابه خاصة من طرف الجزائر و المملكة العربيـة الـسعودية                  
ل منها يتنافى   خلال فترة الستينات، حيث في الوقت الذي تم فيه إصدار القوانين، كان التوجه الذي سلكته ك               

تماما مع سياسة جذبه، إذ كيف يفسر قيام الجزائر بالتأميم و اعتماد الـسعودية لقـرار فـسخ اتفاقيـات                    
الامتيازية التي منحتها قبل ذلك لكل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، و هذا كله فسر من طرف                  

ض توجه مصر آنذاك غذ كان توجهها فـي عهـد           الخبراء على انه التناقض بعينه، في حين لم يميز التناق         
 . مصر الناصرية يرتكز على مبادő التمصير في الوقت الذي لم تتبنى فيه أي قانون يخص اجتذابه

ـ بالرغم من أن الكثير من الشواهد أثبتت أنه كان هناك توجّها للدول الثلاث نحو تبني قانون جديد كمـا                    
 التي كانت سائدة خاصة خلال السبعينات، إلا أن الإطار القانوني           حدث في مصر و تنقيح و تعديل القوانين       

 .    كان أكثر تقييدا للشركات الأجنبية من خلال مختلف القيود التي فرضت عليها

ـ سبق و أن اشرنا أن الكثير من الدول النامية بما فيها العربية فرضت قيـودا كثيـرة أمـام الـشركات                 
ي المصالح بينها و بين الشركات الأجنبية و المخاوف التي أثارتها الكثير            الأجنبية و ذلك بسبب التعارض ف     

الأمر نفسه ينسحب علـى الـدول       . من الدول النامية بسبب الانعكاسات السلبية لاستثمارات تلك الشركات        
 : العربية و بالخصوص الدول العربية الثلاث، و كان من بين القيود التي فرضتها

ثمار المباشر الأجنبي و هو الاستثمار المشترك الذي يفترض فيه حصة أكبر من             الشكل الغالب من الاست    •
 رأس المال تعود للمستثمر المحلي مقارنة بحصة المستثمر الأجنبي�

 . المعاملة غير العادلة وغياب حرية الاستثمار بالمعني الحقيقي التي هي عليه الآن •

 هي في عمومها تلك النشاطات غير المحتكرة من          فرض نشاطات معينة لاستثمار الشركات الأجنبية، و       •
 .طرف حكومات تلك الدول، و المعنية بخطط التنمية المطبقة فيها

معظم تلك القوانين في حقيقتها لم تكن واضحة و شفافة من حيث البنود الخاصة بالـحوافز، و أن هـذه                    •
 .الأخيرة تمنح بشروط مجحفة

 . إقرارا فعليا من طرفها عن طريق الالتزامات الدوليةأن الضمانات المنصوص عليها لم يصاحبها  •
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  تزامنا مع بداية تنفيŦ الإصلاحات الاقتصادية ōلƏ اƓن : الـمرحلة الثانية/ثانيا
  

بالتزامن مع الجهود التي بدلتها الدول العربية لتنفيذ الإصـلاحات الاقتـصادية و تحـت               
ثلاث على تنفيذ إصلاحات تشريعية والتي كان من        حرصت الدول ال  )*(ضغط العوامل الداخلية و الخارجية،    

بين معالمها تبني قوانين جديدة تتعلق بالاستثمار عموما و الاستثمار المباشر الأجنبـي خـصوصا، ذلـك                  
وعيا منها بالفوائد التي يمكن تحقيقها من وراء تكريس الباب المفتوح أمام الشركات الأجنبيـة و اجتـذاب          

  . بيالاستثمار المباشر الأجن
و من هنا، سنبلور هذا التوجه من خلال الإشارة بصورة عامـة لمختلـف التـشريعات                
المتعلقة بالاستثمار و التي تم إصدارها خلال هذه المرحلة علة مستوى كل دولة، و سنقوم برصـد مـدى                 

  : الدول الثلاث بخصوصهانبروز القواسم المشتركة بي
  

انين بعضها له علاقة به، و البعض الأخـر منهـا يخـصه             تبنت الجزائر مجموعة من القو    :  الجزائر ـ1
  :يكإطار قانوني مستقل متعلق بتشجيعه و تنظيمه و هذه القوانين نعرضها بإيجاز فيما يل

 لغـرض   1990 أفريل   14 بتاريخ   10-90أصدر هذا القانون تحت رقم      : القانون المتعلق بالنقد و القرض     •
 من جهة، و من جهة أخرى لتنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس             إعادة تنظيم النظام النقدي و البنكي هذا      

الأموال، فبالرغم من أنه لا يخص تنظيم و تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي صراحة إلا أن بعض بنوده                 
تضمنت بعض الجوانب التي تخصه، عبر إزالة بعض القيود التي كانت مفروضة بموجب القانون السابق               

  .ء أحكامه و من ثم إلغا13-86رقم 
و من القيود التي أزيلت بموجب بنوده هي التي تتلخص في مجال تـدخل الـرأس مـال                  

 و من ثم حدّدت قواعد تنظيمه من خلال حريـة الاسـتثمار فـي    )1(الأجنبي و حصته و طبيعته القانونية، 
 مختلف المجالات المرخص بها و حرية تحويل رؤوس الأموال بعد أخـذ تأشـيرة بنـك الأم، و حريـة                   

 مع الإشارة إلـى أن تجـسيد الاسـتثمار          )**(المشاركة بنصيب رأس مال في حال المشروعات المشتركة       
  . يتطلب موافقة مجلس النقد و القرض، كما نصت بنوده على الضمانات و الإمتيازات الممنوحة

 1991بر   ديسم 4 المؤرخ في    21-91في مجال النفط و الغاز تم تبني قانون جديد رقم           : قانون المحروقات  •
 الخاص بالمحروقات إذ تضمنت بنوده كيفية تنظـيم نـشاطات التنقيـب،              14-86المعدل و المتمم للقانون     

 .الاستكشاف، الإنتاج و مختلف العمليات التجارية التي تخصه في إطار الشراكة مع الشركات الأجنبية

ئـر للـشركات    و يعتبر هذا القانون بمثابة انعطاف ـ تحول ـ مهم جدا في نظرة الجزا  
 هي خطوة....الأجنبية الشركات عبر الوطنية لأنه يخص قطاع يمثل الشريان الأكبر للاقتصاد الجزائري

 
 سبقت الإشارة إلى مختلف العوامل الداخلية و الخارجية التي دفعت بالدول العربية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الانفتاح على العالم مـن                 )*(

  . يف إقتصاداتها مع التحولات العالمية و تدابير أكثر تحريرية لتشجيع و ترقية الاستثمار المباشر الأجنبيخلال تدابير تكي
(1) Ahmed dahmani," l'algèriè a l'épreuve",ed : casbah éditions ,Alger, 1999, p 139. 

  . للأجنبي% 49 و للمحلي% 51:  إلغاء شرط تحديد الملكية)**(
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أميم من خلال ذلك القانون الذي ينص على السماح للشركات البترولية بالمساهمة في تنميـة               تؤكد إلغاء الت  
  )1(.القطاع المحروقاتي

 19 المؤرخ في    12-93أصدر هذا الأخير بموجب المرسوم التشريعي رقم          :1993قانون الاستثمار لسنة     •
ترقية الاستثمار، الذي يعتبر الأخير      المتعلق ب  1993 أكتوبر سنة    5 هـ الموافق لـ     1414ربيع الثاني عام    

بمثابة أول قانون الذي تضمن صراحة تشجيع و تنظيم و ترقية الاستثمار المباشر الأجنبـي، فـي ظـل                   
مرحلة الإصلاحات الاقتصادية و هو بذلك يعكس التوجه الحقيقي للجزائر نحو الانفتاح أكثر و التكيف مع                

 ) أجانب أم محلين، معنويين، طبيعيين (ر للمستثمرين الخواص التحولات العالمية عبر إفساح المجال أكث

  .و كذلك العموميين من أجل المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام
و لقد تضمنت بنوء هذا الأخير مختلف المبادő و القواعد المنظمـة لـدخول المـستثمرين                

ستثمار فيها إلى جانب مختلـف الإمتيـازات و         الأجانب و معاملتهم، و النشاطات المرخصة من حيث الا        
  . الحوافز، و الضمانات الممنوحة لهم

سرعان ما توالت عملية إصدار مراسيم تنفيذية مدعمـة للمرسـوم الـسابق ـ قـانون      
 هـ و هي في عمومها تعلقت بإنشاء الهيئة المخولة لها صلاحية الإشراف على تنظيم             1993الاستثمار لسنة   

  )*(.الخ...تدابير المختلفة بشأنه، إلى جانب ضبط مختلف أنظمة تحفيزه و تسهيل اتخاذ ال
 بغرض تكريس الانفتاح أكثر عبر تحسين مـستوى اجتـذابها للاسـتثمار             )**( :قانون تطوير الاستثمار   •

 المؤرخ فـي    03-01المباشر الأجنبي وزيادة حصتها من تدفقاته الواردة إليها أصدرت الجزائر الأمر رقم             
  . و المتعلق بتطوير استثمار2001 أوت 20

إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر لاسـيما تلـك           " و لقد تضمنت إحدى مواده      
 و المتعلق بترقيـة الاسـتثمار       1993 أكتوبر سنة    5 المؤرخ في    12-93المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم     

  )***(. ماعدا القانون المتعلق بالمحروقات المذكور أعلاه

و يبقى أن نشير هنا إلى أن هذا الأمر المتعلق بتطوير الاسـتثمار يختلـف كثيـرا عـن         
المرسوم التشريعي السابق المتعلق بترقية الاستثمار، و ذلك من باب أنه أكثر وضوحا و أكثر تفصيلا في                 

  . الكثير من الجوانب التي تهم المستثمرين الأجانب
  

(1) Nor eddine- benfreha, Op-Cit, P 179   
  : تتمثل تلك المراسيم على الترتيب من حيث الرقم)*(

 . المتضمن أحكام صلاحيات و تنظيم و سير وكالة ترقية و دعم الاستثمارات17/10/1994 الصادر في 319-94لمرسوم التنفيذي رقم  •

  . المتضمن إنشاء و سيره المناطق الحرة17/10/1994 المؤرخ في 320-94المرسوم التنفيذي رقم 
 12-93 من المرسوم التـشريعي رقـم        24 المتضمن تطبيق أحكام المادة      17/10/1994 الصادر في    321-94المرسوم التنفيذي رقم     •

 المتعلقة بشروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها

ية الواقعـة فـي      المتضمن أحكام تخص منح امتياز أراضي الأملاك الوطن        17/10/1994 الصادر في    322-94المرسوم التنفيذي رقم     •
 المناطق الخاصة

 . المحدد للحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمار10/10/1994 الصادر في 323-94المرسوم التنفيذي رقم  •

  . لإطلاع أكثر و بشكل تفصيلي فيما جاء في هذا القانون، و على كل البنود التي تضمنها14أنظر الملحق رقم  )**(
  .  المتعلق بتطوير الاستثمار2001 أوت 20 الموافق لـ 1422 المؤرخ في أول جمادى الثانية 03-01الأمر رقم  من 35 المادة )***(
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 281-01و لقد اتبع هذا الأمر بعدّة مراسيم تنفيذية تمثلت أساسا في المرسوم التنفيذي رقم               
 ـ 1422 رجب عام    06المؤرخ في    لس الوطني للاستثمار    المتعلق بتشكيلة المج   2001 ديسمبر   24  الموافق ل

 24 هـ الموافق لـ     1422 رجب عام    06 المؤرخ في    282-01و تنظيميه و سيره و المرسوم التنفيذي رقم         
  . و الذي تضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها2001سبتمبر سنة 

  

ت الاقتـصادية و مباشـرة مختلـف        من جانبها، عمدت بالتوازي مع بداية تنفيذ الإصلاحا       : مصـرـ  2
التدابير المتعلقة بتكييف اقتصادها مع التعديات العالمية، و تكريس الباب المفتوح أمام المزيد من تـدفقات                
الاستثمار المباشر الأجنبي إلى تبني عدد من القوانين و التي كانت نتاج لعمليات التنقيح و التعـديل فـي                   

  : الإصلاحات الاقتصادية، و التي تمثلت فيالقوانين التي سادت مرحلة ما قبل
 بغيـة   1979 لـسنة    59تم إصدار هذا القانون محل القانون السابق رقم         : 89-230قانون الاستثمار رقم     •

إفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص عموما و الأجنبي خصوصا، و من ثم السماح له بالمساهمة الفعالة                 
  .في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

و بموجب هذا الأخير تم تحديد المجالات المرخصة للمستثمرين الأجانب و هي استصلاح             
الأراضي البور و الصحراوية، و الصناعة و السياحة و الإسكان و التعمير، و أجاز لمجلس الوزراء بناء                 

تتطلـب  على اقتراح هيئة الاستثمار إضافة أي مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد و أنـشطة اقتـصادية                 
تقنيات حديثة أو تهدف إلى زيادة التصدير أو خفض الاستيراد أو تكثيف استخدام اليد العاملة كمـا قـرّر                   

  القانون إعفاء أرباح المشروعات المقامة في ظله من الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية 
إعفاء الأرباح التي توزعهـا     و الضريبة على شركات الأموال حسب الأحوال و كذلك امتد الإعفاء ليشمل             

  )1(.المشروعات من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و من الضريبة العامة على الدخل
سعيا منها لتوسيع أفاق الاستثمار بشكل عـام، و الاسـتثمار المباشـر             )*( :1997 قانون الاستثمار لسنة   •

 نحو جعل هذا الهـدف علـى رأس أولويـات           الأجنبي بشكل خاص، اتجهت الجمهورية العربية المصرية      
 العمل الاقتصادي لحكومتها عبر إصدار قانون جديد ينظمه و معاملة المستثمرين الأجانب و دخولهم 

  . المنظّم لحوافز و ضمانات الاستثمار وجذبه1997 ماي 10 المؤرخ في 8-97القانون رقم بموجب و ذلك 

، مع الإشارة إلى أن     230-89ثمار السابق رقم    و قد تضمنت إحدى مواده إلغاء قانون الاست       
المواد الأخرى تضمنت إمتيازات مختلفة إلى جانب إنشاء مناطق حرة، وحدّد مختلف المجـالات المعنيـة      

كما اتبع هذا القانون بقرارين متصلين بهذا الشأن تمثلت أساسا في إنشاء الهيئة المختصة              . الخ...بالاستثمار
  .الخ... تنظيم الاستثمار و توجيهه، و كذلك مختلف شروط و حدود الاستثماربتنفيذ أحكام القانون و

  
  .112 علي عبد العزيز سليمان، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  . للإطلاع أكثر و بشكل تفصيلي فيما جاء في هذا القانون، و على كل البنود التي تضمنها15 أنظر الملحق رقم )*(
  : يكمن القرارين في)**(

 . المتضمن أحكام إنشاء الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة1997 ماي 10 الصادر في 284-97جمهوري رقم القرار ال •

  .8-97 باللائحة التنفيذية القانون ضمانات و حوافز الاستثمار بالقانون رقم 97-2108قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم  •
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، لجأت الحكومة المصرية في إطار حرصها الجاد على تدعيم انفتاحها           2000في أوت عام    
على الاقتصاد العالمي و من ثم الاندماج فيه عبر تكريس سياسة حقيقية لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي                

  )1(: المنظم للحوافز و الضمانات و هي8-97إلى إضافة مادتين جديدتين للائحة التنفيذية للقانون رقم 
تنص على أنه يشترط لتمتع التوسع بالإعفاءات و الضمانات أن تتحقق الزيادة الفعلية فـي               : دة الأولى الما

، و أن تتحقق الزيـادة فـي طاقـة          ...)نقدا، أرباح محتجزة، أصول عينية    (رأس المال في صورة مختلفة      
  .واردة بالقانونالمشروع الأصلي من السلع و الخدمات أو في نشاط جديد مكمل و في حدود الأنشطة ال

 تنص على إعفاء الأرباح الناتجة عن التوسعات و أنصبة الشركاء فيها من الضريبية علـى                :المادة الثانية 
إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي أو الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحـوال لمـدة خمـس                 

  .ط التوسيعسنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية إنتاج أو مزاولة نشا
  

خلال المنتصف الثاني من التسعينات سعت المملكة العربية السعودية بـدافع تحـسين أداء              : السعوديةـ  3
جذبها للاستثمار المباشر الأجنبي و فتح الباب أمام المزيد من تدفقاته إلى بذل جهود مضنية لأجل تحديث                 

موعة من المقترحات تضمنت هياكـل و       نظام خاص به، إذ واصلت وزارة الصناعة و الكهرباء إعداد مج          
و قد تم رفع مشروع ذلك للجنة المختصّة        . أنظمة و أطر تخص مشروع نظام استثمار رأس المال الأجنبي         

المشكلة من وزراء الصناعة، المال، التجارة، إلى جانب أخذ وزراء الدولة للموافقة عليه تمهيـدا لرفعـه                 
  )2(.لمجلس الوزراء بغرض إقراره

جت العملية فعلا بإصدار قانون جديد تحت تسمية نظام الاستثمار الأجنبي لـسنة             و لقد تو  
 و لقد تـم     )*( .2000/ 10/04 هـ الموافق لـ     15/01/1421بتاريخ   1/ بموجب المرسوم الملكي رقم م     2000

 كما تـم إلغـاء كـل مـا          4/ منه إلغاء نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق رقم م          18بموجب المادة   
خصت نظام الاسـتثمار الأجنبـي و        و قد اتبع هذا المرسوم بعدة لوائح تنفيذية       . تعارض معه من أحكام   ي

   .تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
و تميز النظام الجديد بالشفافية ووضوح بنوده حيث أوضح أن المجلس الاقتصادي الأعلى             

ات على الاستثمار الأجنبي و عليه يصبح        القائمة التي تخطر بعض النشاط     يحق له أن ينشر من وقت لأخر      
المجال مفتوحا للاستثمار الأجنبي المباشر في كل المشروعات ماعدا النـشاطات التـي لا يـسمح فيهـا                  

  )3(.بالاستثمارات الأجنبية و فقا لسياسة الدولة و أهدافها الإستراتجية
  ننا استخلاص جملة من و بالنظر إلى هذه القوانين التي تم تبنيها خلال هذه المرحلة، يمك

  
   ).مصر(منشورات الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة  )1(
 لمناخ الاستثمار في المملكة العربية الـسعودية  07ـ تقرير رقم "تقرير مناخ الاستثمار في  الدول العربية        "  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،    )2(

   .131 ـ، ص 1999لسنة 
  . للإطلاع أكثر و بشكل تفصيلي فيما جاء في هذا القانون، و على كل البنود التي تضمنها16رقم  أنظر الملحق )*(

 الجزء الثالث من ورقة عمل قدمتها منظمة الخليج اللإستثمارات الصناعية في مؤتمر الصناعي الثامن لدول المجلس التعاون لـدوال الخلـيج                      )3 (
  .64بق ذكره، ص العربية، مجلة التعاون الاقتصادي، مرجع س
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  .النتائج، و التي تتبلور بدورها في جملة من القواسم المشتركة بين الدول الثلاث وجملة من المفارقات
بالنسبة للقواسم المشتركة، فإلى جانب تلك التي سبقت الإشارة إليها عنـد الحـديث عـن                

  : القوانين في الدول العربية مجتمعة، فإنها تتمثل في
سارعت لإفساح المجال أكثر للشركات الأجنبية في ظل ظروف تعرف سعي الشركات             أن الدول الثلاث     

الأجنبية للبحث أكثر عن الامتيازات المقارنة نتيجة للمنافسة العالمية، و ذلك عبر تبني قوانين جديدة تهدف                
المباشـر  و بعبارة اصح، تتبين من وراءها الإرادة الجادة في الانفتاح أكثر علـى الاسـتثمار                . إلى ذلك 

الأجنبي من خلال الجهود المضنية التي بذلت لأجل استحداث تطورات تشريعية عبر تبني قوانين جديـدة                
كخطوة لتحسين المناخ الاستثماري و وعيا منها لاجتذاب المزيد من تدفقاته و لـو أن المملكـة العربيـة                   

  .نون الجديدالسعودية كانت متأخرة جدا بالمقارنة مع الجزائر و مصر في تبني القا
 أن هذه القوانين هي في حقيقتها أكثر تحريرية، أو على الأقل بموجبها أزيلت الكثير من القيـود التـي                    

كانت مفروضة على المستثمرين الأجانب ـ الشركات الأجنبية ـ بموجب القوانين التي تم تبنيها خـلال    
 .المرحلة التي سبقت مرحلة تنفيذ الإصلاحات

ي مجملها توّجت بإنشاء هيئات و أجهزة للإشراف الحقيقي على الاسـتثمار المباشـر    أن هذه القوانين ف  
 .الأجنبي بالخصوص و ذلك من حيث التنظيم، التوجيه، التطوير و تقديم الخدمات

 تمتاز بالشفافية و الوضوح في الكثير من الجوانب التي تهم المستثمرين عموما على الأقل عند مقارنتها                 
 . تم تبنيها قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و التوجه نحو تحرير اقتصاداتهابالقوانين التي

 هذه القوانين لا تخص في الواقع الاستثمار المباشر الأجنبي فقط بل أيضا الاستثمار المحلـي و هـي                   
بالتالي أحكامها لا تخص فقط المستثمرين الأجانب بل تخـص المـستثمرين عمومـا بمـا لا يـستثنني                   

 .رين المحليينالمستثم

 : الاختلاف بينها، فيمكننا عرضها بإيجاز فيما يليهأما بالنسبة لأوج

 القوانين الحديثة للدول الثلاث اختلفت من حيث إشارتها للقطاعات : من حيث القطاعات الاقتصادية 

  الاقتصادية، إذ في الوقت الذي سجل فيه وضع الحكومة الجزائرية لقانون خاص بقطاع المحروقات
في حين القـانون الجديـد الـذي تـم           )*(  قانون خاص بالاستثمار في المجالات غير مجال المحروقات،        و

 من طرف الحكومة المصرية أحكامه تخص كامل القطاعات بما فيها قطاع المحروقات، و علـى                هإصدار
لنـشاطات  غرار ذلك لم يوضح القانون السعودي و لم يتطرق بتاتا لهذا الأمر إذ خصت أحكامه عمومـا ا            

 .المختلفة

سجل هناك اخـتلاف بينهـا، حيـث        : من حيث المصطلحات و مختلف المفردات الواردة في القوانين         
حرصت المملكة العربية السعودية على وضع تعاريف للمصطلحات و المفردات التي وردت في قانونهـا               

 .كل من الجزائر و مصر بالعمليةالمتعلق بالاستثمار و ذلك بموجب المادة الأولى منه، و بالمقابل لم تهتم 
   
 21-91 الأحكام التي تخص معاملة و مساهمة الشركات الأجنبية في قطاع المحروقات هي مستقلة بموجب قانون خاص بالمحروقـات رقـم                      )*(

  .2001 أوت 20 المؤرخ في 01/03، المستقل عن قانون تطوير الاستثمار رقم 1991 ديسمبر 4المؤرخ في 
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  تنŲيمه و معاملته و الترويج له : نيالـمطلب الـثا
  

 لقد كان من أبرز التغيرات التي مست الأنظمة الجديدة للاستثمار في الدول الثلاث هـو               
استحداث هيئات و أجهزة تتولى الإشراف على تنظيمه و تطويره الاستثمار و تقديم مختلـف المعلومـات                 

ستخدام مختلف الأساليب للترويح الفعال لـه، مـن         المطلوبة لأجل ذلك إلى جانب تقديم كافة الخدمات، و ا         
أجل تعزيز المناخ الاستثماري و ثقة المستثمرين الأجانب و إثباتا للإرادة الحقيقية في تحسين أداء جذبه و                 

  .و سنقوم بالمقارنة بينها فيما يتعلق بشأن ذلك. في تحسين تدابير معاملتهم و دخولهم
  

 لقة بتنŲيمه و توجيههالـتطورات الـمŌسسية المتع/ أولا
  

لجأت الدول الثلاث نحو استحداث إطار هيكلي فعّال يتولى مهام تذليل كل العقبات التـي               
من شأنها تعيق المستثمرين و بالخصوص الأجانب، و تسهيل عملية الترخيص لاستثماراتهم و متابعتها و               

مانات و اتخاذ أساليب أكثر فعالة      الحرص على تنفيذ بنوء التشريعات الجديدة بخصوص منح المزايا و الض          
لإعلام المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار و النشاطات التي يمكن الاستثمار فيها و السهر على تنفيـذ                

و الجـدول التـالي     . كل الالتزامات سواء من جانب حكوماتها أو تلك التي يتعهد بها المستثمرين الأجانب            
  .  الخ... حيث التسمية، المقر، الفروع التي تتضمنها، إدارتهايبين تلك الأجهزة في الدول الثلاث من

  

 الهيئات العامة المشرفة علƏ الاستثمار في الدول الثلاث) 54(الجدول 
 الدول  الجــزائر  مصـر  المملكة السعودية

 لهيئة اسم ا الوكالة الوطنية لتطوير الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار

 مقـرها الجــزائر العاصمة  القاهرة العاصمة  الرياض العاصمة 

هياكل غير مركزية في الداخل و  فروع و مكاتب داخلها و خارجها فروع و مكاتب داخلها و خارجها
 مكاتب تمثيل في الخارج 

 نوع فـروعها 

 ها القانونيةطبيعت ) طابع إداري(مؤسسة عمومية  شخصية اعتبارية  شخصية اعتبارية 

 لسنة 284-97القرار الجمهوري رقم  2000 لسنة 1/المرسوم الملكي م
1997 

 281-01المرسوم التنفيذي رقم 
 2001لسنة 

 ōنشاŇها

  ـ محافظ رئيسا بمرتبة وزير 
  ـ ممثلي تسعة وزارات 

ـ ممثل عن مؤسسة النقد العربي 
  السعودي

 ـ عضوان من القطاع الخاص 

  ـ رئيس يديرها 
  ثلي أربعة وزارات ـ مم

 ـ خمسة من المستثمرين 

  ممثل رئيس الحكومة رئيسا-
ـ ممثلي سبعة وزارات و بنك الأم 
و الغرفة التجارية و منظمات أرباب 

  العمل 
 ـ مدير عام و أمين عام 

 مجلس ōدارتها 

رئاسة الحكومة و المجلس الوطني  رئيس مجلس الوزراء المجلس الاقتصادي الأعلى 
  للاستثمار

 تحت سلطة 

 عدد العاملين بها  150 1400 -

  مقدم الخدمات  الشبك الوحيد اللامركزي   مجمع خدمات الاستثمار   مركز الخدمة الشاملة 
، ـ  )الجـــزائر (ـ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : جدول أعد من طرفنا بالاعتماد على منشورات كل من: المصدر 

  ).المملكة العربية السعودية(، ـ الهيئة العامة للاستثمار )مصر (المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار و 
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  )1(:لقد استحدثت الجزائر عدد من الهياكل و خولت لها صلاحيات تنظيمه و هي
التي تهتم بمهام تعجيل عمليات الخصخصة و كـذلك         : (MDPPI)وزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات       •

 .هاترقية الاستثمار المتصل ب

الذي وضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته، و هـذا            : (CNI)المجلس الوطني للاستثمار     •
المجلس يسهر على ترقية وتطوير الاستثمار و كذلك على تحديد مختلف الإمتيازات في إطار المـشاريع                

وجيات خاصـة مـن     الاستثمارية التي تمثل مصلحة خاصة للاقتصاد الوطني لاسيما عند ما تستعمل تكنول           
 .شأنها أن تحافظ على البيئة و تحمي الموارد الطبيعية و تدخر الطاقة و تفضي إلى تنمية مستديمة

التي تم إنشاءها محل الوكالة السابقة المتعلقة بترقية وحماية         : (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار      •
 .ة المجلس الوطني للاستثمارالاستثمارات مع الإشارة إلى أنها تمارس مهامها تحت سلط

أما بخصوص مصر و سعيا منها لتحسين آليات جذب الاستثمار المباشر الأجنبـي مـن               
  :خلال منحه كل التسهيلات و مختلف الإمتيازات و الضمانات، قامت بإنشاء عدد من الهياكل و هي

ئة العامة للاستثمار، و تتولى     و هي الهيئة التي حلت محل الهي      : الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة      •
هي تنفيذ أحكام القانون المتعلق بالاستثمار، و ذلك فيما عدا المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء                 

علاوة على ما تقدم دراسـة مختلـف        –باختصاصات هذه الجهة لأية هيئة أو جهة أخرى، و تباشر الهيئة            
 )2(.الخ...تأدية مهام الترويح للاستثمار، و كذلك تنشيطهالتشريعات، و تقديم مختلف الاقتراحات، و 

 الذي تم تعديل بعض مواده في القانون        1981 لسنة   159التي تعمل و فقا لقانون رقم       : مصلحة الشركات  •
 و التي تسهر على تطبيق أحكام القانون بـشأن إنـشاء            1998 لسنة   159 و القانون رقم     1998 لسنة   3رقم  

 )3(. ات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودةشركات المساهمة و شرك

 للاضطلاع أكثر علـى شـؤون قطـاع         1971أنشئت في الحقيقة تلك الهيئة سنة       : الهيئة العامة للتصنيع   •
 )4(.التصنيع في مصر، و لأجل دراسة و تقديم مقترحات بشأن مختلف المشاريع التي يتم تجسيدها فيه

ربية السعودية، فإنه تبعا لنظام الاستثمار الأجنبي المستحدث تـم          و من جانب المملكة الع    
  :صياغة إطار هيكلي يتولى مهام التنظيم و التوجيه المحكم و الترويج له، و قد تجسد هذا الأخير في

في الواقع كانت لجنة استثمار رأس المال الأجنبي التابعة لوزارة الـصناعة و             :  الهيئة العامة للاستثمار   •
، اتبـع   2000 و لكن بعدما تبنت نظام جديد للاستثمار لـسنة           )5(اء تشرف على نشاطات الاستثمار،    الكهرب

 . بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لغرض العناية التامة بشؤون الاستثمار لتحل محل تلك اللجنة

 قتصاديةالذي يتولى مهام مختلفة، تخص في عمومها العناية بالشؤون الا: المجلس الاقتصادي الأعلى •
 
 

(1) UNCTAD :" Examen de la politique de l'investissement de l'Algérie", Nation unies, Genève,décembre 
2003,  p 23-24 

  . المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة1997 لسنة 284المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم ) 2(
  ). مصر( العامة للاستثمار و المناطق الحرة حول أفاق جديدة للاستثمار   منشورات الهيئة)3(

) 4( UNCTAD:" investment policy review Egypt 1999", Geneva 1999, p 55. 
   .130، ص 1994المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في المملكة السعودية لعام  (5)
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و أنه يحق لهذا المجلس أن ينـشر مـن          . رتباط الوثيق مع الهيئة العامة للاستثمار     الكبرى، كما ينسق بالا   
  . النشاطات على الاستثمار الأجنبي، كما سبقت الإشارة إليهض التي تحظر بعةوقت لأخر القائم

 و في السياق المتصل، ثمة ملاحظات استخلصناها عن طريق المقارنة بين الدول الثلاث فيما              
  : الاستثمار و هيمورات المؤسسية و دور مختلف الأجهزة الخاصة بتنظييتعلق بالتط

أن الهيئات التي تم إنشاءها في الدول الثلاث، أعطيت لها صلاحيات الإشراف على الاستثمار المحلي               ) 1
  .و هذه الملاحظة الأولى تشكل وجه التشابه الأول بينها. و الاستثمار الأجنبي

كل هيئة منها تتضمن مركز موحـد لتقـديم مختلـف الخـدمات المتعلقـة               تتشابه أيضا من حيث أن      ) 2
مـع تـسجيل    . بالاستثمار، مقارنة بالسابق أين سجل تعدد الجهات التي كانت تتداخل صلاحياتها في ذلك            

  .تباين في تسمية هذا الأخير
معنية، و كـذلك    تتشابه من حيث مجلس إدارتها، أين نجد هذا الأخير يجمع ما بين ممثلي الوزارات ال              ) 3

الخ، مع الإشارة فقط إلى الاختلاف من حيث عدد هؤلاء الممثلين في تلـك الهيئـات          ...ممثلي المستثمرين 
الثلاث، حيث العدد في المملكة السعودية يفوق العدد الموجود في قرينتيها إلى جانب الاختلاف في رئاسة                

لمملكة العربية السعودية، و هو أمر غير مسجل        الإدارة، أين يتولى محافظ برتبة وزير رئاسة الهيئة في ا         
في كل من مصر و الجزائر، و هناك ملاحظات أخرى بالغة الأهمية، تخص مجال إدارتهـا و التـي لا                    

  : يجب أن لا نحجم عن ذكرها هنا و هي
  .ـ الهيئة الجزائرية لها مدير عام و أمين عام، و هذا ما لا نلتمسه في الهيئة المصرية و السعودية

  .ـ نلتمس مشاركة القطاع الخاص في إدارتها و الممثل في منظمات أرباب العمل، مستثمرين خواص
ـ مشاركة الغرفة التجارية في إدارة الهيئة في الجزائر، و يسجل غيابها في الهيئتـين الأخيـرتين، إلـى                

  .     السعوديةجانب مشاركة احد البنوك الرئيسية في مجلس إدارتها في كل من الجزائر و المملكة 
  .تختلف من حيث عدد العاملين بها) 4
  .لها قواسم مشتركة كثيرة من حيث المهام المختلفة التي تتولاها و التي تخص الاستثمار عموما) 5
  .تتشابه من حيث الطبيعة القانونية) 6
 أي رئاسـة    هناك نقطة تشابه بين الهيئة الجزائرية و المصرية في كون كل منها يخضع لنفس السلطة              ) 7

  . الحكومة ـ رئاسة الوزراءـ، و عل العكس من ذلك تخضع الهيئة السعودية للمجلس الاقتصادي الأعلى
  .هناك أيضا قاسم مشترك بين الدول الثلاث من حيث تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار) 8
  

  أساسيات الاستثمار /  ثانيا
  

  تشريعات المتعلقة بتنظيم الاستثمارمن خلال القراءة الواضحة حول مضمون مختلف ال
و من خلال بنوده التي تخص كيفية تنظيم الاستثمار و مختلف الأحكام العامة التي يحـتكم عليهـا هـذا                    

  :الأخير، و مهام الهيئات المشرفة عليه للدول الثلاث يمكن ملاحظة ما يلي بعد إجراء المقارنة
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نسجل هنا أنه بالنـسبة للجزائـر و مـصر،    : وانين الاستثمارفيما يتعلق بالمستثمرين المعنيين بأحكام ق ) أ
المستثمرين هم الأشخاص مهما كانت صفاتهم و جنسيتهم، مع الإشارة فقط إلـى أن القـانون الجزائـري      

و علـى   " الشركات، المنشŋت   " في حين استخدم القانون المصري مصطلح       " الأشخاص  "استخدم مصطلح   
ار السعودي لا يتضمن كل المستثمرين بل يقتصر فقط على الأشـخاص            عكس ذلك نجد أن قانون الاستثم     

  . الاعتباريين الذين لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية السعوديةصالطبيعيين الأجانب، أو الأشخا
 ـ ) ب إذ نجد كل أشكال الاستثمار مسموح بها في الدول : فيما يتعلق  بنوع الاستثمار ـ شكل الاستثمار 

  :ع تسجيل بعض التباينات الطفيفة و التي تتمثل فيالثلاث،  م
  .ـ أن تلك الأشكال تأخذ نفس المعنى لكنها تختلف في التسمية

ـ بموجب القانون الجزائري يحق للمستثمر الأجنبي من المساهمة العينية في رأسمال المؤسسة، إمكانيـة               
ة التأهيل و هـذا مـا لـم نلتمـسه           استعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئية أو كلية، إلى جانب إعاد          

  .صراحة في كل من القانون المصري و السعودي
حيث في هـذا الـشأن      . ليس هناك تشابه بينها في المجالات المرخصة      : بخصوص مجالات الاستثمار  ) ج

سجل أن القانون المصري فصّل بكل وضوح و أشار بكل صراحة لكل مجـلات الاسـتثمار المرخـصة                  
 و الأجانب على السواء، و لا توجد هناك قائمة سـلبية للمـستثمرين أو تـراخيص                 للمستثمرين المحليين 

 ـ   ناستثمارية و هي سابقة تميز مصر عن الجزائر و المملكة السعودية ـ و لو أن الجزائر أحسن بكثير م
 ـ حظر لكن بالنسبة للجزائر و السعودية مازالت تنشر من حين لأخر القوائم التي ت. المملكة في هذا الشأن 

بعض المجالات مثل صناعة المواد و المعدات العسكرية و التنقيب عن النفط و السمسرة في العقـارات و                  
فمثلا في السعودية هناك قائمة بنـشاطات المحظـورة         . كمجالات مستثناة على الاستثمار المباشر الأجنبي     

أيضا نشاطات أخرى وفقا لسياسة     عليه تتمثل الخدمات المرتبطة بالأمن، التأمين، السمسرة في العقارات و           
  .المملكة و أهدافها الاستراتيجية

 يوما كأقصى حد في مصر، في حين تبلغ في كل من الجزائر             15تبلغ  : من حيث مدة إصدار الترخيص    ) د
 يوما، و تشترك ثلاثتها في منحها للمستثمر الأجنبي حق الطعن في حـال              30و المملكة العربية السعودية     

ترخيص في الدول الثلاث، مع الإشارة إلى أن مدة ترخيص الاستثمار في المناطق الحـرة               عدم إعطاءه ال  
  .يوما 60في مصر قدرت بـ 

تختلف الدول الثلاث فيما يتعلق بهذا الجانب و ذلك وفق ما : من حيث أنظمة منح حوافز الاستثمار) و
.     رة المتصلة بهذا الشأن لكل دولةأملته الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك الاستراتيجية المسط

النظام العام والنظام الاستثنائي وهما نظامين : حيث اقر القانون الجزائري بأن المزايا تمنح وفق نظامين
  )*(.12-93وضعا محل الأنظمة السابقة التي كانت سارية المفعول بموجب المرسوم التشريعي السابق رقم 

   
النظام العام و الأنظمة الخاصة :   المتعلق ترقية الاستثمار كانت الحوافز تمنح وفق نظامين12-93ي السابق رقم  بموجب المرسوم التشريع)* (

التي كانت تتضمن المناطق الخاصة المتمثلة في المناطق المراد ترقيتها، إلى جانب المناطق المراد التوسع فيها، كما تضمنت أيضا الأنظمة الخاصة 
  .المناطق الحرة
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:  الأساسية وهيق بالنسبة لمصر، فإن الحوافز و مختلف المزايا تمنح وفق المناطأما
المناطق العادية، المناطق الصناعية الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة وكذلك المناطق النائية، وأخيرا 

  . المناطق الحرة
 لمنح الحوافز و على غرار ذلك يكاد يكون في المملكة العربية السعودية نظام عام وشامل

باستثناء تلك المناطق النائية والتي يراد التوسع الاقتصادي فيها وترقيتها أين يتم فيها منح الحوافز التي 
و تجدر الإشارة على . تحدد من طرف المجلس الاقتصادي الأعلى بعد التشاور وإجراء دراسات معمقة

و هناك توجها سعوديا مستمرا نحو إنشاء مدن )1( مدينة صناعية متطورة،12 سجل بناء 1998أنه إلى غاية 
  .  صناعية جديدة إضافية

المناطق الحرة في كل من الجزائر و المملكة العربية السعودية مع الإشارة إلى أن " يسجل غياب ) هـ
 بموجب المرسوم التشريعي السابق، أضحت مجرد حبر االتي تم إقرار إنشاءه" البلارة " المنطقة الحرة 

  . و لم تتحقق في أرض الواقع و قد تم الاستغناء عن تحقيقها فيما بعدعلى ورق
 لسبعة مناطق ا كبيرة في هذا المجال بانشاءهاأما دولة مصر، فقد قطعت أشواط

 مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة يتولى إدارتها مجلس إدارة الذي يتولى مهمة الترخيص في إقامة )*(حرة،
  .      يميز تفوّق مصر عن الجزائر و المملكة السعوديةمختلف المشاريع، و هو ما 

  

  :الترويج/ ثالثا
  

لقد أدرجت الدول الثلاث مهام الترويج للفرص الاستثمارية فيها، و إتاحة معلومات دقيقة 
ومفصلة حول اقتصادياتها و قطاعاتها و كذلك الإمكانيات و مختلف الموارد التي تتمتع بها و مختلف 

  .مهام التي تتكفل بتأديتها هيئات الاستثمار فيها في إطار استراتيجية تحسين جاذبيتها لهأنشطته ضمن ال
وبالاضطلاع على السياسة الترويجية و مختلف وسائل الترويج المستعملة و كذلك الجهود 

  .المتصلة به في الدول الثلاث، يمكن استخلاص النتائج الآتية
 الشبكة العالمية ـ الانترنت ـ، الذي من خلاله يتم تقديم استطاعت جميعها أن تقيم موقع شبكي على )1

مختلف المعلومات للترويج، و لو أن هناك تباين بينها فيما يتعلق بتصميم الموقع و مدى سهولة استخدامه، 
حيث من خلال زيارتنا للمواقع الثلاث ظهر لنا ـ . الخ...و نوعية المعلومات المقدمة ومدى شموليتها

رنا و مستوى معرفتنا ـ أن الموقع الشبكي المصري أحسن بكثير قياسا بموقعي الجزائر بحسب وجهة نظ
 .و السعودية عند مراعاة تلك المقاييس

، حيث هذا "السادس من أكتوبر التجاري: " و بالمناسبة أنشئت مصر موقع شبكي سمي
طاع الخدمات و مختلف الأخير يتضمن بيانات و معلومات شاملة حول التجارة و الاستثمار و كذلك ق

  . التسهيلات الممنوحة و التي تخص الأعمال التجارية
  

 .134، ص1998، "1998تقرير عن مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية لعام " المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  )1(

  .لية، دمياط، بور سعيد، مدينة الإنتاج الإعلاميالقاهرة، الإسكندرية، مدينة نصر، السويس، الإسماعي: المناطق الحرة هي )*(
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  كما سبق الإشارة إليه عند حديثنا عن الترويج و الجهود الترويجية التي بذلت من طرف الدول  )2
               العربية، تستفيد هيئة كل من الجزائر و مصر من الترويج غير المباشر لخدماتها عبر شبكة إيبانت

(epanet) كون كل منها عضو في الرابطة الدولية لتشجيع الاستثمار  ويعزى ذلك ل(wipa).  
بالرغم من أن قوانين الاستثمار تقر للهيئات بجواز إنشاء مكاتب تمثيلية لها في الخارج، إلا أن  )3

الملاحظ هو عدم توصّل كل من الجزائر والمملكة العربية السعودية إلى إنشاءها على أرض الواقع، بل 
رويج للاستثمار في هذا الشأن لسفاراتها بالخارج، و بالموازاة اتخذت مصر خطوة مشجعة أسندت مهام الت

  .في هذا الشأن بتمكن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لها من فتح مكاتب لها في الخارج
خر في و هي مقدرة بـ عشرة مكاتب في عشرة دول أجنية بعضها في أوربا و شرق آسيا والبعض الآ

 وهذا ما حقق لها السبق في الترويج وفعاليته أكثر في اجتذاب المزيد من )1(.الدول العربية وأمريكا وكندا
  .التدفقات كما سيأتي الحديث عنه بالتحليل و المقارنة

  
  المزايا و مختلف الحوافز الممنوحة والضمانات: المطلب الثالث

  
مار التي تم إصدارها من طرف حكومات الدول تضمنت القوانين الجديدة المتعلقة بالاستث

الثلاث الكثير من الحوافز المختلفة الضريبية منها، المادية والتمويلية، وذلك بهدف جذب المزيد من 
كما تضمنت تلك القوانين جملة من الضمانات تخص . التدفقات الواردة إليها من الاستثمار المباشر الأجنبي

ودخولهم وحماية استثماراتهم، و التي من شأنها تكرّس السبق في المنافسة معاملة المستثمرين الأجانب 
لجأت . على جذبه وفي جعل المستثمرين الأجانب ينظرون إليها على أنها مواقع جيدة وآمنة للاستثمار فيها

  .الدول الثلاث إلى صياغة الضمانات عبر النصوص القانونية
  

 المزايا الممنوحة/ أولا
 

ب الدراسات المقارنة حول مختلف الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب باستخدام أسلو
  :بموجب التشريعات المنصوص عليها في الدول الثلاث، تسنى لنا الوصول إلى النتائج الرئيسية التالية

خصصت المزايا و مختلف الحوافز بموجب النصوص القانونية و التي : من حيث أساس منحهاـ 1
تثمرين الأجانب بحسب أنظمة الاستثمار السائدة في الدول الثلاث كما سبق ذكره، مع يفترض منحها للمس

تسجيل طبعا عدم التشابه بينها فيما يخص تلك الأنظمة، حيث هذه الأخيرة تم وضعها بناء على مختلف 
ستثمار الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و ما تطلبته الأهداف التي يفترض تحقيقها من وراء اجتذاب الا

  .المباشر الأجنبي في كل منها
  نسجل هناك تشابه كبير بخصوص العديد منها بين الدول الثلاث و ذلك: من حيث الحوافز الضريبيةـ 2
  

 .519، مرجع سبق ذكره، ص "اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي " عبد السلام أبو قحف،  )1(
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مع . ف الضرائب على الدخل ومختلف الرسوم الأخرىمن حيث الإعفاءات الكلية والجزئية الخاصة بمختل
الإشارة فقط إلى أن هناك تباين بينها من حيث حجم الحوافز الضريبية، من حيث فترة الإعفاء، معدلات 

الخ هذا من جهة، و من جهة أخرى تختلف ...التخفيض، و حتى نوعية الضرائب و الرسوم السائدة
  . ب أنظمة الاستثمار في كل منهامعدلات التخفيض و فترات الإعفاء بحس

ففيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات على سبيل المثال، حيث في مصر يتجسد 
 سنوات 10 سنوات لكل استثمار يتجسد في المناطق العادية و 05الإعفاء من الضرائب على الأرباح لمدّة 

سنة في مناطق تنمية جنوب الوادي، أما في  20داخل المناطق الصناعية الجديدة و المناطق النائية و لمدة 
أما المملكة .  سنوات من دفع الضريبتين معا وفق النظام الاستثنائي10الجزائر فالإعفاء مقدر بـ 

 و يتم تحصيلها بعد فترة % 25  إلى% 45السعودية فقد خفضت ضرائب أرباح الشركات الأجنبية من 
   )1(. سنوات10 و 5  بينحإعفاء تتراو

لى غرار ذلك وبخصوص الحوافز الضريبية الجمركية، فثمة اختلاف واضح بين الدول الثلاث، إذ ـ وع3
نجد أن الجزائر بموجب النصوص القانونية منحت تخفيضات في الحقوق الجمركية دون الإشارة إلى 

ي معدلات تلك التخفيضات شأنها في ذلك شأن المملكة السعودية، في حين تتبلور بشكل جلي ومقنع ف
مصر لكون أن هذه الأخيرة عضو في منظمة التجارة العالمية، فهذه العضوية جعلت من مصر دولة لا 

  .تميزها العوائق التجارية و الجمركية
إلى جانب ذلك، المزايا الضريبية المترتبة على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي 

  .  أبرمتها الدول الثلاث
ل الثلاث بخصوص الحوافز المادية و على رأسها الأراضي التي ـ هناك قاسم مشترك بين الدو4

تخصص لإقامة المشاريع الاستثمارية ومزاولة مختلف النشاطات المتصلة بها، حيث بموجب النصوص 
  .القانونية و بشكل صريح أعطي للمستثمرين الأجانب حق الحصول عليها بدون مقابل يذكر

 يتمثل في أن الدول الثالث أقرّت بموجب ظيلية، فإن الشيء الملاحـ وأخيرا فيما يتعلق بالحوافز التمو5
  . نصوص قانونية منحها، ولكن تنوعها يختلف من دولة إلى أخرى

و الشيء الملفت للانتباه و الذي يعتبر غير مسبوق، هو قيام حكومات الدول الثلاث بإنشاء 
 يمكن أن نشير بإيجاز لتلك الحوافز في كل منها صندوق خاص يساهم في منح جزء من تلك الحوافز، و

  :التمويلية الممنوحة من طرف كل دولة
  : الجزائرـ 
أنشأ صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاص موجه لتمويل التكفّل بمساهمة الدولة في                •

 .ثماركلفة المزايا الممنوحة له و لاسيما منها النفقات بعنوان أشغال المنشŋت الضرورية لإنجاز الاست

 .تكفل الدول بالمصاريف بصفة جزئية أو كلية، المتعلقة بأشغال إنجاز المشاريع الاستثمارية •

  
  .131، ص "1999تقرير عن مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية لعام " المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  )1(
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  : مصرـ 
تتكفل الدولة بالمساهمة في تمويل مختلف المشاريع إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي بموجبه  •

 .التي يقوم بها المستثمرين في شمال سيناء و جنوبها مثلا

 .توفير الائتمان، و دعم أسعار الفائدة •

  :المملكة العربية السعوديةـ 
أنشأ صندوق التنمية الصناعية من أجل حرصه و سهره على تسهيل الحصول على القروض الصناعية  •

  .ةحكامه، و يتولى مهام تمويل مختلف المشاريع التي تؤدي صراحة بصناعتها نحو التنميوفقا لأ
 من أرباح الضرائب المفروضة على الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال % 15تحمل الدولة لـ   •

 .في السنة

 .لخليجيتمنح قروض ميسرة للمشروعات الصناعية التي تنجز بموجب بنود اتفاق دول مجلس التعاون ا •
  

  الضمانات الممنوحة بموجب النصوŭ القانونية الداخلية/ ثانيا
   

لغرض تكريس الثقة أكثر في المستثمرين عموما والمستثمرين الأجانب خصوصا، و إزالة            
كل المخاوف التي يحتمل أن تنتابهم و التي من شأنها تدفع بهم إلى التـردد عـن اتخـاذ القـرار بـشأن         

لدول إلى صياغة ضمانات بغية حماية الاستثمار المباشر الأجنبي، وتدعيم سياسـة            الاستثمار فيها لجأت ا   
الباب المفتوح أمام المزيد من التدفقات الواردة إليها وذلك بموجب التشريعات الجديدة المتعلقة به، وهذا ما                

  :الثلاثيتبين من خلال الجدول الآتي الذي يبرز مختلف الضمانات الممنوحة للمستثمرين في الدول 
  

  مختلف الضمانات الممنوحة بموجب قوانين الاستثمار في الدول الثلاث) 55(الجدول 
  المملكة العربية السعودية  مصر  الجزائر  البيان

  عادلة  عادلة   عادلة  المعاملة 
  عدم جوازها  عدم جوازها  عدم جوازها  الأشكال التعسفية
  موجودة  موجودة  موجودة  حرية الاستثمار

 الالźائية و التشريعات
  المراجعة

  لا تطبق  لا تطبق  لا تطبق

  مضمونة  مضمونة   مضمونة  حرية التحويل
  التسوية الودية ـ  تسوية النزاعات

ـ اللجوء إلى التحكيم 
  .بمختلف أشكاله

  ـ التسوية الودية
ـ اللجوء إلى التحكيم 

  .بمختلف أشكاله

  .ـ التسوية الودية
ـ اللجوء إلى التحكيم 

  .بمختلف أشكاله
  .الجدول أعد من طرفنا عبر القراءة المتمعنة للقوانين التي تم تبنيها من طرف الدول الثلاث: المصدر

       
من خلال الجدول أعلاه يتبين أن الدول الثلاث تتشابه بخصوص الضمانات المنصوص 

  .عليها بموجب أحكام قوانين الاستثمار الممنوحة للمستثمرين
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   و حمايتههات الدولية للدول الثلاث بشŋن تشجيعالالتزام: المطلب الرابع
   

لم تكتفي الدول الثلاث في الواقع بإقرار الضمانات الخاصة بحماية الاستثمار بموجب 
أحكام قوانين الاستثمار فيها، بل دأبت أيضا خاصة في السنوات الأخيرة إلى تكثيف الجهود أكثر عبر 

على المستوى الإقليمي والدولي من خلال الانضمام للهيئات إبرام اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف 
الدولية التي تشرف على حمايته، وتسوية المنازعات بشأنه، ومن تم إبداء إرادة قوية في حمايته عبر 

  .الالتزامات الدولية
  

  .  علƏ المستوى الثنائي/ أولا
  

ية الاستثمار المباشر اتجهت الدول الثلاث نحو إبرام اتفاقيات ثنائية تخص ترقية وحما
  )**(. وكذلك اتفاقيات إلغاء الازدواج الضريبي)* (الأجنبي،

 اتفاقية ثنائيـة متعلقـة بتـشجيع وحمايـة          21، أبرمت الجزائر    2003 جانفي   1إلى غاية   
الاستثمار المباشر الأجنبي، منها ثلاثة اتفاقيات مع ثلاث دول عربية و هي الأردن، مـصر و الـيمن، و                   

 21عدد من الدول، الأوروبية منها و الأسياوية، الإفريقية، و بعض دول أمريكـا اللاتينيـة، و                 الباقي مع   
  )1(.اتفاقية ثنائية تخص عدم الازدواج الضريبي

 اتفاقيـة ثنائيـة تخـص تـشجيع         87و من جانبها، أبرمت مصر إلى غاية نفس التاريخ          
لدول العربية و هي الكويت، المغرب، الـسودان،         اتفاقية مع ا   18الاستثمار المباشر الأجنبي وحمايته منها      

عمان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، ليبيا، السعودية، تونس، الأردن، الجزائر، البحـرين، جيبـوتي،              
 اتفاقيـة تخـص عـدم       13أبرمت أيـضا     2002-1995 و ما بين     )***(.لبنان، السلطة الفلسطينية و سوريا    

   )2(. الازدواج الضريبي
 اتفاقيات واحدة منهـا مـع دولـة    10لمملكة العربية السعودية فقد اكتفت فقط بإبرام       أما ا 

، و لم بحسب المعلومات التي بحوزتنا فإنها لم تبرم          2003 جانفي   01عربية و هي مصر، و ذلك إلى غاية         
  )3 ().2002-1995(اتفاقيات بخصوص منع الازدواج الضريبي خلال الفترة 

  اقيات التي أبرمتها الدول الثلاث من حيث العدد و الدول التي و بالنظر إلى هذه الاتف
  

 الذي يبين بجلاء مختلف الدول التي أبرمت معها الدول الثلاث الاتفاقيات الثنائية بتواريخ التوقيع عليها و أيضا بتـواريخ             17 أنظر الملحق رقم     )*(
  .ستثمار المباشر الأجنبيالتي أضحت فيها سارية المفعول و المتعلقة بتشجيع و حماية الا

   لمعرفة مختلف الدول التي أبرمت معها كل دولة من الدول الثلاث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي18أنظر الملحق رقم  (**)
)1(   unctad," examen de la politique de l'investissement de l'algèrie",op-cit, p 29. 

/ 1976(ولتين العربيتين المغرب، عمان اتفاقيتين، أي في المجموع أربعة اتفاقيات وهي ، مـع المغـرب                   لقد أبرمت مصر مع كل من الد        (***)
 ) .1998/ 1985(، مع عمان )1997

(2) , (3)  unctad, "international  investment instruments a compenduim", volume 3, regional integration bilateral and 
non- governemental instruments, new york and geneva 1996, op cit, p 213,223.  
 Et  unctad , " world investment report 2003". Op-cit. 
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أبرمت معها، يمكننا استخلاص مجموعة من النتائج و التي تسمح لنا بلا شك أن نبرز أوجه المقارنة بينها                  
ي هذا المجال، و مدى نجاح جهودها في الالتزام الحقيقي          و من ثم معرفة الأحسن منها التي حققت السبق ف         

  :و هذه النتائج نذكرها فيما يلي. بما يخدم مناخها الاستثمار
ـ احتلت مصر الريادة ليس فقط على مستوى الدول الثلاث، بل على المستوى العربي باستحواذها على                1

تفاقيات الخاصة بتشجيعه و حمايته التـي        من العدد الإجمالي،  و هي متفوقة من حيث عدد الا           % 21نسبة  
بالإضافة إلى ذلك كانت مصر السباقة لإبرام مثل هذه         . أبرمتها مع الدول العربية و مع الدول غير العربية        

الاتفاقيات، و قد صادف إبرامها الاتفاقية الأولى مع دولة غير عربية و هي سويتزلندا التي دخلـت حيـز              
  .المسمى قانون الاستثمار العربي و الأجنبي 74-43ار قانون رقم  إصد1974 جوان 04التنفيذ في 

 ـ إلـى   1989ـ منذ تاريخ بداية تنفيذ الإصلاحات ـ بإجماع الخبراء و الاقتصاديين كان التاريخ هـو   2
 اتفاقية، في حين أبرمت كل من الجزائر و المملكة العربية           70 استطاعت مصر أن تبرم      2003غاية جانفي   
 و هذا ما يبرر بما لا يدعو للشك أن مصر تفوقت بكثير في هذا الشأن و                 08 و   21ى التوالي   السعودية عل 

ذلك بفضل جهودها المضنية و حرص السلطات فيها على جعل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي علـى                
ا يتبين بجلاء رأس أولويات العمل الاقتصادي عبر إبرام مثل هذه الاتفاقيات و تحقيق المزيد منها، و هذا م              

  :      في الجدول التالي
  

عدد الاتفاقيات المبرمة علƏ المستوى الثنائي من طرف الدول الثلاث بخصوŭ تشجيع و ) 56(جدول 
  حماية الاستثمار المباشر الأجنبي

  المجموع  ō1988  1989-2002لŹ Əاية   الدولـة
  21  21  ـ   الجزائر
  87  70  17  مصر

  10  08  02    السعودية

  :الجدول أعد من طرفنا بالاعتماد على المعطيات أخذت من المرجعين :درالمص
   unctad," examen de la politique de l'investissement de l'algèrie",op-cit, p 29. 

  unctad, "international  investment instruments a compendium", volume 3, regional integration bilateral and non- 
governemental instruments, new york and geneva 1996, op cit, p,223.  

  
ـ من جانب الاتفاقيات الخاصة بمنع الازدواج الضريبي، خطت كل من مصر و الجزائر خطوة مشجعة 4

 اتفاقية، و يمكن اعتبار هذه الخطوة 13،12، )2002- 1995(بإبرام كل منها على التوالي خلال الفترة 
تدعيم للحوافز الضريبية التي تمنحها الدولتين بموجب هذا النوع من الاتفاقيات، في حين لم تقدم المملكة ك

   .العربية السعودية على إبرام أي اتفاقية
يتبين من خلال كل ما سبق ذكره أن مصر حققت السبق في هذا الشأن من خلال إبرامها 

ي أبرمت من طرف كل من الجزائر، والمملكة العربية لعدد كبير من الاتفاقيات تفوق بكثير تلك الت
  .السعودية
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  :علƏ المستوى متعدد الأطراف/ ثانيا
  

لجأت الدول الثلاث في إطار الالتزامات الدولية بشأن حماية الاستثمار المباشر الأجنبي 
يئات الدولية إلى إبرام عدة اتفاقيات متعددة الأطراف سواء من خلال الانضمام وإثبات العضوية في اله

  .المهتمة بذلك و من خلال إبرام اتفاقيات إقليمية وشبه إقليمية
  :و هذا ما يتم توضيحه في هذا الشأن من خلال المحاور التالية

انضمت الدول الثلاث وصادقت على اتفاقية  :ـ الانضمام إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار1
التعاون، تشجيع الاستثمار وتسوية المنازعات المحتملة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بخصوص 

  .الوقوع المتعلقة بشأنه
بعد عدة جولات ماراطونية، كللت  :ـ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالشراكة الأوروـ متوسطية2

المفاوضات التي أجرتها كل من الجزائر و مصر في الأخير بانضمام كل منها باعتبارها دولتين تطلان 
على البحر الأبيض المتوسط، ومصادقتهما على بنود الاتفاقية التي تخص التعاون في مختلف المجالات، 

 .الخ...والمعاملات بالمثل بخصوص تشجيع وحماية الاستثمار، وتكريس حرية التبادل التجاري

فمصر سبقت الجزائر فيما يخص توقيعها لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، و كان 
في حين وقّعت .  مادة قانونية73، مع الإشارة أن الاتفاقية المبرمة تضمنت 2001 جوان 25ك بتاريخ ذل

و بالنسبة للمملكة .  مادة قانونية81، و تضمنت الاتفاقية التي أبرمتها 2002 أفريل 22عليها الجزائر في 
  .خص منطقة التجارة الحرّةفإنها في إطار دول مجلس التعاون الخليجي تفاوض الاتحاد الأوربي فيما ي

 )*(ـ انضمام الدول الثلاث ومصادقتها على بنود الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 3

والتي تخص حرية انتقال رؤوس الأموال العربية، وعدم جواز استخدام الأشكال التمييزية، وكذلك العمل 
 .العربية، وتسوية النزاعات عن طريق التحكمعلى تشجيع وتسهيل الاستثمارات فيما بين الدول 

ـ انضمام الدول الثلاث و مصادقتها على بنود الاتفاقية المتعلقة بحماية و ضمان الاستثمار التي تم 4
  .1981 جوان 01تبنيها من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي في 

 صادقت الجزائر على )*( 90/420بموجب المرسوم الرئاسي رقم  :ـ الاتفاقيات شبه الإقليمية العربية5
الاتفاقية الخاصة بتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 

 .1990 يوليو سنة 23 الموافق لـ 1411أول محرم عام 

 و التي تتضمن الاعتراف 1958 /10/06ـ انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك التي تم توقيعها في 6
، و كذلك انضمت إليها الجزائر 1959حكام محاكم التحكيم التجاري الدولي، حيث انضمت إليها في سنة بأ

 .و المملكة العربية السعودية
 

 يتضمن المصادقة على الاتفاقية 1990 ديسمبر سنة 22 الموافق 1411 جمادى الثانية عام 05 المؤرخ في 420-90 المرسوم الرئاسي رقم (*)
 ، 1990 يوليو سنة 23 الموافق 1411ن الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام لتشجيع و ضما

  . هـ1415 جمادى الأولى عام 21 الصادرة في 69الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
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ستثمار، مع الإشارة إلى أن انضمام مصر ـ سجل انضمام الدول الثلاث إلى الوكالة الدولية لضمان الا7
، في 1988 أفـريل 12والمملكة العربية السعودية كان مع أواخر عقد الثمانينات و في نفس التاريخ وهو 

 . 1996 جوان 04حين انضمت الجزائر مع بداية المنتصف الثاني من التسعينات في 

خلية بأمر اللجوء إلى التحكيم عن طريق ـ إن الدول الثلاث لم تلتزم فقط بموجب التشريعات الدا8
 بل أيضا اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث صادقت على بنود اتفاقية المركز الدولي ةالمحاكم الداخلي

 2لتسوية نزاعات الاستثمار، و الملفت للانتباه أن مصر صادقت عليها و أكدت عضويتها في المركز في 
ا خاص بالاستثمار العربي و الأجنبي، في حين انضمت المملكة  قبل أن تصدر أول قانون له1972جوان 

 لسنة 4/ أي بعد سنة من تبنيها للقانون الثاني المعدل و المتمم رقم م1980 جوان 07العربية السعودية في 
 .1996 مارس 22، و على غرار من ذلك انضمت الجزائر إلى هذا الأخير في 1979

ا وعي الدول الثلاث بأن التزامها على المستوى إن مثل هذه الحقائق تثبت إلى حد م
الثنائي، الإقليمي و الدولي لحماية و ضمان الاستثمار المباشر الأجنبي من شأنه يمكنها من تحسين مناخها 
الاستثماري و تدعيم أكثر لجاذبية مواقعها، و أن هذا الالتزام ضروري لتكملة النصوص القانونية فيما 

مأنة فعلية للمستثمرين الأجانب، لكن الجهود التي بذلت في هذا المجال من يخص حمايته و من ثم ط
  .طرف الدول الثلاث تفاوتت

إن هذه الحقائق لا يمكنها في حال من الأحوال أن تحجب حقيقة أن مصر حققت السبق و 
  :تفوقت في هذا المجال ـ مع أن الجزائر أحسن بكثير من المملكة السعودية ـ و ذلك من خلال

 إبرامها لعدد هائل من الاتفاقيات على المستوى الثنائي سواء فيما تعلق بتشجيع و ضمان الاستثمار ـ
المباشر الأجنبي أو فيما تعلق بمنع الازدواج الضريبي، و كانت أيضا السباقة من حيث تاريخ إبرامها 

  . لأول اتفاقية في هذا المجال
من حيث أنها تشكل مكانا للتحكيم التجاري الدولي و الذي ـ تميّز مصر عن باقي الدول العربية جميعها، 

، إلى جانب كما سبق الإشارة إليه 1979يقع في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي الذي أنشأ في سنة 
عند الحديث عن الالتزامات الدولية للدول العربية انضمام مصر لدول الكوميسا، و تطبيقها لبنود التحكيم 

  .1985دولي الصادر في التجاري ال
الأمر الذي جعلها تستقطب أكبر نصيب من تدفقاته و أكبر نسبة منها بالاستناد إلى  

  .الإجمالي الوارد للمنطقة العربية، و مقارنة بقرينتيها
هل : تأسيسا على ما تقدم و مع أخذه بعين الاعتبار، يمكن أن نطرح سؤال مهم و هو

 الجزائر و المملكة في مجال التطورات التشريعية و المؤسسية و تفوق مصر يعود لكونها الأحسن من
الالتزامات الدولية؟ أم لأنها ربما بالإضافة إلى ذلك لكونها نجحت بشكل نسبي في أداء و امكانات 

الاستثمار المباشر الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية و في مختلف الأبعاد الاستراتيجية الأخرى المتعلقة ؟    
  . ما سيتم الإجابة عليه بشكل جوهري في المبحث الموالي من هذا الفصلو هذا
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تقييم أداŇ و امكانات الاستثمار المباشر الأجنبي فيها و مدى توافر الأبعاد : المبحث الثالث
  الإستراتجية الأخرى المتعلقة به

  
 الثلاث  في الدوليلقد تبين لنا مما سبق ذكره بشأن حصيلة الاستثمار المباشر الأجنب
و مدى شفافيته و ... خلال فترات زمنية متعاقبة بمعظم المقاييس، و بشأن الإطار التشريعي و التنظيمي

تطوره، و مجال الترويج و مختلف الحوافز و الضمانات و الالتزامات الدولية المتعلقة بها، أن الدول 
 كل من الجزائر و المملكة السعودية الثلاث تفاوتت تفاوتا واضحا، و لقد توصلنا إلى أن مصر تفوقت على

و لكن ثمة أبعاد استراتيجية تتعلق باجتذاب الاستثمار . في شأن ذلك، و بالتالي كانت الأحسن نسبيا
المباشر الأجنبي و التي يجب على الدولة المضيفة له أن تلتزم بالعمل على توافرها و على إثبات 

 التحفيز في البداية في أحد العوامل الجاذبة أو بعضها، لكنه وجودها، لأن المستثمر الأجنبي يمكنه أن يجد
 بإلحاح لضمان الحصول على حد أدنى من مستوى الطمأنينة و الثقة و الرضا أيضا ىفي الوقت نفسه يسع

فإلى أي مدى . لجميع العوامل ـ الأبعاد الاستراتيجيةـ حتى يستطيع أن يقرر الإقدام على الاستثمار
  عاد لدى الدول الثلاث و هل تفوق مصر يعود أيضا لتفوقها في هذا الجانب أم لا ؟ تتوافر تلك الأب

استكمالا لدراستنا هذه، سنقوم بإجراء المقارنة بين الدول الثلاث و ذلك من خلال النقاط 
  :الأساسية التالية

  .قياس أداء و إمكانات استثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول الثلاث •
 .لاحات المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبيمختلف الإص •

 .مدى استقرار الوضع السياسي و الاقتصادي •

 .المحددات الاقتصادية الرئيسية و مدى توافرها •

  
  قياس أداŇ و ōمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد ōلƏ الدول الثلاث: المطلب الأول

  
المشتركة بين الدول الثلاث فيما يتعلق      حتى نستطيع من معرفة أوجه الاختلاف و القواسم         

و فـي مـدى تـوافر       ... بمدى الجهود المبذولة في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية و التجارية و الماليـة           
نود قبل ذلك أن نبـرز بلغـة        . المحددات الاقتصادية الأخرى فيها و المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي        

ه و أداءه و امكاناته فيها و ذلك بالاستناد إلى المؤشرات الثلاث التـي              الأرقام مدى جاذبية الدول الثلاث ل     
  مؤشر الجاذبية للاستثمار المباشر الأجنبي : وضعها مؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، و هي

و مؤشري قياس أداء و إمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد، و من ثم إجراء المقارنة بينهـا علـى     
ساسها حتى يتسنى لنا من إبراز مدى التباين في ترتيبها بالاستناد دائما لتلك المؤشرات، كمنطلق للإجابة                أ

  .  الواضحة على السؤال الذي تبادر إلى أذهاننا و الذي تم طرحه عند مدخل هذا المبحث
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  جاŦبية الدول الثلاث للاستثمار المباشر الأجنبي / أولا
  

يق مؤشر الجاذبية الذي يستند إلى ثلاثة نسب، تأخذ في الاعتبـار        بالاستناد إلى نتائج تطب   
حصة الاستثمار المباشر الأجنبي للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي و العمالة والصادرات خلال فتـرتين               

 و أخذت بعين الاعتبار قيم كمتوسطات لثلاثة سنوات، تبين          ] 2000-1998 [ و   ] 1990-1988 [: أساسيتين
قدرة كل من مصر و المملكة العربية السعودية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشـر وبالتـالي                أن  

، حيـث    دولة ذات المستوى الأدنى    20 دولة ذات المستوى الأعلى و لا        20درجة العولمة لم تكن من بين       
 ر من ضـمن   ، في حين رتبت الجزائ    69 و تصدرت المملكة السعودية المرتبة       34تصدرت مصر المرتبة    

 مع التذكرة أن عدد الدول الذي خضع لتطبيق هذا       99 دولة ذات المستوى الأدنى و بالتحديد في المرتبة          20
و خلال الفترة الثانية حافظت مصر و المملكة الـسعودية علـى            .  دولة 112المؤشر خلال هذه الفترة كان      

 دولـة   20 بقيت الجزائر من ضـمن        و  79،  96: نفس الدرجة أي المستوى بترتيب كل منها على التوالي        
مع الإشارة أن عدد الدول الذي خضع لتطبيق هـذا المؤشـر             132 باحتلالها المرتبة    ذات المستوى الأدنى  

  )*( )1( . دولة137خلال هذه الفترة كان 
  :تأسيسا على ما تقدم و مع أخذه على محمل الجد يمكننا أن نستخلص ما يلي

الدول ذات المستوى الأعلى فيما يتعلق بالقدرة على جـذب الاسـتثمار            ـ لم تكن الدول الثلاث من ضمن        
المباشر الأجنبي و درجة العولمة، و لو أن مصر و المملكة السعودية تفوقت بكثير عن الجزائر من خلال                  

  .الترتيب خلال الفترتين
الاسـتثمار  ـ من الملاحظ أيضا تأرجح ترتيب مصر، و إن دل ذلك فإنما يدل على أن نسب حصتها من                   

المباشر الأجنبي إلى الناتج المحلي و العمالة و الصادرات لم تتحسن كما حدث عند دول أخرى و بالتـالي      
انخفضت على عكس المملكة السعودية التي استطاعت أن تحسّن من ترتيبها، أما الجزائر فإنهـا تعـاني                 

  . قدرتها في جذبه ضعيفة جدابحسب النتائج المذكورة أعلاه من التهميش بدرجة كبيرة، و بالتالي
  

  : أداŇ الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول الثلاث/ ثانيا
  

صنفت مصر من أحسن الدول العشرين عالميا في هذا الشأن، ] 1990-1988[خلال الفترة 
 عالميا، و 83، في حين في نفس الفترة احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 14إذ احتلت المرتبة 

- 1989{لكن مصر لم تستطيع أن تحافظ على مرتبتها تلك خلال الفترة .  عالميا101لجزائر المرتبة ا
 عالميا خلال الفترة 110 عالميا لتصبح 28أين رتبت }1991-1989{إذ عرفت تقهرا بداية من الفترة }2001

   تحسين رتبتيهما عالميا في حين لم تتمكن الدولتان المملكة العربية السعودية و الجزائر من} 1999-2001{
   عالميا و ذلك خلال الفترة135، إذ سجل تقهقر المملكة السعودية إلى المرتبة  }2001-1991{طوال الفترة 

        
(1) UNCTAD  : "world investment report 2001 , promoting linkages", op - cit, P  254, 255 . 

  . التفاصيل لمعرفة المزيد من06  أنظر الملحق رقم )*(
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، أين رتبت ضمن الدول التي تشكل أدنى مستوى في هذا الشأن، في حين بعدما تحسنت }1999-2001{
، عادت مجددا لتتقهقر إلى الوراء لتحتل 99 باحتلالها الرتبة }1991- 1989{الجزائر ترتيبا خلال الفترة 

  )*) (1(.}2001-1999{رة خلال الفت101، لتستقر في المرتبة }130-109{المراتب المحصورة بين 
  

  ōمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد في الدول الثلاث/ ثانيا
  

بخصوص ما تتمتع به الدول الثلاث من إمكانات لاجتذاب الاستثمار الأجنبـي المباشـر،              
 ـ] 2001-1988[فوفقا للنتائج التي تم استخلاصها من خلال تطبيق هذا المؤشر تبين أنه طوال الفتـرة                 م ل

   دولة المشكلة للمستوى الأعلى المتمتعة بالإمكانات، 20ترتب الدول الثلاث لا ضمن الكوكبة التي تضم 
ومن ثم نستطيع القول أنها احتلـت       .  دولة المشكلة للمستوى الأدنى    20و لا حتى ضمن الكوكبة التي تضم        

  .المراتب الوسطى
ل هذه الفترة يتبين أن المملكة و بالنظر إلى المراتب التي احتلتها الدول الثلاث خلا 

العربية السعودية كانت الأحسن مقارنة بمصر و الجزائر، إذ استطاعت المملكة بفضل إمكاناتها في جذب 
 عالميا 21 أين كانت }1993-1991{الاستثمار المباشر الأجنبي من أن تحتل أحسن مرتبة لها خلال الفترة 

 و على غرار ذلك احتلت كل من مصر و }2001-1999{لفترة  عالميا خلال ا30تم استقرت في المرتبة 
  )**) (2 (.81،70 على التوالي} 2001-1999{الجزائر خلال الفترة 

 من خلال تطبيق مؤشري أداء و إمكانات الاستثمار ةو عموما بالنظر إلى النتائج المفروز
  :ةالمباشر الأجنبي في الدول الثلاث يمكن التوصل إلى الملاحظات التالي

عموما ووفقا للمؤشر المتعلق بقياس أداء الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد، فيمكن القول أن هناك ) 1
قاسم مشترك بين الدول الثلاث و الذي يتمثل في كون أنها لم ترتّب ضمن الدول التي تشكل أعلى مستوى 

ى الواحد ـ أين تكون حصتها في لكونها أنها لم تستطيع تحقيق على الأقل القيمة القياسية المساوية إل
التدفقات العالمية من الاستثمار المباشر الأجنبي مساوية لحصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 

لكن ذلك لا يمنعنا من التأكيد أن مصر كانت الأحسن من حيث ترتيبها وفق هذا الأخير، تليها المملكة .ـ
انت الأحسن في الترتيب العام من المملكة السعودية خلال الفترة  السعودية ثم الجزائر و لو أن الجزائر ك

و بعبارة أخرى فإن مصر كانت من أفضل الدول في قدرتها على إقناع الشركات ]. 1998-2001[ 
  .    الأجنبية للاستثمار فيها، في حين قدرة كل من المملكة و الجزائر ضعيفة

صوص تمتعها بالإمكانات و كذلك تباينها بشأن العوائق، و هذا          مدى التباين الذي يميز الدول الثلاث بخ      ) 2
ما يفسر اختلافها من حيث احتلالها للمراتب المختلفة بحسب مؤشر قياس إمكانـات الاسـتثمار المباشـر                 
  الأجنبي، و بالتالي خلال الفترة احتلت المملكة السعودية مراتب أحسن من تلك التي احتلتها كل من مصر 

   
 (1) UNCTAD  : "world investment report 2003 ", op - cit, P  193,195. 

   للمزيد من التفاصيل08 أنظر الملحق رقم (*)
(2) ibid., p 200, 202. 

  . للمزيد من التفاصيل10 أنظر الملحق رقم )* (*
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ة مقارنة مع و هذا كله يؤكد أن إمكانات المملكة و قدرتها على اجتذاب الشركات الأجنبية جيد. و الجزائر
  مصر و الجزائر

أن الدول الثلاث تأرجحت مراتبها و هذا ما يبرر إلى حد ما التذبذب في درجة قدرة كل منهـا علـى                     ) 3
إقناع الشركات الأجنبية و التغير البطيء في العوامل الهيكلية تشترك في كونها احتلت المراتب الوسـطى                

  .  عالميا من حيث جمعها للإمكانات والأداء
و عموما فإن الدول الثلاث لم تجمع بين قوة الأداء و قوة الامكانات و إن دل هذا فإنما يدل على أنهـا                      ) 4

تتسم بقلة اعتمادها على الاستثمار المباشر الأجنبي و قد يعزى ذلك إما لعدم استطاعتها في جعل العوامل                 
أو بسبب عـدم امتلاكهـا      .  ذلك السياسية و الاجتماعية ملائمة أو بسبب ضعف قدرتها التنافسية في شأن          

  . لقدرات هيكلية قوية
و مما سبق ذكره و استخلاصه في هذا السياق المتصل، يدفعنا للتأكيد على أنّ هناك 
اختلالات في المناخ الاستثماري العام لكل دولة و أن هناك إطار مختلط من عوامل الجذب و عوامل 

ار إلى تحسين مركزها التنافسي وفق تقرير التنافسية و أمام هذا تحتاج كل دولة منها باستمر. الطرد
الدولية و الذي يؤكد على ضرورة القضاء على العوامل السالبة في المجتمع و دور الحكومة و السياسة 

 بالإضافة إلى ذلك )1(.المالية و النقدية و البيئة و الإنتاجية حتى يمكن أن تكون جاذبة للاستثمار الدولي
الأخيرة بذل المزيد من الجهود عبر إزاحة العراقيل التي مازالت سائدة فيها و من ثم يستوجب على هذه 

تحسين أداء اجتذابها له عبر تنفيذ تدابير إستباقية بغية تمكنيها من زيادة حصتها منه، و إفساح المجال له 
ر، و نقل أكثر لأجل مساهمة بأكثر فعالية في تحقيق الأهداف المرجوة كتنمية معدلات الاستثما

  .الخ...التكنولوجيا، و تدنية معدلات البطالة
 و حتى يتسنى لنا من التأكيد على حكمنا هذا يجب أن نستعرض إلى أي مـدى تفاوتـت                  
جهود الدول الثلاث في تحسين أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و مدى تباينها بخـصوص                

  . لجاذبة له و ذلك من خلال المطالب المواليةدرجة توافر المحددات الاقتصادية الأخرى ا

  
  مختلف الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة باجتŦابه: المطلب الثاني

  
لقد تسارعت الدول الثلاث مثلها مثل معظم الدول العربية الأخرى كما أشرنا سـالفا فـي                

ج التي تخص الإصلاحات    الفصل الرابع من بحثنا هذا مع أواخر عقد الثمانينات إلى تطبيق مختلف البرام            
الاقتصادية عبر تجسيد حلول ناجعة و ممكنة لمعالجة مختلف المشاكل الاقتـصادية و معالجـة مختلـف                 

  .الإختلالات
  

  .59، مرجع سبق ذكره، ص " فريد النجار، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي)1(
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  :سياسة الخصخصة و نتائجها/ أولا
  

بالدول الثلاث إلى إقرار عمليـة الخصخـصة و هـي نفـسها             ثمة مبررات رئيسية دفعت         
و لقد سعت الدول الثلاث     . المبررات التي سبقت الإشارة عند استعراضنا لمعالم تلك العملية في الدول العربية           

نحو بذل جهود لأجل مباشرة الخصخصة، و تسريع وتيرتها، لكن النتائج الميدانية أثبتت بما لا يدعو للـشك                  
و هذا ما سيتم بلورته بإيجاز على مستوى كل دولة، و من ثـم محاولـة   .  الدول الثلاث في ذلك  تفاوت جهود 

  .الوصول في النهاية إلى جملة من النتائج التي تثبت صحة هذا التفاوت
لقد خطت سلطاتها خطوات ملحوظة تماشيا مع المرحلة الأولى من الإصلاحات فيمـا يتعلـق           : ـ مصر 1

 المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بخصوص عملية الخصخـصة فيهـا إذ              بالإصلاحات الهيكلية و  
القابلة للإصلاح بالطبع إلى جانب وضع برنامج       -عمدت مصر في البداية إلى إصلاح الشركات العامة فيها        

  .1995 إلى غاية 1992لعملية الخصخصة لمدة خمس سنوات إنطلاقا من سنة 
 مليار جنيه مصري للبيـع      3ية هي طرحها أصولا قيمتها      و كانت من النتائج الأولى للعمل     

 مليار جنيـه و     9،1 تبليغ قيمة أصولها     1993 شركة عامة و مشتركة للبيع عام        20 كما طرحت    1992سنة  
 نجحت مصر في تحقيق مبيعـات فعليـة         1994و خلال سنة    )1(. بنوك عامة و خاصة    8ذلك تحت إشراف    

  )2(. مليار جنيه مصري4،5، و تجهيز أخرى للبيع قيمته نحو  مليار جنيه من المشروعات 3،5بقيمة 
و لقد واصلت مصر جهودها لتسريع عملية تخصص القطاع العام بتطبيـق أشـكال مختلفـة                
بالإضافة إلى البيع المباشر للأصول الحكومية، و استخدام العقود المالية و ترتيبات التأجير بين القطاعين               

ى أنها حددت مختلف الأنشطة التي يراد تخصيصها كقطـاع الاتـصالات،            العام و الخاص مع الإشارة إل     
الخ، مع ضمان حق التملك للجميع بدون استثناء        ...الكهرباء، تسيير المطارات، الفنادق، الشركات الإنتاجية     

  .سواء من جنسيات مصرية أو عربية أو أجنبية و ضمان البيع للشركات أو الأفراد
هيئات الدولية الجهود التي بذلتها السلطات المصرية في هذا الـشأن،  و لقد أشادت الكثير من ال   

و نجاحها في تسريع عملية الخصخصة فيها و في تصفية حيازات الدولة باعتمـاد نظـام طـرح أسـهم                    
الشركات في بورصة الأوراق المالية المحلية و شراء العاملين لأسهم شركاتهم و في هذا الـصدد حققـت          

%  6 بليون دولار أمريكي من إيرادات الخصخصة أي بنسبة          4،9 نحو   }2001Í-1994{مصر خلال الفترة    
 مـن   8،5 فقط أي ما يعـادل نـسبة         2002 مليون دولار أمريكي خلال      800من إجمالي الناتج المحلي و      

 شركة مسجلة في سوق القـاهرة و        716 و حاليا يوجد     )3(إجمالي الناتج المحلي المحقق خلال نفس السنة        
  .رية للأوراق الماليةالإسكند

يمكن القول أنها لم تولي اهتماما لعملية الخصخصة بالرغم من النوايا التي أبدتها : ـ المملكة السعودية2
  .سلطات المملكة عند مباشرتها لعدد من الإصلاحات الاقتصادية

  
  .174حمدي عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .282، ص  "1994تقرير عن مناخ الاستثمار في مصر لعام " ،  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار)2(
   .  20 جورج توفيق العبد ، حميد رضا داودي، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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 أعلنت المملكة إستراتجية جديدة للخصخصة يتم       2002و لكن مع أواخر السداسي من سنة        
 قطاعـا   20خاصة في نهاية المطاف و هناك       بموجبها تحقيق استقلالية الإدارة تم إلغاء القيود تم الملكية ال         

  تقررت خصخصتها بالفعل بما في ذلك الاتصالات و الكهرباء و المناطق الصناعية و الخدمات البريديـة                
 2002و المياه و السكك الحديدية و التعليم و النقل الجوي و قد قامت المملكة العربية السعودية في ديسمبر                   

ت السعودية و تم دمج ثمان شركات كهرباء عامة في شركة الكهرباء             من شركة الاتصالا   %30بخصخصة  
 تختص بوضع أسعار التعريفات و تنظيم وصول الـداخلين الجـدد إلـى              ة تنظيمي ةالسعودية و إنشاء هيئ   

 إلى جانب ذلك و ضعت مؤخرا للخصخصة، الخطوط الجوية العربية السعودية ، قطاع المياه و                )1(السوق،
  .لكهرباءالشركة السعودية ل

و لقد عمدت المملكة العربية السعودية إلى تفويض وزارة المالية و الاقتـصاد التجـسيد               
  .برنامج التخصيص عبر مختلف منها عقود الإدارة عقود التأجير، عقود التمويل، و عقود البيع

 1988العام عام    سيادتها الاقتصادية المتعلقة بالقطاع      يقامت حكومة الجزائر بإعادة النظر ف     : ـ الجزائر 3
 ومن ثم سعيها نحو تطبيق عملية الخصخصة بداية         )2(و بدأت تخفض سيطرتها على الاقتصاد بشكل عام،       

  )*(.و كان ذلك بموجب القانون الذي تم تبينه و المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية 1995من سنة 

ة من طـرف الدولـة، و أجـاز          للشركات المملوك  %100هذا الأخير الذي يسمح بالملكية الخاصة بنسبة        
الأشكال المتعددة للخصخصة من بينها التنازل عن طريق بيع الأسهم و القيم المنقولة عبر بورصة القـيم                 
المنقولة أو عن طريق المزايدة المحدودة أو المفتوحة أو عن طريق اللجوء إلى التراضي عنـد اسـتحالة                  

 مـن أسـهم   %10اء ـ العمال ـ بالحصول علـى    تجسيد الشكلين السابقين، إلى جانب ذلك سمح للإجر
و لكن القانون هذا لم يكن في حقيقة جذابا و مغريا للمستثمرين مما دفـع               . المؤسسة التي يتم خصخصتها   

 إلى جانب تولي وزارة المساهمة و تنـسيق الإصـلاحات           1997بالسلطات الجزائرية إلى تعديله في سنة       
  ).مجلس الخصخصة على سبيل المثال(ا عن الهيئات الاقتصادية مسؤولية عملية الخصخصة عوض

 من أسهمها في بورصة القـيم       %20لـ  " الرياض سطيف "و من نتائجها كانت عرض مجمع       
للمنتجات الصيدلانية، إلى جانب ذلك بـرزت       " صيدال"المنقولة إلى جانب فندق الأوراسي و كذلك شركة         

الألمانية التي اشترت المجمع    " هنكل"ت في شركة    الوجود شركتان مختلطتان خارج قطاع المحروقات تمثل      
" سـافولا "الصناعي للمنظفات و مواد الصيانة، كما وقعت المجموعة السعودية ـ السويسرية ـ المشتركة   

  . مليون دولار أمريكي لشراء ثلاث وحدات إنتاجية من المجمع الصناعي للمواد الدسمة50اتفاقية بـ
لاث من حيث مدى تطبيقهـا لعمليـة الخصخـصة و النتـائج               و عند المقارنة من الدول الث     

  :الميدانية المفرزة نستخلص ما يلي
  

    

، منشورات صندوق النقد "بلدان مجلس التعاون الخليجي من الاعتماد على النفط إلى تنويع النشاط الاقتصادي "  أوغو فاسانو و زبير إقبال، )1 (
  .14 ، ص 2003الدولي، 

  .111-110رجع سبق ذكره، ص  جميل الطاهر، م)2(
  . و المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية1995 أوت 26 المؤرخ في 95/12 الأمر رقم )*(
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في حين  . بطŒ هذه العملية في كل من الجزائر و المملكة العربية السعودية بالرغم من النتائج المشجعة              / 1
و تيرة الخصخـصة علـى الأقـل        خطت مصر خطوات كبيرة بشأنها، و بالتالي نجاح مصر في تسريع            

مقارنة بالجزائر و المملكة العربية السعودية و يعود ذلك إلى الإرادة المبكرة التي أبدتها مصر لأجل ذلك                 
و قناعة منها بأن تجسيد الخصخصة ميدانيا يعني خطوة عملاقة نحو الانفتاح أكثر على التحديات العالمية                

  .ات الهيكلية فيهاو سهولة التكيف معها و تدعيما للإصلاح
لم يتحقق من تجسيد عملية الخصخصة هدف مساهمة المستثمرين الأجانب بشكل فعال، عبـر اقتنـاء                / 2

شركات موجودة أو عبر المساهمة عن طريق امتلاك الأسهم في تلك التي طرحت للبيع، إلا الشيء اليسير                 
-1988(على التوالي فيها خـلال الفتـرة         العملية   تجدا في الجزائر و المملكة السعودية، إذ تحققت مبيعا        

 مليون دولار في حين كانت مصر الأحسن بكثير على الأقل بالمقارنة            62 مليون دولار،    169 سوى   )2002
  . و الجدول التالي يوضح ذلك مليار دولار 2,9مع سابقتيها، حيث في نفس الفترة تحققت فيها قيمة 

  

يين الدولارات من عمليات الاندماŜ و التملƁ خلال الفترŖ المبيعات المحققة بالملا) 56(الجدول رقم 
  التي جرت في الدول الثلاث] 1988-2002[

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  الدول

  -  -  127  42  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  الجزائر
  335  660  528  738  48  102  171  10  17  177  131  -  -  24  -  مصر

  -  -  2  -  -  -  26  8  -  -  24  -  -  2  - السعودية
Source: "world investment report 2003", op-cit, p 289-291.  

  
رغم ما تم إحرازه حتى الآن في مجال الخصخصة لم تتم تكملة عملية ترشيد دور الدولة و تطويعـه                   / 3

  .ول الثلاث تحت سيطرة القطاع العام الكبيرلمتطلبات الاقتصاد التنافسي و لا تزال إقتصادات الد
  

  ترقية القطاع الخاŭ/ ثانيا
  

على الرغم من التشريعات التي تم تبنيها من طرف الدول الثلاث، و علـى الـرغم مـن                 
موجة التحرير التي ميزتها و التي ألحت عليها بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وإشـراكه علـى                 

دة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحـة، إلا أن الإصـلاحات التـي             الأقل من أجل التعبئة الجي    
باشرتها من أجل تعزيز و تقوية القطاع الخاص على حساب تقويض القطاع العام كانت نتائجهـا مخيبـة                  

  :لƖمال، و بالتالي ما لوحظ هو
عام مسيطرا بالرغم من نية الدول      ـ أن التدخل الحكومي في الدول الثلاث مازال كبيرا، و مازال القطاع ال            

  .الثلاث في تخليها عن هذه الاستراتيجية
ـ أن القطاع الخاص فيها حجمه بصورة عامة صغير نسبيا، حيث مازال يتركز فـي عـدد كبيـر مـن                     

  المؤسسات الصغيرة و في المؤسسات المتوسطة بدرجة أقل، إلى جانب ذلك مازال يتركز في المجالات
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  . الحمايةالتي تنتفع بسياسة
 

  :سياسة التجارŖ الخارجية/ ثالثا
  

في هذا الشأن سجل تسابق الدول الثلاث بالموازاة مع الإرادة التـي أبـدتها بخـصوص                
الانفتاح على التحولات العالمية نحو تنفيذ الإصلاحات التجارية عبر اتخاذ تدابير أكثر تحريرية للتجـارة               

مصر و الجزائر كان تحت ضغط الشروط التـي فرضـتها           الخارجية، و نشير هنا إلى أن تسابق كل من          
  .الهيئة الدولية صندوق النقد الدولي على كل منها عبر مختلف برامج الإصلاح الاقتصادي

و من مجمل الإصلاحات التي نفذت في هذا الشأن تمثلت في تبسيط نظـم و إجـراءات                 
الدولة، و كذلك إلغاء الأوامر الإداريـة و        التجارة و إلغاء الاحتكار التقليدي للتجارة الخارجية من طرف          

الخ و كذلك تخفيض و تقدير الإعفـاء مـن الرسـوم            ....إعادة تنظيم الموزعين و تجار الجملة و الوكلاء       
  .الخ و اتخاذ تدابير أكثر فعالية لأجل ترقية الصادرات و توعيها خارج قطاع النفظ...الجمركية

دت بخصوص قطاع التجارة الخارجية في الدول و عموما بالنظر إلى الإصلاحات التي تجس
  :الثلاث يتبين ما يلي

نجاح مصر في تحرير أكثر للتجارة الخارجية و نجاحها أيضا في تدعيم تلك الخطوة بانضمامها إلى / أ
  .منظمة التجارة العالمية

ير الحقيقي و التام    مازال هناك الكثير من العمل أمام الجزائر و المملكة العربية السعودية لأجل التحر            / ب
لتجارتها الخارجية و بذل المزيد من الجهود لأجل انضمام كل منها للمنظمة العالمية التجاريةـ كل مـن                 

  .الجزائر و المملكة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية
 مـن   تميز مصر في هذا الشأن عن سابقاتها، هو الذي يجعل منها بلدا أكثر ترشيحا لاستقطاب المزيد               / ج

  .تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي
  

  :تحرير الأسعار /رابعا
  

لجأت الدول الثلاث في إطار سعيها نحو التحرير الاقتصادي إلى تنفيذ إصـلاحات فيمـا               
  .يتعلق بنظام الأسعار في كل منها و العمل على تحريرها، و التخلي شيئا فشيئا عن الدعم الحكومي لها

 و الذي بمقتضاه تحدد بصفة حرة 1995 جانفي 25 المؤرخ في 95/06لأمر رقم ففي الجزائر مثلا تبنت ا
 و تجدر الإشارة إلى أن حكومات الدول الثلاث   )1 (.أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة

 تحتفظ بحق الإخلال بقواعد النظام في حال حدوث ظروف معينة، حيث من شأن هذه الأخيرة أن تدفع بها
  .الخ...التدخل لتدعيم بعض أسعار المتعلقة بمنتجات معينة أو قطاع معين

  

  

  . 82، ص 1997 محفوظ لعشب، سلسلة القانون الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، )1 (
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  :القطاع المالي والبنكي/ خامسا
  

ترقية القطاع المالي غيـر     عمدت الدول الثلاث نحو إنشاء أسواق مالية بغرض تدعيم و           
البنكي و كذلك لتفعيل عملية الخصخصة و قد سمحت للأجانب و كذلك المحلين بالتعامل فيها، إلى جانـب                  
ذلك خطت الدول الثلاث خطوات واسعة بخصوص إصلاح القطاع البنكي عبر اتخاذ تدابير تخص إعـادة           

 و ذلك   1997نوك و لقد بدأ العمل به في ماي         تنشيطيه، فمثلا أنشأت المملكة نظام مدفوعات حديث بين الب        
لتحسين الخدمات المصرفية و ضمان الكفاءة العالية و تقليل المخاطر و توفير الـدعم لتحويـل الأمـوال                  

 و عمدت الجزائر إلى مباشرة إصلاحات كانت بدايتها مع تبنيها لقـانون     )1(الدولية و تحسين الأداء المالي،    
الخ، كما لجأت أيـضا الـدول       ...يد هيكلة بعض البنوك التي تعاني من العجز       النقد و القرض و توالت لتع     

الثلاث إلى السماح  بإقامة البنوك الخاصة فيها و استحداث تقنيات بنكية جديـدة، و وضـعت تـشريعات                   
  .جديدة منظمة للقطاع حتى يتلاءم مع متطلبات التحرير الاقتصادي
الإصلاحات التي نفذت من طرف الـدول       و بشكل عام من خلال للقراءة الواضحة حول         

  :الثلاث بشأن القطاع البنكي، يمكن استخلاص النتائج الآتية
   لا يزال القطاع البنكي في الدول الثلاث يخضع للقطاع العام، بمعنى أخر مازال تحت إشراف الدولة،/1

إجمالي موجـودات   بحيث مازالت أكبر بنوك القطاع العام في الدول الثلاث تسيطر على أكثر من نصف               
 مـن إجمـالي   % 56,7و على سبيل المثال استأثرت بنوك القطاع العام في مصر بنحو . النظام المصرفي 

  )2(.1995 في سنة % 23,4المراكز المالية للبنوك ، و استأثرت البنوك التجارية الخاصة و المشتركة على
دارية و التنظيمية، ومن شدة التعـرّض        و أن الكثير من البنوك العمومية تعاني من ضعف القدرات الإ           /2

  .لمخاطر الدين الحكومي
 بالرغم من استحداث الكثير من التقنيات البنكية الحديثة إلا أن هذه الأخيرة من حيث التطبيـق مـازال              /3

  .و لا تستطيع قطاعات واسعة من أفراد مجتمعاتها الحصول على الخدمات المالية. يميزها الضعف
لخاصة في الدول الثلاث ضئيلة جدا من حيث العدد مقارنة مع دول أخرى مثلا لبنان أو                 تبقى البنوك ا   /4

تونس، مما دفع كل هذا إلى شبه غياب للمنافسة التي هي من ضمن متطلبات النظام البنكي الفعال الـذي                   
 ـ     رض فـي  يتماشى مع متطلبات سياسة انفتاح الإقتصادات، بالإضافة إلى ذلك مازالت الكثير من القيود تف

هذا المجال، و على سبيل المثال، المملكة السعودية مازالت تقرّ بأنه لا يحق للأجانب امتلاك ما يزيد على                  
    . من أسهم البنوك السعودية الخاصة% 49

  : أما فيما يخص القطاع المالي، فيمكن استخلاص ما يلي
ارتقاء أداءها إلى مستوى المطلـوب و        أن الأسواق المالية في هذه الدول تبقى فتية في عمومها و عدم              /1

  .عدم مقدرتها في تحويل جزء كبير من المدخرات إلى استثمارات منتجة
  
  .22، ص1999برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ، ) 1(
  ،  2000ـ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر ، "ديةاقتصاديات النقود و المال ـالنظرية و المؤسسات النق"  مجدي محمود شهاب، )2(

  .267ص 
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تتصف بمستوى منخفض من رسملة السوق، و أن أسواق الأسهم و السندات في عمومها بطيئة النمـو                 / 2
  .بسبب عدد من العوامل و منها عدم وجود شركات خاصة كبيرة مثلا

  . بين أسواق المال في هذه الدول بأسواق المال الدوليةغياب الروابط التي كان من المفترض أن تتجسد/3
  إن تلك النتائج المذكورة أنفا تشكل في نظرنا عائقا من بين العوائق الأخرى التي تحد هذه 

الدول عن تحقيق المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، لكن حدّة هذه العوائق التي تخص القطاع                
 في الدول الثلاث، بحيث عند المقارنة بينها انطلاقا من ذلك يمكن القول أن مصر               البنكي و المالي متفاوتة   

تخفّ فيه حدّة تلك العوائق على اعتبار أن مصر من بين الدول العربية التي تمتلك أسواق مال عريقـة و                    
  .قد جرى تطويرها و أن مصر أيضا تمتلك سوقين، سوق القاهرة و سوق الإسكندرية

 في حجم معاملات سوق الأوراق المالية في مصر اعتبارا اطورا ملموسو بالتالي حدث ت
   )1(:  متمثلا فيما يلي1991من سنة 

ـ تحديد أسلوب العمل عن طريق إدخال النظم الالكترونية للقيام بأعمال التداول بما يضمن السرعة و 
  .الدقة في تنفيذ و تسجيل العمليات

  .ة و الإسكندريةـ الربط الإلكتروني بين بورصة القاهر
  .ـ تطوير نشاط مهنة الوساطة المالية

  .ـ تحديث نظام التعامل بنظام آلي يكفل تحقيق العدالة في تحديد السعر و تسهيل إجراءات نقل الملكية
  .  ـ استخدام سعر الاستكشافي من خلال التنفيذ الآلي للطلبات و العروض

ي بورصتي القاهرة و الإسكندرية أكبـر        بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الشركات المقيدة ف       
و أن مصر يوجد بها من البنوك الخاصـة         . بكثير من تلك المقيدة في كل من المملكة السعودية و الجزائر          

و لكن كل هذا لا يجرنا إلى القول بأن تفوّق مـصر علـى هـذا                . أكثر مما يوجد في المملكة و الجزائر      
ل جنوب شرق أسيا مثلا، بل بالعكس من ذلك فـإن تفوقهـا             المستوى جعل منها دولة تنافس دول مثل دو       

يبقى نسبيا، و تحتاج مثلها مثل الجزائر و المملكة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين أكثر للقطاع المالي                  
  .و البنكي حتى يكون هذا الأخير بالفعل محدّد حقيقي للاستثمار المباشر الأجنبي

  

  الإصلاحات الأخرى/ سادسا
  

صر الإصلاحات المتصلة بالتحرير الاقتصادي و تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي          لم تقت 
التي باشرتها الدول الثلاث على تلك التي ذكرناها أنفا، بل باشرت إصلاحات أخرى و التي تمثلـت فـي                   
الإصلاحات الجبائية و الجمركية و من ثم عصرنة قطاع الجمارك، و لكن الجهود التي بدلتها في سـبيل                  

  .تلك الإصلاحات تفاوتت فيما بينها
  

     .177ـ مرجع سبق ذكره، ص "اقتصاديات النقود و المال ـالنظرية و المؤسسات النقدية" مجدي محمود شهاب،  )1(
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  مدى استقرار الأوضاع السياسية، الأمنية والاقتصادية: المطلب الثالث
   

 ـ      بلا شك كما سبق الإ     ل المـؤثرة فـي انـسياب       شارة إليه في معرض حديثنا عن العوام
الاستثمار المباشر الأجنبي، فإن استقرار الأوضاع السياسية و الأمنية و كذلك الاقتصادية تقف هي أيـضا                

  .وراء القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب
و كما سبق و أن أسلفنا أيضا أن الدول العربية مجتمعة كدول ضمن دول الشرق الأوسط                

  زالت تعاني من عدم استقرار الأوضاع السياسية و من ضعف سيطرتها على الفسادو شمال إفريقيا ما
  الخ بالرغم من الجهود التي بذلتها من أجل...و على الوضع الأمني فيها و على تعزيز سيادة القانون

  استقرارها، و على الرغم من نجاحها في تحسين إطار الاقتصاد الكلي و تخفيض انحرافات الأسعار و في 
الخ، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحجب تفاوت الجهود المبذولة بين الـدول        ...التحكم النسبي في العجز الداخلي    

  . العربية
و انطلاقا من ذلك، سنحاول تقييم حقيقة تلك الأوضاع في الدول الثلاث مع إجراء المقارنة 

  .بينها لرصد درجة التفاوت و التشابه فيما بينها
  

  : ياسية و الأمنية و الاجتماعيةالمحدĈدات الس/ أولا
  

سبق و أن أشرنا أن الكثير من الخبراء أجمعوا على أن الوضع السياسي و الأمني غيـر                 
مستقر في المنطقة العربية و الذي شكل عاتقا من بين العوائق الأساسية التي تجعـل مـن المـستثمرين                   

ة كمواقع لتجسيد المشاريع الاستثمارية ـ  الأجانب ـ الكثير منهم يصرفون النظر عن اختيار الدول العربي 
  الأمر نفسه ينطبق على الدول الثلاث و لكن بشكل نسبي و متفاوت 

و بعد قراءتنا المعمقة للوضع السياسي و الأمني في الدول الثلاث، تمكنّا من الوصول إلى 
  :النتائج التالية

الدولية لها على أنها دول لم تـصل بعـد          تشترك الدول الثلاث بحسب نظرة الدول الخارجية و الهيئات          / أ
إلى المستوى الذي يتميز بوجود المؤسسات الديمقراطية القوية، و ضعف أدائها فيمـا يتعلـق بالحريـات                 

  .المدنية و السياسية
تشترك ايضا في كونها تتميز بفقدانها لركيزة سيادة القانون، و عدم السيطرة على الفساد، و اسـتفحال         / ب

إذ في هذا الشأن حسب دراسة أجريت تتعلق بالاقتصاد العالمي تبين أن مصر  و               . خاصةظاهرة الرشوة   
الجزائر احتلت كل منها مرتبة السادسة و التاسعة على التوالي بخصوص مستوى الرشوة و حدّتها في كل                 

  )1(. دولة إفريقية21منها ضمن 
   السلطات القضائية و التنفيذية و حتىتشترك أيضا، في كونها تغيب عنها الكفاءة و الاستقلالية في/ ج
   

(1) UNCTAD. examen de la politique de l'investissement l'algérie.  op-cit. p 57. 
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  .التشريعية، إلى جانب عدم تميز هذه الأخيرة بالشرعية و لا حتى بالمصداقية
بالحرب العراقية الايرانيـة ـ    تأثر المملكة العربية السعودية بالظروف التي ميزت منطقة الخليج بدء /د

أزمة الخليج الأولÄـ ثم أزمة الخليج الثانية على إثر الإجتياح العراقي للكويت و مـا أفرزتـه، الحـرب                
الأخيرة و ما نتج عنها من احتلال العراق، إلى جانب ذلك دفعت هذه الظروف نفسها إلى بداية التـدهور                   

 و أعمال العداء ضد التواجد الأمريكي فيها بصورة خاصة          1996الأمني الذي شهدته المملكة بداية من سنة        
  .و الوجود الأجنبي بصورة عامة، و خاصة و أن هذه الأعمال زادت حدّتها مؤخرا

 التحسن الملحوظ في الوضع الأمني الذي يميز كل من الجزائر و مصر بعد أعمال عنف بدأت بوارها                  /و
فـي سـنوات    مع الإشارة إلى أن تفاقم الأوضـاع . 1980 في الجزائر و في مصر سنة   1988الأولى سنة   

  التسعينات عرقلت الكثير من الأهداف التي كان من المفروض تحقيقها و قلصت الكثير من فرص 
 . الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة و دخول شركات أجنبية خاصة في الجزائر

 الكثير من التحفظات من طرف المستثمرين  الوضع السياسي للدول الثلاث الذي مازالت تثار حوله/هـ
  .الأجانب، إذا هؤلاء مازالوا ينتظرون إليه على أنه غير مستقر يمتاز بالتفكك و الصراعات

  .وجود شعور لدى المستثمرين الأجانب بأن شعوب الدول الثلاث ينظرون للأجانب، بعين الكراهية/ ي
   

  الوضع الاقتصادي/ ثانيا
  

ثلاث مثلها مثل باقي الدول العربية نحو تكثيف الجهود من أجل إيجاد لقد تسابقت الدول ال
 تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، و الاختلالات المالية الداخلية و يحلول للاضطربات الاقتصادية الت

الخارجية، التي بدأت تبرز معالمها الأولى على إثر تدهور أسعار النفط مع منتصف الثمانينات من القرن 
اضين ثم استفحلت بعد ذلك، مع الإشارة إلى أن الجزائر و مصر عمدت إلى تطبيق إصلاحات في هذا الم

الشأن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي عبر تطبيق برامج التكييف و التعديل الهيكلي بعد 
ل منها، في حين لجأت إعادة جدولة ديون كل منها على إثر فشل الإصلاحات الذاتية التي قامت بها ك

  .  المملكة العربية السعودية إلى مباشرة تلك الإصلاحات بدون تدخل تلك الهيئتين الدوليتين
 بالفعل من أجل إعادة التوازن الاقتصادي الكلي عبر إتباع          تو لقد انصبت الجهود و تكاثف     

نك العالمي ـ بالنـسبة للجزائـر و    تلك البرامج التي أقرتها الهيئتان الدوليتان، صندوق النقد الدولي و الب
مصرـ، و إتباع المملكة على إثر انخفاض الاحتياطات النقدية إلى أدنى مستوياتها و مع التناقص المستمر                

 و إفرازات حرب الخليج الثانية لبـرامج    )1( الناتج عن الانخفاض المتكرر في أسعار النفط النفطية        تللعائدا
الإنفاق العام، و تنويع مصادر الدخل الوطني و العمل على اسـتقرار            استراتيجية التي انصبت في ترشيد      

  .التوازن الاقتصادي الكلي
  و للحكم على مدى استقرار الإطار الاقتصادي الكلي، نستند إلى بعض من الجوانب 

   
  .15 فريد بشير طاهر، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  .ثمار للدول الثلاث الأساسية التي تخص السياسات الاقتصادية لمناخ الاست

   
من المعلوم أن لمعدلات التضخم تأثير مباشر على سياسات التسعير، و           : ـ فيما يخص معدلات التضخم    1

كما تؤثر على تكاليف الإنتاج التي تهتم بها الشركات متعـددة           . حجم الأرباح، و بالتالي حركة رأس المال      
ضيفة تبعاته على مدى ربحية السوق، بالإضافة إلى        الجنسيات، كما لارتفاع معدلات التضخم في الدولة الم       

   )1(.فساد المناخ الاستثماري
لقد بلغت معدلات التضخم في مصر و الجزائر أدنى مستوياتها في أواخر التسعينات مـن               

 توجه كل منها إلى تنفيذ الإصلاحات و اتخاذ جملة من التـدابير             دالقرن الماضي و بداية القرن الحالي بع      
 % 30ستقراره بعدما فاقت معدلاته المستوى الاعتيادي خاصة في الجزائر أين كان يبلغ معدله              في سبيل ا  

خـلال الفتـرة     ، أما بالنسبة للمملكة السعودية فقد استطاعت أن تحافظ على استقرار معدلاتـه            1994سنة  
  : التالي، و هذا ما يتبين من خلال الجدول% 5 أين بلغ معدله 1995، باستثناء سنة )1994-2001(
  

  )النسب المئوية] (2001-1994[ معدلات التضخم للدول الثلاث خلال الفترŖ ) 57(الجدول رقم 
  

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات
 3,3 0,3 2,6 5 5,7 18,7 22,5 30  الجزائر

 2,2  2,5 3,7 3,6 4,8  7  9 8,2  مصر

 0,2-  0,6-  0,98  0,2 0,5 0,8 5 0,8  المملكة السعودية
  

جدول أعد من طرفنا بالاستناد إلى معلومات أخذت من تقارير الاستثمار في الدول العربية : المصدر
  .التي تصدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

  
 أخرى  ىو بغض النظر عن تباين الدول الثلاث فيما يخص معدلات الانخفاض من سنة إل             

في الدول الثلاث، خلال الفترة كان عاملا شجع المـستثمرين          ) لتضخممعدل ا (فإن مؤشر السياسة النقدية     
الأجانب على الاستثمار فيها، و بالتالي لم يساهم في إضعاف درجة و قدرة جاذبية الدول الثلاث للاستثمار                 
المباشر الأجنبي باستثناء مساهمته السلبية في ذلك خلال المنتصف الأول من التسعينات بالنسبة للجزائـر،               

  .و في إضعاف نصيبها منه
حتى نقيس التوازن الداخلي في الدول الثلاث، يجب أن نستند لتغير فـي وضـعية               : ـ التوازن الداخلي  2

كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، و بعدها يتسنى لنـا مـن              ) فائض أو عجز  ( الميزانية العامة   
  .معرفة مدى التباين إن وجد بينها و المتصل بشأن ذلك

  لقد كثفت الدول الثلاث من جهودها لأجل تدني قدر المكان من عجز الميزانية العامة لكل 
  
  .53 عمر صقر، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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منها، و من ثم تحقيق التوازن الداخلي من خلال ترشيد إنفاقها و ترشيد عملية تحصيل الإيرادات العامـة،                  
امة للدول الثلاث تميزت بالتذبذب الواضح بالنسبة للجزائر بـين          لكن النتائج أثبتت أن وضعية الميزانية الع      

، أين حققـت    2000الفائض و العجز، و بالعجز المستمر بالنسبة لكل من مصر و المملكةـ باستثناء سنة               
المملكة فائضا ـ هذا من جهة، و من جهة أخرى تشير النتائج التي بحوزتنا أن عجز الميزانية كنسبة من  

  :ي الإجمالي في الدول الثلاث لم يكن مستقرا، و هذا ما يتبين من خلال الجدول التاليالناتج المحل
  

  عجز أو فائů الميزانية العامة للدول الثلاث كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ) 58(الجدول رقم 
 Ŗ2001-1994(                                 خلال الفتر(  

   
  2001  2000  1999  1998  1997 1996  1995  1994  السنوات

  (0,6)  (1,3)  (052) (3,89)  2,39 2,92  (1,43) (4,44)  الجزائر

 - (3,7) (1,11) (4,84) (8,16) (8,08) (4,20) (10,11)  مصر

 (0,6) 7,3 (6,97) (10,06) (2,87) (3,65) (5,73) (9,35) السعودية

  

  .2001تقرير الاقتصاد العربي الموحد لسنة ـ : نجدول أعد من طرفنا بالاستناد إلى معلومات أخذت م: المصدر
  .النسب بين القوسين معناها العجز، بدون قوسين تعني الفائض: ـ ملاحظة

  
  :و بالاستناد إلى معطيات الجدول يمكن استخلاص ما يلي

 إلى سنة   1994ـ  تمكنت الجزائر من تخفيض نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، من سنة                
 بــ   1998ليتحول بعدها إلى عجز سنة       1997 و   1996ليتحول هذا الأخير إلى فائض خلال سنتي         1995
   . لينخفض بعدها خلال السنوات التي تلتها% 3,89

ـ بالنسبة لمصر، على الرغم من استمرار العجز في ميزانيتها العامة خلال الفتـرة، إلا أن نـسبته مـن                    
ذبذب، تارة تنخفض و تارة أخرى ترتفع، و لم تتمكن مصر من تحويلـه              الناتج المحلي الإجمالي ميزها الت    

  . لفائض خلال هذه الفترة
ـ بلغت مستويات العجز في الميزانية العامة للمملكة السعودية أكبر مستويات من تلك التي ميزته في كل                 

أزمة الخلـيج    و ذلك على إثر انعكاسات       1991من الجزائر و مصر، و قد بلغت ذروته العظمى في سنة            
الثانية، و أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ميزها التذبذب، تارة تنخفض و تارة أخرى ترتفع، و لقـد                   

  .2000تحول إلى فائض سنة
و على العموم يمكن القول أن هذه الفترة شهدت تدني العجز، و استفحاله أيـضا و هـذا                  

ادة الإيرادات العامة، و من ثم فإن هذا المؤشـر كـان   يعود لعدم الاستقرار في تخفيض الإنفاق العام و زي  
محددا أساسيا في جذب الاستثمار للدول الثلاث خلال السنوات التي شهدت فيه تحسنه و عاملا طاردا لـه                  

  . أيضا خلال السنوات التي شهدت عدم تحسنه
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د للتغير في وضعية    حتى نقيس التوازن الخارجي في الدول الثلاث، يجب أن نستن         : ـ التوازن الخارجي  3
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، و بعدها يتسنى لنا مـن             ) فائض أو عجز  ( الحساب التجاري   

  .معرفة مدى التباين إن وجد بينها و المتصل بشأن ذلك
لقد كانت من ضمن الإصلاحات التي باشرتها الدول الثلاث منذ بداية التسعينات، هي تلك              

 مدفوعاتها بصورة عامة و موازينها الجارية بصورة خاصة، و استطاعت كـل مـن        التي خصت موازين  
الجزائر و مصر من أن تحسن في الكثير من السنوات من وضـعية الحـساب الجـاري ـ فـائض ـ،         

 1998 و   1995 بالنسبة للجزائر و وضـعيته سـنتي         1998 و   1995،  1994باستثناء وضعيته أثناء سنوات     
ين كانت وضعيته بالنسبة للمملكة السعودية حرجةـ عجز مستمرـ خـلال الفتـرة             في ح . بالنسبة لمصر 

  :  و هذا ما يبينه الجدول التالي). 1999-1998(و الفترة ) 1990-1995(
  

  عجز أو فائů الحساب الجاري للدول الثلاث كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ) 58(الجدول رقم 
                                 Ŗ2001-1990( خلال الفتر(  

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

 11,7 17,3 1,2 (1,9) 6,3 2,7 (5,4) (4.3) 1,6 2,7 5,2 2,3  الجزائر

 0,03 1,2 0,2 (1,1) 0,9 0,06 (4,6) 1,2 4,9  6,7 5,5 0,5  مصر

(14,6) (14,4) (23,3) (3,9)  السعودية (9,0) (5,8) 0,5 1,7 (10) (2,8) 5,5 3,0 

  :جدول أعد من طرفنا بالاستناد إلى معلومات أخذت من: المصدر
  .تقارير مناŢ الاستثمار في الدول العربية لمختلف السنوات: ـ المŌسسة العربية لضمان الاستثمار

  .النسب بين القوسين معناها العجز، بدون قوسين تعني الفائض: ـ ملاحظة
  

 يمكن استخلاصه بالاستناد إلى معطيات الجدول و الإحصائيات المتعلقة بالتدفقات و ما
  :الواردة إلى كل منها، نوجزه فيما يلي

 بالنسبة للجزائر، إلا أن التدفقات التـي        )1993-1990(ـ على الرغم من الفائض الذي تحقق خلال الفترة          
ي لم يكن عاملا للجذب و ذلك بسبب التأثير القـوي            أن تذكر لقلتها، و بالتال     قوردت إلى الجزائر لا تستح    

و بفعل اتسامها بتـوافر نـسبي لعـدد مـن            حينها لعدد من العوامل الطاردة، و لكن خلال الفترة الموالية         
  .العوامل الجاذبة استطاعت الجزائر أن تستقطب حصص متزايدة و كان ذلك بمساهمة هذا العامل

ات الفترة بالنظر لحجم التدفقات الواردة إليها، فإن هذا العامل ساهم           ـ أما بالنسبة لمصر فخلال معظم سنو      
  .بشكل إيجابي في ذلك

ـ نتائج وضعية الحساب الجاري بالنسبة للمملكة تعكس إلى حد ما التذبذب في التـدفقات الـواردة إليهـا         
  . و تصفية الاستثماريخلال الفترة و تأرجحها بين التدفق الإيجاب

بلا شك مطالبة مستقبلا، أن تعمل أكثر فـأكثر مـن أجـل الاسـتقرار               إن الدول الثلاث    
  . الاقتصادي، باعتباره محددا رئيسيا للاستثمار المباشر الأجنبي
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  المحددات الأساسية الأخرى : الـمطلب الـرابـع
  

حتى يتسنى لنا من تأكيد حقيقة درجة جاذبية كل دولة من الدول الثلاث للاستثمار المباشر               
و أداءه و امكاناته في كل منها، نود هنا في هذا الشأن و من أجل استكمال معالم الصورة الحقيقية                   الأجنبي  

لذلك، أن نعمل على معرفة مدى توافر المحددات الاقتصادية الأخرى في الدول الثلاث و من ثم معرفـة                  
  . التباين بينها و القواسم المشتركة

  

   عبر التجارŖ الإقليمية و العالميةمدى توافر فرŭ الوصول ōلƏ الأسواق/ أولا
  

إن توافر مثل هذه الفرص يعتبر بمثابة محدد اقتصادي، و هو سمح للشركات الأجنبية بعد 
توطين عملياتها الاستثمارية في الدول الثلاث من غزو أسواق إقليمية و عالمية انطلاقا منها، و هذا المحدد 

 جدا تبعا لعدد الاتفاقيات التجارية و الاستثمارية، سواء على تتمتع به الدول الثلاث و لكن بدرجة متفاوتة
  . المستوى الإقليمي أو العالمي التي أبرمتها

في هذا الإطار، نعتبر مصر أحسن بكثير من الجزائر و المملكة العربية السعودية، لأنهـا               
علـى المـستوى متعـدد      بكل بساطة و بالنظر إلى الاتفاقيات التي أبرمتها مصر على المستوى الثنائي و              

 مـع  ةاتفاقية دول الكوميسا و انضمامها لمنظمة التجارة العالمية و إبرامها لاتفاقية الشراك الأطراف و هي  
الاتحاد الأوربي إلى غير ذلك من اتفاقيات التعاون، فإن الشركات الأجنبية تجد في ذلك مكسبا هاما لها و                  

 الأعضاء في مثل هذه التجمعات و الأسواق المشتركة على          تكون لديها إمكانية الوصول إلى أسواق الدول      
أساس تأكيد هذه الاتفاقيات على تحرير التجارة و الاستثمار، و يسمح للشركات الأجنبية باختيـار مـصر                 
موقعا للاستثمار، بحيث في ظل ذلك و بافتراض استهداف مصر الاستثمار المباشر الأجنبي للـصناعات               

 هذه الشركات و يجعلها تجسد استثماراتها في مصر في قطاع صناعي و مـن               التصديرية فإن ذلك يغري   
  .ثم التصدير لهذه الأسواق التي أبرمت اتفاقيات معها

إن الكثير من الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع البرمجيات و معدات الاتـصالات              
و مـن   . اق عبر التجارة الإقليميـة    الوصول إلى الأسو   في مصر بحكم أن هذه الأخيرة تتوافر فيها إمكانية        

التي اتخذت مصر نقطة لـدخولها إلـى   " زيروكس"كمشروع شركة : المفيد هنا ـ أيضا ـ ذكر مشاريع  
سوق الشرق الأوسط ضمن توجه استراتيجي طويل الأمد و حيث تنسق خطط الإنتاج مع منتجين آخـرين     

    )1(.لمعدات الشركة في أوربا
ى عدد قليل من الاتفاقيات الثنائية، و كذلك اتفاقية واحـدة           في حين لم تمضي الجزائر سو     

على المستوى متعدد الأطراف و هي الشراكة مع الاتحاد الأوربي، و نستثني اتفاقية الاتحـاد المغـاربي                 
  باعتبارها حبر على ورق، و من جانبها لم تمضي المملكة السعودية سوى على عدد قليل جدا من 

  
  .205زري، مرجع سبق ذكره، ص  عمر الفاروق الب)1 (
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 اتفاقية مجلـس    تفاقية واحدة و هي   الاتفاقيات الثنائية، أما على المستوى متعدد الأطراف، تم إبرامها فقط لا          
و بالتالي إن درجة توافر فرص الوصول إلى الأسواق عبر التجارة الإقليمية و العالمية              . التعاون الخليجي 

  .مملكة السعوديةأقوى في مصر مقارنة بالجزائر و ال
  

  حجم السوق المحلي و مدى تطورƉ/ ثانيا
  

من المحددات الاقتصادية التي تتمتع بها الدول الثلاث كقاسم مشترك بينها و التـي تـشكل                
  .نقطة قوة لها هي الحجم الواسع للسوق المحلية و لو أنها تتفاوت فيما بينها

ل الثلاث و إجراء المقارنة بينهـا،       و حتى يتسنى لنا من تبيان الحقائق حول حجمه في الدو          
عدد السكان و معدلات نموه، نصيب الفـرد مـن الـدخل و             : يجب أن نجسد كل ذلك من زاويتين و هما        

  .تفصيلات المستهلكين المميزة
  يشكل حجم السوق المحلي لمصر من هذا الجانـب ضـعفي             :أـ من حيث عدد السكان و معدلات نموه       

عاف حجمها في المملكة العربية السعودية، مع تسجيل تزايد معدلات نمـو            حجمها في الجزائر و ثلاثة أض     
عدد السكان فيها بشكل متفاوت إذ معدل النمو السكان في المملكة يعتبر أحسن مقارنة بمعدل النمو في كل                  

  : من الجزائر و مصر و هذا ما يتبين من خلال الجدول التالي

مع متوسط دخل ) نسبة مئوية( و معدل نموƉ سنويا) ةمليون نسم(يبرز عدد السكان ) 59(الـجدول 
  ]2000-1990[من الناتج المحلي الإجمالي  خلال الفترŖ ) الدولار(الفرد 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  البيان  الـدول

  30,73  29,96  20,51  28,49  28,10  27,79  26,78 26,78  26,29 25,81 25,33  )ا(

  2,55  1,55  3,56  1,41  1,09  1,87  1,87  1,87  1,87 1,87  2,91  )ب(

  

  الجزائر

  1751  1604  1605  1680  1667  1484  1538  1858  1821  1771  2449  )ج(

 63,71 62,01 60,71  59,45  58,23  57,02  56,18 54,97 53,81  52,61  51,41  )ا(

 2,09 2,15 2,11 2,09 2,12 1,50 2,20 2,16  2,28 2,33 2,87  )ب(

  

  مصر

  1513  1436  1362  1272  1161  1055  920  853  776  651  690  )ج(

 22,03 21,33 20,67 20,00 19,35 18,80 18,14 17,50 16,88 16,29 15,71  )ا(

 3,28 3,24 3,32 3,39 2,89 3,66 3,66 3,65 3,63 3,68 2,91  )ب(

المملكة 
  السعودية

  7865  6697  6218  7322  7305  6798  6625  6773  7298  7246  6662  )ج(

  المجموعة الإحصائية لدول الوطن العربي المؤسسة العربية لضمان الإستثمار : جامعة الدول العربية  :   المصدر

  دولار:متوسط دخل الفرد): ج(معدل النمو السنوي، ): ب(عدد السكان، ): أ   (
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قيقا للربحية للـشركات    إن السوق المحلي للدول الثلاث يمكن اعتباره أحد أكثر الأماكن تح          
الأجنبية و ذلك نظرا لحجم السكان و نظرا أيضا لمعدلات نموه سنويا، الأمـر الـذي يزيـد مـن عـدد                      
المستهلكين في كل منها مع التأكيد دائما أن ذلك يتحقق بدرجات متفاوتة، و مصر هي المتفوقة من هـذه                   

 من الأفراد لأداء فريضة الحج، و لأداء العمـرة،          الزاوية، مع الإشارة إلى أن المملكة يأتون إليها الملايين        
الأمر الذي يساهم سنويا في توافر الطلب الضخم على السلع الاستهلاكية و من ثم تقليص نوع مـا مـن                    
التفاوت بينها و بين الجزائر على الأقل، و بالتالي يجعل من المملكة قادرة على تقليص التفاوت بينهـا و                   

 6109 بالإضافة إلى ذلك نجد أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة السعودية بلغ              .بين الدولتين الأخيرتين  
 و هو ما يمثل عنصر تعويضيا أخر مهما عن          ) 1(.دولارات و هو من أكبر متوسطات الاستهلاك في العالم        

  .    الصغر النسبي لحجم السكان في المملكة

  بالمقارنة بين الـدول الـثلاث   :كين المميزةب ـ  من حيث نصيب الفرد من الدخل و تفضيلات المستهل 
بخصوص نصب الفرد من الدخل، بالاستناد إلى معطيات الجدول السابق، يمكن القول أن متوسـط دخـل                 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي مرتفعة في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع ذلك المسجل فـي                 

التأكيد على أن المملكة تتمتع بالميزة القويـة مـن حيـث المحـدد              الجزائر  ومصر ، و هذا ما يستدعي         
و الذي يجعلها في موقع تنافسي قوي لاجتذاب الشركات الأجنبيـة إذ            " نصيب الفرد من الدخل   "الاقتصادي  

يشكل بالنسبة لهذه الأخيرة دافع رئيسي من بين الدوافع في حين سجل تحسن في مصر إذ بعدما كان يقدر                   
 ـ    1990 سنة   690بـ  ، من حين ميزه التذبذب النـسبي     2000 دولار سنة    1513 أضحى بشكل متزايد يقدر ب

عليه تبرر تلك النتائج أيضا حقيقة جوهرية تكمن في أن الموقع التنافسي القوي             و. طوال الفترة في الجزائر   
و تجـسيد   الذي تتمتع بع المملكة السعودية يجعل من الفرد فيها قادر على تحقيـق الاسـتهلاك الواسـع                  

تفضيلاته أيضا بالمقارنة بالفرد الجزائري أو المصري، و هذه ميزة أخرى تفسر تمتع المملكـة بالمحـدد                 
  . الاقتصادي الرئيسي الأخر و هو تفضيلات المستهلكين المميزة فيها بالمقارنة دائما مع الجزائر و مصر

  من حيث موارد الأصول / ثالثا

فاوت فيما بينها بمختلف موارد الأصول التي تجعل منها         تتمتع الدول الثلاث و لو بشكل مت      
في هذا الإطار مواقع هامة تمكنها من استقطاب الشركات الأجنبية التـي تنـدفع إلـى اختيـار مواقـع                    

  :استثماراتها على أساس دافع البحث عن موارد الأصول، و يمكن أن نوجزها فيما يلي

مواد الخام المطلوبة لمباشرة المـشاريع اسـتثمارية فـي           تمتلك الدول الثلاث مختلف ال     :المواد الخام  .1
 .الخ...مختلف القطاعات من مواد منجمية و ثروة مائية و النفط و الغاز

 
 الجزء الثالث من ورقة عمل قدمتها منظمة الخليج اللإستثمارات الصناعية في مؤتمر الصناعي الثامن لدول المجلس التعـاون لـدوال الخلـيج          )1(

  .45جلة التعاون الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص العربية، م
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إلى جانب ذلك تتوافر فرص الاستثمار في مجال زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط و الغاز و المـواد                   
  الطبيعية الأخرى و التوسع في الخدمات المتصلة به، و مشاريع أخرى في القطاع الصناعي و الخدمي

لثلاث و لكن بشكل متفاوت بعمالة ماهرة و غير ماهرة مع الإشارة إلى أنها               تتمتع الدول ا   :اليد العاملة  .2
بذلت جهودا و مازالت تواصل في بذلها بدرجات متفاوتة لأجل تنمية مواردها البشرية و تأهليهـا، عبـر                  

ء تطوير التعليم لجعله يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، و تعميم التعليم و محاربة الأمية، إلى جانب بنـا                 
الـخ و  ...المزيد من الجامعات و المعاهد، على مستويات جهوية مختلفة و إنشاء مراكز التكوين و التمهين          

التطوير المستمر لبرامج التكوين و الرسكلة و التدريب، إلى جانب ذلك إندفاع حكومات الدول الثلاث نحو                
و أمام الدول الثلاث حاليا البحث      . الخ...تخصيص صناديق لتنمية الموارد البشرية، و تدعيم البحث العلمي        

عن السبل التي من شأنها تدفع العديد من الكفاءات الموجودة في الخارج و التي تخرجت من جامعاتهـا و                   
 .معاهدها العودة إليها

و تجدر الإشارة في هذا السياق المتصل أن الظروف تغيرت كثيرا بالمملكة، فلـن              
نبية، بقدر ما هي بحاجة إلى أن توفر فرص العمل لشبابها الذي بات             تعد هذه الأخير ة بحاجة للعمالة الأج      
 .يدخل سوق العمل بأعداد هائلة سنويا

 تتوافر لدى الدول الثلاث بدرجات متفاوتة موانŒ متعددة و الإطارات، وطرق            :البنية الأساسية المادية   .3
نب ذلك سـعي سـلطات الـدول        النقل و المواصلات  و مختلف الاتصالات السلكية و اللاسلكية ، إلى جا            

الثلاث في السنوات الأخيرة نحو تطوير أكثر للبنية الأساسية المادية فيها عبر التوسيع فـي المـوانŒ ، و                   
  الخ ...تحديث المطارات ، و توسيع شبكات الهاتف الثابت و النقال 

دفقات و يبقى لنا القول في الأخير أن تباين الدول الثلاث فيما يخص حصة كل منها من ت                
الاستثمار المباشر الأجنبي، و تباينها فيما يتعلق بدرجة الجاذبية له و أداءه و إمكاناته في كل منها يعـود                    
يعكس حقيقة التباين بينها فيما يخص العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و مختلـف الأجـزاء                 

  .الأخرى المشكلة للمناخ الاستثماري
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  :خاتمة الفصل

سبب سيادة الاعتقاد بسلبية الآثار للاستثمار المباشر الأجنبي، و أن هذا الأخير يقلص من              ب
الاستقلالية الاقتصادية للدول التي تستضيفهن إلى جانب الهيمنة التي تطمـح إليهـا الـشركات متعـددة                 

واضح بينها  الجنسيات خلال سنوات الستينات بالخصوص جعلت من الدول الثلاث تعاديه، مخلفة الجفاء ال            
و بين الشركات الأجنبية و لكن بدرجة متفاوتة، إلا أن هذه النظرة ما كانت لتدوم أكثر من ذلـك، حيـث                     
أخذت تتبدل شيئا فشيئا و مرت بمرحلتين، بحيث كانت عند مرحلتها الأولى تتسم بالانفتاح عليـه و لكـن        

و عنـد  ,  أمام الاستثمار المباشر الأجنبي بالتحفظ و الحذر، الأمر الذي جعلها تفرض قيودا عديدة أمامها و          
مرحلتها الثانية و بفعل عدد من العوامل الداخلية ـ إضطربات اقتصادية مختلفة و الخارجية ـ التحديات   
الجديدة التي عرفها العالم منذ السنوات الأخيرة ـ لجأت الدول الثلاث بالتزامن مع مباشـرتها لمختلـف    

أن برامجها المطبقة كانت مختلفة ـ إلى تـشجيع الاسـتثمار المباشـر     الإصلاحات الاقتصادية ـ و لو  
الأجنبي لأنها أصبحت تنظر إليه كفرصة للنمو و التطوير عبر تكثيف الجهود من أجل تحـسين المنـاخ                  
الاستثماري في كل منها بدءا بتنقيح و تعديل قوانين الاستثمار و استحداثها، و إقرار مـنح الكثيـر مـن                    

  .رائية و مختلف الضمانات و العمل أيضا على تعزيزه بالالتزام دوليا بتشجيعه و حمايتهالمزايا الإغ

و تعكس الإحصائيات التي أستندنا إليها فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار المباشـر الأجنبـي              
بين خلال القراءة الواضحة لتشريعات تشجيع الاستثمار في الدول الثلاث و من خلال المقارنة فيما بينها ت               

  .لنا ان ثمة تباين و قواسم مشتركة بينها
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  :الخاتمة العامة
  

بالاستناد إلى ما تم التطرق إليه من خلال مضمون بحثنا هذا ، نـصل إلـى                
 المفكـرين  قتـصادية  مختلـف المـدارس الا     الـذي أبدتـه   هتمام الواضح   ن الا مجمل القول أ  

ستثمار المباشر الأجنبـي يعكـس حقيقـة         الخبراء وجل دول العالم بموضوع الا      ,الاقتصاديين
  علـى الـرغم مـن      و . بالدراسة و التفسير   جديرةقتصادية  اير هو ظاهرة     أن هذا الأخ   مفادها

   تهتسميب ما يتعلق جميع هؤلاء في دراساتختلاف الواضح بينالا
  قتـصادية  المـدارس الا   عمـدت ع الزوايا التي من خلالهـا        بسبب تنوّ  ،داته محدّ  و و ماهيته 

و نتائج  لى الأقل أن تصل إلى      علو أنها استطاعت     و   ،داتهو المفكرين في تفسير قيامه و محدّ      
 حاليـا يكـاد جميـع الخبـراء و          ه أنّ إلاّا بالرغم من نقائصها،     هي في عمومها لا يستهان به     

 حركة من حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة المـدى          المختصين يتفقون على أنه ليس فقط     
" الملكية و الرقابة    " هو معيار  أن الحدود الفاصلة بينهما   ، و   ةمار المحفظ ثيختلف تماما عن است   

 عملية تخضع إلى مختلـف الـدوافع   الحقيقةهو في  جتذاب من خلال التجسيد و الا ه أن قيام  و
  التي تترجم في الأهداف التي يراد تحقيقها من وراءها 

 و أن له مزايا و      المحسوبة على طرفيه سواء كانت الشركات الأجنبية أو الدول المضيفة له،          و  
 أن تـتمكن    ات رئيسية تتلخص في عمومها في الظروف الملائمـة لأجـل          د محدّ تحكمهعيوبا  

، و حتى تغري الشركات الأجنبية و        أن يكون  الدول المضيفة له من استقطاب أكبر حصة منه       
 على أن تتخـذ      الشركات متعددة الجنسيات التي تعتبر أداة رئيسية أو قناة رئيسية لتجسيده           منها

ر مظهرا من مظاهر العولمة وعاملا قادرا على تعزيز التكامـل  بل يعتب.القرار بالاستثمار فيها  
  .العالمي

 الأجنبي يتدفق للدول المضيفة في أشكال مختلفة هي في          رإن الاستثمار المباش  
 الشركات الأجنبية،   ت الدول المضيفة و استراتجيا    تالحقيقة مرهونة من حيث التطبيق بسياسا     

تي تميز الساحة العالمية، و هي تختلف كل الاختلاف عن          وبما تتطلبه حاليا التحديات الجديدة ال     
 على المستويات   )آثار(الأشكال الأخرى التي تخص التدويل و التعاون الدولي، و أن له تبعات             
الخ، و بحكم أنهـا     .....المختلفة للدول التي تستقطبه مثل العمالة، ميزان المدفوعات، الإنتاجية        

ادا خلال عقود من الزمن مما تسببت في تسجيل تعـارض           سلبية و إيجابية فقد شكلت جدلا ح      
المواقف بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي و إثارة مخاوف طرفيه بسبب أن تلك الآثار السلبية              

 لالتي يخلفها هذا الأخير هي نتاج لفعل و رد فعل ـ سلوك الشركات الأجنبية و أساليب الدو 
 ـ من بدأت في التلاشي و كان ذلك بالتزامن مـع  لكن تلك المخاوف مع مرور الز. المضيفة 
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تفاوض الطرفين و تدخل المنظمات و الأجهزة الدولية التي اتخذت إجراءات لأجـل الحفـاظ               
على العلاقة التي تربط الطرفين على أساس الاستثمار المباشر الأجنبي و هي إجراءات مدونة              

 تنظيميـة خاصـة بالـسياسة        من جهة أخرى إجراءات    ولسلوك الشركات الأجنبية من جهة،      
العامة التي يجب أن تخص الدول المضيفة إذا شاءت اجتذابه، و لقد تعززت أكثر هذه الأخيرة                

  .في الآونة الأخيرة التي تشهد بروز البوادر الأولى للعولمة الاقتصادية و التكامل العالمي
 ـ             ات لقد تبين إذن، أن الاستثمار المباشر الأجنبي هو حقيقة حركة مـن حرك

رؤوس الأموال الدولية ترجمت حقيقتها في تلك التدفقات الضخمة سـواء منهـا الـواردة أو                
الصادرة، و أن خريطتها أكدت أن مصدرها ثلاثة أقطاب رئيـسية هـي الولايـات المتحـدة         
الأمريكية، أوروبا الغربية، اليابان، بالإضافة إلى تميز اتجاهاتها مـن خـلال تقـاطع تلـك                

 بين تلك الأقطاب، برزت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كأول مـصدرة            الاستثمارات خاصة 
أمـا بخـصوص الـدول      . وجاذبة له في العالم، و أن التوجه القطاعي تعرض أيضا لتغيرات          

 بصيغة الكولونيـالي خـلال فتـرة اسـتعمارها،          يالنامية فقد تميز الاستثمار المباشر الأجنب     
 إليها، وبعد استقلالها إلى غاية أواخر الـسبعينات بقيـت           بالإضافة إلى ضعف تدفقاته الواردة    

تتميز بالضعف وذلك بسبب سيادة مفاهيم و خطابات أملت بالضرورة عليها بأن تكون سياستها              
الداخلية معادية له و أن يكون الجفاء الواضح بينها و بين الشركات الأجنبية، مع استثناء بعض                

 آسيا بالخصوص، ولكن ذلك الحال ما كان ليستمر مـع           الدول النامية و من بينها دول جنوب      
بداية عقد الثمانينات، حيث بالتزامن مع تخبطها في الاضطربات الاقتـصادية و الاجتماعيـة              
على مختف المستويات و التحديات الاقتصادية الجديدة اندفعت معظمها و تسابقت نحو مباشرة             

لتحرير الاقتـصادي و مـن ثـم تكييـف          الإصلاحات الاقتصادية و تكثيف الجهود من أجل ا       
إقتصاداتها مع التحولات العالمية، وهذا ما فسر الانتعاش النسبي للتدفقات الواردة إليها، لكـن              
على الرغم من ذلك فإن خريطة التدفقات الواردة أكدت أن عدد قليل من الدول الناميـة التـي                  

و إن التزايد   .  إلى الدول النامية   نجحت في استقطاب أكبر حجم لها من الحجم الإجمالي الوارد         
النسبي لتدفقاته الواردة إلى الدول النامية، يبرر الأهمية الحقيقية لهذا الأخير في كونه وسـيلة               
تمويلية خارجية بديلة، محرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول، إلى جانب الفوائد              

و بالتالي عليها إذا أرادت أن تتنـافس        . يةالكثيرة الأخرى على الأقل مقارنة بالقروض الخارج      
على استقطاب أكبر حصة منه و أن تجني فوائدة كبيرة من وراءه أن تعمـل علـى تـوفير                   
ظروف مواتية لذلك، تتلخص في الأوضاع العامة المستثمرة، و فعاليـة التـدابير العامـة و                

لتحسين أكثر لأداء اجتذابها    الخ و أن تكثف من جهودها       .... و التحفيزية  ة و التوجيهي  ةالتنظيمي
و الالتزام بالتدابير التي من شأنها تقلل من آثاره السلبية، إلى جانب ضرورة وضع استراتيجية               
واضحة المعالم تبنى أساسا على توفير الشروط الاستباقية، و تعبئة الإمكانيات الوطنية و عدم              
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جاد والتنسيق بينهما من أجل تحقيـق  الاستهانة بها و دفع القطاع العام و الخاص إلى الحوار ال          
  . الأهداف المرجوة و بالتالي تطويع الاستثمار المباشر الأجنبي لخدمة اقتصادياتها

و لا شك أن الدول العربية مثلها مثل باقي الدول النامية اتجهت إلـى إقـرار                
نها الداخلية  سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار المباشر الأجنبي بحكم مجموعة من العوامل م           

الخ، و في عامل فجوة     ...و التي تجلت في عمومها في الاضطربات الاقتصادية و الاجتماعية         
التنمية بينها و بين الدول المتقدمة ـ أو على الأقل بعض الدول النامية الرائدة ـ، و عوامـل    
خارجية تجلت في مختلف الضغوطات الخارجية التي دفعت بها إلى ضرورة التوجـه نحـو               

و . لاندماج في الاقتصاد العالمي و العمل على استقطاب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبـي            ا
بالتالي تولد وعي لديها بضرورة البحث عن سبل جديدة لتدعيم عملية التنمية و كذلك تنويـع                
مصادر الدخل، فتسابقت نحو تغيير موقفها المعادي و المتحفظ تجاه الاستثمار المباشر الأجنبي             

  .إفساح المجال أكثر أمامه، مما كان له انعكاسا على حصيلته فيها بكل المقاييسو 
إن الشواهد الميدانية و البيانات الإحصائية أثبتت أن حصة الدول العربية مـن             
تدفقاته تبقى ضعيفة بكل المقاييس بالمقارنة بحصص المناطق الأخرى ضمن الدول النامية، و             

ي، أين كان مجال النفط قد استحوذ على حصة الأسد منها،           أن معظمها خصت القطاع الصناع    
ثم يليه قطاع الخدمات و من أبرز الدول كانت بعض الدول النفطية والدول متوسطة الدخل و                
لو بشكل متباين نوع ما و متذبذب في حين لم تتمكن الدول منخفضة الدخل خاصة جيبـوتي،                 

  .قارنة بسابقتهاالصومال و موريتانيا من استقطاب حصة معقولة م
 الاستثمار المباشر الأجنبي، فـي الـدول العربيـة          تإن نتائج أداء و إمكانيا    

مجتمعة و جاذبيتها أثبتت أنه مازال أمامها الكثير من العمل و الكثير من الجهود التي يجب أن                 
تبذل من أجل تحسين حصتها منه و بالتالي رهان الدول العربية مجتمعة على سياسـة البـاب                 

فتوح أمامه يمكن اعتباره خاسرا بالنظر إلى الأرقام و الإحصائيات التي تثبت ذلـك علـى                الم
الرغم من الجهود التي بدلتها منذ بداية مباشرتها لمختلف الإصلاحات الاقتصادية مـن أجـل               
تحقيق مناخ استثماري ملائم و جذاب، و هذا ما يثبت وجود معوقات حقيقية تعيـق تحـسين                 

ستقطابها المزيد من التدفقات، لذلك يستوجب تحقيق شروط إسـتباقية علـى            مستوى أدائها و ا   
  .              الأقل لبلوŹ مستوى مقبول في ظل ظروف أضحت الدول العربية فيها تعي بأهميته

و إذا سلمنا بهشاشة حصة الدول العربية من الاستثمار المباشر الأجنبي بكـل             
معنية به و بعدد من المعوقات التي تسببت في تـسجيل           المقاييس، و بضعف سياساتها العامة ال     

تلك الحقائق، فإننا لا نسلم بذلك على المستوى القطري، و لا يمكننا في حال من الأحـوال أن                  
نحجب الحقيقة التي مفادها أن الدول العربية تفاوتت من حيث الحصة المستقطبة منه و درجة               

ل منها و كذلك معوقاته، و إلا كيف نفسر ما توصلنا           مساهمته و نتائجه و البيئة الاستثمارية لك      



 353

إليه من أن عدد محدود منها استحوذت على حصة الأسد منه و قطعت أشـواطا كبيـرة فـي                 
  .سياساتها العامة الخاصة باجتذابه

لقد تجلى ذلك التفاوت بين الدول العربية بالفعل و تجلى أكثـر مـن خـلال                
 الجزائر، مصر و المملكة السعودية، علـى الـرغم مـن            :الدراسة المقارنة بين الدول الثلاث    

الكثير من القواسم المشتركة التي جمعت بينها فيما يخص مواقفها السابقة بـشأن الاسـتثمار               
المباشر الأجنبي التي كانت معادية تبلورت في أساليب التأميم و فسخ عقود الامتيازات و فيما               

و لو أن برامج الإصلاحات التي نفذت فـي  يخص خطوة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية ـ  
الجزائر و مصر اختلفت عن تلك التي نفذت من طـرف المملكـة الـسعودية ـ و لجوءهـا      
بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطوة إلى تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي و بالتالي عيرت موقفهـا               

هود مـن أجـل تحـسين    منه أين أصبحت تنظر إليه كفرصة للنمو و التطوير عبر تكثيف الج   
المناخ الاستثماري في كل منها بدءا بتنقيح و تعديل قوانين الاستثمار و اسـتحداثها، و مـنح                 
الكثير من المزايا و الحوافز و مختلف الضمانات و العمل أيضا على تعزيزه بالالتزام دوليـا                

  .بتشجيعه و حمايته
ييس، بحيث تفوقت مصر من حيث       إلا أن التفاوت كان واضحا فيما يخص حصيلته بكل المقا         

الحصص المستقطبة سنويا و من حيث مساهمته أيضا، و تفوقت المملكة السعودية من حيـث               
 يؤكـد   1996القيمة التراكمية، و بروز الجزائر في السنوات الأخيرة و التي كانت بدايتها سنة              

لتفاوت إلى التباين في    على أنها خطوة إيجابية نحو استقطاب المزيد منه مستقبلا، و يعود هذا ا            
  .سياساتها العامة المتعلقة به

و من خلال القراءة الواضحة للمناخ الاستثماري للدول الثلاث بكل أجـزاءه            
المختلفة تم استخلاص أن مصر كانت متفوقة في الكثير من أجزائه على كل من الجزائـر و                 

 بنظرة أدق يمكننـا القـول أن        المملكة السعودية، لكن ذلك لا يعني تفوقا مطلقا و دائما، حيث          
الجزائر و المملكة السعودية بحكم عدد من المقومات التي تتميز بها يمكنها من أن تتسابق مع                

  .مصر نحو احتلال صدارة الدول العربية
و من خلال الشواهد الميدانية و الإحصائيات التي استندنا إليها أثبتـت علـى              

مار المباشر الأجنبي في الدول الـثلاث و مـستوى          العموم أن مستوى أداء و إمكانات الاستث      
جاذبيتها له مازال يحتاج إلى التحسين أكثر خاصة و أنها تتمتع بالكثير من الإمكانيات البشرية               
و المادية و ينقصها فقط بذل المزيد من الجهود و استغلال تلك الإمكانيات في سبيل النهوض                

همة القطاع الخاص بما فيه المـستثمرين الأجانـب،         بالتنمية فيها و بإفساح المجال أكثر لمسا      
خاصة و أن هناك بعض من الدول النامية تتشابه ظروفها و إمكانياتها إلى حد بعيد مع الدول                 
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الثلاث الجزائر و مصر و السعودية إلا أنها نجحت في التحرير الاقتـصادي الجـاد و فـي                  
  . استقطاب حجم كبير منه و في الاستفادة أكثر منه

  :على ضوء ذلك، توصلنا إلى استخلاص النتائج التاليةو 
 إن استثمار المحفظة يشكل الحدود الفاصلة بين الاستثمار غير المباشر و الاستثمار /1

المباشر الأجنبي، و أن هذا الأخير بحكم ما يتمتع به من خصائص جعلته يختلف بكثير عن 
صائصه أنه الوسيلة الفاعلة بيد الشركات الأشكال الأخرى للاستثمار الأجنبي، و أن من بين خ

  متعددة الجنسيات تستخدمها للانتشار 
  .و التوسع في شتى أنحاء العالم

 إن الاستثمار المباشر الأجنبي ظاهرة إقتصادية معقدة من حيث الكثير من الجوانب التي /2
ب الإقتصاديين تخصها ، الأمر الذي دفع بالكثير من المدارس الإقتصادية والمفكرين و الكتا

  بإختلاف عقائدهم 
و توجهاتهم السياسية والإقتصادية إلى محاولة تفسيرها و أن اختلافهم كان تبعا لاختلاف 
الزوايا التي من خلالها ينظرون إليها، و على الرغم من ذلكيتفقون على أنها حركة دولية 

  .لرؤوس الأموال
 متعددة تختلف بكثير عن أشكال الاستثمار  أن الاستثمار المباشر الأجنبي  يجري في أشكال/3

غير المباشر ت الأشكال الأخرى للتدويل و التعاون ـ ، و أن شكل الاندماج و التملك يعتبر 
من الأشكال الحديثة الذي عرف خلال السنوات الأخيرة تزايدا مدهشا فيما يخص صفقاته و 

  .عملياته
من أوجه حركات رؤوس الاموال الدولية التي  باعتبار أن الاستثمار المباشر الأجنبي وجه /4

مست شتى أنحاء العالم و الوسيلة التي من خلالها تنتشر و تتوسع أكثر الشركات الأجنبية و 
وسيلة لاختراق الاسواق الدولية و تدويل الإنتاج و فرصة لنمو إقتصاديات الدول المضيفة له، 

  .و سلبية في نفس الوقتفمن الطبيعي أن تكون له إنعكاسات  تكون إيجابية 
 عدم التوافق بين أهداف الشركات القائمة به و أهداف الدول المضيفة له أدى إلى تصادم /5

وجهات النظر بشأنه ، وصل إلى حد العداء و الجفاء و إبداء سلوك منافي له في بعض 
من بفعل الأحيان ، و في الأحيان الأخرى التحفظ و الحذر، و لقد تبدد كل هذا مع مرور الز

ت متعددة من أجل الجهود الدولية المتواصلة من خلال إصدار عدد من مدونات و إجراءا
تقريب تلك المواقف، إلى جانب ذلك بفعل تزايد الإتفاقيات المبرمة بشأن تشجيعه و حمايته و 

بفعل التحديات الأخيرة التي استوجبت الاندماج في بوتقة العولمة اين لا مجال للحدود و للدول 
  .القومية
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و الصادرة تؤكد ان الدول  إن خريطة تدفقات الإستثمار المباشر الأجنبي الواردة منها /6
المتقدمة مازالت تستحوذ على حصة الأسد وبلورت حقيقة الإستثمار المتقاطعة فيما بينها ، 
وأن التطورات التي حصلت في مواقف الدول النامية وفي سياساتها العامة المتعلقة باجتذابه 

 عدد قليل منها إستحوذ جعلت من حجم التدفقات الواردة إليها يتزايد باستمرار ، بالرغم من أن
  على أكثر من نصف التدفقات الواردة الإجمالية إليها 

و على راسها دول جنوب شرق أسيا مثلا و ذلك يعود لعدد من العوامل من بينها انفتاحها 
  .إلخ...المبكر
 إن التزايد المدهش لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي خاصة في السنوات العشر الأخيرة /7

دة مساهمته في تحقيق انتعاش أكثر للانتاج العالمي كان بفعل عدد من العوامل الدافعة و و زيا
التغيير التكنولوجي السريع و المدهش، تحرير السياسات العامة للكثير من الدول النامية : هي 

  بشكل غير مسبوق 
  .و تزايد المنافسة، مما جعلت منه مؤشرا و مظهرا لتعزيز التكامل العالمي

 إن أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى الدول المضيفة تكمن في أن هذه الدول /8
يتسنى لها من وراء تشجيعه من  حقيق الكثير من الفوائد، من بينها تنويع مصادر الدخل ، 

الخن و ....اكتساب التكنولوجيا، تحقيق فرص العمالة، و هو عامل لتدعيم الاستثمار المحلي
لا يمكنها في حال من الأحوال أن تحققها عند لجوئها إلى القروض الخارجية ، ثم هي فوائد 

  .أنه محمود العواقب مقارنة بعواقب هذه القروض
 تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي خطوة أساسية بالنسبة للدول التي تتسابق نحو الإندماج /9

  .في الإقتصاد العالمي
اهمة الاستثمار المباشر الأجنبي في دفع عجلة نمو  من أجل إفساح المجال أمام مس/10

إقتصادات الدول المصيفة يستوجب عليها بالضرورة أن تعمل على توفير محصلة إجمالية 
كبيرة و معقدة من العوامل المرتبطة التي تتشكل من الجوانب السياسية و الأمنية و الإجتماعية 

واق المال و تنشيط النظام البنكي و وضع المستقرة و الإطار الإقتصادي المستقر إقامة أس
الإطار القانوني الذي يخص تشجيعه يكون شفافا و واضحا، و ضرورة مراجعة النظم 

الضريبية و الجمركية بعناية كافية و منح مختلف الحوافز و الضمانات مع ضرورة  أن لا 
ضا بالإلتزام الدولي  تكون هذه الضمانات مقرة بموجب قوانين الاستثمار الداخلية فحسب بل اي

  .إلخ...على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف
 استهداف الاستثمار المباشر الأجنبي و كذلك التسريع في عملية الخصخصة و إفساح /11

المجال أكثر أمام القطاع الخاص المحلي و ترقيته، و خلق روابط خلفية مع الشركات 
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فيلة بتحسين أداء إجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي و إلخ، تعتبر شروط استباقية ك...الأجنبية
  .بتقليل من آثاره السلبية و تعظيم آثاره الإيجابية

  إن الوعي الذي تولد لدى الدول العربية بضرورة البحث عن سبل جديدة لتدعيم عملية /12
 الاستثمار التنمية و تنويع النشاط الاقتصادي فيها و مصادر الدخل عبر تغيير مواقفها إزاء

المباشر الأجنبي من مواقف معادية له إلى مواقف تشجعه و تعبره كعامل مساهم في نمو 
إقتصادياتها و تحقيق مختلف الأهداف المرجوة ، كان نتاج لعدد من العوامل الداخلية التي 

تمثلت أساسا في جملة من الإضطربات الاقتصادية و تأزم حدة الديون الخارجية و فشلها في  
حقيق تكامل عربي  و العوامل الخارجية التي تمثلت أساسا في التحديات الجديدة التي عرفتها ت

  .الساحة الإقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة
 ما حققته الدول العربية مجتمعة في إطار استقطابها للاستثمار المباشر الأجنبي يبقى /13

 المالي ، خاصة في ظل السنوات الأخيرة التي ضئيلا بكل المقاييس، و هذا ما يعكس التهميش
  .شهدت فيه تسابق الدول النامية نحو تجنب التهميش و من ثم الإندماج في الاقتصاد العالمي

 إن التهميش المالي الذي تعاني منه الدول العربية مجتمعة يعود سببه لتدني الصدقية /14
لتي بذلتها و لو بشكل متفاوت فيما يخص الدولية لإقتصادياتها، بحيث غلى الرغم من الجهود ا

تحسين المناخ الاستثماري فيها، إلا أنها عجزت و بالتالي لم تتمكن من إغراء الشركات 
الأجنبية و ضعفت بالتالي درجة جاذبيتها لها و يعزى ذلك لعدد من العراقيل التي تحول دون 

  .باشرتوصلها لإقناعها على أنها تشكل مواقع جذابة للاستثمار الم
 إن هشاشة حصة الدول العربية مجتمعة من الاستثمار المباشر الأجنبي  و ضعف /15

مساهمته فيها لا يحجب تفوق عدد محدود منها واحتلالها الصدارة علÄمستواها وهى مجتمعة 
ومن بين تلك الدول نجد على سبيل المثال مصر،تونس، المغرب،المملكة السعودية والجزئر و 

  .ة اقل الاردن،لبنان، السودانالبحرين وبدرج
الجزائر،مصر و المملكة السعودية كنموذج للمقارنة من حيث : لقد تفاوتت الدول الثلاث/16

حصة الاستثمار المستقطبة، بحيث إحتلت مصر في الكثير من السنوات العشرين الماضية 
نب المملكة الصدارة على هذا المستوى و حتى المستوى العربي، و لو أن الجزائر إلى جا

  .السعودية استطاعتا أن تحتلا صدارة الدول العربية في شأن ذلك خلال سنوات السبعينات
 و فيما يخص الإبقاء على التدفق الإيجابي للاستثمار المباشر الأجنبي، فقد صنفت مصر /17

 في من بين الدول العربية التي استطاعت أن تبقي على التدفق الإيجابي و الجزائر بدرجة أقل،
  .حين صنفت المملكة السعودية في خانة الدول التي لم تستطيع أن تحد من حدته

 نجحت المملكة العربية السعودية في إعتلاء صدارة الدول العربية فيما يخص القيمة /18
  .التراكمية من التدفقات الواردة، تليها مصر، في حين احتلت الجزائر مرتبة متوسطة
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الدول الثلاث فيما يتعلق بالتوجه القطاعي و الجغرافي لتدفقاته  هناك قاسم مشترك بين /19
  . الواردة إلى كل منها

            
     

  
 ـ        ،  من حيث مساهمته في الدول الثلاث     / 20  مـع   اففي عمومها تبقى ضـعيفة، إذا مـا قارنه

فهي مساهمته في الدول النامية البارزة و التي تتشابه معها في الكثير من الظروف، وغير ذلك                
متباينة بين الدول الثلاث، وقد كانت درجة مساهمته في مصر أكبر من تلك التي تحققت فـي                 

  .الجزائر و المملكة السعودية
و من خلال المقارنة التي أجريت بين الدول الثلاث فيما يتعلق بالسياسات العامة المتصلة              / 21

  :بالاستثمار فيمكننا استخلاص النتائج التالية
لقوانين المتعلقة بالاستثمار التي تم تبنيها من قبل الدول الثلاث قبـل توجههـا              ـ أن مختلف ا   

الحقيقي نحو التحرير الاقتصادي كانت أكثر تقييدا له، و لم تمتاز لا بالشفافية و لا بالمعاملـة                 
  .العادلة له

ـ يمكن اعتبار أن الدول الثلاث في السنوات الأخيرة أضحت في تسابق مع الزمن، من أجل                
التنافس عبر تكثيف الجهود لتحسين المناخ الاستثماري الجذاب و الحرص على تكريس ثقـة              
المستثمرين الأجانب أكثر و دفعهم نحو الاستثمار فيها بشكل جدي و فعال، و هذا مـا شـكل                  

  .القاسم المشترك بينها
بموجبهـا  ـ أن القوانين الجديدة التي تم تبنيها من طرفها، هي أكثر تحريرية و قـد أزيلـت                  

الكثير من القيود، على الرغم من أوجه الاختلاف بينها من حيـث بعـض المـصطلحات و                 
  .القطاعات الاقتصادية التي تشملها

ـ هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الدول الثلاث بخصوص هيئاتهـا المـشرفة علـى                
فيمـا يخـص    الاستثمار و بخصوص سياسة الترويج لهن مع أن مصر قطعت أشواطا كبيرة             

  .الجهود الترويجية
ـ هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الدول الثلاث بخصوص الحوافز الممنوحـة، و لـو                
أنها تختلف فيما بينها من حيث أنظمة منحها، مع الإشارة أن مصر تفوقت علـى كـل مـن                   

  .الجزائر و المملكة السعودية من حيث إنشاءها لسبعة مناطق حرّة
ها شبه تام فيما يتعلق بضمانات الاستثمار التي أقـرت بموجـب التـشريعات              ـ تتشابه تشاب  

  .الداخلية
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ـ من جانب الالتزامات الدولية التي تتضمن اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف فيمـا يخـص                
تشجيع و حماية الاستثمار المباشر الأجنبي و منع الإزدواج الضريبي، فقد سجل تفوق مـصر               

ات التي أبرمتها، و من حيث أنها تشكل مكانا للتحكيم التجـاري الـدولي، و              بحكم عدد الاتفاقي  
  . عضويتها في منظمة التجارة العالمية

الخصخـصة، إصـلاح    ( ـ تفاوتت جهود الدول الثلاث فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية          
 ، مع التأكيد أن مصر خطت خطـوات       )و غيرها من الإصلاحات   .....القطاع البنكي و المالي     

  .مشجعة في شأن ذلك، في حين تتسابق الجزائر و المملكة لمنافستها
ـ أما فيما يخص المحددات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبـي، فإننـا              
استخلصنا أن الجزائر و المملكة السعودية و بدرجة أقل مصر تتمتع كل منها بإمكانيات بشرية               

تستغل بالطريقة التي تمكنها من استقطاب أكبر حصة منه، و من جعل            و مادية هائلة، لكنها لم      
  .مساهمته أكثر فيها

 و كنتيجة أخيرة إن تفوق مصر على الجزائر و المملكة السعودية في الكثير من الجوانب                /22
يبقى تفوقا نسبيا و مؤقتا فرضته الظروف المحيطة بكل منها، و أن الأفاق المـستقبلية تـشير                 

يكون هناك تنافس بينها شديد فيما يخص علاقتها بالشركات الأجنبية وفي توجهاتها            على أنه س  
  .نحو الاستثمار المباشر الأجنبي

     
  على أساس النتائج التي تم استخلاصها و ذكرها بإيجاز، يمكننـا أن نقـدم              

نة و  بعض التوصيات تخص الدول العربية مجتمعة بما فيها الدول التي اختيرت كنماذج للمقار            
  :هذه التوصيات نوجزها فيما يلي

إن الأداء الجيد فيما يخص اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي بات من الـضرورات مـن               / 1
أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي، و بالتالي على الدول العربية أن تكثف من جهودها بكـل                

بق الدولي نحو إزالة الدول     إرادة و حزم من أجل أن تتمكن من ذلك في ظل مرحلة تشهد التسا             
  .القومية، و التحرير الاقتصادي و إزالة مختلف العوائق

 ضرورة الالتزام بتطوير قوانين الاستثمار و جعلها تتميز بأكثر شفافية و وضوح و ملمـة                /2
بكل الجوانب التي تخص الاستثمار، و تكثيف جهودها الترويجية لفرص الاسـتثمار، و دفـع               

رية فيها نحو المزيد من الجهود و العمل من أجل تقديم معلومـات دقيقـة و                الهيئات الاستثما 
شاملة حول اقتصادياتها و قطاعاتها المختلفة و الفرص الاستثمارية فيها و اعتمـاد التـسويق               

  .الإلكتروني من أجل ذلك
  .الالتزام بمنح الحوافز و المزايا التفصيلية، و ربطها بمجال تشجيع الصادرات و حجمها/ 3
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عليها بتكريس الضمانات الممنوحة للاستثمار المباشر الأجنبي من خلال تكـريس أكثـر             / 4
لالتزاماتها الدولية بشأن ذلك و بشأن منع الازدواج الضريبي، و بالانـضمام إلـى الهيئـات                

  .الدولية الخاصة بالتحكيم في نزاعاته و أيضا في ضمانه
اقب في منظمة التجارة العالمية أن تكثف من         على الدول العربية التي تتخذ صفة عضو مر        /5

جهود مفاوضاتها من أجل الانضمام إليها و عضويتها الكاملة، و على الدول العربية التي لـم                
تباشر بعد مفاوضات الانضمام أن تتسارع نحو ذلك، لأن إثبات العضوية في هذه المنظمـة،               

 ـ         رارات الاسـتثمارية و اختيارهـا      يعني بكل بساطة تكريس لثقة المستثمرين في اتخاذهم للق
  . كمواقع جذابة للاستثمار

يجب على الدول العربية أن تعمل بكل صدق و إرادة في مراجعة نظمها الضريبية، و في                / 6
تكريس حقيقي للإصلاحات الاقتصادية التي تخص الإطار الاقتصادي الكلي، و تفعيل العلاقة            

و إنشاء المزيد من الأسواق المالية و تطويرهـا و         الخ  ...بين المؤسسات الاقتصادية و البنوك،    
  .تحديثها

الحرص على توفير الشروط الاستباقية كالتعجيل في عملية الخصخصة التي مـن شـأنها              / 7
تسمح بإشراك الشركات الأجنبية في إعادة تنشيط المؤسسات و تحسين أداءهـا و كفاءتهـا و                

 من أجل أن يساهم بشكل فعال في العمليـة          تطوير القطاع الخاص و إفساح المجال أكثر أمامه       
التنموية، و استحداث روابط حقيقية متينة تربط القطاع الخاص المحلي و المؤسسات العمومية             

  .الناجحة بالشركات الأجنبية
السعي الجاد نحو محاربة الفساد و الرشوة و احترام الحريات الأساسية في إطار ما تمليـه                / 8

     .ص على الاستقرار السياسي و الأمني، و من ثم الحرالقوانين
 يجب على الدول العربية أن تلجأ إلى إنشاء هيئة عربية للاستثمار و المناطق الحرة و التي                 /9

تكون من أولوياتها إعداد دليل لآفاق الاستثمار في المنطقة العربية و جذب الأموال العربيـة                
  .المهاجرة و الاستثمارات المباشرة الأجنبية

تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي على الدخول إلى الأسواق الإقليمية و لا يكون ذلك إلا               /10
بإعداد البيئة المواتية لذلك عبر تفعيل اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، و اتفاقية اتحـاد               

وى المغرب العربي، و تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، و المزيد من الاتفاقيات على المست             
  .متعدد الأطراف

 على الدول العربية أن تتبنى أفضل الممارسات التي اتبعتها الـدول التـي نجحـت فـي            /11
  .استقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي، كأن مثلا تتبنى ممارسات دول جنوب شرق أسيا
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ن أجل   على الدول العربية أن تستغل بطريقة جيدة إمكانياتها البشرية و المادية و تعبئتها م              /12
استقطاب المزيد من الاستثمار المباشر الأجنبي، و حتى تكون مساهمة تلك الطاقـات و هـذا                

  .الأخير مساهمة إيجابية
  .  إفساح مجال الخدمات أكثر أمام الاستثمار المباشر الأجنبي/13
  

هناك الكثير من الجوانب لم يتسنى لنا من دراستها، و التي نعتبرها مواضـيع              
ث لاحقة، نود أن نشير إليها كمواضيع مقترحة للباحثين المقدمين على اختيار            لدراسات و أبحا  

  :نفس الموضوع و البحث فيه، و هي
القيام بدراسة مقارنة لحصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي و سياساته العامة           •

بين دول المغرب العربي و دول مجلس التعاون الخليجي، أو بـين هـذه              
 .لخصيبالأخيرة و دول الهلال ا

القيام بدراسة مقارنة لحصيلة الاستثمار المباشر الأجنبي و سياساته العامة           •
في الدول العربية منخفضة الدخل، أو متوسطة الدخل، أو مرتفعة الـدخل            

 .بحسب تقسيم البنك العالمي

أهمية جذب رؤوس الأموال العربية المهـاجرة، و دورهـا فـي تكملـة               •
رد والاستثمار المحلي فـي تـدعيم نمـو         الاستثمار المباشر الأجنبي الوا   

 .اقتصادات الدول العربية
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